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 شكر وتقدير
  

ولا .. تطيب اللحظات إلا بذكرك  ولا.. يطيب النهار إلى بطاعتك  يطيب الليل إلا بشكرك ولا إلهي لا

  .ة وجهكولا تطيب الجنة إلا برؤي.. تطيب الآخرة إلا بعفوك 

الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع ، فالحمد لك ربي حتى ترضى  والحمد لك إذا  والشكر الله الحمد

  .رضيت، والحمد لك بعد الرضى 

على الأصل نمشي والأصل يدفعنا أن نرد الفضل لأصحابه، وان نسدي الشكر لمستحقيه،وفي مقدمتهم 

وعلمه، والذي لن يكون بوسعي أبدا أن الذي نهلت من خلقه " امحند برقوق"أستاذي المشرف  الأستاذ الدكتور 

  .استوفي ما علي من واجب الشكر والعرفان تجاهه  مهما فعلت ومهما قلت 

وجازه ... والنور والسرور اللهم انزل على قبره الضياء... الطاهرة الزكية"منصور بلرنب"إلى روح أستاذي 

  .          وننا لكنك حي في قلوبنارحلت عن عي...   وبالسيئات مغفرة ورضوانا...بالإحسان أحسانا 

  .حمة االله عليكر
  ...الأفاضل إلى جميع أساتذتية طريق العلم والمعرف إلى الذين مهدوا لي

  .إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة ولو بالكلمة الطيبة، خلال إنجاز هذا البحث

  
  
  
  
  
  
  
  



  إهـــــداء
  

  لوجوداإلى بسمة الحياة وسر  ...لحنان والتفاني ا وإلى معنى الحب . ..إلى ملاكي في الحياة 

       إلى أغلى الحبايب ...وحنانها بلسم جراحي ...إلى من كان دعائها سر نجاحي

   أمي الحبيبة   

  ..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله االله بالهيبة والوقار 
 والدي العزيز 

  إلى من عرفت معها معنى الحياة.. إلى  شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ..أجمل هدية بعثها االله والقدر  إلى
  زوجتي

  : أبنائي... إلى أجمل ما في حياتي 

  عبد الرحمان -ندى 
  إلى أسمى معاني المحبة والأخوة ،إلى من عشت معهم تحت جناح الوالدين 

  .حسين  –عبير  –سعيدة  

  قاء إلى جميع الأصد

  إلى كل من قرأ الإهداء ولم يجد اسمه فغضب

  إلى كل مناضل في سبيل رفع راية العلم والمعرفة 
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من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير في الأدبيات السياسية الحديثة موضوع حرية الرأي 

اذبها رؤى واتجاهات متباينة المشارب، انطلاقا من تعدد الزوايا التي ينظر والتعبير  وما تثيره من قضايا تتج
الحرية  لا يقتصـر علـى صاحب الرأي وحده وإنما يتعداه إلى غيره وإلى  همنها إلى هذه الحرية، فأثر هذ

المجتمع، ومن ثمة لم يطلق الدستور العنان لهذه الحريـة بل أبـاح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد 
والضوابط التي تبين كيفية ممارستها بما يكفل صونها في إطارها المشروع، دون أن تتجاوزه إلى الإضرار 
بالغير أو بالمجتمع، وتهدف حرية الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية التي نصت دساتيرها على حرية 

جانب المصلحة الخاصة، بالاستخدام الخ، إلى حماية المصلحة العامة إلى ...الصحافة الطباعة والنشر والتجمع
الأمثل لهذه الحرية وذلك لأن الديمقراطية بما تحمله من مفاهيم كالتعددية السياسية  ومسألة حقوق الإنسان 

من أهم  –وهذا هو صلب اهتمامنا  - والتداول السلمي على السلطة و المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير
  .أي العام الوطني في العالم الثالث  عموما ، والوطن العربي خصوصاالانشغالات لدى الحكومات والر

السياسية في الوطن  ةمن هذا المنطلق تعد عملية التحول الديمقراطي واحدة من ملامح  تطور الأنظم
العربي، التي تزايدت معها حالات التحول من نظم لا ديمقراطية إلى نظم أكثر ديمقراطية،تقوم على التعددية 

شاركة السياسية إذ تلعب حرية الرأي والتعبير دورا جوهريا في تلك العملية،حيث ينظر إلى آلياتها والم
وممارساتها على أنها أدوات تسرع  نقل الأسلوب الديمقراطي،سواء بين المواطنين وبعضهم البعض أو بينهم 

على أن يكونوا أكثر ايجابية وبين حكوماتهم،لما تسفر عنه من إيجاد نظام تداولي تشاركي يساعد الأفراد 
وفعالية في محيط تعاملهم في مجتمعاتهم،وهذا عبر حرية الرأي والتعبير الحوار واحترام الآخر ،وحرية المفاضلة 

والانتخابات والتشريعات ذات الصلة باتخاذ القرارات الهامة في  تبين الأحزاب والبرامج والسياسا
  .مجتمعاتهم

 واحدة من دعائم الديمقراطية ،إذ هناك علاقة ارتباطيه جادة بين مدى وعليه فحرية الرأي والتعبير
مساحة الحرية الممنوحة للمواطنين وبين الممارسة  الديمقراطية؛ وبذلك يتناسق اتساع أو ضيق هامش هـذه  

خـلال  الحرية مع مدى انتهاج الديمقراطية أسلوبا وممارسة وهذا التناسق لا يتم في الاتجاه الايجابي إلا مـن  
وتراكم منفتح للحريات الفردية والجماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبير في إغمـاء   يترسيخ ديناميك

سيرورة الديمقراطية،بنقد المؤسسات السياسية وإسماع أصوات التعددية الآتية من المجتمع،ومدخل حقيقـي  
  . لتطوير الفعل الديمقراطي

ول تلك نتيجة لترسيخ العديد من الحقوق والحريات والتي ويفترض في المقابل أن تكون عملية التح
من أهمها حرية الرأي والتعبير؛ التي تشكل نقطة الانطلاق لبقية الحريات،مما يحقق الاعتراف للمواطن بحقوق 

  .سياسية تمكنه من المشاركة في إدارة شؤون الدولة
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المسار الديمقراطي ، سواء   - ريقتهكل بط -وفي هذا السياق تبنى النظام السياسي في مصر والجزائر
كخيار سياسي نتيجة إدراك ذاتي، أو كضرورة  تكيف مع مدخلات البيئتين الداخلية والخارجية ، مما 

وضغوطات البيئتين ) مدخلات(ضرورة الرد أو الاستجابة لمطالب ) النخبة الحاكمة (استوجب على النظام 
  .) الدولية(والخارجية ) الوطنية(الداخلية 

  :أهمية الدارسة 
إن النقلة النوعية التي شهدتها بعض الأنظمة السياسية العربية ساهمت في تكريس العديد من الحقوق 
والحريات ؛ والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير ، التي وجب علينا التطرق إليها بالبحث والتحليل لما 

ياس الديمقراطية إلى  جانب مؤشرات ، إضافة إلى تكتسيه من أهمية، كونها تعتبر احد المؤشرات الدولية لق
،وهو نفس الشيء 1تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن حرية الرأي والتعبير حق إنساني أساسي

الذي أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان باعتبار حق حرية التعبير  واحدا من الأسس الجوهرية 
، هذا بالإضافة إلى ما أقرته  2لشروط  الأساسية لتقدم وتنمية حقوق الإنسانللمجتمع الديمقراطي  وأحد ا
تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير ، وما يتعرض إليه  – في دساتيرها الداخلية –الدول من قوانين وتشريعات

  .هذا الحق من تقييد يصل إلى حد المنع
الذي نصت عليه جميع المواثيق الدولية  -تعبير وعليه فان تعقد العلاقة بين الحق في حرية الرأي وال 

وموجة التحول الديمقراطي في الوطن العربي عامة  والجزائر  - والاقليمية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية 
  .ومصر خاصة ، هو ما دفعنا إلى دارسة الموضوع والتصدي له بالبحث والدراسة والتحليل

   :رات أخيار موضوع الدراسة فيما يلي تتمثل مبر: مبررات اختيار الموضوع 
كون موضوع دراستنا يأخذ مكانة في حقل العلوم السياسية ،باعتباره يهتم بفهم : المبررات الموضوعية/ أ

وتحديد طبيعة العلاقة بين متغيري حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي أين؟في الوطن العربي،خصوصا 
ت التي يثار حولها جدل كبير يتطلب منا الإجابة،بغية الاطلاع على وان الموضوع يدخل ضمن الدراسا

بالموضوع الذي أضحى خلال العقود الأخيرة مطلبا جماهيريا تتطلع إليه معظم  ةالحقائق العلمية المتعلق
شعوب العالم بما في ذلك الشعوب العربية ،وهذا من خلال سبر أغواره والمساهمة في تفسير هذه الظاهرة 

  .سية المعقدة التي نجحت في العديد من البلدان وعرفت انتكاسات في بلدان أخرىالسيا
من بين هاته المبررات الاهتمام الشخصي والفضول المعرفي تجاه الموضوع نظرا لجدته : المبررات الذاتية/ ب

وضوع في وحيويته والذي شغل حيزا معر فيا في الآونة الأخيرة ،بالإضافة  إلى أني قمت بدراسة هذا الم

                                                            
1 - ONU , La Charte Internationale De Droits De L’homme , P 14 
، 1ط. وثائق العالمية والإقليميةحقوق الإنسان المجلد الثاني ال، مجموعة من المؤلفين، دراسة حول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانإبراهيم العناني،  - 2

  .362، ص 1989دار العلم للملايين، : بيروت
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الماجستير ،لكن الدراسة كانت تركز على الجزائر فقط ،لذا قررت أن  أواصل البحث في الموضوع  ةرسال
  .على أن تكون الدراسة اشمل، بالتطرق للوطن العربي وفق دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر

  :الإشكالية
ي،حيث ينظـر إلى آلياتهـا   تلعب حرية الرأي والتعبير دورا جوهريا في عملية التحول الـديمقراط 

وممارساتها على أنها أدوات تسرع  نقل الأسلوب الديمقراطي،سواء بين المواطنين وبعضهم البعض أو بينهم 
وبين حكوماتهم،لما تسفر عنه من إيجاد نظام تداولي تشاركي يساعد الأفراد على أن يكونوا أكثر ايجابيـة  

عبر حرية الرأي والتعبير واحترام الآخر ،وحرية المفاضلة بـين   وفعالية في محيط تعاملهم في مجتمعاتهم،وهذا
  .والانتخابات والتشريعات ذات الصلة باتخاذ القرارات الهامة في مجتمعاتهم تالأحزاب والبرامج والسياسا

وبما أن  اتساع أو ضيق هامش هذه حرية الرأي والتعبير مرتبط  بمدى تطبيق الديمقراطية ،وهـذا  
وتـراكم منفـتح للحريـات الفرديـة      يم في الاتجاه الإيجابي إلا من خلال ترسيخ ديناميكالتناسق لا يت

والجماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبير في إثراء صيرورة الديمقراطية،عن طريـق نقـد المؤسسـات    
  .السياسية،وإسماع أصوات التعددية الآتية من المجتمع 

ول تلك، نتيجة لترسيخ العديد من الحقوق والحريات والتي ويفترض في المقابل أن تكون عملية التح
من أهمها حرية الرأي والتعبير التي تشكل نقطة الانطلاق لبقية الحريات،مما يحقق الاعتراف للمواطن بحقوق 

  .سياسية تمكنه من المشاركة في إدارة شؤون الدولة
الرأي والتعبير من حركيـات   ما هو موقع حرية لذا فإن الإشكالية المطروحة هنا تتمحور حول

  .التحول الديمقراطي في الوطن العربي عموما والجزائر ومصر خصوصا؟
  :    وتحت هذه الإشكالية تندرج بعض التساؤلات التي أجملتها في

 مهل تضمن النصوص القانونية؛بما فيها الدستور والقوانين الوضعية والمراسيم التطبيقية والأحكا -
 في الوطن العربي عموما ،والجزائر ومصر خصوصا احترام حرية الرأي والتعبير؟والإجراءات المتبعة 

ما هي حقيقة التحول الديمقراطي في الوطن العربي؟هل هو تعبير عن توجه استراتيجي لدى النخب  -
  الحاكمة ،أم انه مجرد إجراء تكتيكي من جانب هذه النخب لمواجهة المتغيرات الجديدة المحيطة بها؟

ر العوامل والتغيرات الداخلية والخارجية  على حر كيات التحول الـديمقراطي في  الـوطن   ما هو أث -
 العربي؟

 ومصر؟ ما هي مختلف أشكال ومظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبير في الجزائر -
 ما هي  أهم العوائق والعقبات  التي تقف أمام ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها فعليا؟ -
 

 

  :الفرضيات  
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موجة التحول الديمقراطي التي شهدها الوطن العربي حتى وان اختلفت في مساراتها، كان من بين إن  -
 .أسبابها ودوافعها مطالب حرية الرأي والتعبير

 .إن وجود إقرار قانوني بحرية الرأي والتعبير لا يضمن بالضرورة الممارسة الفعلية لهذا الحق -
الشيوعي ، ساعدت على زيادة تكريس مبادئ حقوق  ظروف البيئة الخارجية بعد انهيار المعسكر -

 .الإنسان  لاسيما حرية الرأي والتعبير

 .هناك علاقة ارتباطيه بين حدوث الأزمة في الدولة وبين التحول في نموذج نظامها السياسي -

مة إذا أخذنا بمفهوم التحول الديمقراطي باعتباره عملية تدريجية متواصلة قد تفضي في النهاية إلى إقا -
ذلك لا يعني أن أخذ بعض النظم العربية بسياسات التعددية الحزبية وإجراء  ننظام ديمقراطي، فإ
 .،يعد بالضرورة تطبيقا للديمقراطية...انتخابات تعددية،و

 .اتساع مجال حرية الرأي والتعبير مقترن أساسا بمسالة شرعية المؤسسات السياسية الضامنة لذلك -
تحول الديمقراطي في ترسيخ العديد من الحقوق والحريات والتي من أهمها يفترض أن تساهم عملية ال -

 .حرية الرأي والتعبير

كلما زادت مساحة الحريات والممارسات الديمقراطية كلما أضفت نوعا من الشرعية والمصداقية على  -
 .حرية الرأي والتعبير

  

  :حدود الدراسة
 ديمقراطي الذي شهدته مصر منذ نهاية السبعيناتلقد حددت فترة الدراسة من بداية فترة التحول ال

،وفي ضوء ذلك فإن الدراسة التحليلية 2009إلى غاية الانتخابات الرئاسية التعددية بالجزائر التي جرت سنة 
ستنصب أساسا على التطورات التي ظهرت  خلال هذه الفترة موضع الدراسة ، وتناقش وتحلل أحداث 

ة شهدتها الحياة السياسية الجزائرية  والمصرية ، وما ترتب عن ذلك من وقضايا وتحديات وأزمات رئيسي
  .الاعتراف ببعض الحقوق والحريات العامة والتي من بينها حرية الرأي والتعبير

وتم التركيز على هذه الفترة بالتحديد نظرا لخصوصيتها؛ من حيث ضخامة التحولات والتغيرات السياسية 
  .التي شهدتها الدولتينوالاقتصادية والاجتماعية 

  
  
  

  :الإطار المنهجي
إن الظواهر السياسية والاجتماعية عموما ظواهر معقدة، ومركبة ومتعددة الأبعاد والمتغيرات، ومن 

  :ثمة من الصعب دراستها من خلال منهج واحد، لذا سأعتمد في دارستي على
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  :المنهج المقارن

شأته، ويعتبرهذا المنهج بمثابة المنـهج التجـريبي في   يرجع المنهج المقارن إلى أرسطو فهو قديم في ن
العلوم الطبيعية، وقد استخدمه الكثيـر من رواد علـم السياسة أمثال كارل ماركس وغـيره، والمنـهج   
المقـارن منهج عام واسع،والمقارنة وفق هذا المنـهج مقارنة ديناميكية بمعنى مقارنـة تشـريحية للـنظم    

وصيفها في فئات مترابطة لإبراز أوجه الاختلاف  وجوانب الاتفاق  بينها ، كما يتم السياسية، فالأبنية يتم ت
بحث وتحديد وظائف معينة تقوم بها تلك الأبنية ، فالمقارنة الديناميكية تفرض دراسة أداء النظم المختلفة،فلا  

إلى جانب ذلـك يأخـذ    يقتصر التحليل  على تحديد الأبنية  والتي تتحقق من خلالها وظائف معينة ، وإنما
الباحث في الاعتبار حركة النظم وأدائها والاختلافات البنائية والوظيفية بينها ، وتتبع نتائج المسارات البديلة 
للحركة أو التنبؤ في ضوء سلسلة العوامل المتغيرة ، ويجب التأكيد على أن المقارنة لا تكون  فقـط بـين   

  .ام الواحد  بين المراحل المختلفة لهذا النظام أو وحداته المختلفةالأنظمة ، وإنما تكون داخل حـدود النظ
  :المنهج التاريخي

منهج من مناهج البحث العلمي، يعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهم 
تشابكة المشاكل المعاصرة ، والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل ، ويتألف هذا المنهج من عناصر ومراحل م
  .ومتداخلة ومتراكبة ، تقود العقل الانساني بطريقة علمية منظمة ودقيقة نحو الحقيقة العلمية التاريخية 

فالمنهج التاريخي يطلع بدور حيوي وأصيل في ميدان الدارسات والبحوث العلمية  التي تتمحور  
ثت في الماضي إلى يومنا هذا حول دراسة أحداث وظواهر الحياة الاجتماعية ، وتعقب مسارها منذ أن حد

فهو بذلك يقدم الطريقة العلمية الصحيحة والمؤكدة للكشف عـن الحقائق التاريخية ، وعليه فإن هذا 
المنهج يساعد على الإلمام بمسار التحول الديمقراطي في الوطن العربي من جهة،وتتبع مسار ممارسة  حرية  

على مدار فتر ة الدراسة من جهة ثانية،من منطلق أن دارسة ) ر الجزائر  ومص(الرأي والتعبير  في الدولتين 
  .الحاضر وفهمه لا تتم الا من خلال فهم الماضي واستيعابه

  :المنهج القانوني
يركز هذا المنهج في دراسته للأحداث والمواقف والعلاقات والأبنية على الجوانب القانونية، أي على     

والضوابط القانونية المتعارف عليها ،وبصيغة أخرى على تطابق الفعل مع مدى التزام تلك الظواهر بالمعايير 
القاعدة القانونية،كما أن هذا المنهج يساعد على دراسة وتحليل الظواهر من خلال معيار الشرعية والتطابق 

ادة الحقوق والواجبات ،الالتزام والمسؤولية ،زي:أو الخرق والانتهاك ،ويستخدم مجموعة من المفاهيم مثل
على ذلك يبحث هذا المنهج حيثيات ترتيب المسئولية والتمييز بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة ،سواء 

  .تعلق الأمر بالقانون  الداخلي أو الدولي
تم معالجة الأطر والتشريعات القانونية التي تنظم ممارسة هذا الحق،وإلى أي وفي دراستنا هاته وعبر هذا المنهج     

الأطر والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يساعد هذا المنهج  مدى تنسجم
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في المواثيق  والاتفاقيات  –دراسة وتحليل حرية الرأي والتعبير  كحق منصوص عليه دوليا ووطنيا على 
شرعية والتطابق،بالنظر إلى الالتزام بالقواعد من خلال معيار ال -الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير الوطنية 

لذلك في الدول محل الدراسة ،وحتى في حالة عدم الالتزام واثر ذلك على استقرا المجتمع  ةوالتشريعات المنظم
  .والدولة

  : منهج تحليل المضمون
مجتمع،في في أي  ةوالاقتصادية والسياسية القائم ةيستخدم هذا المنهج في تحليل الأوضاع الاجتماعي

الماضي والحاضر والمستقبل ،وهذا النوع  من المناهج مفيد بالنسبة لمعرفة عوامل التغير الاجتماعي وردود 
فعل المواطنين لقرارات القيادة،بالاعتماد على التقارير وعلى وسائل الإعلام والسجلات الرسمية،فتستخرج 

 نالباحث يستطيع أن يأخذ الحقائق على الطبيعة دو الحقيقية المعبرة عن واقع معين ،كما أن تمنها الاتجاها
  .تدخل منه ،وبذلك يكون التحليل صادقا

إضافة إلى ذلك فان هذا المنهج يساعد على دراسة وتحليل المواثيق الدولية والإقليمية، والدساتير 
  .تخص هذا البحث والقوانين والتشريعات الداخلية للدولتين الجزائرية والمصرية التي

  

  :طار النظري الإ
تم الاعتماد في هذا الإطار على المقترب النسقي ، لفهم وتوضيح علاقة النظام السياسي بمحيطه 
ويندرج هذا الإقتراب تحت مظلة التوجهات السلوكية ؛ التي سعت لاقتفاء مناهج العلوم الطبيعية التي 

في تطوير هذا " ديفيد إستون" مريكي حققت نتائج مشرفة في ميادينها، ويعود الفضل إلى عالم السياسية الأ
الإقتراب وإدخاله إلى حقل علم السياسة، ولقد شبه استون السلوك السياسي وناظره بالعمليات الوظيفية 
للكائن الحي فالكيانات الاجتماعية ،وفقا للاقتراب النسقي يمكن أن ننعتها بصفة النظام لأنها تمثل مجموعة 

لية ، هذه الكيانات يسعى كل واحد منها للحفاظ على ذاته بواسطة مجموعة من العناصر أو التغيرات الداخ
من العمليات المختلفة،خاصة عندما يتعرض لاضطراب سواء من داخل حدوده أو من خارجها مع بيئته 
الأوسع ، وهذا الإطار التحليلي للنظام السياسي في أبسط صوره كما يراه إستون هو دائرة متكاملة ذات 

اميكي من التفاعلات السياسية المتوجهة بصفة أساسية نحو التخصص السلطوي للقيم في طابع دين
المجتمع،تبدأ هذه الدائرة الديناميكية بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات،وتقوم عملية التغذية الإسترجاعية 

  .بالربط بين نقطتي البداية والنهاية  أي بين الدخلات والمخرجات
يوفر آليات التحليل المساعدة على دارسة عملية التحول الديمقراطي في  وعليه فالاقتراب النسقي

الوطن العربي عموما والجزائر ومصر خصوصا ، والتي كانت أساسا إستجابة لجملة من المطالب 
والضغوطات  الداخلية والخارجية التي أدت إلى إقرار التعددية السياسية والإعلامية ، ومن جملة الضغوط 

  . حرية  الرأي والتعبيركانت مطالب 

  : أدبيات الدراسة
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حرية الرأي والتعبير في الوطن ( إن الدراسات السابقة التي تعرضت إلى هذا الموضوع بهذه الصيغة 
خلال فترة التحول الديمقراطي بالبلدين )دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر -العربي في ظل التحول الديمقراطي

  :ليست كثيرة، منها
: الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، لصاحبه) مة الديمقراطية في الوطن العربيأز: (كتاب

المعوقات  - حقوق الإنسان في الوطن العربي(إبراهيم سعد الدين ، وآخرون، وهناك كتاب آخر 
حسن جميل وهناك كتاب صادر عن الاتحاد العام للصحفيين : الصادر عن نفس المركز للكاتب) -والممارسة

، أما فيما يخص حرية الرأي والتعبير في مصر، )الحريات الصحفية في الوطن العربي:         ( رب بعنوانالع
حرية الرأي وجرائم (كتاب رياض شمس حول :وجدت بعض الكتب القريبة من هذا العنوان نذكر منها

: م صدقي بعنوانالصادر عن مطبعة دار الكتب المصرية، إضافة إلى كتاب عبد الرحي) الصحافة والنشر
  .، مطبعة جامعة القاهرة)جرائم الرأي والإعلام(

  : وهناك دراسات عالجت موضوع حرية الرأي والتعبير في الجزائر ومنها 
Le Droit a L’information à L’épreuve du Parti Unique et L’état D’urgence.   -   

-  L’emprise du Parti Unique. 
-  Les Rapports Entre le pouvoir et Presse depuis 1989. 
-  Interviews le Paysage Médiatique, Les Institutions Politiques L’éducation et la Culture, les Droits 
de L’homme.  

  :أما فيما يخص الرسائل والأطروحات فهناك
 الوطن العربي الجزائر نموذجا التجربة الديمقراطية في :"بعنوان إبراهيم لونيسي: أطروحة دكتوراه للطالب 

عند المفكرين العرب، وكيف مارسها العرب قبل  ةالديمقراطيتتناول الأطروحة مفهوم  ،" 1992 – 1952
ول العربية دفي العديد من ال 1952الذي مشرع في السير عليه منذ  الأحاديالنظام  إلى تتم تعرض، 1952

التجربة الجزائرية في ممارسة  تناولتالية وفي الفصول الأربعة الأخيرة الديمقراطية الليبر إلىثم كيف تم الانتقال 
 .1992غاية  إلىالديمقراطية منذ اندلاع الثورة الجزائرية 

 -لتعددية الحزبية في الدساتير العربية و معوقاتها ا:" بعنوان  بليل نونة:وهناك رسالة ماجستير للطالبة 
تقوم عليها  الدستورية التي المبادئواحدة من كالتعددية الحزبية ى ركزت الرسالة عل" حالة الجزائر و مصر

بالتعددية الحزبية من  الاعتراف حيث تم ،الديمقراطية وأحد أهم الآليات السياسية لتحقيق هذه الديمقراطية
 و التعديل الدستوري في مصر 1989منها الدستور الجزائري الصادر عام العربية قبل العديد من الدساتير 

الدستوري صدرت العديد من القوانين من أجل تنظيم ممارسة التعددية  الاعترافوتبعا لهذا  ،1980عام 
  .الحزبية

  :هذا بالإضافة لبعض الدراسات الفردية التي تناولت كل دولة على حدا ومنها
ليات الأساسية وحقوق الإنسان و المواطن وآالحريات "بعنوان  عمران قاسي :رسالة ماجستير للطالب
موضوع الحريات العامة وحقوق  الدراسةهذه  تالج،ع"1996لعام  الدستوريضمانها في نص التعديل 
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كفالة جميع الحقوق المشرع الذي حاول فيه  ،1996الإنسان والمواطن و هذا بعد التعديل الدستوري لسنة 
نسان وحريات الأساسية وق الإبحقوالحريات المقررة في الصكوك الدولية والإقليمية والجهوية الخاصة 

م وتقاليد المجتمع الجزائري في ذلك يراعيا خصوصيات وقم، ةالقانونية الجزائريوالحماية لها في المنظومة 
ورغم الوسائل القانونية المكرسة من قبل المؤسس الدستوري ،ات الدولية تجدوكذلك التكييف مع المس

الة حقوق وحريات الأفراد، إلا أن التجربة أثبت بأنها لكف 1996الجزائري، في نص التعديل الدستوري العام 
أزمة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان فتشكلت على اثر ذلك لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، 

وفق صياغتها  مما يستوجب إعادة النظر في جعلها عرضة لمصادرات تمس بجوهرها، مما  ،والمواطن في الجزائر
  .ز حقوق الإنسان والمواطن في التشريع الوطنياية وتعزيما يضمن حم

 الاستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف "بعنوان أحمد  سحنين :رسالة ماجستير أخرى للطالب  
ها صنيفالفقهية حول ت الآراءتها وظهورها وبعض أتكلمت عن الظروف الاستثنائية وتاريخ نش" في الجزائر
 ، حالة الحصار، حالةئطوارتطبيقاتها حالة ( ،عنها الإعلانروط ثم تطرقت لأنواعها وش ،وتعريفاتها
  .حالة التعبئة العامة  إلى أشارتكما ) الاستثنائية ، حالة الحرب الظروف

شكالية المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في إ:"بعنوان  فيروز  حنيش:رسالة ماجستير أخرى للطالبة
ذكرة عن الدور الوظيفي الذي لعبه المجتمع المدني الجزائري في تتحدث هذه الم) " 2005-1989(الجزائر 

لا المفهومين أي المجتمع المدني والتحول كبدراسة  بدءاإلى التجربة الديمقراطية في الجزائر،  الانتقالمحاولات 
 إلى المجتمع المدني ت تطرقثم ،وذلك بغية فهم الجانب التطبيقي أكثر ،الديمقراطي في جانبهما النظري

لتنتقل في الأخير إلى واقع المجتمع المدني ودوره  ،تحليلة تاريخية وقانونية لهذا المجتمع وفق دراسةالجزائري 
عن واقع  تقييميهإعطاء نظرة إلى في الأخير لتنتهي  ،درجة مساهمة في عملية التحول الديمقراطي في الجزائرو

  .التحول الديمقراطي في الجزائر
ناولت تحديد العلاقة بين متغيري حرية الرأي والتعبير  والتحول الديمقراطي أما أن نجد دراسات ت  

عموما ،فهذا أمر  غير  وارد،فما بالك إذا تعلق الأمر  بالتركيز على  الوطن العربي في إطار  دراسة  مقارنة 
  .بين دولتين منه كالجزائر  ومصر  محل در استنا هاته

  

  : هندسة الدراسة
  :ية على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة يمكن تلخيص مضمونها فيما يلاحتوت هذه الدراس
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تمَّ تناول المقدمة وأهمية الدراسة وأهدافها، كما عرضنا الإشكالية والفرضيات، وتم ، البداية في
وإبراز أدبيات الدراسة، لنصل أخيرا إلى إبراز  المستعملة في الدراسة، اتالتطرق إلى أهم المناهج والاقتراب

  .المستعملة عة المراجنوعي
وعرض الفصل الأول مقاربة معرفية لحرية الرأي والتعبير، بدءا بضبط مفهوم حرية الرأي والتعبير ،ثم 
تحديد دور حرية الرأي والتعبير في حركيات التحول الديمقراطي،وأخيرا حرية الرأي والتعـبير وضـمانات   

  .وكصناعة الرأي وصناعة السل: المشاركة السياسية بشقيها
من خـلال   المفاهيم،الأسس ،التحديات:وتناول الفصل الثاني التحول الديمقراطي في الوطن العربي

بمفهوم التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، ثم تطرق في ذات الفصـل إلى   ةدراسة القضايا النظرية المتعلق
وخُصص المبحث الثالث من  ،حركيات  التحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال البحث في الأسباب

حداثـة وعـدم   : الوطن العربي ، و قد غطى خمسة عناصر التحول الديمقراطي في هذا الفصل لتحديات 
اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية ، أزمة شرعية الأنظمة العربية ، الحركات الإسلامية الصاعدة وأثرها على 

  .الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،وأخيرا العامل الدوليالتحول الديمقراطي في الوطن العربي ، أزمة 
حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي،انطلاقا من  أما الفصل الثالث، فقد عرض

تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري و حرية الرأي والتعبير،ثم الإطار التشريعي والقانوني لحريـة الـرأي   
ممارسات ومظاهر حرية الرأي والتعبير في الجزائر من خلال   بير في الجزائر،وبعدها تمت مناقشة عنصروالتع

حرية الصحافة، المظاهرات والمسيرات والإضرابات، التطرف والعنف المسلح ،وأخيرا المشاركة الشـعبية في  
رأي والتعبير في الجزائر وما تعانيه ،أما العنصر الأخير من هذا الفصل فقد عالج مسألة حرية التاتخاذ القرارا

  .حالة الطوارئ و قانون العقوبات والعنف المسلح وغيرها :من عوائق متعددة كـ
حرية الرأي والتعـبير في مصـر في ظـل     والأخير من هذه الدراسة لعرض وخُصِّصَ الفصل الرابع

رية الـرأي والتعـبير،ثم الإطـار    التحول الديمقراطي،انطلاقا من تحديد طبيعة النظام السياسي المصري و ح
ممارسات ومظـاهر حريـة     التشريعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير في مصر ،وبعدها تمت مناقشة عنصر
حرية الصحافة، المظـاهرات   :الرأي والتعبير في مصر من خلال أربعة عناصر ورد ذكرها على النحو التالي

،أما العنصـر  تح وأخيرا المشاركة الشعبية في اتخاذ القراراوالمسيرات والإضرابات، التطرف والعنف المسل
 :الأخير من هذا الفصل فقد عالج مسالة حرية الرأي والتعبير في مصر وما يعترضها من عوائق متعددة كـ

 .حالة الطوارئ و جملة القوانين المقيدة لحرية التعبير عن الرأي والعنف المسلح وغيرها
  .جع وفهرسة  ثم ملخص باللغة الأجنبيةوأخيرا خاتمة وقائمة المرا
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  الفصل الأول
  مقاربة معرفيةحرية الرأي والتعبير 
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  .مقاربة معرفيةحرية الرأي والتعبير: الفصل الأول
  

تعد حرية الرأي والتعبير من القضايا التي لازمت الإنسانية عبر مراحل تطورها المختلفة،وهي في 
لأهميتها  بناء الديمقراطيالأحد دعائم  ،فشكلت بذلك تي ناضلت من أجلهامن أثمن المطالب ال الوقت ذاته

ير الذهنية سوكذا تك والمناقشات الموصلة للصواب، والمنابر المثرية للحواراتت وضرورتها في توفير الفضاءا
  .الأحادية المؤدية إلى تسطيح الفكر ونشر ثقافة القطيعة

لا يعني بالضرورة إطلاق العنان لها،فممارسة أي  الرأي والتعبير ريةح إلا أن هذا الإقرار بمكانة وأهمية
سلبية تضر بالغير،وبالمصلحة العليا للجماعة،ومنه كان لزاما على  انعكاساتله  إنسان لهذا الحق قد تكون

لى صادقتها عمد بالالتزامات المترتبة عليها نتيجة توقيعها ومع التقيَّ ،الدول ضبط وتنظيم ممارسة هذا الحق
  .الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ول إلى مفهوم حرية الرأي الأبحث المفي  سيتم التطرقوللإحاطة بهذا الموضوع أكثر 
والضوابط المحددة لهذا الحق،وكيفية تقييده بطريقة قانونية مشروعة،وفي مبحث ثان سنتناول مكانة والتعبير،

الديمقراطي والمبحث الأخير من هذا الفصل سيعالج حرية الرأي والتعبير هذا الحق في حركيات التحول 
وضمانات المشاركة السياسية سواء أكان ذالك من خلال صناعة الرأي أو صناعة السلوك،ثم خلاصة 

  .  واستنتاجات خاصة بهذا الفصل
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  .قراءة في المفهوم حرية الرأي والتعبير  :المبحث الأول
  .ريف حرية الرأي والتعبيرتع: أولا

تعد حرية الرأي والتعبير بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية،ذلك أنه إذا كان من حق الإنسان أن 
وأن يأخذ بما يهديه إليه فكره،ويكون عقيدته  ،وما يقع تحت إدراكه من ظواهر ،من شؤون تنفهيفكر فيما يك

حقه هذا يبقى ناقصا إذا لم يتمكن من التعبير عن أفكاره وآرائه الداخلية فكريا بصورة مستقلة ومختارة،فإن 
كان ذلك في أحاديثه في أسواء  ؛بنقلها من مرحلتها الداخلية إلى حيز الوجود الخارجي،لإعلام الكافة بها

ن من المجالس الخاصة أو العامة،أو في خطبه ودروسه،أو في كتاباته ومقالاته،أو حتى في تمثيله،وإذا تمكن الإنسا
  .ا يصبح متمتعا بحرية الرأي والتعبيرهذلك فعند

التطرق إلى تعريف الحق،ثم تعريف : أولا  يجب" حرية الرأي والتعبير"ولدراسة مفهوم هذا المصطلح
في الأخير و ،أي وسائل التعبير المختلفة(الحرية،ثم تعريف حرية الرأي،ثم بعدها تعريف حرية التعبير ووسائلها

  .ي والتعبيرتعريف حرية الرأ
  :تعريف الحق: أ

، فهي من المفاهيم كملة الحق لعل من أصعب الكلمات التي يمكن التعرض لتعريفها وتحديد مدلولها
لكن ما إن يحاول الباحث وضع تعريف ،التي تبدو واضحة للولهة الأولى،بل ومن أغنى المفاهيم عن التعريف

لمدلول الكبير لهذه الكلمة،وإلى أنها لام،ولعل مرد ذلك له حالة من الغموض والإبه حتى تظهر جامع مانع لها
 من المفاهيم المتطورة مع الزمن،فيختلف الناس في تحديد دلالاتها حسب زمانهم ومذاهبهم العقائدية والسياسية

  .توضيح هذا المفهوم بما وضعه له العلماء من تعريف يحاول البحثومهما يكن من أمر س
  :ةـحق لغـال

الأمر المقضي  و، أم، الجزف، الإنصال، العد، اليقينحول معنى الثبوت، الوجوب رتدو تلفةله معاني مخ
   1.فيه

 ه،وظنحققت قوله:على الصدق فيقال ق، ويطلالثابت بلا شك وهو نقيض الباطل :والحق في اللغة هو
  2 .حق الشيء بحق أي وجب:أيضا على الواجب فيقال ق، ويطلتحقيقا

، والحديث الشريف, الكريمالورود في القرآن  والأقلام، كثيرن على الألسنة ولفظ الحق كثير الجريا
وحق الأمر يحق ويحق .)42 البقرة الآية(} ولا تلبسوا الحق بالباطل{: تعالى ل، قاالفقه والقانون وغيرها بوكت

واحد حكمته وصححته،وأحقق القوم أي قال كل أحقا وحقوقا صار حقا وثبت،وأحققت الأمر إحقاقا إذا 
  3.وحق العقيدة أي أحكم شرحها،ويحق عليك فعل كذا أي يجب،منهم الحق 

                                                            
  . 125ص  ،1995 ،منشورات الجامعة المفتوحة : الجزائر  ؛ 2ط ،المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان ،سالم الحاج  -  1
  . 21ص  ، 2003 ،للنشر والتوزيع الشروق : الأردن  ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،هاني سليمان الطعيمات  -  2
  . 26ص ، 2003،دار هومه : الجزائر  ،حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ،القطب محمد القطب طبلبة  -  3
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وتعني صواب وعدل  مباشر، أي Directusاللاتينية من الكلمة    Droitأما في اللغة الفرنسية الحق 
  .يعني صواب مستقيم مصيب قويم Right وفي اللغة الإنجليزية الحق ،ومستقيم وقويم

  :ق اصطلاحاـالح
ويتضمن صاحب الحق وموضوع الحق ومحل ، واختصاص شخص معين بقيمة معينة  ثاراستئهو 

  :والحق في الاصطلاح الفقهي نوعان،1الحق
عتبار اشتمالها على باويطلق على الأقوال  والعقائد والمذاهب والأديان، :الحكم المطابق للواقع •

  .ذلك
  .2وحق العباد ،حق االله :وهو قسمان :والواجب الثابت •

  3.هو سلطة الحصول على مصلحة مادية أو معنوية يعترف بها القانون: في الاصطلاح القانوني والحق 
،حيث يُعتبر رينيه كاسان عدة تعريفات تختلف باختلاف المذاهب فنجدالمفهوم الغربي للحق في أما  

René Cassin  هذه الحقوق من أوائل الذين حاولوا صياغة تعريف محددا لمفهوم حقوق الإنسان، حيث يعرف
بأنها فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية، يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا إلى كرامة الإنسان 

  4.وبتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني
قدرة أو سلطة إرادية تثبت  ً :للحق فهو زعيم المذهب الشخصي  SAVIGNYيهتعريف الفقأما 

 :رائد المذهب الموضوعي فيعرف الحق على أنه  IHERING،أما الفقيه الألماني ص يستمدها من القانونللشخ
أما تعريف  وهناك من يعرف الحق على أنه سلطة إرادية ومصلحة يحميها القانون، مصلحة يحميها القانونًً

ويكون له ، يقة قانونية ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطرً :للحق هو  DABINالفقيه الفرنسي
  5. لها له بصفته مالكا أو مستحق سلطا على مال معترفتبمقتضاها الحق في التصرف م

وفي الأخير يمكن القول أن المطالبة بالحق هي المطالبة بحق إنساني يملكه المرء أصلا، ومن ثم لا بد من التمييز بين 
  6.الحقوق ثلاثة أشكال متمايزة للتفاعل الاجتماعي الذي يتضمن

حيث يمارس الحق وتتم المطالبة به ويستجيب منفذ الالتزام بـاحترام   :للحق) المؤكدة(الممارسة الجازمة  
ويمكننا القول أنه نتيجة الممارسة الجازمة فإن هذا الحق يتم التمتع به بالمعنى الدقيق لهذا . هذا الحق أو انتهاكه

 .المصطلح 

                                                            
  . 58ص  ،)1999سبتمبر(،1العدد  ، مجلة الصراط ، "الحريات السياسية في الإسلام" ،مصطفى ديب البغا   -  1
  .201ص ،)ة الطبعنو س دون دار: (القاهرة ،مبادئ العلوم القانونية عمران، محمد علي -  2
  .25ص ،1995 ،ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر؛ 2ط، دراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق، -  3

4‐Ahmed Belhadj Sendague, les droits de l’homme depuis 1945, hans seidel, 1996, p10.  
  . 7-5ص ، 2000 ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية:  الجزائر ، المدخل للعلوم القانونية،نظرية الحق ، زواوي ريدة محمديف -  5
 .27، ص  1998المكتبة الأكاديمية،: ، القاهرة  1، ط) ت مبارك على عثمان. (حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، جاك دونللي -6
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نفذ الالتزام بنشاط هذا الحق في حسبانه تحديده لكيفية سـلوكه أو  حيث يأخذ م :التمتع المباشر بالحق 
سلوكها، بحيث يمكننا القول أن هذا الحق يحترم أو ينتهك أو القول بالتمتع به وفي هذه الحالـة لا توجـد   

  .ممارسة مطالبة للحق بواسطة صاحبه
لكن لا تتم ممارسـة الحـق    حيث يمكن القول أن موضوع الحق يتم التمتع به، :التمتع الموضوعي بالحق 

  . ويمكن تبسيط المصطلح والقول أن الحق يتم احترامه
ويجب أن يكون التمتع الموضوعي بالحقوق هو المعيار، فإذا ما أريد أن لا يتآكل الانسجام الاجتماعي 

الحقوق، يجب بدرجة كبيرة، فإن التكاليف والقلاقل وعدم الشعور بالرضا والتوترات المرتبطة بالتمتع المباشر ب
  .أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة

ومع ذلك فإن الممارسة الجازمة هي مظهر محدد للحقوق وليست مجرد حقوقية، ولها أهمية لا مثيل لها  
أي ما لم تكن الممارسة الجازمة ) استحقاق(لصاحب الحق، وما لم يتمكن من المطالبة بشيء كحق من حقوقه 

ع الشخص بمنفعة لكن ليس له الحق، وتكمن القيمة الحقيقية للحق في التخويل الخـاص  متاحة تماما ربما يتمت
  1. الذي يمنحه المرء لإثارة دعوى الحق، إذا كان التمتع بموضوع الحق مهددا أو ممنوعا

  تعريف الحرية: ب

سفية بمختلف أبعادها الفل، نظرا لكثرة تشعباتها ، ن معالجة مسألة الحرية ليست بالأمر السهلإ
المعنى  تحديدلكن لا يهم هنا  والقانونية ، وبجوانبها الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والتاريخية والتراثية والدينية

خاصة مع عدم تأهل أدوات  لأن مثل هذا التحديد العقلاني لماهية الحرية لا طائل منه الفلسفي لكلمة الحرية
  . من الأشياء لإدراك حقائق وماهية كثير البشر المعرفية

تكون وإذا كانت الحرية تبقى مسألة خلافية مادامت تواجه أسئلة جوهرية كونها تتعلق بدرجة تكاد 
فإن الأكيد أنها تبقى بمفهومها الأصيل الشغل الشاغل للإنسان  وبكيانات الجماعة  ، ردفكونات البممتساوية 

فثمة شيء أكيد وهو أن البشر يسعون دائما ، يها المؤدية إل منها أو ومهما تعددت المكتسبات، عبر التاريخ
هو بيان استعمالات هذه الكلمة  هنا الوصول إلى أعلى قدر من الحرية بمجال أكثر فساحة ، وعليه فما يهمنل

  .لها يالإجرائللوصول إلى المفهوم 
   :ةـالحرية لغ

الحر من الرجال خلاف سم من حر، فيقال حر الرجل يحر حرية، إذا صار حرا، وإالحرية في اللغة 
أي ؛فرص حر: طلق على الخصوص على كل شيء دخيل ،فيقال وت، 2العبد وسمي بذلك لأنه خلص من الرق

ويخلص لنا من هذا أن الإنسان الحر ، 3أي لا رمل فيها أرض حرة : ويقال، ليس في نسبه هجن  عتيق الأصل

                                                            
 .23ص ، ،مرجع سبق ذكره جاك دونللي -1

  . 11ص ،)ن. س . د  ( ، دار الفكر العربي : الكويت ، والإعلانحقوق الإنسان بين القرآن أحمد حافظ نجم،  -  2
  . 33ص ،مرجع سبق ذكره ، مد يوسفمحمصطفى  -  3
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والحرية بهذا المعنى الواسع  ، إنسانيته لا تشويه فيهاوهو الخالص في   بأي قيد مادي غير المملوك وغير المقيدهو
  1. ولا في أمته ولا في قومه ولا في بلده  لا في نفسه ولا في بدنه؛مملوك لأحد الإنسان غيرأن يكون  تعني

  :اصطلاحاالحرية 
ويذود  ، يحرص عليها حرصه في الحياة،إن الحرية حق طبيعي للإنسان بل هي أقدس حقوقه وأغلاها 

 ولقد اختلفت التعاريف الفقهية لهذا المصطلح ، وأساس وجوده ها بكل ما يملك من قوة،لأنها قوام حياتهعن
  .راء الفقهاء والمفكرين في الفكر الإسلامي والغربي معاإلى ذلك وفقا لآيتم التطرق وس

اله بها من ممارسة أفعاله وأقو نهي ما يميز الإنسان عن غيره،ويتمك:"ففي الاصطلاح الشرعي
وتذهب ليلى عبد المجيد إلى ،2"ولكن ضمن حدود معينة ،ر ولا إكراهسإرادته واختياره عن غير قب وتصرفاته

كما يمكن القول بأن الحرية هي إتيان الإنسان ،3ً قدرة الإنسان أو سلطته في التصرف: ًالقول بأن الحرية هي 
طة الالتزام في الوقت ذاته بقيد عدم الإضرار ،شري مختلف التصرفات التي لا يحضرها القانون بمعناه العام

 وأقواله  ويتمكن بها من ممارسة أفعاله ما يميز الإنسان عن غيره : بأنهالزحيلي فإنه يعرفها بة اأما وه،4بالغير
   5.بإرادة واختيار من غير قسر ولا إكراه،ولكن ضمن حدود معينة ، وتصرفاته

  :منها أما في الفقه الغربي فنجد تعاريف عديدة
فلوك هو صاحب العبارة ، "الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين" :لحرية بأنهالف جون لوك يعرت

إن الإنسان يولد :"ولكن لوك يفسر هذه العبارة بقوله ،"إن الناس ولدوا جميعا أحرارا:"المشهورة التي يقول فيها
والمواطن الذي ،الحق فيما يسمح به القانون:"نهاكيو فيعرف الحرية بأتسأما مون،"حرا كما يولد مزودا بالإرادة

     6.لأن باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوة ،يبيح لنفسه ما لا يبيحه القانون لن يتمتع بحرية
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين " وجاء في نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

أن حقوق الإنسان تنبثق من الكرامة  1966لعام  د في ديباجة العهدين الدوليينكما ور". في الكرامة والحقوق
 - الذي تم تبنيه خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفينا  - الكامنة في شخص الإنسان، وفي إعلان فيينا 

مة حقوق الإنسان تشتق من الكرا"حيث تم التأكيد أيضا على ذلك من خلال ما ورد  في ديباجته أن 
    7".والقيمة الكامنة في شخص الإنسان

    

                                                            
  .25ص ، 2004، بالمؤسسة الحديثة للكتا:  لبنان ؛2ط ، مة وحقوق الإنسانامدخل إلى الحريات الع خضر خضر، -  1
  . 39ص ،2000دار الفكر،:  دمشق ؛1ط ، حق الحرية في العالم ، وهبة الزحيلي -  2
  .15ص ، 2000، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح:  القاهرة ، التشريعات الإعلامية ، ليلى عبد المجيد  -  3
  .79ص ، 1990 ، دار الفكر العربي:  القاهرة ، لتطبيقالحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية وا ، مصطفى محمد عفيفي -  4
  .39،ص مرجع سبق ذكره ،الزحلي وهيبة  -  5
  . 25ص ،1987منشأة المعارف،:  الإسكندرية ، في الأنظمة السياسية المعاصرة الحريات العامة ، كريم يوسف أحمد كشاكش -  6

7 ‐ ONDH,(( Document Final De Conférence Mondiale Sur Les Droits De L’homme))، Revue Des Droits De 

L’homme ،  Algerie ‐N04‐Septembre 1993 ،  p83 . 
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من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة ) 04(والمقصود بالحرية كما حددتها المادة الرابعة 
  . "قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين" : هي 1879

لذا وجب ،خص بغيرهيتبين من هذه التعاريف أن الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بعدم إضرار الش
، لكن يجب أن تكون حدود هذا التنظيم عامة  تنظيمها على نحو يمنع الإسراف فيها  أو إساءة استعمالها

بناء على قوانين ولوائح  ، ومعنى عموميتها هاته أن توضع للجميع  وليست تحكيمية كما كان الحال قديما
خلال التنفيذ أو التطبيق العملي، وعليه فإنه يرد على  تنظم كل الأفراد، دون تفريق أو تمييز علني أو خفي من

واستثناءات بقصد تنظيم الحرية نفسها، وهذا التنظيم قد يتخذ صيغة وقائية، بمعنى أنه لا يصح  االحرية قيود
حرية الرأي (للفرد استعمال حريته إلا بعد استئذان الدولة، كما هو الحال مثلا عند إنشاء صحيفة جديدة 

  .وما إلى ذلك) حرية الاجتماع(أو عند عقد اجتماع ) والصحافة
  :التقسيمات المختلفة للحرية

يمكن وضعُ تقسيمات للحرية بناء على تصانيف مختلفة، ووفقا لطريقة ممارستها، فالمفكرون والفقهاء   
من وحتى المواثيق الدولية وضعت تصانيف للحرية، والأغلب هي حريات فردية وحريات جماعية، ومن بين 

  :Plontyذهبوا إلى ذلك التقسيم نجد بلانتي 

  .ومنها حرمة الحياة الخاصة، حرية التجارة، حرية الرأي والمعتقد، حرية العمل: لحريات الفرديةا .1
والتي تتضمن حق المشاركة ، الحق النقابي ، حق تكوين الأحزاب والجمعيات : 1الحريات الجماعية .2

  .والانضمام إليها
  : ومنهم الدكتور ثروت البدوي الذي يقسمها إلى قسمين سيم آخر للحرية وهناك من يعتمد تق  

  :ويندرج تحتها: الحقوق والحريات التقليدية -  أ
  . وتشمل حرية التنقل، حرية الأمن، حرية المسكن وحرية المراسلات: الحريات الشخصية .1
  .سرح  والسينما والإذاعةوتشمل حرية العقيدة، حرية التعليم، حرية الصحافة،حرية الم: حرية الفكر .2
وتعني تلك الحريات التي لا يستطيع الأفراد ممارستها بشكل فردي وتقتضي المشاركة : حرية التجمع .3

  .الجماعية ، مثل تشكيل الجمعيات وحرية الاجتماعات
 .وتشمل حق العمل، حرية التملك وحرية التجارة والصناعة: الحريات الاقتصادية .4

تكوين النقابات والانضمام إليها،في هذا التقسيم تظهر حرية الرأي والتعبير في  حق: الحقوق الجماعية -ب 
  .2قسم الحقوق والحريات التقليدية المرتبطة بشخص الإنسان

وتتعلق بالفرد في علاقته بغيره من الأفراد، وينتج إزاءها في خضم هذه العلاقة فتكون  :الحقوق الخاصة -جـ 
  .و ذهنية، ويتناول موضوعها القانون الخاصحقوق فردية عينية أو شخصية أ

                                                            
 .16، ص  مرجع سبق ذكره  ،ليلى عبد المجيد  - 1
 .18 ، ص 2002دار المنار للنشر والتوزيع ، :  ،  عمان  الحقوق والحريات الأساسية في الشريعة الإسلاميةرحيل محمد غرايبية ،  - 2
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ومع أهمية هذا التقسيم التقليدي لحقوق الإنسان الذي أقرته الوثيقة الدولية، إلا أنه لم يعد يعبر عن حاجة     
الإنسانية في الوقت الراهن، نظرا لوجود حقوق جديدة فرضها تطور المجتمع الدولي، وحاجة الإنسان خاصة 

  1.في الدول النامية
  2:ونجد تقسيما آخر يعتمد مضمون الحريات فيما إذا كان مضمونا ماديا أو معنويا ومنها  

  :الحريات ذات المضمون المادي وتشمل .1
  .الحرية الشخصية كحرية التنقل، حرية الأمن  -

  .حرية التملك -  
  .حرية المسكن وحرمته -  
  .حرية العمل والتجارة والصناعة -  

  :الحريات المعنوية وتشمل .2
  .حرية العقيدة، حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية: الحرية الدينية ومنها -

  .حرية الرأي والاجتماع والصحافة وتكوين الجمعيات -  
  .حرية التعليم والتعلم -  
  .حق تقديم العرائض -  
المعنوية،حيث ويظهر موقع حرية الرأي والتعبير في هذا التقسيم ضمن الحريات المتصلة بمصالح الأفراد   

تقر بتمكين الإنسان من التعبير من آرائه وأفكاره مهما كانت وسيلة التعبير هاته، مكتوبة أو مرئية أو 
  .مسموعة
  :3وهناك من يعتمد تقسيما آخر بناء على موضوع الحريات فنجد   
  .الحريات الشخصية  -  
  .الحريات الفكرية والمعنوية -  
  .الحريات الاقتصادية -  
  .يات الاجتماعيةالحر -  

  :وسنفصل هذا التقسيم فيما يلي
  :وهي الحريات المتصلة بشخص الإنسان وتشمل: الحريات الشخصية -1

                                                            
3 ‐ George Bordeau ,  Les Libertés Publiques . Paris : 4ed,  LGDJ, 1993, p97. 
  .  21ص  ، 1997 ،دار اشبيليا  للنشر والتوزيع : الرياض  ، الرقابة في الإعلام الإسلامي ،محمد أحيد عمر  - 2
 .27، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية ،  :الجزائر ، حقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلاميةمحمود حمبلي،  -  3
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  .حق الأمن -
  .حرية التنقل -
  .حرمة المسكن -
  .سرية المراسلات -

  :وموضوعها النشاط العقلي والفكري للإنسان وتتضمن: الحريات الفكرية أو المعنوية  -2
   .الحرية الدينية -
  .حرية الرأي والتعبير -
  .حرية التعليم والتعلم -
  .حرية الصحافة والكتابة ووسائل الإعلام -

 وموضوعها النشاط الاقتصادي بكل جوانبه ومختلف مجالاته : الحريات الاقتصادية  -3
  :وتشمل
  . حرية التملك -
  .حرية العمل والتجارة -

   1:من الحقوق وتشمل  مثل حق العمل وما يتفرع عنه:  الحريات الاجتماعية -4
  .الحق في الأمن الاقتصادي -
  .الحق في الأمن الاجتماعي -
  .الحق في الأمن السياسي -
  .الحق في الأمن الثقافي -
   2: وهناك من يضع تقسيما آخر للحريات يتضمن ثلاثة أقسام  

  .ويتضمن فرعين: القسم الأول
ية الفرد في مواجهة السلطة وفي مواجهة غيره وتشمل الحق في أمن واستقلال ،Stricto sensuحقوق  -1

  ).Liberté autonomie(من أفراد المجتمع 
وهي المعترف بها للفرد حتى يختار ويحقق بنفسه إن أمكن ذلك وجوده، مثل  Lato sensuحقوق   -2

  ).Liberté participation(حرية الرأي والتعبير  
أي حقوق اجتماعية دفاعية مطلبية مثل الحق  Droits sociaux défenseويشمل ما يسمى بـ : القسم الثاني

  .النقابي، والحق في الإضراب

                                                            
  .  12ص  ، 1986،جروس بروس : بيروت  ، الحريات العامة وحقوق الإنسان ،محمد سعيد مجدوب  - 1
  .  171ص، 1993 ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع : القاهرة  ، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير ،أنور احمد ارسلان  -   2



19 
 

وهي الحقوق التي على الدول أن توفر  Droits sociaux créancesيشمل ما يسمى بـ : القسم الثالث
  1. .. شروطها مثل الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي

حماية :"والمرض والجهل المرتبط بتعريف الأمن الإنساني،المنصب حول ناهيك  عن مفهوم الحرية من الفقر  
الحاجات الأساسية والحيوية لجميع البشر من حياة البيئة الصعبة والحرجة ،ومن التهديدات المرتبطة الحاجات 

:" هي  ،كما يحدد اميتان اشاريا مكوناته في ثلاث أبعاد2الاقتصادية والغذائية والصحية والشخصية والسياسية
  3".التحرر من الخوف،التحرر من الحاجة، التحرر من المعاناة

وحقوق الإنسان ،لان حرية الإنسان مفهوم  ةباعتبارها الضامن للتنمية الإنساني ةويسع مجال الحري    
متعدد الإبعاد يتجاوز الأبعاد الأساسية كما يقيسها مقياس التنمية البشرية،فالتمتع بحياة طويلة وصحية 

ساب المعرفة هدفان عامان،ولكن للناس خيارات وتطلعات أخرى خاصة بأسلوب عيشهم وطبيعة واكت
مجتمعهم ،وهي تتراوح من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة،والفرص التي تمكن الإنسان من 

لما الفقر والاستبداد أن يكون مبدعا ومنتجا ومتمتعا باحترام الذات وحقوق الإنسان المكفولة من جهة أخرى،
أو محدودية الفرص الاقتصادية والحرمان الاجتماعي ،أو إهمال الخدمات العامة والتعصب ،أو قمع الدولة فهي 
مصادر رئيسية للحرمان الإنساني وبالتالي انكماش الحرية،وفي سياق هذا النهج الأوسع لتحيق الرفاه 

لية جديرة بالاعتبار تساهم مباشرة وتتكامل في بناء ولأسباب عملية أمكن التعرف على خمس حريات وسائ
  :4القدرة على الحياة في حرية وهذه الحريات هي

تتصل بما يتوافر للناس من فرص لتقري من يحكم،ووفق أي مبادئ،وتشمل أيضا : الحريات السياسية -
 .ةالقدرة على مراقبة السلطات ونقدها،والتمتع بحرية التعبير السياسي ووجود صحافة حر

التي يمكن فهمها على أنها الطرق التي تعمل وفقها الاقتصادات لتوليد فرص الدخل : التسهيلات الاقتصادية -
 .وتحسين توزيع الثروة

التي تشير إلى الترتيبات التي يضعها المجتمع للتعليم والرعاية الصحية ،واللذان يؤثران : الفرص الاجتماعية -
 .حياة أفضل على حرية الفرد الأساسية في أن يعيش

التي تحمي التفاعل الاجتماعي بين الأفراد،والتي تستند إلى فهم متفق عليه حول ما :ضمانات الشفافية -
 .يعرض هؤلاء الأفراد وما يتوقعون الحصول عليه

 .الذي يتعامل مع توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة للمجموعات الضعيفة:الأمن الحمائي -

                                                            
1‐Jean Rochet, André Pouille, libertés publiques et droit de l'homme .13émé édition, Paris: Dalloz, 1999, pp 5,6.     

2- Béchir Chourou,”Human security in the Arab world: perspective from the Maghreb, public domain , Paris 
vol:23,no:08,p4      

3 - Amitay achorya ,Guns and Butter:” Why do Human security and traditional security co‐exist in Asia” Global 
economic ,review,vol:.32.no.3,2003,p1. 

4 - ONU, Rapport mondial sur développement humain 2002 :Approfondir la démocratie dans un monde 
fragmenté, Bruxelles :Boeck Univesité,2002,p16. 
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لها أهمية خاصة في نطاق الوطن العربي ليس لذاتها فحسب،ولكن بوصفها  ةوسائليوجميع هاته الحريات ال
خيارات مهمة حاسمة للتحول الديمقراطي،لأنه لا مراء في أن الحرية شرط ضروري في قدرة الوطن العربي على 
 مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،وذلك مرهون بمدى انحسار الاستبداد ومدى تقدم قضية حقوق

الأول ضيق بقصرها على الحقوق المدنية :الحقوق والحريات الأساسية،ويتفاوت نطاق مفهوم الحرية بين حدين
والسياسية،والثاني شامل يضيف إليها التحرر من القهر والتحرر من جميع أشكال الحط من الكرامة الإنسانية 

ه تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف،وذالك هو النهج الذي سلك:مثل
20041  .  

  

  تعريف حرية الرأي: ج     

من المبادئ التي تقوم عليها الفلسفة السياسية للديمقراطية كفالة حرية الرأي طالما كانت وسائل تحقيق   
 بكفالتها ،فحرية الرأي من أهم أنواع الحريات التي تتبناها الدساتير2ذلك لا تستند إلى القوة والعنف

الإمكانيات المتاحة لكل إنسان لأن يحدد بنفسه ما يعتقد أنه : "وتقريرها،ويقصد بحرية الرأي بصفة أساسية
ولا تثور مشكلة طالما ظل الرأي حبيسا في أضلع صاحبه، أما حينما يخرج الرأي إلى 3" صحيح في مجال ما

ي، وهي حرية أساسية لأن من الواضح أن الفرد حيز الوجود فهنا يتدخل القانون لحماية وتنظيم حرية الرأ
يكون حرا بقدر ما يملك دائما حرية داخلية، حرية لها صفة معنوية صرفة، لذلك فهي الحرية النهائية الباقية 
حتى ولو انهارت كافة الحريات، فالفرد يبقى محافظا على حرية الرأي مهما كانت الأنظمة السياسية جائرة 

ها واستحسانها، وهي حرية أساسية لأنها تشكل نقطة الانطلاق بيذبر رعاياها على تحفهي لا تستطيع أن تج
  .لبقية الحريات التي تصبح ثانوية لأنها ترتكز عليها

الحرية لكل فرد في أن يتبنى في كل مضمار الموقف الفكري الذي يختاره، سواء في : "وتعني أيضا  
   4" . موقف داخلي أو فكر حميم، أو اتخاذ موقف عام

لقد رأينا أن تكوين فكرة ما لدى الإنسان تكون باطنية في أول أمرها، وتكمن في سريرة نفسه، قد   
إلى هذه المرحلة تبقى مجرد رأي في  ،من خلال ما يلاحظونه من سلوكات صاحبها نكشف للناس إلاتلا 

ير، أثرت فيه وتأثرت بردود الغير ضميره، فإذا أتيحت لها الفرصة وانطلقت من الباطن إلى الظاهر وتلقاها الغ
  .حولها سلبا أو إيجابا، فخروج الفكرة إلى الظاهر ودعوة الناس إليها يدخل في حرية التعبير

  : وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى

                                                            
 8،نحو الحرية في الوطن العربي،ص2004انظر تقرير التنمية الإنسانية العربية  - 1
  .33، ص )2002(،   05العدد  ،، الجزائر  مجلة الصراط،  "الحرية الفكرية، حرية المعتقد، حرية الفكر، حرية التجنس"وهبة الزحيلي،  -  2
  .203ص  ، 1998 ،ايتراك للنشر والتوزيع : القاهرة  ؛ 1ط ، حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية ،حوناحمد رشاد طا -  3
  . 217ص  ، 1999 ،منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  ،الحريات ،موريس نخلة  -  4
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ن حرية الرأي فالمقصود بها إمكانية أي إنسان أن يكوّ: رية بالرأي في قولناالحعندما تقترن كلمة 
تمحيصنا لما ورد في التعاريف السابقة الذكر والمتعلقة بمصطلح  دتلكه، وذلك ما نعتقده عنلنفسه رأيا أو أن يم

 وافصحيح أن اعتقاد الشخص أو اتخاذه لرأي ما يبقى منعدما لدى الغير ما لم يطلع" حرية الرأي"أو عبارة 
كأن يعتقد الإنسان في دين  عليه، إلا أنه قد يظهر هذا الرأي في السلوكات الشخصية لحامله فعلا أو امتناعا،

أو طقوس ويمارسها بصفة منفردة دون دعوة أحد لمشاطرته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، غير أن أغلب 
حرية : "ولا يريدون هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه بل يقصدون به" حرية الرأي"الكتاب يستعملون عبارة 

وحذف كلمة إبداء  -في نظري  - ر العبارة هنا مشين بالمعنى أو حرية التعبير عن الرأي فاختصا" إبداء الرأي
  .تسبب نوعا من الالتباس بين المعنيين المذكورين
إلى أن الفكرة لا تنتهي بالانعكاس على سلوك " حرية الرأي: "ـويذهب بعض الكتاب في تعريفهم ل

ي تعني أن الإنسان حر في رأيه بحسب ،فحرية الرأ1صاحبها فقط، بل بإمكانه التعبير عنها دون دعوة الغير إليها
وتعتبر هذه الحرية مطلقة إذ ليس في إمكان الدولة التصرف في ضمائر  تفكيره دون ضغط أو إكراه من أحد،

،كما أنه في إمكان أي شخص أن تكون له 2 مالناس وحملهم على التخلي أو التمسك بآرائهم أو معتقداته
  ...، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية، سياسية: فكرة في أي مجال من المجالات

تؤدي إلى ثلاثة نتائج  -في القانون الوضعي  -يرى الأستاذ عبد الهادي عباس أن حرية الضمير   
  :أساسية على النظام الاجتماعي ووضع الإدارة 

لتعبير حرية كل فرد في اتخاذ الآراء التي يرتاح لها ،إذ لا جريمة أصلا في تكوين الرأي إلا عند ا -
عنه صراحة وإلحاق الأذى بالغير من جرائه، ومن حق كل فرد أن يعبر عن آرائه بأفعال ويعتبر 

عن تصرفات تخالف الأخلاق التي (ذلك في حدود حياته الخاصة، ولا يعاقب القانون الوضعي 
  .تعتمدها الأكثرية فلكل كائن بشري خياراته الأساسية بمنأى عن كل ضغط خارجي

دارة التمسك بمعتقدات أو آراء فردية، ويجب أن يتجسد ذلك في حيادية المرفق العام، لا يجوز للإ -
لأشخاص من أجل تكليفهم بأداء خدمات، أو في عدم رفعها شعارات تسيء اأو في اختيارها 

  .لشعور أحد الناس
يؤدي إلى  ينبغي على الإدارة احترام الآراء الفردية وأخذها بعين الاعتبار، لأن الحياد المطلق قد -

  .3 تعارض الآراء

                                                            
  .80ص ، 1991عاصر، دار الفكر الم: بيروت ؛1، ط حرية الإنسان في ظل عبودية االله محمد سعيد رمضان البوطي،  -  1
  .103ص  ، 1995دار الفاضل، : دمشق  ؛3، جحقوق الإنسانعبد الهادي عباس،  -  2
  . 104،105ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد الهادي عباس -  3
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إن حرية الرأي من الحريات الأساسية التي تعبر على أن للإنسان عقل يفكر به ويستخدمه ،وهذه ميزة   
، بدونها يمكن أن نعتبر أن للإنسان عقل "الأنسنة"يمتاز بها عن سائر الكائنات، بل هي صفة من صفات 

  .شلول أو مقيد لا يستعملهمعطل، كما يمكن أن يكون له عضو في جسده ولكنه م
م أن الإنسان بعقل معطل التفكير، كتوهم أن الإنسان يعيش بعين توهّ: "يقول الشيخ محمد الغزالي  

  1"، وذلك رد للأشياء عن مجراها الطبيعي.....مغمضة، ويد مشلولة، وقدم مقيدة 
نسانية من جراء ترك توهم ذلك، فأيضا لا يمكن أن نتصور مدى الضرر اللاحق بالإنفكما يمكن أن   

أفكار محبوسة لدى أصحابها، مقيدة بقوانين يضعها الإنسان بنفسه ،فحرية الرأي يجب أن تتبعها حرية إبداءه 
  .والتعبير عنه بكل الوسائل المتاحة، ما دام أن هذه الآراء الفردية لا تضر بالمجتمع، ولا بالنظام العام

من العهد ) 19م(علان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة من الإ) 19م(إن الملاحظ من خلال المواد   
من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي نصت ) 23م(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 

إنها تجمع على " لا يجوز فرض أي قيود على حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون:".... على
ة الرأي وقد خصص لها الإعلان العالمي والعهد الدولي المذكورين فقرة خاصة وحدد لحرية التعبير فقرة حري

  .أخرى
تعتمد على عـدد مـن    ،عملية فكرية يتولاها العقلوكتعريف إجرائي لحرية الرأي يمكن القول بأنها 

أو ،أو بيان الكـل بـالجزء  ،ةأو الربط بين حوادث موضوعية أو زائف،المقدمات والفروض لاستخلاص النتائج
ولا عبرة بالأفكار ،أو جاء الرأي لإيضاح أو تفسير رأي آخر،الجزء بالكل سواء كانت المحاولة صائبة أو خاطئة

ن الرأي يعـرض  أ ؛المرونة بمعنى، والهدف أو الغاية من إبداء الرأي: ومن شروط الرأي التي تبقى قيد الذهن، 
  .ولا يفرض

تثيره هذه التصنيفات من انتقادات، لا بد من التأكيد على أن فكرة تصـنيف  وبغض النظر عن ما قد 
وإعطاء كل نوع منها بعدا خاصا، لا يجب أن يخرج عن اعتماد أحد التصنيفات كمنهج للبحث والدراسـة،  
لأن تقسيم أو تصنيف الحريات لا يحقق المصلحة المرجوة وحده، كما أن أي محاولة لإقامة نوع من المفاضـلة  
بين مختلف أنواع الحريات، قد تدخلنا في جدال عقيم يمكن الاستغناء عنه باعتماد خاصية شموليـة حريـات    
الإنسان فهي حقوق وحريات متكاملة ومترابطة، لأن الإنسان بحاجة إلى حرياته وحقوقه كلها مـن دون أي  

 .استعداد للتنازل عن أي منها
  تعريف حرية التعبير: د 

حتى يتمكن من التعبير عن ملكاته ،إلى تحرير الإنسان شرية في عصورها المختلفةتسعى الحضارات الب
ومواهبه في سائر جوانب الحياة،وذلك أن حرية الناس في التعبير عن مشكلاتهم وآرائهم وآمالهم يمكن أن تتيح 

                                                            
  .94، ص 1965دار الكتاب الحديث، :  القاهرة  ؛2، طحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةمحمد الغزالي،  -  1
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أهم الحريات ولقد أصبحت حرية التعبير اليوم من ،لتلك المشكلات ةعقلانيولهم الوصول إلى حلول مقبولة 
،وقد طرحت كل المجتمعات الإنسانية …بالنسبة للإنسان وأثمنها بالإضافة إلى حريته في التنقل والمعتقد و

ولفهم هذا ،1احترام خصوصياتها لصيغقضية حرية التعبير كل حسب توازناتها الداخلية وظروفها الخاصة ووفقا 
  .إلى تعريفه بالتفصيل سيتطرق البحثالموضوع أكثر 

   يرــتعبال

وذلك من خلال طرق عديدة فقد يكون  ،لغة يقصد به تفسير أو إعلان عما بنفس الإنسانالتعبير 
  :وقد حدد المشرع طرق التعبير فيما يلي الأشخاص،عامل بين تالتعبير بالكتابة أو بالإشارة على نحو يألفه ال

  .عبارات كاملة و، أهو التعبير بالكلام سواء أكان جملا :القول -
أو في شكل  وذات معنى كل تعبير باللغة المدونة،سواء أكانت كلمات منسقة في شكل جمل تامة:الكتابة -

ويفهم مدلوله وهدفه لأول وهلة أو  حروف متفرقة،ولكن تشكل في مجموعها معنى يفهمه القارئ دون عناء
  .بعد إمعان النظر

وهي أيضا حركات  ،بجسدهمساس هي حركة جسدية تعبيرية تطرق نفسية الغير دون :الإشارات -
ويمكن تعريفها أيضا بأنها ما يؤمن به الشخص تعبيرا عن موقف معين يجري العرف عليه وعلى ،الجوارح

  .إعطائه معنا خاصا محددا
وقد يكون  ،وأيا كانت وسيلة التعبير فإن هذا الأخير قد يكون واضحا ولا يدع مجالا للشك في معناه

نيا،حسب درجة الوضوح أو مأو ض بمعنى آخر فإن التعبير قد يكون صريحاعلى أكثر من معنى،و طومن
ليعبر عن ،ك في أن التعبير فعل يقوم به الإنسان بوسائل مختلفة ن شوليس م،2الغموض في الوسائل التعبيرية

فكرة أو رأي أو معنى أو أي شئ مضمر يحتاج إلى إظهار،فلا يقتصر التعبير على اللفظ وحركة اللسان أو 
  .وإن كان المرتكز في الأذهان عن حرية التعبير هو ذلك،الكتابة 

ل دون أن يعبر المرء بفطرته تحوليست إلا سقوط العوائق التي  وعموما يمكن القول بأن حرية التعبير
  .تحقيقا لخيره وسعادته،الطبيعية عن ذاته داخل مجتمعه 

سلام تعني أن يعبر الإنسان عن رأيه في القضايا أن حرية التعبير في الإ"ويرى الأستاذ عبد المنعم النمر 
ح الإسلام للناس منولقد ،3"العامة،وفي الحدود التي يبيحها الشرع والعقل،فليس هناك شيء من الكبت والقهر

وحمى الكلمة من كل ما يمسها من سوء،وجعلها مقدسة وضرورة من ضرورات الحياة،لا كرامة  حرية التعبير
ومعنى حرية التعبير أيضا أن يعبر ،الحيواناتوقد ميز االله البشر بالنطق وفضلهم عن الجماد للإنسان من دونها،فل

                                                            
  . 278ص  ، 2003 ،دار الجامعة الجديدة للنشر : الإسكندرية  ، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية ،خالد فهمي  -  1
  .10ص ،)1997( ، 4 العدد الجزائر، ،  المجلة العربية لحقوق الإنسان ، "حرية الرأي والتعبير قراءة في المفهوم" ، سفيان بن حميدة  -  2
  .35ص ، مرجع سبق ذكره ، مد يوسف مصطفىمح  - 3
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الإنسان عن وجهة نظره بمختلف وسائل التعبير الشفهية أو الكتابية،سواء في القضايا الخاصة أو 
    1.أو السياسية من أجل تحقيق النفع والخير للأمة العامة،الاجتماعية أو الاقتصادية

المواثيق  أو علق الأمر بالدساتير والقوانين الداخلية للدولتسواء ت؛رياالوثائق المتعلقة بالحقوق والح أما
من البديهي كما أشرنا  هنجد حرية التعبير تتبع بحرية الرأي،ذلك أن ،والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

التعبير عن الآراء ونشرها يمكن ،فوتستفيد منها الإنسانيةلا فائدة من الأفكار إذا لم يسمح لها أن ترى النور  هأن
للأفكار أن تتلاحق وتمتزج فيما بينها لتخرج في الأخير برأي ناضج لينال رضا الأغلبية،وهكذا يستفيد الفرد 

و فحرية الرأي أ،الاثنان معا في إثراء التراث الفكري للإنسانية من رأي أخيه الإنسان بالحوار والمشورة،ويساهم
سواء كان ذلك ؛وآراءه حرية التفكير والضمير والعقيدة تبقى ناقصة إذا لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره

   2.تهامذكراته أو مقالاته وإذاع وفي أحاديثه أ
بين شفوية ومكتوبة ومسموعة ومصورة  في التعبير عن الرأي متعددةوبما أن الوسائل المستعملة ،

 ،قيود تختلف من دولة لأخرىلتدريجيا مع تطور حياة الإنسان وخضع ولا يزال يخضع واستعمالها جاء ،وفنية
، فقد أطلق على مجملها حريات التعبير للفصل في ذلك بين المعنى المبدئي وهو حرية التعبير والنطاق المسموح به

وإمكانيات الأفراد  ،هةوبين المعنى المقصود به وهي الوسائل المستعملة التي تخضع في غالبيتها للتطور من ج
  .3والجماعات من جهة ثانية،اللهم إلا مخاطبة الناس بصفة مباشرة قد تستثني من ذلك

عن  للتعبيروالجماعة الفرد  فطر منفيما يلي تعريف هذه الوسائل الهامة التي يمكن أن تستعمل و
 .آراءه وأفكاره المختلفة

  :وسائل التعبير

ا أو حديثا كالصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والمسرح مبتكرة قديم،كثيرة  *هناك وسائل
وتختلف أهمية هذه الوسائل بحسب الدور الذي تلعبه في تبليغ الرأي المراد تبليغه والعناية التي توليها ،والسينما

  .والحماية القانونية التي تتمتع بها الدولة لها 
ل العالم وقد لا يخلوا دستور من النص عليه دستوريا عند مختلف دو احرية التعبير منصوص عليهف

-   أما حريات التعبير، والتي تختلف من بلد لآخر بغض النظر عن القيود التي ترد على هذه الحرية ،صراحة
 فعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في سبيل تجسيد مبدأ حرية التعبير وطنيا ودوليا  -حرية الصحافة ك
والاتصال ودورها الفعال والخطير أحيانا في تكوين الرأي  ما تقوم به في إطار الإعلامو ،ا لساحتيهمالإهوم

إلى درجة أن أطلق عليها السلطة الرابعة  ،وتحويل مجرى الأحداث والرقابة على نشاط الإدارة والمعارضة العام
وأحيانا تشير  ،ية التعبيرفان أغلب الدساتير لا تنص عليها صراحة بل تكتفي بالنص على مبدأ حر ،في المجتمع

                                                            
  .33ص  ،مرجع سبق ذكره،" الحرية الفكرية، حرية المعتقد، حرية الفكر، حرية التجنس" ،لييوهبة الزح - 1
  .142ص ، 1979 ، دار العلم للملايين:  بيروت ؛ 1ط ، أركان حقوق الإنسانصبحي المحماصي، -  2

  .10ص ،) 1987( ، 106العدد مركز دراسات الوحدة العربية:  ، بيروت مجلة المستقبل العربي ، "للإنسان في الدساتير العربيةالحقوق السياسية " ، صادق شعبان 3 ‐ 
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غير أن إمكانية استعمال هذه الوسائل في التعبير لا ،1تاركة ذلك للقوانين العادية الوسائل دون ذكر نوعها إلى
ذه الوسائل ليست في متناول بهإنما هناك معوقات مادية وأدبية تجعل حرية التعبير ،تتحكم فيها القوانين فحسب

باستعمال   -متى توفر - التعبير كمبدأ عام يسمح الفصل بين حرية تملذا  ولوأحيانا حتى الد  كل الأفراد
وبين ،من المحادثة المباشرة إلى النشر عن طريق الأقمار الصناعيةدول، كل الوسائل المتاحة لدى الأشخاص أو ال

زيادة أو  ،غيرها من الوسائل معتختلف  ومما تحمله هذه من خصوصيات تقنية ىاستعمال كل وسيلة على حد
وينعكس هذا الدور على سن القوانين الخاصة ،نقصان في الدور الذي تلعبه في تجسيد مبدأ حرية التعبير

  . 2ونظام الحكم السائد في كل دولة حسب معتقدات وعادات شعبها باستعمال كل وسيلة
   :كما يلي ويمكن تحديد هذه الوسائل بحسب طبيعتها

  .صحافة،وكالات الأنباء،المطبوعات من كتب ونشريات وملصقاتوتتمثل في ال:ـ الوسائل المقروءة
  .والإذاعة ة، الندوةالخطابة، المحاضر:الوسائل السمعية ـ
  .ةالفوتوغرافيوالصور ي الكاريكاتير م، رسوكالرسوم والمنحوتات:الوسائل البصرية ـ
  .،المسرح والسينماتالانترنيكالتلفاز والفيديو،:الوسائل السمعية البصرية ـ
  .3المقابلة والمحادثة والشائعاتك: الوسائل الشخصية ـ

إعطاء لمحة تعريفية  ل، سنحاوحرية التعبير ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في تعزيز
  :وجيزة عن أهمها فيما يلي

تب ومجلات وجرائد تعتبر وسائل التعبير المقروءة من ك :)ية الصحافة المكتويةرح(حرية وسائل التعبير المقروءة -1
وإيصالها إلى الغير بعد الوسائل ،من أقدم الوسائل التي جندها الإنسان لنشر أفكاره وآرائه،ونشريات وملصقات

مهما اختلفت الوسيلة التي يعمل فيها  ولعل تسمية صحفي التي تطلق على رجل الإعلام،*الشخصية والبدائية
  . ة الإعلام كانت مع الصحيفةنمهلخير دليل على أن البداية الحقيقية لاختراق 

فحرية الصحافة في هذا ، كل الوسائل الناتجة عن الطباعة تدخل إذن في صنف وسائل التعبير المقروءة 
إلا ما يمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة ، المجال تعني إمكانية وقدرة استعمال هذه الوسائل بكل حرية

والمواضيع  بط كيفية إصدار المطبوعات ونشرهاضإصدار قانون ينظم ويلذا فعادة ما تقوم الدولة ب، للأشخاص
  :ـتتميز وسائل التعبير المقروءة ب، ووقد تخصص لكل مطبوع قواعد خاصة يراعيها المتعامل بها ،المرخص بها

بعيد  المناطق البعيدة والصعبة المسالك وتأثيرها خر إلىلآمكان  من الانتشار فهي قابلة للنقل ةأنها كثير  -
  .المدى

                                                            
يجعل الدول  ، في المجال التكنولوجي  والفني ،كما أنها تشهد تطورا مستمرا  ،ليست في متناول الجميع  ،وتقنيات عالية  ،يتطلب اقتناء اغلب هذه الوسائل أموالا باهظة* 

  .  مما ينعكس على كل مجالات الحياة  ،المتقدمة في هذا المجال تسيطر على الساحة الإعلامية 
  . 34، ص  2000 ،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية : الجزائر  ،التجربة الدستورية في الجزائر ،محفوظ لعشب  -  1 
  . 18 ص ، 1984 دار البعث، :زائرالج ، الإعلام وقضايا الساعة،نور الدين بليبل -  2
  .220 ص ، 1991، جروس برس:  لبنان ؛ 1ط ، عايةلددراسة في الرأي العام والإعلام وا ، رفيق سكري -  3
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   .عطي فرصة التفكير والمراجعة مع استعمال العقل ثم المحافظة عليهايمما،يمكن تداولها واستعمالها عدة مرات   -
   .تسمح للمتلقي أن يتحصل على فحواها بنفسه متى أتقن لغة الكتابة -
  .1ولا يستفيد منها إلا القادر على القراءة  -
فالخطابة ،من أهم وأحدث وسائل الإعلام أو التعبير السمعية*تعد الإذاعة  : )اعةوالإذ(حرية الوسائل السمعية  -2

غير أن الجمهور المتلقي ،والمحاضرة والندوة كانت الوسائل المستعملة منذ القديم ومازالت لم تفقد فاعليتها
إلى أن  هرضتعت قد وسط كل الصعوبات التي محدود بالمكان وصاحب الرسالة مجبور على التنقل إلى جمهوره

  . المخاطبين المتلقين واللغة التي يفهمونها أبرز فائدة من هذه الوسائل هي إمكانية تغيير أسلوب المخاطبة بحسب
أما الإعلام  الإذاعي فهو من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية التي تصل إلى كل مكان وفي أي وقت  

حداث في أوانها ، وتأثير المذياع في عقلية الجماهير له دون وسيط ،مما يسمح للمتلقي بالحصول على وقائع الأ
دور فعال ،إذ يجعل الرسالة التعبيرية تتسرب إلى الذهن عن طريق حاسة السمع وحدها دون أن يتطلب ذلك 
عناء خاصة من قبل المتلقي وتركيزه العقلي يزيد في التصور  والتخيل قبل أن تستقر الفكرة في الذهن ،وهذا ما 

  .2يه الاتجاه الرأسي لتغلغل الحديث الإذاعييطلق عل
وقد تؤدي دورا خطيرا إن لم يحسن ،هذه المواصفات كلها تجعل المذياع وسيلة اتصال فعالة

استعمالها،وهنا يظهر التشدد في القيود التي ترد على حرية استعمال الإذاعة بصفتها حرية صحافية وتعبيرية لمن 
دد الرقابة على ما يبث في الإذاعة التي تمتلكها الدولة وتعمل تحت سلطتها  استطاع امتلاك محطة البث كما تش

،إلى جانب المعوقات السياسية  "الثقيلة"وهنا يظهر ويتضح مدى احتكار أغلب الدول لهذه الوسيلة الإعلامية 
الدول يصعب  فهناك معوقات تقنية ومادية لا تجعل امتلاك محطة إذاعية في متناول الأفراد شيء سهل ،بل حتى

عليها أحيانا امتلاك وسائل قوية للبث الإذاعي الخارجي لأبعد المسافات،وباللغات المفهومة لدى شعوب 
  .العالم

أما احتكار الدولة للإذاعة فيطرح مسألة مدى استفادة المؤسسات السياسية من أحزاب ومعارضة من 
لما تقدمه السلطة الحاكمة،ويشتد نقد المعارضة في حقها في التعبير عن آرائها وشرح برامجها للجمهور كبدائل 

الحملات الانتخابية ،عن الحصص المحددة والوقت المخصص في هذا المجال لكل حزب أو  في هذا المجال خاصة
  .3مترشح،مما يدفع البعض منهم أحيانا إلى الاستنجاد بالإذاعات الأجنبية لبث أفكاره

ومعناها " télé" "تلي "التلفزيون مصطلح مركب من كلمتين  ):رية التلفزيون ح(حرية الوسائل السمعية والبصرية  -3
الرؤية عن "والكلمة المركبة إذن هي "رؤية"ومعناها باللاتينية "vision""فيزيون"، و"عن بعد"باليونانية 

                                                            
 ...  .ثم جاء البريد  ،... ،الرقص  ،الرسوم ،الموسيقى،الدخان ،الطبول : من الوسائل البدائية التي استعملها الإنسان *  

  . 24ص  ، 1981 ،وزارة الإعلام:  دمشق  ؛ 1ط،عالم الصحافة العربية والأجنبية ،د ياسر الفه 1 ‐ 
  .في الو م ا  ،أولى تجاربه بجامعة بيتسيرج   fesseden عندما أجرى الأستاذ فيسيدان  ، 1906كان أول ميلاد للإذاعة عام *  
  .23، ص)  ن. س .د (مطابع الصفا ،  :، الرياضأصول الإعلام الحديث وتطبيقاتهإبراهيم محمد سرسيو،  -  2
  .57، ص1990دار الإرشاد للنشر والتوزيع ، :  الجزائر  ؛1،  طنحو إعلام إسلامي علي جريشة،  -  3
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، حيث فالخصائص التقنية المتطورة بوأت التلفزيون المركز الأول أمام الوسائل الإعلامية الأخرى،1"بعد
أصبحت وسيلة رائجة لا يكاد يخلو منها بيت، ملكت عقول الكبار والصغار إذ تشغل حاستي السمع والبصر 
لدى المتلقي ،وتستنفذ جهده بالجلوس إليها ساعات طوال لمتابعة البرامج المتنوعة والدروس بصفة دقيقة ،من 

المادة الإعلامية المتقدمة ،فينعكس محتوى هذا أجل استمالة مختلف الأعمار والأذواق ودمجها إدماجا شديدا في 
البرنامج على معتقدات الأفراد وآرائهم  وسلوكهم وأنماط معيشتهم ومستوى تكوينهم ،إلا أن التلفزيون لا 
يعطي مجالا للمراجعة والتفكير كالصحافة المقروءة ،كما لا يفتح لدى الإنسان التخيل والتحليق في أفق 

  .2د الاستماع للإذاعةالتفكير مثلما يقع عن
إن ثقل هذه الوسيلة الإعلامية من حيث التأثير على مجريات الأحداث وفاعليتها في صناعة الرأي العام 
في مواجهة الآراء الداخلية والغريبة عن المجتمع ،جعلاها أمام مشاكل صعبة الحلول تقنية وسياسية فامتلاكها 

قراطية الرافعة للواء احترام حقوق الإنسان والمدافعة عن من قبل الأفراد أمر صعب حتى في الدول الديم
 حرياته،فتقنيا تشترط أموالا معتبرة لاقتناء المعدات وتجهيز المحطات وتوظيف الصحفيين ووسائل تنقلاتهم 
وتجميع البرامج والأخبار،لذلك نجدها حكرا على الدولة في أغلب دول العالم ،كما أن امتلاكها من طرف 

توجب نوعا من الحياد في استعمالها من قبل السلطات الحاكمة ،أو المساواة في استغلالها مع الأطراف الدولة يس
واطن في الإعلام وعدم الاعتداء على المعارضة خاصة أثناء الحملات الانتخابية، ويتطلب أيضا احترام حق  الم

  .مقومات  جل أفراد المجتمع وعلى  حرياته وحياته الخاصة 
المسرح وسيلة سمعية بصرية إعلامية لنشر الآراء والأفكار بصفة مباشرة مع الجمهور المتلقي :  لمسرححرية ا -4

الدور التكويني والإعلامي، ولعل أكبر دليل على ذلك  مالوسائل التي يستعملها أمافي وأهميته تكمن ببساطة 
رح التي خصصوها للعرض مازالت القديمة به، والمساوب المتحضرة وأقدمية الفن المسرحي، واهتمام الشع

  .3شاهدة على ذلك،ومفهوم حرية المسرح مركب من ثلاث حريات هي
  .حرية التعبير أو حرية إبداء رأي المؤلف المسرحي -
  .، مؤسسة بهدف الاستثمار التجاريه حرية التجارة عندما تتولا -
  .حرية العمل باعتبار الممثل هو الذي اختار مهنة المسرحي -

هنا هو حرية التعبير أو حرية إبداء الرأي،أما الدور الإعلامي الذي يؤديه المسرح فهو  ناينيعوالذي 
فالتأثير الذي :" هام وفعال، ولعل الباحث المختص الشيخ إبراهيم سرسيو يوضح ذلك بصفة دقيقة في قوله

وإنما هو تأثير يتسلل إلى  يحمله المسرح تأثير ربما كان غير مباشر، لأن المسرح ليس منبرا للخطاب والوعظ،
النفوس في غلالة رقيقة ناعمة من أحداث وسط كومة من الألفاظ والحواريات التي تتوالى مصورة 

                                                            
  .  20ص  ، 1987 ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان: ليبيا  ؛1، طالأسس الفنية للإذاعتين المسموعة والمرئية محمد حمد بن عروس،  -  1
  .107، ص1983منشأة دار المعارف، ، ، الإسكندرية أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامةمبدر الونيس،  -  2
3  - CLAUDE‐ALBERT COLLIARD, LIBERTE PUBLIQUE, DALLOZ, 5eme ED ,PARIS: 1975,p490.  
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بحرية  ةإذ استثنينا القيود المتعلق *وبهذا قد لا نجد قيودا معتبرة وخاصة بالعمل المسرحي، 1......"للحدث
  .التعبير بصفة عامة

ل صورة مشهد ما لمدة معينة، ثم عرض تلك الصور على الشاشة يتسج:" بأنها اينمتعرف الس: حرية السينما - 5
من أهم التكنولوجيات التي تستخدم في الترفيه :" وهي 2" عرض للحركة منقول بواسطة الصورة افالسينم

لا حيث أصبح أنصار الفن السينمائي 3، "الجمهوري، وفي نشر المعلومات والرسائل المختلفة في نطاق واسع
  .4عزون حرية السينما إلى الحق في حرية الصناعة والتجارةوالحق في حرية التعبير فقط، إنما ي نيطرحو

من قوة التأثير في الإنسان ومن سرعة الانتشار، وخاصة أن أغلب المترددين على  االسينم هإن ما تملك
ت العام في البداية تكرس عليها من الشباب، مما يسهل الإغواء وتدهور الأخلاق، جعل السلطا ادور السينم

نظاما للرقابة معتبرة إياها من عروض الفرجة التي تخضع للترخيص السابق للسلطات المحلية، وذلك تفاديا لما قد 
،كما أن عرض الأفلام الأجنبية يتم إخضاعه 5 تثيره عروض الفرجة من قلاقل ومن المساس بالأخلاق العامة

  .من المنافسة الأجنبية والمساس بالمقومات الوطنية  وطنيلقواعد خاصة حماية للإنتاج ال
هي شبكة عالمية معلوماتية تعمل بواسطة الأقمار الصناعية، ووسيلة الاتصال فيها أجهزة : حرية الانترنت - 6

توصل الإنسان إلى أبعد نقطة يريدها،دورها لا يختلف كثيرا عن دور التلفزيون إلا ) الكمبيوتر(الإعلام الآلي 
من معلومات  هيخضع ما تخزن تبينما شبكة الانترني ،ن هذا الأخير يمكن التحكم فيه وفي البرامج التي تبث فيهأ

سواء في تخزين أنواع المعلومات أو الحصول عليها، من هنا تكون أكثر وسيلة حرية  للإرادة الحرة لمستعمليه،
ونشر أفكار ومعلومات قد تضر بالأشخاص ،لإنسانفي إمكانية المساس بالحريات الخاصة با افي التعبير وأخطره

  . والجماعات
من الوسائل الحديثة في مجال التعبير وبدأت تنتشر بسرعة مذهلة في كل  توأصبحت شبكة الانترني   

التطور التكنولوجي والبث بالأقمار الصناعية،ولقد دخلت النوادي والمقاهي  هأنحاء العالم،بفضل ما شهد
اختلافها عن التلفاز يكمن في ف الدول بمثابة وسيلة تعليمية ضرورية لا يمكن المحيد عنها، واعتبرتهاوالبيوت 

 هنتيجة ما سبب ،ولية لمالك القناة وتسليط عقوبات عليهاؤوتحميل المس في هذا الأخير ثالتحكم في برمجة ما يب
القيود المحددة لهذا القطاع،بينما من إضرار بالصالح العام والآداب العامة والأخلاق العامة، ونتيجة تجاوزه 

للمعلومات، لذا يصعب حاليا تقييد حرية التعبير بهذه الوسيلة  ايصعب متابعة الناشرين فيه تشبكة الانترني
 حوإخضاعها لسلطة معينة، إلا عن طريق الوسائل التقنية للبث والإرسال أحيانا، وهذا ما يفت )تالانترني(

                                                            
  .37، صمرجع سبق ذكرهمحمد سرسيو،   إبراهيم 1 ‐ 
  .1791يناير  13: ية على حرية المسرح في قانون صادر بتاريخنصت الثورة الفرنس*  

2  - Claude Albert colliard, op.cit, p499. 
  .23، ص مرجع سبق ذكرهنور الدين بليبل،  -  3
 . 9، ص)1979و يوني(، 01العدد:  ، القاهرة مجلة العلوم الإدارية، "في النظام القانوني الفرنسي احرية التعبير بالسينم"نعيم عطية،  - 4

  .10، صهنفس المرجع 5 ‐ 
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والانحرافات التي تصدر من هذه الوسيلة التعبيرية، فبقدر مالها من أهمية ومالها من  المجال واسعا أمام التجاوزات
هامش كبير من الحرية على غرار الوسائل الأخرى، فإن لها بالمقابل أخطار جسيمة على حريات الأفراد 

العامة،عن طريق وحرمة حياتهم الخاصة من جهة، وعلى النظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة والصحة 
  .الغزو الثقافي الجارف 

  . تعريف حرية الرأي والتعبير:هـ  
 على امتداد التاريخ البشري ظل مفهوم حرية الرأي والتعبير يأخذ مكانة كبيرة بين الأدباء والفلاسفة 

ية لتقر هذا ولم يقتصر الاهتمام بحرية الرأي والتعبير على آراء الفلاسفة والمفكرين،بل جاءت المواثيق الدول
أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما : " على) 19المادة (الحق،فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

، كما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 
والتعبير مطلقا ،يجوز بمقتضى العهد إخضاع هذا الحق لبعض هذا الحق،وبينما يكون الحق في حرية الرأي 

  1.القيود التي يجب أن يتم التنصيص عليها في النصوص التشريعية
بحرية الرأي والتعبير  1981الذي صدر عام  كما اهتم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

ً ) 09(حيث نص في المادة  ن أفكاره وينشر آراءه في إطار القوانين على أنه يحق لكل فرد أن يعبر عمنه
لأفراد من كل دين الحق لمن مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن ) 23المادة (،ونصت " 2واللوائح

في التعبير عن أفكارهم  عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم، بغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض 
  .قيدة والفكر والرأي، إلا بما نص عليه القانون أي قيود على حرية الع

المعلومات من  لالحق في تلقي و إرسا -للنصوص الدولية  اوفق - وتتضمن حرية الرأي والتعبير 
وثيقا للغاية بالممارسات الحاكمة  اخلال وسائل الإعلام المختلفة بحرية، وترتبط حرية الرأي والتعبير ارتباط

  .3ضمانات حرية الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية عنها بالطبلوسائل الإعلام كافة ،وم
ونخلص مما سبق إلى القول  بأن حرية الرأي والتعبير مصدر أساسي للكثير من الحريات،كما تعد 
عاملا أساسيا لمباشرة الحقوق السياسية ،فهي التعبير المباشر  لحرية تكوين الأحزاب، وهي الصوت الناقد لآراء 

ومن هنا أتت أهميتها ، وأكدت عليها المواثيق والمنظمات الدولية كونها ركيزة أساسية من ركائز   ات،الحكوم
  .وأحد مظاهرها الأكثر بروزا، لذا يجب التجند للدفاع عنها كلما تهددتها الأخطار الديمقراطية،

  .ضوابط حرية الرأي والتعبيروشروط تقييدها: ثانيا
الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، يتبادر إلى ذهنه للوهلة الأولى  و إن المتصفح للوثائق الدولية

الدراسة المتمعنة والمتصفحة لها تثبت عكس ذلـك  لأن  أن أنها حقوق وحريات مطلقة خالية من أي قيد، إلا 

                                                            
  .  21، ص 2004دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، : ،  مصر ةالصحافة وحرية السياسة، دراسة في التوجهات الإيديولوجيعبد العاطف نجم، -  1

  17، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن حميدة، 2 ‐ 
  . 23ص  ، 2002 ، ممركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرا: ة القاهر ، حقوق الإنسان ،احمد منيسي  -  3
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 ئرة القانونالحرية المطلقة  كما يتصور أي إنسان هي حلم أو وهم وخيال، والواقع أنها حرية مقيدة ضمن دا
والقول بوجود قيود لا يعني ذلك الإطلاق والإسراف والتعسف، بل يجب أن يكون ذلك في حـدود تـوفر   

  : شرطين
يرجع إلى من يتولى وضع هذه القيود، ففي الدولة ذات النظام الديمقراطي، البرلمان  -1

  .هو من يتولى ذلك مراعيا في ذلك إرادة الشعب
د؛ ذلك أن الأصل في الحرية هو الإطلاق، والقيود يتعلق بمقتضيات وضع هذه القيو -2

لا ترد عليها إلا استثناء لما يقتضي تحقيق المصلحة العامة للبلاد ، مثـل ضـمان   
الاستقرار والنظام العام، أو المنفعة العامة أو المصلحة العمومية، أو بمـا يكفـل   

 .للأفراد والمجتمع حقهم في التمتع بحريتهم
عبير إلا واحدة من هاته الحريات، وعلى هذا يجوز إخضـاعها لـبعض القيـود    التووما حرية الرأي 

  .والضوابط
  :ضوابط حرية الرأي والتعبير:-أ

  : إلى هذه الضوابط وفق ما يليهذا العنصر في  سنتطرق
  .ضوابط حرية الرأي والتعبير في الإسلام -
 .الضوابط الواردة في المواثيق الدولية -
  . بير في الإسلامضوابط حرية الرأي والتع -1

والمطلع على نظامها العقائدي ،إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية وما حوته من حقوق وواجبات
الرباني الأخلاقي الشامل لشتى مجالات الحياة، يجد أن الأمر لم يترك في شريعة االله سدى، ولم تبح الحقوق إلا 

، وضوابط حرية الرأي والتعبير  ب  فضلا عن معصية االلهبضوابطها، ومن أخل بهذه الضوابط كان عرضة للعقا
واحدة منها، لا تخرج عن كونها قيود تهدف إلى صيانة المجتمع الإسلامي، عقائده وقيمه وأخلاقه والمحافظة على 

،ولهذا تصبح هذه الحريـة  1ل نار الفتنة في المجتمع، والعمل على إشاعة الخير العاماأمن الدولة، بالنهي عن إشع
، وضبط اسـتعمالها   على خلاف المقاصد والأهداف المتوخاة منها، فكان من الضروري مراقبتها مراقبة فعالة

يؤدي إلى انطـلاق الإنسـان    االحرية ووعيها وعيا سليم فهمبحدود شرعية معينة وبأنظمة خاصة، ولهذا فإن 
  .2وسعيه لنيل حقوقه

  : عوة إلى البدع النهي عن إشعال نار الفتنة في المجتمع وعن الد -
ولكن إذا أدت هذه الحرية إلى تهديد أمن المجتمع وسـلامته أو  ،نعم أباح الإسلام حرية الرأي والتعبير

إشعال نار الفتنة  فإنه لابد من وضع قيود لها، فالآراء التي يترتب على نشرها أو إذاعتها تهديد سلامة وحـدة  

                                                            
  .  630ص 1975دارة المصطفى للطباعة والنشر،: ، القاهرة الحرية العامة في النظام الإسلامي النظم المعاصرعبد الوهاب الشيشاني ،  -  1

  .25ص ،)1999(،  24العدد :، لبنانلكلمةمجلة ا، "سؤال الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر"محمد محفوظ،  2 ‐ 
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ى السلطة العامة، أو تلك التي يترتب عليهـا انهيـار بنيـان    الصف الإسلامي، أو تلك التي تدعو للافتتان عل
الجماعة المسلمة أو تلك التي تؤدي إلى الإفساد في الأرض كل ذلك محظور ويخضع للقيود، والـدليل قولـه   

، فإدلاء "1ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة االله قريب من المحسنين:" تعالى
، وعلى هذا فلا يجوز التعبير عن آراء من شأنها إشعال 2قول قد يؤدي إلى الإفساد في المجتمع محظور المسلم بأي

نار الفتنة في المجتمع أو إذاعة أخبار كاذبة أو التحريض عن طريق النشر على أعمال تهدد اسـتقرار الجماعـة   
  .المسلمة

  :الرأي في الإسلام حرية الرأي والتعبير في إطار الالتزام بأسس جلسة إبداء  -
يحرص على معرفة آراء أصحابه واتجاهاتهم بخصوص القضايا الـتي تهمهـم    صلى االله عليه و سلم كان النبي   

  فكان يعلمهم بالمسائل المختلفة ثم يطلب منهم إبداء الرأي فيها،وأفهم النبي أصـحابه أن عليـه أن يخـبروه   
اخل صدورهم من آراء ،وأمر النبي أصحابه بالا يحبس الفرد ويقصوا عليه ما في نفوسهم من أمور وما يعتمل د

في صدره أمرا أو حقيقة تخص الناس ومصالحهم دون أن  يعبر عنها ، هكذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم 
،ولكن حينما فعل ذلك جعل لجلسة إبـداء  الـرأي  أصـولا    3يعطي  الفرصة للناس كي يعبروا عن آرائهم

أن يعيها كل من أراد أن يرفع صوته ليعلن رأيه  وكلمته حتى لا يتكلم برأي وهو يجهل  وشروط وآدابا ،يجب
  :آداب الإسلام في هذا الصدد  فيقع في المخالفة وتتمثل هذه الأسس و الآداب فيما يلي 

  .أن يعطي المستمع للمتحدث فرصة التعبير عن رأيه  -
 .المستمعأن لا يتعرض المتكلم بالرأي للمقاطعة من جانب  -
  .4أن يشجع ذلك الذي يبغي الحصول على حقيقة آراء الناس ، هؤلاء ا الناس على الاقتراب منه -

  :حرية الرأي والتعبير في إطار مصلحة المجتمع  - 
على صاحب الرأي أن يضع نصب عينيه مصلحة المجتمع ،بأفراده وجماعاته وطوائفه  فحريته مرتبطة 

إلا  صلى االله عليه و سـلم لقوم الذين استهموا على السفينة التي جاءت في حديث للنبي وما حادثة ا، بحرية الآخرين
بدعوى ملكيتهم  دليل على أن الرأي العام رقيب على تصرفات الفرد،فلم يترك الأمر للبعض يخرقوا السفينة 
ي إلى غرق مـن  للجزء الذي يحدثون فيه العبث ،ونسي هؤلاء أن الرأي الذي قد اجتمعوا عليه كان قد يؤد

والنهي عن المنكر أصل حرية الـرأي   فلقد جعلت الشريعة المطهرة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعرو،بالسفينة
،كما لا يحق لأحد في إطار تعاليم 5والتعبير على أن تكون الكلمة في حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة

  .ا يؤثر في استقرار المجتمع ويزعزع بنيانه  المنحرفة ،مم تالدين الإسلامي أن يروج للسلوكيا
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  : مراعاة المعاني الأخلاقية في الإسلام  -
يحرم الإسلام الكذب والبذاءة والفحش في التعبير عن الرأي ،وذلك لما تؤدي إليه تلك الأمور مـن  

كمـا يحـرم   ،...)يكذبه المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا (صلى االله عليه وسـلم  إضرار بالآخرين، يقول رسول االله 
الخوض من خلال إبداء الرأي في أعراض الناس،وإذاعة أسرارهم أو رميهم بالقبائح بحجة إبداء الرأي ،ذلك أن 

عن انتـهاكها بـالقول    ىهنحفظ أعراض المسلمين من الضروريات الخمسة التي جاء الإسلام لتحقيقها ، ف
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا  إن الذين يحبون: " يقول تعالى،أو الفعل) القذف (

صعد رسول االله المنـبر فنـادى   : بن عمر رضي االله عنه  قال ا، وعن 1)والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين   ريا معش(: فقال ) أي عالي مرتفع(بصوت رفيع 

تتبع االله عورته،ومن تتبع االله عورته ،يفضحه ولـو في جـوف   ، م ،فإن من تتبع عورة أخيهاتهلا تتبعوا عورو
، فالشريعة الغراء لم تترك الأعراض نهبا لكل من هب ودب ينهش فيها ،بل حافظت عليها إلى حد أن 2)رحله 

هنا يحرم على الأشخاص الخوض في  من يتهم مسلما محصنا بالزنا، ولم يكن لديه دليل فعليه حد القذف،ومن
  .أو غيرها لأن ذلك الأمر منهي عنه أعراض الناس  عن طريق النشر في الصحف،

  :  ومن بين القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير في الإسلام كذلك
  : مراعاة المبادئ الإسلامية -

أن هذا الصنيع يجعل المسلم مرتدا لا يجوز للفرد الطعن بالإسلام أو برسوله بحجة حرية الرأي ؛ذلك 
يستحق العقاب ، فلا تشفع له حرية الرأي والتعبير هاته ، فلا يحق إذن التوهين بالدين والمقدسات الإسلامية 
والتي هي االله والقرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى والأنبياء والرسل والأوصياء والمعنيين مـن قبـل االله   

  .3السلام تعالى وهم الأئمة عليهم
  .الدولية لحقوق الإنسان قضوابط حرية الرأي والتعبير في المواثي: 2

على الحق في حرية الـرأي والتعـبير إلا أن نفـس    ،لقد نصت التشريعات الدولية في نصوص كثيرة       
ذلك التشريعات قد وضعت قيودا على ممارسة بعض الحقوق، والتي من بينها حرية الرأي والتعبير،سواء أكان 

  :في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أو في النصوص الدولية الأخرى، ومن بين هذه الضوابط نذكر
         ضابط احترام حرية الآخرين وحرياتهم  -

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الوثيقة الدولية المتعارف عليها من طرف المجتمع الدولي 
في ممارسة حقوقه وحرياته،إلا  لا يخضع أي فرد)  "29(ي المواثيق الأخرى أباح في مادته الوثيقة المرجعية لباقو

للقيود التي يقرها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب لحقوق وحريات الآخرين،والوفـاء  

                                                            
  .19سورة التوبة، الآية  -  1
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،فمن خـلال  1يمقراطيوالأخلاق  في  مجتمع  د  لعدل من المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامةاب
الإنسان وحقوقه ، إلا أنها لم تحدد هذه القيود بل إنه مـن   اتنص هذه المادة نجد أنها تضع قيودا على حري

 .ختصاص كل دولة لإتركت تحديد هذه القيود )  29 الفقرة(خلال الفقرة المذكورة 
القيود ومن بينها احترام لكن حددت الأسباب التي يجب أن يستند إليها القانون الداخلي لفرض هذه 

، وبالتالي  ما يؤخذ على هذا النص عدم تحديده الدقيق والمفصل للقيود ،أما بالنسـبة  2حقوق الغير وحرياتهم
الفقرة الثانية نصت على  )19(للنصوص الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،فإن المادة 

المنصوص عليها بواجبات ومسؤوليات خاصة ،وعلى ذلك فإنها تخضع لقيود ترتبط ممارسة الحقوق :  "ما يلي 
  :معينة  ولكن بالاستناد إلى نصوص القانون والتي تكون ضرورية 

  .من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين -
 .من أجل حماية الأمن الوطني العام أو المصلحة العامة أو الأخلاق -

منه الـتي   )04(فنص على القيود في المادة ،دية والاجتماعية والثقافيةلعهد الدولي للحقوق الاقتصااأما 
تقرر الدول الأطراف في الاتفاقية بأنه يجوز للدولة في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تماشيا مـع  (جاء فيها 

وطبيعـة هـذه   الاتفاقية الحالية ،على أن تخضع هذه القيود المقررة في القانون فقط إلى المدى الذي يتماشـى  
من الاتفاقية الأوربية لحقوق  )10(وتشير المادة ) في مجتمع ديمقراطي  ولغايات تعزيز الرفاه العام ،الحقوق فقط

واجبات وتبعات لبعض الإجراءات  من لى أن الحق في حرية الرأي والتعبير ،يجوز إخضاعه لما يتضمنهإ الإنسان
وتكون مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي  تدابير ضرورية  القانون،الشكلية أو شروط أو قيود أو جزاءات يقررها 

 من الميثاق الإفريقـي  ) 09(المادة أما ،و.... أو حماية سمعة أو حقوق الآخرين... لسلامة الدولة أو أراضيها 
أي ( فترجع اللجنة فيـه  ،فتشير إلى أن البث في القيود المسموح للحكومات فرضها على حرية الرأي والتعبير

إلى الوثائق الدولية وهذه لا تسمح إلا بالقيود اللازمة لحماية حقوق الآخرين ) اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
  ...3أو سمعتهم

شكل أحد التحديات الرئيسة التي تفرض على ممارسة ي وبهذا يتبين أن احترام حقوق الآخرين وحرياتهم 
 4على فكرة أنه لا يمكن النظر إلى الفرد وحقوقه في عزلة عن الغـير الإنسان لحقه في التعبير عن الرأي، وتقوم 

فحماية حقوق الآخرين وسمعتهم ممكنة بواسطة تقييد الآراء التي يكون الشخص قد اطلـع عليهـا بسـب    
وكذلك طرق حق التـأليف   امتيازات معنية أو بسبب علاقته المهنية أو بسبب المصاهرة  أو أي علاقة أخرى،

 العموميين أو الشخصيات العامة أو الهامة، في حماية سمعتهم من جراء التجاوزات التي قد تنتج وحق الموظفين
استنادا إلى حقوقه الخاصة، إذ لا  أثناء ممارسة الحق في الرأي والتعبير،لذا لا يجوز أن يبرر انتهاك حقوق الغير 

                                                            
  . 224ص ، 2002 ،دار هومة  :رالجزائ ، المحتويات والآليات ؛حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية  ،عبد العزيز قادري  -  1
  . 169ص  ،2004 ،دار هومة : الجزائر ، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ،نورة  يحياوي  بن علي   -  2
  . 15ص  ، 1994،والثقافة والعلوممطبعة المنظمة العربية للتربية : تونس  ، حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية،راسم محمد الجمال  -  3
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أو إفشاء الأسرار أو الإعانات والـدعايات  يؤهل الحق في الرأي والتعبير التعرض إلى الغير بالسب أو القذف 
  .الكاذبة، التي تمس بحريات الغير وأمنهم وسمعتهم

  ضابط حماية النظام العام والآداب العامة والصحة العامة -
في البداية يجب ضبط المصطلحات وتبيين كيف أنها تعتبر ضوابط لحرية الرأي والتعبير وسيكون ذلك   

  : على التوالي
إن النظام العام فكرة مرنة، يصعب وضع تحديد دقيق لها، وهـي تعـبر     :مالنظام العا •

بصفة عامة عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمـع،  
وتكمن صعوبة تحديد هذا المصطلح تحديدا دقيقا في كونه فكرة تتغير وفقا للزمان والمكان، 

 ،1عة تشريعاتها الداخلية وعاداتها وتقاليدها وأعرافها وأسسـها ووفقا لطبيعة كل دولة وطبي
ففي حين نجد أن بعض الأمور في بلد ما جائزة ومباحة نجدها في بلد آخر من الممنوعـات  
والمحرمات فتعدد الزوجات مثلا أمر جائز في البلدان الإسلامية، لكنه عكس ذلك في البلدان 

 .محل اختلاف وفق النظام العام لكل بلد الغربية وغيرها من الأمور التي تبقى
عموما فمفهوم النظام العام كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد سـبق  و      

ذكر المادة التي تنص على ذلك ؛يقصد به مجموعة القواعد التي تؤمن السير العادي للمجتمع أو التي تشـكل  
  .تمع، فاحترام حقوق الإنسان جزء من النظام العامالأسس التي يقوم عليها المج

التي تهدف إلى حفظ كيان المجتمع وهـي    يقصد بها الأسس الأخلاقية:   الآداب العامة •
جزء من النظام العام، إذ تمثل الجانب الأخلاقي منه، بغض النظر عـن عنصـر الـدين أو    

لك فكرة يصعب تحديدها ،لأنها الأعراف والتقاليد، ويبدو أن فكرة الآداب العامة  هي كذ
تعبر عن الحد الأدنى من العادات والتقاليد الأخلاقية  اللازم مراعاتها في المجتمع، ويرجـع في  

  2.تحديدها إلى الاتجاهات الأخلاقية الناشئة عن النظرة العامة للوجود السائد في المجتمع
 19لرأي والتعبير في المادة جاء ذكر الصحة العامة كقيد من قيود حرية ا:  الصحة العامة •

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعليه فهي كذلك في حالة ما إذا كانت 
تهدد صحة السكان والأفراد،وتساعد على انتشار الأمراض أو تروج لها، مع أخذ التعـاليم  

  3.والقواعد الصحية العالمية بعين الاعتبار
أن هناك العديد من المواد التي ) ضابط احترام حقوق الآخرين، وحرياتهم(لاحظنا في العنصر السابق 

نصت على ضوابط حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية، وهي نفسها المواد التي نصت أيضا على ضـابط  

                                                            
  .91ص  ،1999 ،منشأة المعارف : الإسكندرية  ، النظرية العامة للقانون ،سمير تناغو -  1
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  . 56ص،)1984( ،40العدد :الكويت،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،"لعهد  الدولي ودساتير دول الخليجالنصوص المقيدة لحقوق الإنسان في ا"،بدرية العوضي -  3
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المـادة   احترام النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، لذا سيقتصر البحث هنا على الإشارة فقط إلى رقم
  .والشطر الخاص بهذه الضوابط وذلك تفاديا للتكرار، رغم أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضع من بين القيود الواردة حرية الرأي والتعبير تحقيق المقتضـيات  
أنه لم يفصل فيها وترك للـدول   رغم )19(العادلة المتمثلة في النظام العام، المصلحة العامة، الأخلاق، في مادته 

تقرير ذلك وفق مقتضياتها وخصوصياتها، لكن إذا وضعت الدولة قيودها لحماية النظام العام والأخلاق، فإنـه  
،وكذلك نجد 1يجب أن يكون هذا النظام العام أو الأخلاق العامة هي تلك المقررة والمعروفة في مجتمع ديمقراطي

قوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة   العهد الدولي الخاص بالح من كل
قد نصا على هذه القيود في مواد متفرقة، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للاتفاقيتين الأوربية والأمريكية  الثقافية

عام والآداب العامـة  ،فقد نصتا على القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير؛ ومنها النظام ال 2لحقوق الإنسان
والخـاص بقضـية     07/1983/ 04:ولقد بين قرار اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بتـاريخ   والصحة العامة،

)RC.Royaumeuni ( حماية الصحة التي نصت عليها الفقرة الثانية من)من الاتفاقية الأوربية والتي تجيـز  ) 10م
 18وتتعلق هذه القضية بشكوى المدعي ضد حكم بالسجن لمـدة  د حرية التعبير التي تحميها هاته المادة ،يتقي

بسبب مساعدته لأحد المواطنين على الانتحار عن طريق المعلومـات   ه المحاكم البريطانية في حقهتشهرا، أصدر
ت والأفكار التي نقلها إليه ،ولم تقبل اللجنة الأوربية بدعاء المشتكي بانتهاك هذه المحكمة لحقه في التعبير ،وقض

  3.لصالح انتهاك الصحة العامة ومنع الجريمة
وعليه يمكن القول بأن جل المواثيق الدولية نصت على أن احترام النظام العام والآداب العامة والصحة 

  .القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير منالعامة 
  .شروط تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير ونطاقها -ب

مـن  ) 29(رأي والتعبير تترتب عنها واجبات ومسؤوليات وفق ما جاء في المـادة  إن ممارسة حرية ال  
، وباقي )19(ووفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مـن   ة؛وكلها أكدت ضرورة وضع قيود في حدود الضـرور  - التي سبق ذكرها  -المواثيق الدولية الأخرى 
أجل احترام حقوق الآخرين، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، إلا 

أن  -وسنأتي على ذكرها بالتفصـيل   -: أنه لتقييد هذه الحرية يجب مراعاة جملة من الشروط والتي من بينها
د ضرورية، أن تكون القيـود مقبولـة في مجتمـع    تكون القيود واضحة محددة بنص القانون، أن تكون القيو

  .ديمقراطي

                                                            
  . 169ص  ،مرجع سبق ذكره ،نورة يحياوي   بن علي  -   1
2 -  la revue égyptienne droitMofid chihab ,(( la charte africaine droits de l home Et des peuples)) , 

internationale , vol 41 , 1985 ,p 155. 
  04العدد ،إصدارات المعهد العربي لحقوق الإنسان : القاهرة ، الانسان المجلة العربية لحقوق، "حرية الرأي والتعبير في الاتفاقيتين الأوربية والأمريكية"،محمد أمين الميداني  -  3
  . 90ص  ،)1999(
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  : أن تكون القيود محددة بنص القانون -1
أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود  عفإنه لا يخض لكي لا تقتل الحرية باسم حريات أخرى ،

لذا فإنه مـن الطبيعـي أن    ني ،باحة في نظر الرجل السياسي أو القانوالاالتي يقرها القانون، فالحرية لا تعني  
و لكن يجب أن يتم ذلك في إطار المبادئ المتعارف عليهـا عالميـا    ، تتدخل الدولة لتحديد القيود لهذه الحرية

يجب على السلطة التشريعية أن تصـدر  ما ،ك1ووفق نصوص قانونية واضحة  لا تتعارض والأعراف الدولية
عدم التحديد، وكل غموض في النص من شأنه أن يـؤدي إلى  بعيدة عن الغموض و تشريعات واضحة محددة،

  التحكم القضائي الخطير، وعليه يجب على المشرع أن يعرف الجرائم و القيود  في عبارات واضـحة ومحـددة  
بطريقة كافية، وذلك لاستبعاد التحكم وغموض النصوص القانونية العقابية؛بمعني انفلاتها من ضـوابطها ممـا   

لاتها، فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية ،بل شركا يلقيـه  يسمح بتعدد تأوي
،ويمنع الاستخدام غير المشروع 2أو إخفائها  من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها باتساعها المشرع  مترصدا  

أكيد على توفير الضمانات المناسبة للقواعد القانونية المقيدة للحقوق والحريات، أو إساءة  تطبيقها، ويصبح الت
والفعالة في القانون ذاته في غاية الأهمية لإضفاء المشروعية على القواعد القانونية التي تقرر تلك القيـود،فليس  
من المعقول ولا من المنطقي أن نوقع عقوبات ونضع قيودا على الحريات من أجل عدم مخالفة ضوابط لم يـتم  

ذه القيود التي كان يقصد بها حماية الحقوق والحريات إلى إجراءات تعسفية  ردعيـة  تحديدها ، فهنا تتحول ه
  . مانعة لممارسة الحريات،فلا عقوبة إلا بنص القانون

  :أن تكون القيود ضرورية  -2
ليس في الإعلان نص يجوز تأويلـه  (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه ) 30(أكدت المادة         
نه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمـل يهـدف إلى هـدم الحقـوق     على أ

،كما نصت الاتفاقية الأوربية  لحقوق الإنسان على أنه يمكن تقيد حريـة الـرأي    3)والحريات الواردة فيه 
قدة،أو بسبب حفظ الأمن والتعبير لأسباب ضرورية،وحددها في الدفاع والأمن الخارجي للدول الأطراف المتعا

وضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتـها،ومن  ، ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية حقوق الآخرين 
دفاع ،التقييدات الـتي تعاقـب علـى    الالأسباب الضرورية التي قبلت بها هيئات الاتفاقية الأوربية والمتعلقة ب

تمنع الدعوة إلى العنف والإرهاب ،كما يبين ذلك قرار اللجنة الأوربية التطاول على الجيش ،أو التقييدات التي 
قصد منـع   04/07/1983: وذلك لحفظ الأمن ، وقرارها الصادر بتاريخ14/12/1972 :لحقوق الإنسان بتاريخ

ا،كما دات التي منعت نشر المعلومات التي تدافع عن مصالح المحطات الإذاعية غير المرخصة بهيالجريمة ، أو التقي
حرية الـرأي   دوسمحت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بتقيي، 04/12/1978:في قرار اللجنة الأوربية بتاريخ

  .والتعبير بهدف حماية الصحة والأخلاق أيضا
                                                            

  . 56ص  ، ذكرهمرجع سبق  ،محمد أمين الميداني  1 ‐ 
  . 88ص  ، 2002،دار الشروق : القاهرة  ؛ 2ط  ، القانون الجنائي الدستوري ،احمد فتحي سرور  -  2
  . 224ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد العزيز قادري  -  3
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فهي ضرورة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم  وحماية  أما الأسباب الضرورية في الاتفاقية الأمريكية 
النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة ، فقد أوضحت المحكمة الأمريكية لحقـوق  الأمن القومي أو 

الإنسان أنه على الدولة أن تبرر وجود مصلحة ضرورية ،حتى يجوز لها تقيد حرية الرأي والتعبير، وأن هـذا  
  .1يجب أن يتم بهدف تحقيق المتطلبات المشروعة التي تجيزه دالتقيي
إذن أن الأسباب التي تسمح بتقيد حرية الرأي والتعبير في الاتفاقيتين الأوربية والأمريكيـة   ويتضح لنا      

لحقوق الإنسان متشابهة، و لكن يضاف إليها  زيادة في الاتفاقية الأوربية وهي منع الجريمـة ومنـع إفشـاء    
المقيدة لحق حريـة الـرأي   المعلومات السرية ،أو ضمان السلطة القضائية أو نزاهتها ،لذا وجب على الدولة 

الفقرة الثالثة  )19(الذي لجأ إليه ضروري لتأمين الأهداف المذكورة في المادة  أن تبرر بأن ذلك التقييد والتعبير
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،أي ضرورية للحفاظ على الأمن العـام والنظـام العـام    

القواعد التي تعرف نطاق حرية الرأي والتعبير ،والتي تضع قيودا معينة على  والآداب العامة، وذلك لأن تناول
والشروط التي تؤثر فعليا على ممارسته هي التي تكشف عن مدى احترام الدولة لهذا الحـق ،لأن  ، هذا الحق 

  .التفاعل بين مبدأ حرية الرأي والتعبير وهذه القيود هو الذي يوضح النطاق الفعلي لحرية الفرد
  
  :أن تكون القيود مقبولة في مجتمع ديمقراطي - 3

يخضع الفرد في ممارسـة حقوقـه   ً :مايلي  )2(فقرة  )29(جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة      
وحرياته  لتلك القيود الـتي يقرهـا القـانون فقـط لضـمان الاعتـراف بحقـوق الغـير وحريـاتهم               

إذن فـلا  2"في مجتمع ديمقراطي والأخلاق لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام  والمصلحة العامةواحترامها،و
له فقط أن يقرر بعض القيود المعترف بها في المجتمـع  زيجوز لقانون دولة ما أن يقرر ما يشاء من قيود ،إنما يجو

 الإنسان قمن الاتفاقية الأوربية لحقو )10(ة الديمقراطي كما أشارت إليه الماد ع،والمقصود بالمجتم 3الديمقراطي
هذا الحق حرية اعتناق الآراء واستقاء الأنبـاء   للكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشم:"في نصها 

كانت ،وذلك دون أي تدخل من السـلطات،ودون تقيـد بالحـدود    والأفكار وتلقيها وأذاعتها بأية وسيلة
   ".الجغرافية

الحريات لما تتضمنه من واجبات وتبعا لبعض إجراءات شكلية أو شروط أو قيود يجوز إخضاع هذه و
تدابير ضـرورية لسـلامة الدولـة أو     –مما يعتبر في مجتمع ديمقراطي  –أو جزاءات يقررها القانون، وتكون 

اية سمعة أو أراضيها أو للأمن العام أو للمحافظة على النظام أو منع الجرائم أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حم
،هو مجتمـع الـدول    4" حقوق الآخرين أو منع إذاعة الأنباء السرية أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها

                                                            
  . 91، 90ص  مرجع سبق ذكره، ،محمد أمين الميداني  -  1
  .224ص مرجع سبق ذكره، ،عبد العزيز قادري  -  2
  . 169ص مرجع سبق ذكره، ،رة يحياوي نو -  3
  . 465ص  ، 2003 ،مكتبة الشروق الدولية : القاهرة ؛ 1ط ، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ،احمد الرشيدي  -  4
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تحقيق اتحاد وثيـق   :ًمن المادة الأولى من الميثاق إلى -أ-الأعضاء في مجلس أوربا الذي يهدف حسب الفقرة 
 تشكل تراثهم المشـترك وتيسـر تقـدمهم الاقتصـادي      بين أعضائه،لحماية وتشجيع الأفكار والمبادئ  التي

بأن المقصود من حرية الرأي والتعبير التي تعد مـن    الاجتماعي،ولقد بينت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسانو
دعائم المجتمع الديمقراطي؛ هي حرية المعلومات والأفكار التي تلقى عادة قبولا أو موافقة في دول هذا المجتمع أو 

راده، لأن التعددية والتسامح والانفتاح هي من مظاهر هذا المجتمع،ولكن أهم ما ركزت عليه الحكمـة  من أف
وتعني بأنه يعود للدول الأعضـاء في   ،)هامش التقدير( :الأوربية هو نظرية السلطة التقديرية أو ما يسمى بـ

التي تحد من الحقوق والحريـات    تدايي،مما يسمح لها باتخاذ الإجراءات أو التق الاتفاقية تقدير ما هو ضروري
والتي نصت عليها الاتفاقية، ومنها حرية الرأي والتعبير، وأوضحت بأن السلطة التقديرية تختلـف بـاختلاف   

) السلطة التقديرية(الظروف، أو الحاجات أو الأوضاع في الدول الأعضاء والأهم من ذلك هو ارتباط التقدير 
التي تفرض   تدايكما أن هيئات الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تعرضت للتقي 1باحترام المجتمع الديمقراطي

وجاء ،من هذه الاتفاقية )13(على حرية الرأي والتعبير،والتي نصت عليها المادة  -لحماية المجتمع الديمقراطي  -
  :فيها

ن مختلف أنواع المعلومـات  لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ، ويشمل الحق حريته في البحث ع -1 
والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء شفاها أو طباعة أو في قالـب فـني أو أي   

  .وسيلة يختارها
لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا -2 

  :يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمانلفرض مسؤولية لاحقة 
  .احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم -أ

  .حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة -ب
لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة ،كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو  -3 

رسمي على ورق الصحف ،أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونيـة أو الآلات أو الأجهـزة   غير ال
  . المستعملة، في نشر المعلومات أو بأية وسيلة أخرى، من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها ونشرها

ة لرقابة مسـبقة يـنص عليهـا    السابقة يمكن إخضاع وسائل التسلي )2(على الرغم من أحكام الفقرة  -4 
  .القانون،ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين 

إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو الدينية،واللذين يشكلان تحريضا على العنف المخالف  -5 
ابه،ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص مهما كـان سـببه،بما في   للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومش

  2.ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون

                                                            
  .  92،93ص  مرجع سبق ذكره، ،محمد أمين الميداني -  1
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وفي تحديد معايير المجتمع الديمقراطي يحدد الأستاذ عبد االله خليل ذلك في ثلاثة نقاط لتقيـيم درجـة     
  : في أي مجتمعالديمقراطية السائدة 

  .مدى إسهام المجموعات التي تكون المجتمع في صناعة القرار -
 .مدى إخضاع القرارات التي تتخذها السلطات العامة للرقابة الشعبية  -
  1.مدى تدخل المواطن في إدارة شؤون الدولة؛ بمعنى درايته بأن يكون من الحكام والمحكومين في وقت واحد -

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  )25(الأحكام الواردة في المادة  ومن الممكن أن نتخذ من
واحدا من المعايير لتقويم الديمقراطية في المجتمع ، وهي تنص على أن يكون لكل مواطن  دون أي وجه مـن  

دون قيـود غـير    من الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بهـا   )02(التمييز المذكور في المادة 
  :معقولة

  .إما مباشرة أو بواسطة ممثلين عنه يختارهم بحرية ،أن يشارك في إدارة الشؤون العامة -
  .تجرى دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة، -
 .لوظائف العامة في بلدهأن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد ا -

وكنتيجة لهذا الشرط فإن أي فرصة لأي قيد على حرية الرأي والتعبير تحت أي ذريعة كانت يعد غير 
  .مقبول

  .تنطاق التحديدات والمتقيدا -ج
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه ليس في الإعلان نص يجوز تأويله  )30(لقد نصت المادة   

طاء الحق للدولة أو الجماعة أو الفرد في القيام بنشاط يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة أو تحويله، لإع
من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة     )05م(،كما تم التأكد على مضمون النص السابق في المواد 2فيه

ية والثقافية، وقد جاء فيهما من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماع )05م(والسياسية، وكذا 
  : ما يلي

على نحو انطوائه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة   ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله -
، أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد، أو إلى  أي نشاط

  .لك المنصوص عليها فيهفرض قيود عليها أوسع من ت
المعترف بها أو النافـذة في أي  ،أي تضييق على حق من حقوق الإنسان الأساسية لا يقبل فرض أي قيد أو -

اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه لها أو بلد،تطبيقا لقوانين 
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قوق التي يحميها الإعلان العـالمي والـتي يؤكـدها العهـدان     أضيق، وتستهدف النصوص السابقة تأمين الح
  1.الدوليان
إن نطاق وأهداف هذه النصوص إنما هو العمل على ألا يتم التضييق، وتحديد هذه الحقوق المأمونة إلا   

حتى لا يترتب عن ذلك إلغاء هذه الحقوق، كما يجـب أن تفسـر   ،بالقدر الذي يكون التحديد فيه ضروريا 
  : بكل دقة، على ضوء هذا الهدف وعلى ذلكالنصوص 

ات  والتقييدات،حتى لا يترتب عليها أي نتائج مع مقاصد الأمم المتحدة دينبغي أن تصاغ بوضوح التحدي -
  .والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الأخرى

بل إنها تمس أيضـا سـلطة    ، سبإن هذه التحديدات والتقييدات لا تخل بممارسة الفرد لبعض حقوقه فح -
 .الدولة في تقييد حقوق الإنسان تعسفيا

إن الغرض من هذه النصوص هو حماية الحقوق المبينة في الإعلان العالمي والعهـدين عـن طريـق حمايـة      -
 .المؤسسات الديمقراطية في تأدية وظيفتها بحرية

لقواعد العامة الواجب مراعاتهـا  وفي سعي دولي حديث لتحديد مبررات ومفهوم النصوص المقيدة وا
  : لتغيير تلك النصوص،نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أربعة عشر مبررا على النحو التالي

  .عدم السماح لأي قيود أو تطبيقات على الحقوق أكد عليها العهد الدولي التي شملتها نصوص العهد ذاتها -
قيود المشار إليها في العهد الدولي بصورة لا تتلاءم  مع مضـمون تلـك   يجب أن لا يفسر  مجال تطبيق ال -

  .الحقوق
 .يجب أن نعطي جميع النصوص المقيدة تفسيرا ضيقا ولصالح الحقوق المذكورة -
 .تفسير النصوص المقيدة للحقوق في إطار مضمون ذلك الحق المعني  -
د الدولي بواسطة القانون،وأن تكون متفقـة مـع   ذكر جميع النصوص المقيدة للحقوق المعترف بها في العه -

 .أهداف وأغراض الأمم المتحدة
 .يجب ألا يطبق القيد المشار إليه في العهد الدولي لغير الغرض الذي تحدد من أجله -
 .لا يجب أن يطبق القيد في شكل تعسفي   -
 .قهيجب أن يكون القيد الذي تقرر قابلا للمفاوضة والتعويض عند إساءة تطبي -
 .من المادة الثانية" أ"د الحق المعترف به في العهد الدولي بصورة تتعارض مع الفقرة يلا يجوز تقي -
  .بأن يكون التقييد"أن يكون القيد ضروريا في العهد الدولي "يقصد بعبارة  -
  .د العهد الدولي اوالمعترف به بمقتضى إحدى مو، دقد استند على إحدى الأسس المبررة للتقيي-أ

   .قد كان نتيجة حاجة اجتماعية أو ضرورة عامة -ب
  .طبقا لغرض مشروع  -ج
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غير تلك المطلوبة لتحقيق الغرض الذي مـن   على الدولة عند تطبيق القيود عدم استعمال الوسائل المقيدة، -
  .1أجله طبقت القيود

  .عهد الدولييقع على الدولة عبء إثبات مبررات القيود على الحقوق المنصوص عليها في ال   -
شـيه  مـع   مامن العهد الدولي ، التي تتطلب أن تكون القيود مت )12(الشروط المنصوص عليها في المادة    -

  .الحقوق  الأخرى المعترف بها في العهد الدولي 
بشكل يقيد من ممارسة حقوق الإنسان الأخرى الـتي  ،يجب أن لا تفسر النصوص المقيدة في العهد الدولي  -

  .الحماية أكبر بموجب الالتزامات الدولية الأخرى الملزمة للدولة تقرر لها 
الإشارة هنا إلى التنويه بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر قضايا تعليم ونشـر ثقافـة حقـوق     روتجد            

ربي الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم الع رأعمال للقرن الحادي والعشرون، المؤتم لالإنسان، جدو
والتي كان من أهمها إزالة كافة القيود على حرية الرأي والتعبير،والتجمع والحريات الأكاديمية ،بما يتسق مـع  
مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميا ،وإزالة القيود أمام حق امتلاك وإدارة وسائل الإعـلام المسـموع   

  .والمقروء
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  .ت التحول الديمقراطيحرية الرأي والتعبير وحركيا: المبحث الثاني 
  

في حياة الأمم والشعوب،وعلى سلم التطور التاريخي للبشرية،ثمة محطات رئيسة لتحولات عميقة 
أصابت صيرورة هذه الشعوب نحو تطورها وتقدمها،بالرغم من التباين والاختلاف بينها في الزمان 

ا المعاصر مرحلة جديدة تتسم بالتناقض بين والمكان،وفي طبيعة التحول ذاته،إذ شهدت الفترة الحالية من تاريخن
مساراتها المتعددة،على الرغم من المخاض الصعب والمتناقض هذا  يبدو أن صوت الحرية والديمقراطية أضحى 
طاغيا على غيره من الميادين الأخرى ،لذا يجب وضع مجموعة الأفكار والتصورات حول  قضية حركيات 

مام،بحيث تشكل في منطلقها سبيلا لإعادة تأسيس المفاهيم في ظل العولمة التحول الديمقراطي في مركز الاهت
التي تعيد إنتاج أدواتها ومفاعيلها بصور جديدة،من هذا المنطلق نجد أن لكل دولة نسختها من التحول 
 هذا،ولكل مجتمع عناصر الدفع التي أدت إلى أو أعاقت ذلك التحول،وهذا التفاعل بين العناصر المختلفة هو

  .الذي شكل لكل نظام نسخته النهائية
وبناء على  ما تقدم فقد ظل الارتباط قائما بين حركيات التحول الديمقراطي وبين الحرية، فبالعودة 

الدولية والإقليمية نصت  تالإنسان وحرياته الأساسية، نجد أن كل الاتفاقيا قإلى بعض المفاصل التاريخية لحقو
هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي،من منطلق أن الحرية في معناها العام هي  على  أن حرية الرأي والتعبير

الخلاص من القيود والعبودية والرق والظلم والاستبداد،ومنح الفرد القدرة على الاختيار،وأن يفعل الفرد ما 
تبطت بالحرية ،لذلك تكون الديمقراطية إذن هي الشكل الأساسي الوحيد الملائم للحرية،ومن هنا فقد ار1يشاء

برباط لا انفصام فيه،فالحرية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل النظام الديمقراطي،بحث يمكن القول بأنه لا حرية 
،ومن مظاهر الحرية السياسية التي أشار إليها المفكرون السياسيون 2دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون حرية

  .تعبيروالتي ربطوها بالديمقراطية هي حرية الرأي وال
وغاية ما يرمي إليه هذا المبحث هو طرح فكرة العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وحركيات التحول 
الديمقراطي،وبتعبير آخر؛هل تساهم حرية الرأي والتعبير في تحقيق خطوات متقدمة في عملية التحول 

  الديمقراطي ؟
والتي لا تدخل في نطاق ( يمقراطية قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أولا التفرقة بين أدبيات الد

وأدبيات التحول الديمقراطي،ومنهج كل منهما ومجال اهتماماته،فمن الخطأ المنهجي اعتبار العوامل ) دراستنا
التي تدعم استمرار الديمقراطية هي نفسها التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي،لأن البحث في الديمقراطية هو 
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إلى الاستقرار والاستمرارية لنظام ديمقراطي،في حين أن دراسة التحول الديمقراطي بحث في العوامل التي تؤدي 
  .1تتطلب منهجا حركيا يركز على عناصر التغيير والانتقال من مرحلة إلى أخرى وليس على عناصر الثبات

وعليه فان الحديث عن العلاقة بين التحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير يطرح تساؤلات 
ما هو دور حرية الرأي والتعبير  في حركيات التحول الديمقراطي ؟ :دة؛نظرا لعدم وضوح العلاقة بينهما عدي

وهل ممارسة هذا الحق يؤدي بالضرورة إلى التحول الديمقراطي؟أم يمكن أن يؤدي إلى استمرار نظام استبدادي؟ 
ن أن يتم التحول الديمقراطي دون التمتع هل معيار التحول الديمقراطي هو ممارسة حرية التعبير الرأي؟هل يمك

بحق التعبير الرأي ؟ أدبيات حرية الرأي والتعبير و التحول الديمقراطي لا تقدم إجابات حاسمة لهذه الأسئلة،بل 
نلمس أحيانا العديد من الآراء المتضاربة،حيث أن حالات التحول الديمقراطي ظهرت في ظل أحوال وظروف 

  .                     يد من الدولوبيئات مختلفة في العد
وفي إطار الإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة علينا في البداية أن نسلم بأن حرية الرأي والتعبير        

هي روح الفكر الديمقراطي؛لأنها صوت ما يجول بخواطر الشعب  -كما يرى البعض من المفكرين-
ا حق التعبير فهو ما يفصح عن الرأي الكامن في النفس،فهو وطبقاته،فحق الرأي هو ما يكمن في النفس،أم

الذي يكتشف حقيقة المجتمع ويعطي السلطة العامة دائما صورة صادقة عن رغباته وما يحتاج إليه من 
،وحرية الرأي والتعبير وسيلة أساسية من أجل تقدم المجتمع،ولا نستطيع أن ننكر أن التطور والتقدم  2خدمات

هذه الحرية،وأن تنمية المجتمع لن تحدث  بدون رقابة فعلية ومباشرة من جانب أصحاب هما أحد ثمار 
الرأي،لتشجيع الجمهور على الوعي وإدراك مدى ضخامة مسؤولياته الحاضرة والمستقبلية،كما أن تلك الحرية 

و عدم هي السياج الحامي لكافة الحقوق والحريات،فضلا عن كونها مؤشر عن وجود حركية ديمقراطية أ
وجودها،لأن توافر الحرية في وسائل التعبير والنشر المختلفة ضرورة حياة ووجود،لأن سلطات الدولة على 
تنوعها وتشعبها تجد نفسها في كافة أفعالها أمام رأي عام واع ومستنير،نتيجة لحرية النقد والتعبير والمكاشفة 

  .3"حالمجتمع المفتو"والمسائلة السائدة،حيث ينشأ ما يسمى بـ
إن الارتباط الوثيق بين حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي يجعل التعددية السياسية والفكرية       

مستحيلة دون إطلاق تلك الحرية، التي تعتبر من مكونات النظام الديمقراطي، ومن خلال ذلك وحده يمكن 
، من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات عن التعبير عن الإرادة الحرة للمواطن وعن الإرادة العامة للمجتمع

طريق الانتخابات،فتحقيق حالة التعددية مرهون بإطلاق حرية التعبير،وبالتالي حرية المساجلة والحوار 
  .والاجتماع وحرية الرأي والرأي الآخر
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على  ولقد تناولت العديد من الدراسات والأبحاث والنظريات الآثار السياسية لحرية الرأي والتعبير
عملية التحول الديمقراطي،إلا أن هناك اختلافات شديدة بين من تناولوا تلك التأثيرات،فمن ناحية هناك جدل 
محتدم حول التأثيرات القوية مقابل التأثيرات المحدودة،ومن ناحية أخرى ظل هناك خلاف بين الذين يفترضون 

ي تسهم في حركيات التحول الديمقراطي أم في وجود تأثيرات قوية حول ما إذا كانت حرية التعبير عن الرأ
  .تعزيز الأنظمة السلطوية

وسنركز هنا على جملة ما ظهر بحلول التسعينات من النظريات التي لم تحسم الجدل حول الدور 
المحدود أو المتوسط أو القوي،ومن الواضح أن الصراع حول اتجاه وقوة الدور الذي تلعبه حرية الرأي والتعبير 

عض الشبه فيما يخص أسباب ونتائج التحول الديمقراطي ،ففي ظروف معينة ومن زوايا بعينها تبدو يحمل ب
التأثيرات قوية،وفي ظل ظروف أخرى قد تبدو ضعيفة،وعندما تكون هذه التأثيرات قوية تسهم في بعض 

اتخذهما كل من راندل ،وهما موقفين متناقضين 1الحالات في المزيد من الديمقراطية،وفي البعض الآخر في حجبها
وجارون،وسيكون من المفيد النظر إلى هذين النموذجين النظريين بمزيد من التفصيل،حيث أنهما يمثلان مراجع 

  .أولية حول ما يمكن لوسائل التعبير بصفة عامة فعله في عمليات التحول الديمقراطي
عبير وبالأخص الإعلام على عملية تقييمها النظري لتأثير وسائل الت" راندل"تبني المؤلفة الأولى أي

التحول الديمقراطي على ملاحظات مستمدة من التحول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا على وجه الخصوص،إلا 
أن دور الإعلام في التوجه الأخير نحو "راندل"أنها تتضمن أيضا حالات من أوربا الشرقية وآسيا،وتزعم 

بير،فهي تميز بين ثلاث مراحل للديمقراطية،إلا أنها توضح أن الحدود  الديمقراطية لم يقدر حق قدره على حد ك
الفاصلة بين كل مرحلة وأخرى غير واضحة،وأنه ليس ممكنا على الدوام تحديد متى تنتهي مرحلة بعينها ومتى 

  .تبدأ التالية
ئمة لمناصرة لا تكون حرية الرأي والتعبير في الأنظمة الشمولية أو السلطوية المتشددة في حالة ملا

الديمقراطية،إلا أن ذلك لا يمنع الإعلام والصحافة وغيرها من وسائل  التعبير عن الرأي من انتقاد النظام،حتى 
وإن كان ذلك يشكل خطرا،وعندما تتراجع شرعية النظام السلطوي وتمنح المزيد من الحريات أو تكتسب 

لحرية الرأي والتعبير،إلا أنها تبقى تحت سيطرة العديد من ويبدأ التغيير السياسي،فإن الوضع يتغير أيضا بالنسبة 
القيود المفروضة من جانب الحكومة؛ على سبيل المثال عن طريق قوانين الصحافة الصارمة وملكية الدولة 
لوسائل الإعلام،أو عن طريق العقوبات والتهديدات الاقتصادية،وفي بعض الأحيان التهديدات والعقوبات 

  .2الجسدية
الرغم من هذه العوائق إلا أن تلك الحرية الناشئة الفتية تسعى جاهدة من أجل تأسيس تقاليد على 

نقدية،ومساءلة شرعية النظام المتآكلة،وطرح قيم وأفكار بديلة،كل هذه الأنشطة وغيرها مهمة من أجل 
                                                            

2‐Randall Vicky, The media and democratization in the third world, in third world quarterly 3 ,1993,P644.  
 ، 2005 ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:،القاهرة)مجدي النعيم:ترجمة(،اطية مهدورةالصحفيون والديمقراطية في التسعينات؛طاقة ديمقرقون كورف يورك، - 2

  . 50،51ص



45 
 

عملية إحداث تأثيرات على المدى الطويل،قد تشكل دعائم مهمة يعول عليها في مراحل لاحقة من 
الديمقراطية،لأن النقد الأولي قد يحفز على التحرك نحو انتخابات حرة تعددية نزيهة ويرفع الوعي بالقضايا 
المصيرية،ويساعد على تأطير الأحداث وتنظيم الاحتجاجات الشعبية،التي تزيد من حدة الضغوط المفروضة 

  .1انتخابات حرة تنافسيةعلى السلطات من أجل المزيد من المرونة السياسية والتحرك نحو 
ومن هنا تبدأ مرحلة أخرى وهي التأسيس لخطاب ديمقراطي دائم،والمساعدة على وضع جدول 
أعمال لتطور المشروع الديمقراطي من الناحية العملية،إلا أن هذه المرحلة تعد صعبة نوعا ما،وتتجلى صعوبة 

ة،حيث غالبا ما يحصل في مرحلة التأسيس ميل المهمة تلك خاصة بالنسبة لوسائل التعبير عن الرأي المختلف
السلطات الحاكمة إلى استمالة تلك الوسائل، واعتبار تلك الوسائل بمثابة لسان حال لها وبالأخص الإعلام 
والصحافة،أو قد تنحرف هذه الأخيرة وتسيء استخدام الحرية المكتسبة حديثا،إلى التشهير والقذف وترويج 

  .الشائعات لأسباب تجارية
وبإيجاز فإن حرية التعبير عن الرأي وبوسائلها المختلفة يمكن أن تلعب دورا إما داعما أو مقيدا 

  .للديمقراطية،إلا أن إسهاماتها توصف بالحاسمة في التحول الديمقراطي
التي تناولت دور وسائل التعبير في الاتجاه العالمي الأخير  Garon Lise"ليز جارون"أما المؤلفة الثانية    

نحو الديمقراطية،حيث نجدها أقل تفاؤلا من سابقتها،فيما يخص قدرة تلك الوسائل على الإسهام في 
إلى  1988الدمقرطة،ويقوم تحليل جارون على ملاحظة دور الصحافة الجزائرية في التجربة الديمقراطية في الفترة

  .يا الجنوبية وألمانيا الشرقية،وكذلك على تجارب دول عربية وبعض دراسات الحالة الإضافية من كور 1992
إلى طرح أربع استنتاجات مؤقتة حول دور الصحافة في عملية " جارون"لقد قادت ملاحظات       

التحول الديمقراطي،فخلال العملية بأكملها من الحكم السلطوي،وأثناء التحرير إلى الديمقراطية الفعلية،فإن 
ش يساير مجريات الأمور،فحتى عندما يتسبب التوتر الصحافة ليست قوة دافعة،ولكنها فاعل سلبي وه

في الجزائر، وإجبار الدولة على توسيع  1988الاجتماعي في الانهيار المؤقت لسلطة الدولة؛ مثلما حدث سنة 
نطاق الحريات العامة والمشاركة السياسية،فليست الصحافة هي التي تحدد أو تدفع هذه الأحداث،وعلى الرغم 

لمجتمع المدني،تحافظ الدولة على قدرتها على استغلال الصحافة عن طريق الدعم والإيقاف من توسيع سلطة ا
،ففي نظام الحزب الواحد السلطوي 2هذا الوضع بالأساس بناء على حالة الجزائر" جارون"والمحاكمة،وتصف 

نهيار المؤقت ،كانت الصحافة وكيلا للنخب الحاكمة وقد عانت من التسريح أو الطرد،حتى بعد الا1988قبل 
مثل "ترغيب"الجزائري وسائل -حسب تحليل جارون- ،حيث استخدم الرئيس1988لسلطة الدولة في عام 

توفير المقرات للصحف والتجهيزات وخدمات التوزيع،وكذلك رواتب الصحفيين في الصحافة المستقلة 
عديد من المحظورات،واتسع حديثا،وتأكيدا على ذلك،فقد تزايد النقد عندما ضعفت سلطة الرئاسة،وسقطت ال

                                                            
3‐ Randall Vicky,OP.cit,p640‐644.  

2‐ Garon Lise. The press and democratic transirion in Arab societies: the Algerian casse,volime 1,col:lyinne rienner publishers, 
1995,p162.    
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فإن مظاهر حرية الرأي والتعبير كانت دائما تابعة لأحداث " لجارون"الخطاب حول الديمقراطية،إلا أنه وفقا 
  . 1سياسية وليست محددة لها أبدا

عقود سابقة  غضون في ظهرت التحول الديمقراطي، حركيات من عددا العربية المنطقة ولقد عرفت 
حراك سياسي  وجود ظل في ديمقراطي، تحول تحقيق الآمال بإمكانية فيها ارتفعت التي ةالقصير اللحظة وهي

  الحركات عدد من العربية، حيث ظهر المجتمعات دمقرطة اتجاه جميعا في صبت خارجية، ومتغيرات داخلي
  سياسي واقع في واستراتيجيات تحركها، الأساسية بياناتها تباينت التغيير السياسي، شعار رفعت التي السياسية

 النسبي للصعود مشتركة لديها أسباب وتجمعت الديمقراطية، الحاجة إلى في جميعا اشتركت ولكنها مضطرب،
  .الراهن  الوقت حتى  بها تمر بدأت التي الخفوت لحالة مشتركة  كذلك وأسباب
 عن الاحتجاج للتعبير من مظاهر حملته وما العربية، الديمقراطي التغيير القصيرة لحركات الخبرة تحتاج  
 اقتراحات الحركات وتضع مسيرة هذه في والهبوط الصعود حالة تستقرئ وقراءة معمقة، تحليل إلى السياسي

     .السياسي التنظيم من الشكل القاعدي هذا لتفعيل
 طرح بهدف العربية، الديمقراطي حركات التغيير واقع من اقترب هذا المبحث المنطلق هذا من
في  النظر إعادة هو الغرض يكن والتعبير،ولم في  التنظيم أساليبها ونقد خطاباتها، ومحتوي البنيويةإشكالاتها 

 في ذاته الثقل له الداخلي العامل هل من الخارج؟ أم الداخل من الإصلاح هل وأشهرها معتادة، ثنائيات
الهجائية  الخطابات إنتاج دةإعا الغرض يكن أيضا لم الخارجي، بالعامل مقارنة إحداث التحول الديمقراطي

العربية،وإنما كان الهدف التركيز على طبيعة العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وعملية التحول الديمقراطي  للنظم
 البناء السياسي أزمة على تركيزا أكثر قضايا إلى العربي، في المحيط والشائعة الخطابات العامة متجاوزين في ذلك

    2.لتعبئة الجماهيريةوا الخطابي والتعبير
 العشرين القرن من عقد التسعينيات نهاية في ديمقراطية تحولات شهدت التي فالدول صاحبة الخبرة

 للديمقراطية الأساسية البنية"عليه  نطلق أن يمكن ما تعرف والعشرين، الحادي من القرن الأولى والسنوات
 يوجد الدول هذه ذاتها، الممارسة السياسية مستوي لىع أو القانوني، -الدستوري المستوي البنائي على سواء"

 على صعيد سواء السلمي، الاحتجاجي العمل في قضائية وخبرة حرة وسلطة وانتخابات دساتير ديمقراطية بها
 اتسمت بخيال الديمقراطية أجل من ناضلت التي النخب السياسية أن عن فضلا الإضرابات، أو التظاهرات

 سياسي وسائل تعبير إنتاج في التاريخية وخبراته الثقافي، الشعب وموروثه ملكات توظيف من سياسي،مكنها
  3.من فراغ تأتي الدول هذه في الديمقراطي التحول يجعل عملية لم أمر وهو الاستبداد، ضد

                                                            
Garon Lise, OP.cit ,p153.-1  

 .7،ص2007مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،:القاهرة ،، أي مستقبل لحركات التحول الديمقراطي في العالم العربي؟سامح فوزي - 2
 .10 المرجع نفسه،ص - 3
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لقد ظلت حرية الرأي والتعبير غائمة أي؛ أن الخطوط الحمراء التي لا يجب تخطيها لم تكن    
نع المتكرر للصحف وغيرها من صور تعدي الدولة غلى حرية التعبير،ومن ثم تظل فاعلا واضحة،نتيجة الم

هشا،كما لا يمكن تفسير ضعف الصحافة وغياب دورها القيادي بضعفها المالي أو بانتشار الأمية،وإنما 
ي تقيد آليات الحزب الواحد السلطو -"جارون"حسب-بعلاقات القوة بين الفاعلين،وفي حالة الجزائر 

الصحف ووسائل التعبير المختلفة؛ من معارضة وتجمع سلمي وعمل نقابي وتعددية إعلامية،والثقافة النافية 
" جارون"للتدفق الحر للمعلومات وضعف الحلفاء الطبيعيين لتلك الحرية؛ من برلمان ومحاكم وقوانين،وتخلص 

  :1إلى
تمع مدني نام وقوي،ومعارضة ذات عندما لا تتمكن وسائل التعبير وخصوصا الصحافة من حشد أي مج •

مصداقية وبرلمان شرعي،وقضاء مستقل يدافع عنها ضد انتهاكاتها من طرف السلطة الحاكمة،فحينها تصبح 
عرضة لأن يكون موقفها ضعيفا وغير ثابت في التعامل مع النخب الحاكمة،التي هي فاعل بمقدوره أن يقرر 

 .مصيرها

رية الرأي والتعبير ووسائلها المختلفة،يمكن أن تلعب دور المحفز للانتقال بالرغم من التقييد المفروض على ح
ولكن دون عمد، ويحدث ذلك عندما يكون النظام في أزمة شديدة، حيث تفضح للعامة ضعفه وارتباكه،ففي 

أكدت التغطية الدقيقة لخطاب سياسي رئاسي مضلل كشف بشكل غير حكيم -وفقا لجارون-الجزائر   
،وعليه فإن  1988ن انقسامات وفشل النخبة الحاكمة،مما أدى في نهاية المطاف إلى أحداث أكتوبر الشائعات ع

قد تمثل بشكل جيد الدور الأساسي لوسائل التعبير "جارون:"هذه المسايرة لمسار التاريخ غير المقصودة وفقا لـ
 .2في عملية التحول الديمقراطي

لذي تلعبه وسائل التعبير وبالأخص الصحافة في حركيات على الرغم من تشكيك جارون في الدور ا   
فمن  3التحول الديمقراطي،إلا أنها تخلص في النهاية إلى أنه يمكن أن تعقد أي محاولة لتعزيز الممارسات السلطوية

خلال مقالات حول انتهاكات حقوق الإنسان،ومسيرات وتجمعات سلمية،وبيانات وعرائض يمكن توسيع 
  .لتي يتمتع بها المواطن جزئيا،وجعل العودة إلى الحكم السلطوي أكثر صعوبةحماية الحريات ا

فيما يتعلق بإسهام وسائل التعبير  جارون ليزو  فيسكي راندل من خلال هاتين الدراستين لكل من    
  : المختلفة وبالأخص الإعلام والصحافة في عملية الدمقرطة في مراحلها المختلفة، يمكن أن نلاحظ مايلي

نادرا ما ) في مقابل الإعلام الدولي(القائلة أن الإعلام المحلي أو الأهلي"راندل"يتبع معظم الباحثين فكرة - 1
  .يلعب دورا في الدفع نحو انفتاح النظام في مرحلة الشمولية أو السلطوية الصارمة

                                                            
  .53قون كورف يورك ،مرجع سبق ذكره،ص - 1

2‐Garon lise, op.cit p159. 
  .53كورف يورك،مرجع سبق ذكره،ص قون - 3
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تحديد جدوى وسرعة سياسات وممارسات النظام الحاكم هي المتغيرات التي تلعب الدور الهام والحاسم في  - 2
  . 1واتجاه الانتقال نحو مستويات أعلى من حرية الرأي والتعبير

بداية الحصول على بعض الحقوق والحريات من  -يتفق العديد من المراقبين عامة بالنسبة لمرحلة التحرير - 3
،ونمو بعض التي تشهد عادة ظهور بعض وسائل التعبير عن الرأي المستقلة -الأنظمة الشمولية والتسلطية

الرقابة المباشرة أو غير المباشرة،وعدم الوصول : الحريات،إلا أنها تظل تواجه عددا من المصاعب والعقبات مثل
إلى المصادر الرسمية،وقوانين الصحافة الصارمة،ومصادرة المؤسسات الإعلامية  والعجز الاقتصادي وحالات 

تلفون حول قدرة حرية الرأي والتعبير على التغلب على هذه الطوارئ المعلنة،والعنف المسلح،إلا أن المراقبين يخ
  .العقبات،ويختلفون أيضا في تحديد أسباب تلك المقدرة أو ذلك العجز

القائلة بأن الصحافة تتبع دائما التيار السياسي،لم تتأكد في كافة الحالات فقد وجد " جارون"إن فكرة     
حلة التحرير يمكنها الدفع بفاعلية نحو المزيد من الدمقرطة على باحثون آخرون دلائل على أن الصحافة في مر

كان للإعلام : "عن الإعلام الإفريقي قائلا F.Kasomaمختلف المستويات،وعلى سبيل المثال كتب ف كاسوما 
  :المستقل في إفريقيا شرف الإسهام في التغيير السياسي بطريقتين

هرها للأسطورة التي سادت القارة في وقت من الأوقات بأن لقد أدارت الصحافة المستقلة ظ -الإسهام أول
  ...الرؤساء الأفارقة الدكتاتوريين كانوا لا يقهرون، ومن ثم لا يمكن انتقادهم

فيتمثل في حقيقة أن البعض القليل من القراء الذين كانوا أشد الداعمين للصحف المستقلة،كانوا  الإسهام الثاني
نظام الجديد،وقد استخدموا الصحف في الترويج لأفكارهم للانشقاق والدعوة هم أنفسهم طامحين سياسيا لل

  .2إلى نظام جديد
وفي روسيا دفع الإعلام بعد تردد إلى التحول السياسي بشكل صريح،حتى بعد الانقلاب الذي قاده       

  .3المفروضة،حافظ الإعلام بشكل عام على نهجه النقدي،بالرغم من بعض القيود  1991الجيش في أغسطس 
يمكننا أن نخلص إلى تحديد دور حرية الرأي والتعبير "جارون"و"راندل"واعتمادا على دراسات كل من       

في حركيات التحول الديمقراطي،فهذه الحرية لها تأثيرات ممكنة في كافة المراحل وقد تحدث هذه التأثيرات عن 
قدير أو قياس ماهية تأثيرات وسائل التعبير عن الرأي عمد وغير عمد،قوية أو ضعيفة،إلا أنه يستحيل عمليا ت

في حركيات التحول الديمقراطي،حيث أن الواقع عادة ما يكون شديد التعقيد،فقد يفتقد أصحاب الرأي في 
الأنظمة الشمولية إلى وسائل الإسهام في التغيير السياسي،وقد يصبحون مجرد وكلاء للسياسات الحكومية،وقد 

ت النقد والمكاشفة عقوبات شديدة،وقد لا يتمكنون من توجيه النقد لفترة طويلة ،إلا أن يواجهون في حالا
  .ذلك لا يعني الإذعان الكلي في كل الأحوال

                                                            
1‐Garon lise,op .cit,p44.   
2‐Ibid,p109   
3‐Jensen Linda, the press and power in the Russian Federation, In: journal of international Affairs I:97‐123,1993.p101‐103.   
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وتؤثر علاقات القوة بين وسائل التعبير عن الرأي والجمهور والنخب الحاكمة والمجتمع المدني على مجال         
رتها على الإسهام في المزيد من التحول نحو الديمقراطية، وبقدر الدعم الذي ومساحة حرية الرأي والتعبير،وقد

تتلقاه وسائل التعبير المختلفة،تزداد الأدوات الدافعة المحتملة لمراقبة السلطات التنفيذية،ومحاربة الفساد 
عزيزها،ولكن وانتهاكات حقوق الإنسان،ونشر الخطاب الديمقراطي والانضمام إلى حركات المجتمع المدني وت

بدءا بمرحلة التحرير ومحاولة التأقلم مع -كما ذكرنا سابقا-كل هذا لا يتحقق دفعة واحدة وإنما على مراحل
سلوكيات ديمقراطية ومسؤولة،ثم مرحلة التحول والانتقال بتعبئة عامة لفرض ضغوط على السلطات وتسريع 

من قبيل ضعف الدعم الشعبي،وتزايد جهود  وتيرة التحول،وغالبا ما تواجه هذه العملية تحديات جديدة
،إلا أن ...الأنظمة في الحد من المساحات الممنوحة لهذه الحرية،كإعلان حالات الطوارئ والقيود الاقتصادية

  .مواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية على حد السواء يصبح بإمكانه الإسهام في تأسيس الديمقراطية
فإن المتتبع لما شهده العالم في السنوات الأخيرة من نشوء العديد من الحركات  وتأكيدا لكل ما سبق     

السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي،تلك الحركات ظهرت في ظرف استثنائي دولي يدفع في اتجاه 
با الدمقرطة،وفي خضم الاحتجاج والتفاؤل جرى استعادة خبرة حركيات الاحتجاج المدني الديمقراطي في أورو

محاولة منهم تحليل " مايكل ماكفول"،و"لاري دايمون:"الشرقية،وهذا ما انشغل به العديد من الباحثين أمثال
موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت دولا ذات أنظم حكم استبدادية،وأجهزة أمن قمعية مسيطرة على 

دل والحراك وأحيانا الصدام وسائل الإعلام،ومضيقة على مساحات حرية التعبير،لكن من خلال مخاض الج
حدثت ثغرات في جدار الاستبداد واتسعت بمرور الوقت،حيث تمتعت المعارضة بمساحة من العمل من خلال 
الدور الذي لعبته حرية التعبير في التعبئة الجماهيرية،والتنافس السياسي السلمي،والتاريخ يدل على حدوث 

ظمة،منها ما حصل في تونس ومصر،لكن خبرة هذا التحول أيا أشكال مختلفة للتحول الديمقراطي لهذه الأن
كان المسار الذي اتخذته في دول أوربا الشرقية،فإنها تختلف عن مثيلاتها في البلدان العربية،إلا أنها شكلت 
البذور الجنينية لأية ممارسة سياسية تهدف إلى التغيير،وهي ليست بالمهمة السهلة وإنما هي عملية طويلة 

،تتعلق بتغيير الذهنية،والاتجاهات الحاكمة لنظرة الشخص لذاته وتصوره لدوره في المجتمع، بما يحقق تأييدا الأمد
  . 1شعبيا في صف الحرية والديمقراطية

وبناء على ما تقدم فقد ضل الارتباط قائما بين حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي، بل إنه لا يمكن     
قراطي دون ما تقرير لهذه الحرية، وجعلها في مأمن من كل اعتداء أو تقييد من جانب تصور قيام نظام ديم

السلطة الحاكمة،بحيث يمكن القول بأنه لا حرية دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون حرية الرأي والتعبير،وإذا 
ختلف الوسائل السلمية كانت الديمقراطية تعني الحرية فإنها تعني بذلك مشاركة الشعب في ممارسة  السلطة بم

 2من أجل تحقيق تلك الحرية...)الانتخابات،المظاهرات السلمية،التجمعات الإعتصامات الإضرابات(المشروعة

                                                            
 .14-10،ص)2008أغسطس (،18،عددلاحسلسلة قضايا الإص،"البحث عن بديل ديمقراطي عربي"فوزي سامح، - 1

 .101،ص1993دار النهضة العربية،:،مصرالحقوق والحريات العامة في عالم متغيرأنور رسلان،- 2
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وما المطالبة والمناداة بسيادة الشعب وضرورة الحد من السلطان المطلق للحاكم،لم يكن ذلك كله إلا بقصد 
الضمانات الكفيلة بتمتع الأفراد بها،أي أن الدعوة إلى الديمقراطية  ممارسة حرية الرأي والتعبير وتقريرها وتنظيم

  .1وسيادة الشعب كانت على مر التاريخ مقترنة بالدعوة إلى تقرير حق حرية الرأي والتعبير للفرد
فحرية الرأي والتعبير وما تلعبه من دور في حركيات التحول الديمقراطي بصرف النظر عن المدى       

يستغرقه هذا التحول، فإنها تسعى إلى تعميق الوعي الديمقراطي لدى النخبة والجماهير،الوعي الزمني الذي 
الذي يرسخ لدى الطرفين التسليم بضرورة الديمقراطية كأسلوب للممارسة السياسية، وكفاية لها والتسليم بها 

ووعي مثل هذا ينبني في كخيار أولي ونهائي، مهما استبدت في المجتمع السياسي منغصات عدم الاستقرار، 
  :الحقيقة على فهم واستيعاب مقومات الوعي الديمقراطي الأربعة

وعي المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن تتفق النخبة والجماهير على مضمونه العام  :المقوم الأول -
وإطاره المرجعي، والثابت والمتغير فيه وآلية تجديده وتطويره، وفق ضوابط تكفل التوازن بين 

  .لطرفين في صياغة هذا المبدأا
وعي الموقف الديمقراطي الذي يستدعي أن تتحول الديمقراطية إليه، من طور المبدأ  :المقوم الثاني -

إلى طور العمل ومن طور الفكرة إلى طور الحركة، بما في ذلك من الإحاطة بعناصر الموقف ومداه 
  .لاقاتهم وأهدافهم ومصالحهم ومستوياته وطبيعة المشاركين فيه، وأنماط تفاعلاتهم وع

وعي الانفتاح الديمقراطي الذي يأبى أن تنغلق النخبة والجماهير على نموذجها  :المقوم الثالث -
والاكتفاء به دون أن تستفيد من الآخر في نماذجه أو تنفتح على -أيا كان محتواه-الديمقراطي

الزمنية والمكانية والحضارية،وما تجاربه،لتعرف أين يقف نموذجها من هذه النماذج في سياقاتها 
هي أوجه النقص فيه وما هي أوجه التمايز؟وكيف يمكن أن تضبط العلاقة بين إرادتها في انفتاح 

 على الآخر وبين رغبتها في مبدأ ديمقراطي يحفظ لها ذاتها وخصوصياتها الحضارية؟

بالنخبة أو لأخرى متعلقة  وعي التأزم الديمقراطي الذي قد يطرأ لأسباب متعلقة :المقوم الأخير -
بالجماهير،أو لثالثة مرتبطة بهما معا،وقد يتدرج من مجرد الخلاف في المبدأ الديمقراطي وحوله إلى 

كما (أن يصل إلى حد القطيعة بين الطرفين، وما يتبعهما من معوقات وصدمات ومواجهات
  .سويها لصالح الديمقراطية إن لم تجد من يديرها وي)حدث في الجزائر بعد وقف المسار الانتخابي

إن نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير وتعزيزها عن طريق مشاركة سياسية فعالة، وتعزيز الالتزام الشعبي     
النخبوي بالديمقراطية وتحديد البنية السياسية والسلوك السياسي للجميع،بشكل يعظم في النهاية المشترك العام 

يدعم التماسك الديمقراطي،ويرسخ الاعتدال والتخطيط للحركة السياسية فيما بين مختلف قوى ذلك المجتمع و

                                                            
 .79،ص2006دار الكتب القانونية،:مصر-حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورهاحسني تمر، - 1
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مع هذا التماسك،وإذا كان الحديث السابق عن الوعي الديمقراطي بمقوماته يعبر عن ضرورة حيوية فإنه لا 
  . 1ديمقراطية دون كفالة وضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير،التي تعمق هذا المبدأ وتضبط انفتاحه وتحوله

بكل ما فيها من تحديات، هو )ثقافة التمتع بحرية الرأي والتعبير(بل يمكن القول بأن نشر هذه الثقافة    
أحد مصادر تحصين الوعي الديمقراطي من محاولات العدوان عليه من طرف النخب الحاكمة خصوصا،لكن 

ة للتغيير والتطوير والتحول وليست ينبغي أن نفهم جيدا أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، ولكنها الثقافة القابل
الثقافة الحتمية التي تأبى ذلك،الثقافة التي تحرص على إيجاد قنوات اتصال وتعبير واضحة ومستمرة تكفل 
التفاعل بين النخب الحاكمة وبين الجماهير المحكومة في الاتجاهين معا، وإيجاد مسالك مناسبة لها والاستجابة 

موقف سياسي إلى آخر، ومن ممارسة إلى أخرى، بعيدا عن العنف أو المفاجئة أو  السلمية لعمليات التحول من
  .2الطفرية في الحركة

ومن هنا وكما سبقت الإشارة فإن القيمة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير تمثلت في أنها تساعد على     
ه السياسية والقانونية تجاه ظهور قوى سياسية واجتماعية تتمتع باستقلالية، وتعيش في إطار مجمع له مناعت

سلطة الدولة، لتنتج لنا في الأخير مجموعة قيم ومفاهيم تشكل جوهر الفكرة الديمقراطية ومحورها؛ كسيادة 
  ...3الشعب،المشاركة السياسية، الإرادة العامة،الانتخابات الحرة والتريهة

عرع في وسط مفرغ،إنما تفاعلت مع وعلينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحقيقة لم تنشأ وتتر    
عناصر البيئة الاجتماعية وعلى امتداد مراحل تاريخية طويلة، لتأتي بنموذج مطور للفكرة الديمقراطية؛ التي هي 
أولا وقبل كل شيء منظومة من القيم والأفكار المتعلقة أصلا بالسلطة والمواطن والعلاقة بينهما، مثل الحق في 

مما يعطي للفكرة الديمقراطية ...المشاركة السياسية والحق في التصويت والترشح والتجمعالتعبير والقدرة على 
  .مضمونها الحقيقي وأبعادها الفعلية

                                                            
 .16-11ص،)1994حزيران (،38،عددة الجامعة الإسلاميةمجل"الثقافة والديمقراطية"أحمد بن نعمان، - 1
 .220ص المرجع نفسه، - 2

 .69ص،1998منشورات مكتبة العلوم،:،بغدادالديمقراطية الغربية والعالم الثالثإبراهيم أبو خزان، - 3



52 
 

  .المشاركة السياسية تحرية الرأي والتعبير وضمانا: لمبحث الثالثا
  

قوق وحريات حرية الرأي والتعبير من الحقوق والحريات الأساسية والتأسيسية التي تنبثق منها ح  
في اتخاذ القرار،وتمهد له السبيل للمساهمة في  ةأخرى، وحمايتها تضمن للمواطن الحق في المشاركة السياسي

إدارة الشؤون العامة، من خلال التعبير عن موقفه من القضايا التي تهمه وتهم الصالح العام،فهي إذا قاعدة 
للعب مع الخصم،وكل انتقاص من حرية الرأي والتعبير للحوار وقبول الرأي الآخر،والاستعداد لقبول شروط ا

حرية الرأي والتعبير للمواطن من جهة أخرى  نيعد انتقاصا من حق المواطن في المشاركة السياسية،كما تضم
الحق في الإعلام وممارسة دوره الإنساني عبر أجهزة  الإعلام المختلفة،مما يمكنه من تحقيق المعرفة التي تتأتى من 

ه مع المعلومات التي يسعى إليها بالطريقة التي يختارها،وبالأخص عندما تؤثر على حياته وعمله وقراراته تعاطي
   1.التي يتخذها لنفسه أو كعضو في المجتمع

مما لاشك فيه أن هناك العديد من الحريات والحقوق التي تنبثق من حرية الرأي والتعبير ،وما سنتطرق   
ة الرأي والتعبير في إنتاج مشاركة ديمقراطية عن طريق التأسيس لحركية التعددية إليه هنا هو كيف تساهم حري

  ؟)مشاركة سياسية، مجتمع مدني أحزاب(،وصناعة السلوك السياسي)إعلام وصحافة(في صناعة الرأي 
  :حرية الرأي والتعبير وصناعة الرأي: أولا

I - الحق في الإعلام:   

في الترتيب الأول،ولما كانت حرية الرأي والتعبير هي الأصل  لما كانت الحرية من أولى الحقوق جاءت   
الرأي والتعبير جزء من نسيج الحرية،ومكون أساسي  ةوحرية الإعلام هي الفرع،تقدمت حرية التعبير، فحري

من مكونات الديمقراطية،والحرية عموما حاجة حيوية للإنسان،وفقدانها أدى إلى ثورات متعاقبة على مر 
ية الرأي والتعبير هي أداة لصياغة المواقف والحكم والبرامج ،وأداة للإعراب عن الرأي ووسيلة التاريخ،وحر

،وأدواتها معروفة ...الحوار والنقاش والاستطلاع والاستفتاء،والرفض والقبول،والنقد والمساجلة والمطالبة ،و
باشر وغير المباشر،وكل وسائل وكثيرة ، يمكن اختزالها في مفهوم الكلمة قولا ونشرا للكتاب والخطاب الم

  2....الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة و
وترتبط حرية الرأي والتعبير بحق إنساني هو الحق في الإعلام،وفي التماس المعلومات والأفكار،وتلقيها   

نسان ،فحيث ما ونشرها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود ،وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإ

                                                            
 .203،ص)2006(،126،عددشؤون عربية،" حرية الإعلام في عصر المجتمع الرقمي"خضير البياتي، رياس - 1
    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في:؛لندن1،طحرية التعبير والمشاركة السياسية:الملتقى الفكري الثاني حول،"قحرية التعبير عن الرأي في العرا"عبد االله عامر، - 2
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وجد إعلام حر ونزيه، وجد مجال أوسع لحرية الرأي والتعبير،واحترام لحقوق الإنسان،وحين تصادر الحرية 
  . 1الإعلامية تصادر كافة حقوق الإنسان

 لكن المشكل المطروح هنا هو درجة التمتع بحرية الرأي والتعبير من خلال حتمية إعطاء الجماهير
تشكل حرية الرأي والقول وحق لب على العقبات التي تعطل روح الديمقراطية، حيث حقها في الإعلام،والتغ

كما يشكل ضمان هذا الثالوث في أي بلد ،احد الأدلة القاطعة في ممارسة الديمقراطية الإعلام في التعبير عنهما
وصفت لقد و،ليهأو دلالة على حجم التخلف عن مواكبة العصر والدخول إ،مقياسا لدرجة التقدم والتطور فيه

  .2الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير بأنها المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها
  :تعريف الحق في الإعلام - أ

فالإعلام كمفهوم ،حرية الإعلام يقتضي منا في البداية تقديم تعريف للإعلام لموضوع إن التعرض        
  : عرف من جانبين

 الخبر وهو الذي يطلقه العلماء عن استعلموتقول العرب  ،مشتقة من الفعل علم أو خبر هو كلمة :لغة -
وفي هذا الصدد يؤكد  «INFORMATIO» عملية الإعلام ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة

  .                               الخبر من العلم والتي تعني نقل كلمة الإعلام مشتقة أن" إحدادن زهير"الدكتور
ويرى الدكتور عبد ،أفراد المجتمع  تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة: اصطلاحا -

بينما  " والحقائق الثابتة تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة :" اللطيف حمزة أن الإعلام هو
 التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس بأنه" أتجورتالباحث الألماني يرى

بواسطة ألفاظ وأصوات  ،في صيغة مناسبة نشر الوقائع والآراء" :الإعلام هو أن" فرنان تيرو"ويقول  ،"الوقت
للإعلام جاء على آخر  وهناك تعريف ،" يفهمها الجمهور بواسطة جميع العلامات التي،وصور وبصفة عامة
التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق  ،الاتصالية أنه كافة أوجه النشاطات :"حسين لسان الدكتور سمير
بموضوعية  ،عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور ،السليمة والمعلومات ،والأخبار الصحيحة

 والإحاطة الشاملة لدى ،المعرفة والوعي والإدراكأكبر درجة ممكنة من  يؤدي إلى خلق بما ،وبدون تحريف
بما يسهم في تنوير  ،الصحيحة بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية ،فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية

  .3" والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة، وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع ،الرأي العام
والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية  إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع         

تخدم التي وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية  ،يفهمها ويتقبلها الجمهور وبواسطة الرموز والوسائل التي

                                                            
حرية التعبير والمشاركة :الملتقى الفكري الثاني حول،"انقضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على تجربة السود-حرية التعبير"،صدقي كلبو - 1

 .35،ص1993بريطانيا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في:؛لندن1،طالسياسية
 .66،ص)ن.س.د(هرة،مطبعة جامعة القا:،مصردراسة تحليلية:جرائم الرأي والإعلام؛في التشريعات الإعلامية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائيةعبد الرحيم صدقي، - 2
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يناسب  للتكيف إزاءها واتخاذ ما ،قائعوتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والو ،خدمة جليلة المجتمع البشري
  .ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل ،من مواقف

  :العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام: ب
 لحرية التعبير، وهي الضمانة التي تقدمها الحكومات لحرية التعـبير  الحقيقي هي المؤشر الإعلامحرية      

وتمتد لتشمل منظمـات بـث   ،ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين والهيئات وغالباَ
وغالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكـلام   ،ةعلام المختلفالأخبار والصحف وغيرها من وسائل الإ

حرية الـرأي و التعـبير   ،ومتساو يعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو ما ،وحرية الصحافة
بدون رقابـة   ،فنيالعمل العن طريق الكلام أو الكتابة أو  ،يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء

أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف 
ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلـب بعـض أنـواع     ،سمحت بحرية التعبير أو المجموعة التي ،الدولة

  .1و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية الإعلاممثل حق حرية  :رياتالحقوق و الح
التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الخاصة  ،يشكل هذا الحق واحد من الحقوق الأصيلة للفرد بهذا المعني

في حرية "... على حق كل شخص ) 19(فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في مادته الـ  ،انبحقوق الإنس
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكـار، وتلقيهـا   

المدنيـة والسياسـية      و جاء العهد الدولي الخاص بـالحقوق ." وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود
  :على أنه) 19(على أهمية هذا الحق عندما أعلن في مادته الـ -مرة أخرى -ليؤكد

  .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 1
لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار . 2

ن دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وتلقيها ونقلها إلى الآخري
  .وسيلة أخرى يختارها
وحرية الانتفاع بوسائل  ،مثل حرية الإعلام، التدفق الحر والمتوازن للمعلومات امفاهيم وعليه فإن

 بالقول والتصوير جاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير الإعلام،
ينكر حرية  ويندر أن نجد دستورا من بين دساتير العالم،أصبح هذا المبدأ بديهية لا ينازع فيها،ووالصحافة

إلا أن هذه ،ديمقراطي بين دستور رجعي ودستور تختلف الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص
نون المطبوعات والإعلام مليئا بالقيود جاء قا اتدل على شيء إذ العمومية في النص الدستوري لا

، فإن تفسير معنى حرية التعبير  فإن الحرية هي التي تصنع الدساتير وليس العكس والتحفظات،فضلا عن ذلك
دولة لأخرى ففي بعض النظم السياسية تعتبر حرية الصحافة والإعلام  يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من

                                                            
 .33،ص2000دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،:؛عمان1،طدراسات في الصحافة والإعلامتيسير أبو خرجة، - 1
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 في حين أن هذه الحرية قد تقيد في بعض ،وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء الديمقراطية حجر الزاوية في
  .1النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرها

  .الحق في الإعلام وواقعه في البلدان العربية -ج
ن حكم الحق والقانون والتراهة من الإعلام الحر والمستقل والتريه والكفء والمتعدد،هو ركن من أركا  

خلال ما يلعبه من دور في المحاسبة ودعم تعددية الأفكار،فمن خلال الإعلام يستطيع المواطنون الحصول على 
كل المعلومات التي هي حق لهم ،من اجل المشاركة في إدارة الحكم وتطويره،لكن المطلع على واقع الإعلام في 

من قصور في المجالين الإعلامي والمعلوماتي،وعلة هذا القصور تعود في جذورها البلدان العربية يرى ما بها 
،وفي حرية الإعلام واستقاء المعلومات االأصلية إلى نقص منسوب الحريات العامة في الدول العربية عموم

ية خصوصا، وإشكالية مجتمع الإعلام في البلدان العربية،هي إشكالية مجتمع مغلول ،تحكمه أنظمة سياس
وحكومات وفق قوانين الطوارئ،وما تمليه الظروف الاستثنائية،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ثمة فئات دينية 

بيئات محددة، مما يسهم إسهاما فعليا في تضييق مساحة  متطرفة تحاول فرض أنماط تفكيرها وسلوكها في
لإعلام،ويؤكد بأن الهوة لا تزال الحريات العامة والخاصة،وهذا ماله بالتأكيد أثره السلبي على حرية ا

  2.واسعة،بين ما عرفته هذه البلدان من تطورات محدودة،وبين ضمانات حرية الإعلام في البلدان الديمقراطية
باتت بحاجة  -إن مسألة حرية الإعلام في الوطن العربي هي مسألة معقدة بخلفياتها الثقافية والدستورية   

تبار إلى حق المواطن العربي في الإعلام الحر المفتوح،وفي الإعلام إلى إصلاح بنيوي شامل يعيد الاع
المستقل،الذي يضمن إطارا قانونيا يعزز التعددية ويحميها،ويصون حرية الرأي والتعبير ،ويمكن المواطن من 

إلغاء القيود على إصدار : المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهمه وتهم الصالح العام من خلال
الصحف،وإنهاء حالات الطوارئ التي تعرفها بعض البلدان العربية،ومراجعة التشريعات الاستثنائية التي تحول 

  .دون مناقشة الآراء وتداول المعلومات والأفكار،وتضمن الوصول إلى مصادر المعلومات
II- حرية الصحافة:  

ن الكثير من الباحثين من فتعتبر كذلك من أهم مظاهر حرية التعبير،إلى درجة أ أما حرية الصحافة
ساوى بين مفاهيم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة،فحرية الصحافة هي الضمان الذي يحفظ للأفراد 
حقهم الشخصي،ويساعد على خلق الأفكار ،كما أنها تعد ضرورة اجتماعية مطلوبة للحفاظ على النظام 

  .3تحقيق الديمقراطيةالسياسي،ومنبرا هاما من منابر حرية التعبير يعمل على 
ويقصد بحرية الرأي والتعبير إزالة القيود التي تمارس على الأفراد والجماعات لاتصال أفكارهم 

ا؛الاتصال الشخصي،حرية إصدار ونشر مواد مكتوبة هبالآخرين،عن طرق جميع أشكال الاتصال المختلفة ومن
والبصرية،وأخيرا تنمية أشكال الفن  الكتب الصحف والمجلات،الرسوم الصور والوسائل السمعية: مثل

                                                            
  .11،10،ص2007ت حقوق الإنسان،مركز القاهرة لدراسا:؛القاهرة1،طحرية الصحافةخالد صالح، - 1
 .10،ص)2007ديسمبر (،79،العددمجلة سواسية،التشريعات العربية أداة فعالة لتجريم الرأي" معتز الفجيري، - 2
 .53،52،ص2005،،القاهرة،دار المعرفة الجامعية،دراسة في التوجهات الإيديولوجية:الصحافة والحريات السياسيةطي نجم،اعبد الع طه - 3
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، إلا أن الصحافة تعتبر أهم أساليب ممارسة يالتقليدي والرسم والنحت والموسيقى وما يتعلق بالإبداع السينمائ
حرية الرأي والتعبير لأنها تعبر عما يدور في المجتمع ولا يعلمه الجمهور من سياسات اجتماعية 

 والسمعي البصري تساهم في ذلك،وهو ما أكدته كل المواثيق والنصوص واقتصادية،والصحافة بشقيها الكتابي
  .1الدولية والوطنية

وتعد حرية الصحافة مطلبا ضروريا لكل مجتمع،ويرجع ذلك لأسباب عديدة، يتعلق بعضها بمصلحة 
اطية بوجه الفرد وغيرها بمصلحة العامة،كما يرتبط بعضها الآخر بالسياسات العامة ،أو بسياسة تنمية الديمقر

أننا عندما نطالب بحرية الصحافة فنحن نرغب في تحقيق هدفين " Lichtenbergلشتنبرج "ى رخاص،وي
أن يكون الناس قادرون على الاتصال بدون تدخل ،ووجود اتصال بين كثير من الناس،أو على :أساسيين هما

جهة وتحقيق  نفي التأثير في الجماهير مالأقل اتصال بين كثير من الأفكار المختلفة،فالصحافة تلعب دورا كبيرا 
أن الديمقراطية هي مملكة الشعب،وان  "Miklejohnميكلجون "من جهة ثانية، لهذا يرى  ةالديمقراطي

بالمعلومات لاختيار سياسة  -على الحد الأدنى - الديمقراطيين هم صانعوا القرار النهائي،ويحتاجون إلى التزود
الأولى :جون التركيز على وظيفتين لحرية الصحافة في الدول الديمقراطيةواضحة ،وقد أثبتت مناقشات ميكل

وظيفة إخبارية؛ وهي أن حرية الصحافة تسمح بتدفق معلومات ضرورية لمواطنين تكون مهمتهم صنع 
القرار،والثانية وظيفة نقدية،لكن من الصعب فصل الوظيفة الثانية عن الأولى،فالصحافة عموما تكفل النقد 

من جهة، وتكون سدا منيعا أمام الحكومات والمؤسسات الأخرى التي تعتدي على حرية الرأي  المستقل
  . 2والتعبير والديمقراطية عموما من جهة أخرى

  : صناعة السلوكحرية الرأي والتعبير و: ثانيا
I - الحق في المشاركة السياسية.  
  :في تعريف المشاركة السياسية  -  أ

اركة السياسية يقترب من مثيله غابرييل الموند وهو يشير إلى يعرض لوسيان باي مفهوما مبسطا للمش
، وتعني أيضا  بحسب صموئيل "ةمشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسي"  أنها تعني 

ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون قصد التأثير في عملية صنع القرار "هنتجتون وجون ولسون 
ي ،سواء أكان هذا النشاط فرديا أم جماعيا ، منظما أم عفويا،متواصلا أم متقطعا،سلميا أم الحكوم

  3".عنيف،شرعيا أم غير شرعي،فعالا أم غير فعالا
شكل من الممارسة السياسية يتعلق ببنية النظام السياسي وآليات "عبد المنعم المشاط إلى أنها.ويشير د

اخل النظام السياسي في المدخلات سواء أكانت التأييد أو المساندة أو عملياته المختلفة،إذ يمكن موقعها د
والجماعات  دبالصورة التي تلائم مطالب الأفرا يالمعارضة،ولكنها تستهدف تغيير محرجات النظام السياس

                                                            
 .5مرجع سبق ذكره،صيل صقر،نب - 1
 .55مرجع سبق ذكره،ص ،طي نجماعبد الع طه - 2
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جلال عبد االله معوض ،أنها في أوسع معانيها تعني حق المواطن في أن يؤدي .،ويري د1"الذين يقومون عليها
ورا معينا في عملية صنع القرارات السياسية ،وفي أضيق معانيها تعني حق ذالك المواطن في أن يراقب هذه د

   2.القرارات  بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم
فالمشاركة السياسية هي الصورة الأهم من صور حرية الرأي والتعبير وأبرز تجلياتها ،فهي دلالة التفاعل 

بين الفرد ومجتمعه ،وهي نشاط يتم بطريقة إرادية بغرض المشاركة في النظام ،وهي أيضا من أهم ملامح الايجابي 
ودلالات الديمقراطية،وتشير تلك العملية التي يلعب من خلالها الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه،وتكون لديه 

   3.سائل لتحقيقها وانجازهافرصة المشاركة في وضع الأهداف العامة لمجتمع،وكذا أفضل الو
وتعرف المشاركة السياسية على أنها الطريقة والوسيلة التي يستطيع من خلالها المواطن من التعبير عن 
موقفه من مختلف القضايا التي تهمه وتهم الصالح العام،وبواسطتها يشارك في صناعة القرار السياسي عن طريق 

،وهي ظاهرة موجودة في كل الأنظمة السياسية بشكل أو بآخر،حسب التمثيل في المؤسسات السياسية المنتخبة
  .طبيعة النظام السياسي السائد 

والمشاركة السياسية مرتبطة بحقوق الإنسان عموما ،وحرية الرأي والتعبير خصوصا من خلال أخذها  
تصويت،حقه في التظاهر ممارسة الحقوق السياسية للإنسان كحقه في اختيار من يمثله ،حقه في ال:أشكالا مختلفة

وهذا ما سنأتي  -والإضراب السلميين،المشاركة في التنظيمات كالأحزاب والنقابات والجمعيات بمختلف أنواعها
لكن الترابط بين المشاركة السياسية وحقوق الإنسان يقتضي وحدة الشروط التي  -على التفصيل فيه أكثر لاحقا
  :يجب أن توفرها الدول وهي 

  .السياسي المؤمن بالمشاركة السياسية وبحقوق الإنسان عموما وجود النظام -
 .وجود الدستور الذي يضمن المشاركة كحق ويحميها -
  4.وجود المؤسسات المؤهلة لتنظيم المشاركة السياسية -

وتوفير السلامة العامة،من المتطلبات  يوعليه فان الاستقرار السياسي وصيانة الأمن الاجتماع
   5.من أجل تحقيق مشاركة سياسية واسعة وجدية دمأنينة بين الأفراالط الأساسية لتوفير

من كل ما سبق يمكن القول بأن المشاركة السياسية هي عملية ديناميكية تشير إلى التعبير والاختيار 
الحر الإرادي والواعي التطوعي للفرد،وتعكس مدى اهتمامه بالحياة السياسية ورغبته في التأثير في المسار 

سي لمجتمعه، من خلال مشاركته في وضع الأهداف ورسم سياسية الدولة واتخاذ وصنع القرارات،سواء السيا
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وهي بذلك دلالة مساندة العمل السياسي، وتعكس مدى الاستقرار السياسي 

                                                            
  .306،ص1988مؤسسة العين للنشر والتوزيع،:،الإمارات العربية المتحدةانظريات وقضاي:السياسية في العالم الثالث التنميةعبد المنعم المشاط، - 1
 .117مرجع سبق ذكره،صثامر كامل محمد، - 2
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لرأي من خلال تلك الصور ،كما أنها ممارسة لحق أسمى وأهم وهو الحق في التعبير عن ا 1والحكم الديمقراطي
  .والأشكال 

  :العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية: ب
لعل أهم  التحديات التي تواجه الإنسان اليوم والتي تتعلق بمصيره ومستقبله،هي مسألة حقوق الإنسان   

اسية التي تشكل العمود الفقري وثمة ما هو أبرز وأكثر تأثيرا من هذه المسألة الجوهرية؛نعني به الحريات الأس
لمبادئ حقوق الإنسان ، والتي من بينها نجد حرية الرأي والتعبير ،أو ما يطلق عليها  حق الكلام والتعبير 
والنشر ،أي من حق الإنسان أن يعبر بحرية عن رأيه ويعمل على  نشره والدعوة إليه دون تضييق أو محاسبة 

ي أن تكفل وتنظم ذلك،هذه الحرية مترابطة ومتداخلة ومتبادلة التأثير مع ووفقا للقوانين السائدة التي ينبغ
حريات وحقوق أخرى، ومنها الحق في المشاركة السياسية،فحرية الرأي والتعبير تجد أحيانا فرصة مناسبة عبر 

  . 2العامة إدارة الشؤون إطار تنظيمي،ولكي يتم التفاعل والتأثير فلا بد من إقرار حق المشاركة السياسية في
إن احترام حق الآخر في التعبير،يعني رفض القمع السياسي والفكري،تحت الواجهات    

،وبما أن المشاركة السياسية تقوم على طرفين هما الحكام والمحكومين،فبالقدر الذي "الطبقية"،"الدينية"،"القومية"
ونهم،يقترب الحكم من يشارك به المحكومين في اختيارهم حكامهم ،وفي مشاركتهم في إدارة شؤ

الشرعية،والعكس صحيح،أي كلما فرض الحكم على المحكومين وبالضد من إرادتهم والتنكر لحقهم في 
  .المشاركة كلما ظهر الاستبداد

وتتضح العلاقة أكثر بين حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية من خلال صور وأشكال ممارسة          
  :على أنه ) 21(علان العالمي لحقوق الإنسان في مادتههذه الأخيرة،إذ يؤكد الإ

  .لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا -
 .لكل شخص الحق نفسه الذي لغيره لتقلد الوظائف العامة في البلاد -
ذه الإرادة بانتخابات حرة ونزيهة إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن ه -

دورية،تجري على قدر من  المساواة بين الجميع ،أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية 
 .3التصويت

ليست هناك وسيلة واحدة أو أسلوب وحيد للمشاركة في الحياة من هنا يمكن القول أنه     
لوسائل وتلك الأساليب عادة من حيث بل ثمة وسائل وأساليب عديدة متنوعة، وتتفاوت هذه ا،السياسية

ذلك من حيث متطلباتها والتزاماتها ومن حيث مشروعيتها وعدم كأهميتها وفعاليتها،كما أنها تختلف 
لواحد وتختلف عادة من مجتمع إلى آخر ومن نظام سياسي إلى امشروعيتها،وهي كذلك تتنوع داخل المجتمع 

                                                            
  .30،ص)2007افريل  (،206،عددمجلة المستقبل العربي، "أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي"،رعد عبودي بطرس،  ‐ 1
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في :؛لندن1،طحرية التعبير والمشاركة السياسية:الملتقى الفكري الثاني حول،"المشاركة السياسية ونظم الحكم"شعبان عبد الحسين، - 2
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شيا مع مقتضيات التطور أو اتم،حد أو النظام السياسي الواحدآخر، أو من وقت إلى آخر داخل المجتمع الوا
المجتمع أو ذاك أو تبعا لطبيعة ونوعية الغايات والأهداف التي يسعى الفرد هذا الذي يحققه  وفقا لمستوى التطور

   .إلى تحقيقها من خلال مشاركته في الحياة السياسية بوجه عام
  :ويات أو طرق للمشاركة السياسية وتشملستة مست" ناي"و" فيربا"يحدد و          

  .أي أولئك الذين لا يقومون بأي تصرفات ذات طابع سياسي: تام للنشاط انعدام ـ 1
  أولئك الذين يقتصر نشاطهم على عملية التصويت فقط، ـ 2
لة ويقتصر ما يقوم به هؤلاء من أنشطة تقوم على الاتصال بممثلي الدو: المشاركون بشكل ضيق ومحدود ـ 3

 .أو السلطات المحلية بشأن قضايا ومشكلات شخصية فحسب

  .بمعنى أن نشاطهم يرتبط فحسب بالقضايا المحلية دون غيرها: المشاركون بشكل محلي محدود ـ 4
وتضم هذه الفئة أولئك الذين يشاركون مباشرة في الحملات الانتخابية بأنظمتها : المشاركون في الحملات ـ 5

  .هؤلاء لصالح مرشح معينالمختلفة كأن يعمل 
  1.أي أولئك الذين يشاركون في كل أشكال النشاط السياسي: المشاركون بشكل كامل وفعال ـ 6

  :وحسب إسماعيل علي سعد هناك شكلين من المشاركة السياسة هما      
  .المشاركة السياسية الرسمية ـ 1
   .المشاركة السياسية غير الرسمية ـ 2

معروف أن الرسميين وأصحاب المناصب هم الذين يقومون بها من واقع لحفاظ على  رسميةالمشاركة السياسية ال
هذه العملية قد  فيمصالحهم من خلال تحقيق الدوام والاستمرار والاستقرار للنسق الذي يهيمنون عليه ، وهم 

من  اأساسيواجهون مصاعب وصراعات مع ذوي المصالح الآخرين من أعضاء المجتمع الذين يتكونون 
عضاء أالأحزاب السياسية خارج السلطة وجماعات الضغط أو المصلحة أو الأقليات وهكذا ، وهؤلاء يمثلون 

نسق سياسي تعتبر  ومن ثم نستطيع القول أن المعارضة في أي،المجتمع المشاركين سياسيا بالطريق غير الرسمي
  . مشاركة سياسية غير رسمية

كة السياسية يمثل المجتمع الجماهيري الحديث ، وهو تدرج مفتوح يسمح كما يقدم لنا هرما للمشار         
بالصعود والهبوط فلكل فرد وفقا لقدراته ودرجة مشاركته أن يصعد سلم المشاركة من القاعدة إلى القمة 

  .وإذا لم يستطع أن يستمر لسبب أو لآخر يهبط إلى مستوى أقل أو حتى إلى القاعدة
تدرج من هؤلاء الذين يشغلون المناصب السياسية العليا وبالتالي يمتلكون الحق في اتخاذ وتتكون قمة ال         

وصنع القرار السياسي الذي يؤثر على المجتمع ككل، بل ويتخطى حدود المجتمع إلى التأثير في علاقاته مع 
الثاني للمشاركة ويتكون المجتمعات الأخرى وهذا أقوى أنواع المشاركة السياسية الرسمية يلي القمة، المستوى 

من البيروقراطيين الكبار ـ نواب الوزراء على سبيل المثال ـ وزعماء الأحزاب السياسية خارج السلطة 
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وجماعات الضغط والباحثون عن المناصب العليا وهؤلاء يمثلون المشاركة غير الرسمية ـ ما عدا نواب الوزراء 
وإن كانوا يستطيعون التأثير في اتخاذ القرار لما يمتلكون من مصادر لأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار السياسي  -

قوة قد تؤثر على النسق السياسي أو النظام القائم ، ثم يأتي المستوى الثالث للمشاركة السياسية والذي يتكون 
والذين من الأعضاء أو الأفراد النشطاء في التنظيمات السياسية وهؤلاء الساعون إلى تحقيق الصالح العام 

يشملون المشاركون في المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية وذوي النشاط الهامشي والذي يقل تأثيره كثيرا في المجال 
  .السياسي

ويأتي قبل قاعدة التدرج مجموع المصوتين أي هؤلاء الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات           
بون للتصويت من واقع إحساسهم بعملية المشاركة السياسية وإنما من أو الاستفتاءات وهم في العادة لا يذه

  وبعد ذلك تأتي قاعدة التدرج العريضة والكثيفة ... واقع يختلف من فرد إلى آخر
والتي تتكون من هؤلاء اللامبالين حيث يتقلص دورهم فلا يأخذون حتى دور المتفرجين وإنما هم منصرفون 

   1.للهم إلا تأثرت مصالحهم الشخصية مباشرةعن الساحة السياسية تماما ا

البنية والأهداف ،الجزء : والسيد عبد الحليم الزيات نجده يهتم في ـ كتابه حول التنمية السياسية           
تتأثر ) أي من خلال المنصب السياسي( لأنه يعتبر أن المشاركة الرسمية  بأساليب المشاركة غير الرسميةالثاني 

وجهات وقيم الطبقة المسيطرة على مواقع القوة في المجتمع، وتقتصر ممارستها على شاغلي المناصب بالضرورة بت
الرسمية وحدهم ،كما أنها لا تمثل بوجه عام مجالا مناسبا أو متاحا لمشاركة جموع المواطنين في الحياة 

ة من جهة، والانتماء السياسية،وعلى هذا الأساس يركز بحثه على عملية التصويت والأنشطة الانتخابي
  2.التنظيمي والنشاط الجماعي من جهة أخرى فضلا عن المبادرات الفردية و أساليب الاحتجاج

  :التصويت والأنشطة الانتخابية - 1
يكاد باحثو السياسة يجمعون على أن جوهر الحكم الديمقراطي هو تنظيم عملية اتخاذ القرارات           

وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية من جهة  وعمل مؤسسات الحكم من جهة،
ثانية ،وتنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين من جهة ثالثة، وهذه الأمور الثلاثة هي ما يضمنه الإطار 

يا ويحكم الدستوري لذلك النظام، أو ما يمكن تسميته بالدستور الديمقراطي الذي إن طبق أصبح النظام ديمقراط
لأنها تهدف إلى تحقيق العديد من المقاصد ،مواطنا ديمقراطيا وتعتبر الانتخابات الديمقراطية أحد مقوماته الرئيسية

 : أهمها
من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة أظهر صور  وذلك :ـ التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة أ

القرارات وهو الاقتراع العام، وهذا يعني أن الحكومة تستند في ممارسة  المشاركة السياسية في عملية صنع
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وبهذا يتحقق الفصل بين شخص الحاكم وبين السلطة التي هي ...مظاهر السلطة إلى عنصر التفويض الشعبي
  .وظيفة يؤديها الحكام لحساب الجماهير وبتفويض منهم وليست ملكا يتولونها بغير قبول من المحكومين

إن الربط بين مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة والانتخابات الديمقراطية يحدد الطريقة التي يستمد           
من خلالها الحكام السلطة من الجماهير، وكذا الطريقة التي يمكن للجماهير من خلالها ممارسة حقها في مقاومة 

ن الإنسان من الإحساس بقيمته كمواطن وتغيير من لا يعبر عن آمالها ومطالبها ، كما أن هذا الربط يمكّ
  .مشارك في العمل العام وفي صنع القرارات وليس مجرد متلق ومنفّذ لما يقرره صناع القرار

وانتقال السلطة إلى المرشحين ،يتم في الانتخابات الديمقراطية اختيار الحكام بتفويض شعبي :اختيار الحكام -ب 
اح سياسات واتخاذ قرارات وذلك بغرض تحقيق ما يرونه متوافقا مع وظيفتهم اقتر،الفائزين في الانتخابات
، فهي تمثل الوسيلة الشرعية لاختيار القادة ومن ثم بعض الفرصة للتخلص من القادة 1المصالح العامة للناخبين

  .غير الأكفاء أو المنحرفين

وتغيير مركز السلطة،وإمكانية  لحكماتوفر الانتخابات آلية لتداول  :تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية -ج 
تقلّد قوى المعارضة الحكم في حال فوزها بالانتخابات ، أي أن الانتخابات هي وسيلة لتسوية الصراعات 
السياسية في الدولة الحديثة بطرق سلمية وهي تؤدي إلى قبول جميع المتنافسين على المناصب السياسية المختلفة 

بتغيير الحكومات بطرق غير الاحتكام إلى أغلبية  شرعية الفائزين،ولذا لا يسمحنتائج الانتخابات والتسليم ب
أصوات الناخبين كالانتقال العنيف للسلطة بانقلاب عسكري أو ثورة مسلحة، كما لا يمكن إقصاء حكومة 

  .جاءت باختيار الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة
خابات تقوم بوظيفة توفير شرعية شعبية للحكومة المنتخبة أو تجديد فالانت :توفير الشرعية السياسية أو تجديدها -د 

، لأنه عن طريقها يصل إلى مواقع ) التجديد الذاتي للشرعية عن طريق حسن عملها(شرعية الحكومة القائمة 
صنع القرار أولئك الذين يحظون بقبول الناخبين ، فالشرعية تستند في النظم الديمقراطية إلى أن الحكومة 

لمنتخبة تعمل في إطار المبادئ الديمقراطية ، وتخضع لإرادة الشعب من خلال آلية الانتخابات التنافسية ا
والدورية ، وهذا بالطبع إلى جانب وسائل أخرى مثل وجود إطار دستوري يحترمه الجميع ، وآليات لمساءلة 

  .  2المسؤولين ومحاسبتهم وآليات للمشاركة السياسية
للانتخابات مقصد هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخابات إن من خلال تقييم  :اممحاسبة الحك -هـ 

برامج المتنافسين قبل الانتخابات أو عن طريق مكافأة أو معاقبة السياسيين إذا ما أرادوا الترشح مرة 
الحكومة المنتخبة ثانية،فالمساءلة الانتخابية إحدى الآليات الرئيسية التي يمكن من خلالها التأكد من أن 

  .تستجيب بانتظام لمطالب الناخبين وترعى مختلف مصالحهم
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الانتخابات الديمقراطية وسيلة مهمة من وسائل المشاركة السياسية، ففي النظم الديمقراطية  :التجنيد السياسي -و 
السياسية وإعداد يقوم السياسيون وقادة الأحزاب والكتل الانتخابية عادة بمهمة اختيار المرشحين للمناصب 

البرامج السياسية لمواجهة المشكلات والتحديات العامة التي تواجهها مجتمعاتهم،ولذا تؤدي الانتخابات دورا 
محوريا في إعداد السياسيين والقادة وتدريبهم وتأهيلهم لمناصب أعلى، الأمر الذي يضمن مشاركة عناصر 

  1 .جديدة في وضع السياسات وصنع القرارات
والواقع أن العملية الانتخابية تمثل موقعا هاما في سياق عملية تجديد الحياة السياسية سواء على             

مستوى إعادة البناء المؤسسي وإعادة هيكلة المؤسسات السياسية من حيث التشكيل و الإدارة ، أو على 
ية بالنسبة للمجتمع ، وكذلك في المستوى الموضوعي المتعلق بتحديد الموضوعات والقضايا الجديدة ذات الأهم

تحديد القوى السياسية الجديدة في المجتمع وأوزانها النسبية وإمكانية استيعابها في نطاق النظام السياسي بحيث 
  . تمارس أنشطتها السياسية في إطار الدستور والقانون

تؤدي إلى تشكيل هذه المؤسسات فالانتخابات كأداة لبناء المؤسسات السياسية في المجتمع لابد وأن           
بما يتوافق أو يقترب على الأقل من خريطة القوى السياسية الفعلية في واقع الحياة السياسية، بحيث تؤدي إلى 

كما أن ،توفير القنوات الشرعية لهذه القوى التعبير عن مصالحها والسعي إلى تحقيقها في إطار القانون والدستور
والقادرين على  ةالسياسية الخاصلوسائل المتاحة لوصول الأشخاص ذوي القدرات الانتخابات تعد من أفضل ا

القيام بالأدوار السياسية الجديدة المطلوبة ،ووصول هذه النوعية إلى مواقع السلطة يتيح إمكانية تطوير 
ارسة الرقابة أنها تتيح الفرصة لمم االسياسية كمالتشريعات وتفضيل الأداة التشريعية في مجال تجديد الحياة 

السياسية الفعالة على الحكومة الأمر الذي يؤدي إلى تجنب حدوث الأخطاء أو الإصلاح المستمر للأخطاء التي 
  .قد تحدث

من ناحية أخرى فإن العملية الانتخابية وما يحدث فيها من مناقشات سياسية تشمل عادة كافة قضايا        
التي تحظى بالاهتمام العام وتبين البدائل المختلفة للتعامل مع هذه المجتمع، توضح نوعية القضايا والمشكلات 

القضايا وحل هذه المشكلات، كما أنها تبرز القدرات السياسية والتنظيمية للمرشحين الذين يمكن الاستعانة 
 كذلك تعد الانتخابات وسيلة من وسائل تجديد المؤسسات،بهم حتى ولو لم ينجحوا في بعض المهام السياسية

السياسية الرسمية وغير الرسمية عندما تؤدي إلى دخول عناصر جديدة لهذه المؤسسات بأفكار جديدة وأساليب 
  .جديدة للعمل

وأخيرا تعد الانتخابات إحدى الأدوات الهامة التي تجنب المجتمع الدخول إلى دائرة العنف السياسي            
ام بأحكام الدستور والقانون وبالقواعد الإجرائية والموضوعية إذا ما كانت تقوم على الشفافية والالتزام الت

المنظمة لها الأمر الذي يجعل نتائجها تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية ويفقد كذلك أية عناصر تلجأ إلى العنف 
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السياسي مصداقيتها ،ومن ثم يكون العائد من استخدام العنف السياسي عائدا سلبيا على من يستخدمه أو 
   1.يفكر في استخدامه

التصويت في الانتخابات هو الصيغة الدنيا والأكثر انتشارا ":"  W.F.Stone  ستون.وليم ف"وحسب          
، ولذلك فهو يتطلب حد أدنى من الالتزام،ويتوقف فور إدلاء الفرد "لانغماس الذات في المشاركة السياسية

اب ذاتها، والهدف من  التصويت عادة هو اختيار الهيئة بصوته  كما أنه يرتبط بمدى تكرار عملية الانتخ
شاغلي المناصب القيادية أو أعضاء المجالس النيابية أو الموافقة أو عدم الموافقة على بعض المشروعات  لحاكمة أوا

أو سحب الثقة من مسؤول آخر ، وبناء على ذلك يعتبر التصويت ـ في معظم الأحوال ـ أداة ضغط وتأثير 
قادة إلى تعديل سلوكهم ومراجعة وتطوير سياساتهم وأساليب حكمهم حتى يمكنهم الظفر بأصوات تدفع ال

  . الناخبين والتمتع بثقتهم والحفاظ على المواقع التي يحتلونها وتدعيم مكانتهم السياسية بالتالي
ية ونمط النظام هذا وتختلف معدلات التصويت من مجتمع إلى آخر وفقا لدرجة تطور المجتمع من ناح       

السياسي والمصالح الطبقية التي يمثلها من ناحية أخرى، فضلا عن مدى ما يسمح به النظام من فرص المشاركة 
  . والمحددات القانونية والضوابط النظامية الحاكمة للنظام الانتخابي وظروف وملابسات عملية الانتخاب ذاتها

ية الانتخابية إلى عدة عراقيل خاصة إذا علمنا أن معدلات لكن من الجانب المقابل تتعرض العملو        
حيثما يكون التصويت :"التصويت ترتبط عادة بعملية التعبئة الاجتماعية ، وتتأثر بها إلى حد كبير،ومن ثم يقال

حقا مقررا للجماهير يصبح من المحتمل جدا أن تنعكس آثار التعبئة الاجتماعية في الإحصاءات الخاصة بعملية 
، وقد لا نختلف كثيرا مع هذا الرأي ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع التسليم تماما بسلامة نتائج "لانتخابا

عملية الانتخاب أو بصحة الإحصاءات الدالة على معدلات التصويت في هذه العملية ، ذلك أن التعبئة 
في المجتمع والمتربعة على قمة النظام عملية غرضية موجهة من قبل الطبقة المسيطرة  -نعلم  اكم -الاجتماعية 

السياسي ،ونتيجة لذلك يصبح ثمة احتمال كبير لأن تكون هذه النتائج وتلك الإحصاءات غير صحيحة 
ومبالغا فيها ، وبالتالي يتعذر علينا أن نسلم بصحة هذه النتائج أو نعتمد على هذه الإحصاءات كمؤشر 

لى كافة القطاعات والقوى الاجتماعية المعبأة أو المتطلعة إلى حقيقي على اتساع حق المشاركة وامتداده إ
المشاركة في الحياة السياسية، ويؤكد ذلك أن معدلات التصويت في النظم الشمولية تصل عادة إلى ما يقرب 

من مجموع أصوات الناخبين، ومع ذلك لا يمكن القطع بأن هذه النسبة تعبر بصدق عن النتيجة الفعلية  99%
الانتخاب إذ قد تكون هذه النسبة مقيّسة بعدد المشاركين في عملية التصويت لا بعدد المسجلين فعلا ،لعملية

   .في جداول الانتخابات ناهيك عن عمليات التزوير التي يمكن اللجوء إليها في كثير من الأحوال
عن الناخب ذاته بل تتهيأ له وعليه فإن عملية التصويت عملية موقوتة والفرصة المتاحة لها لا تصدر           

في صيغة إجراءات نظامية ، ولذلك فهو يتطلب قدرا ضئيلا نسبيا من المبادرة الذاتية ولا يقتضي مشاركة 
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المواطنين كافة ، يضاف إلى ذلك أن الصوت الانتخابي ـ مهما كانت أهميته بالنسبة للناخب أو المترشح ـ 
المعلومات المتعلقة برغبات ومتطلبات جمهور الناخبين ، ولا يسفر عادة  لا ينقل إلى المرشح إلا قدرا محدودا من

عن اختيار الممثل الحقيقي لهذه الرغبات ، كما أن عملية التصويت ـ على الرغم من نزاهة الانتخابات ـ 
وعيه  كثيرا ما تتأثر بالانتماء الأسري أو الطبقي أو العرقي للناخب ، وقد تتأثر أيضا بمستوى ثقافته ودرجة

السياسي وقدرته على المفاضلة بين المرشحين ، فضلا عن أن الناخب في بعض المجتمعات يواجه عادة بكثير من 
المساومات والإغراءات المادية والأدبية، ومن ثم تصبح عملية التصويت في مثل هذه الأحوال إما نوعا من 

  .ة وليست أسلوبا من أساليب المشاركة السياسيةأو نوعا من الصفقات التجاري،المجاملة أو السلوك غير الرشيد
هذا ولما كانت عملية التصويت تقترن عادة بحملات انتخابية ـ مكثفة ونشيطة ـ تتوخى التأثير في           

كثير من الأحوال  فلا غرابة إذن أن تسفر الانتخابات في،جمهور الناخبين واجتذابهم لصالح مرشح دون آخر
حين قدرة على الدعاية أو التضليل أو أقلهم كفاءة في العمل من أجل الصالح العام أو عن فوز أكثر المرش

التعبير الصحيح عن متطلبات الجماهير ورغباتها، ومن هنا يتأكد أن المشاركة السياسية لا تقتصر على عملية 
ية وتأثيرا في الحياة التصويت وحدها و لا ترتبط بالعملية الانتخابية فقط بل هناك أساليب أخرى أكثر فعال

    1 .السياسية
وهنا نتكلم بالتحديد عن قضية استغلال المال في السياسة الذي أصبح يشوه المؤسسات الديمقراطية           

على كل مستوى ،لأن الأموال يمكن أن تشوه العملية الانتخابية ومدى تمثيل الزعماء المنتخبين لناخبيهم ،وقد 
را مركز الصدارة على جدول الأعمال السياسي في بلدان متعددة فغالبا كانت نتيجة احتلت هذه المشكلة مؤخ

لفضائح على أعلى مستويات الحكومة، ففي بلدان عديدة وجهت إلى الساسة تهمة قبول أموال لصالحهم 
تمويل فالعمليات الانتخابية لا يمكن أبدا أن تسير بدون ،الخاص أو لأغراض حملاتهم الانتخابية من مجرمين

ولكن حيثما تلعب الأموال دورا حاسما في السياسة فإنها تحوّل القوة الاقتصادية غير المتساوية إلى ميزة سياسية 
غير متساوية وتقوّض مبدأ الصوت الواحد لكي شخص، ومع أن المشكلة ليست جديدة إلا أنه بات من 

تكاليف طبعا تجعل الملعب غير متساو في وهذه ال...المؤكد أن ارتفاع تكلفة الانتخابات جعل الوضع أسوأ
المنافسات السياسية وذلك لأنها تجعل دخول المنافسة من المستحيل تقريبا بالنسبة للمرشح ذي التمويل الناقص  
من جهة ، وتزيد أيضا اعتماد الساسة على مصادر تمويل معينة مما يترك النظام الديمقراطي عرضة لتأثير لا 

  2.لمصالح الخاصة لا سيما مصالح الشركاتموجب له من جماعات ا
إن كان هو الأسلوب الشائع للمشاركة  ويمكن القول بوجه عام أن التصويت في الانتخاب و         

السياسية في مختلف المجتمعات والنظم السياسية إلا أنه ذو أهمية ضئيلة ويلعب دورا ثانويا ومحدودا في الحياة 
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،والتصويت يعتبر عموما  لى غيره من الأساليب و الأنماط الأخرى للمشاركةالسياسية للمجتمع بالقياس إ
أقلها من حيث بروز الذات الفردية  ضمن مستويات المشاركة لكنه يعتبر من الأشكال الخاملة للمشاركة  فهو

 إلى درجة أن بعض الباحثين يعتقدون أن تأثير التصويت على القرارات السياسية في... للشخص المشارك
النظم النيابية الحديثة هو تأثير ضئيل لدرجة يمكن معها اعتبار التصويت لا يحمل طابعا سياسيا ومن ثم لا يعتبر 

  1.ضمن المشاركة السياسية
الآليات المهمة  لما كان من المستحيل على الأقل في الوقت الحالي التخلي عن العملية الانتخابية كأحدو         

  :ن لابد من توفير الشروط اللازمة لتحقيق التوظيف الفعال لها نذكر منهاللمشاركة السياسية كا
لأن النظام الديمقراطي الحقيقي هو الذي ،أن يكون النظام السياسي ديمقراطيا بالمفهوم العلمي المتعارف عليه *

  .يسمح بتداول السلطة من خلال نتائج الانتخابات
الحياة السياسية في المجتمع خلال مرحلة تاريخية معينة، بحيث يؤدي اختيار النظام الانتخابي الملائم لظروف  *

إلى تمكين القوى السياسية الجديدة من الوصول إلى مواقع السلطة بالقدر الذي يتناسب مع قوتها الحقيقية في 
  .واقع الحياة السياسية

انية مشاركة أكبر عدد ممكن من ضرورة تحديد معايير موضوعية لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي إلى إمك *
  .المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في العملية الانتخابية

توفير أكبر قدر ممكن من الحرية للقوى السياسية المختلفة للتعبير عن آرائها وطرح برامجها وعقد المؤتمرات  *
   .السياسية والإعلان عن نفسها في وسائل الإعلام

ذي يقوم بإجراء الانتخابات وتوفير الشفافية شبه المطلقة فيما يتعلق بإجراء العملية حياد الجهاز الإداري ال *
  .الانتخابية بحيث تكون النتائج معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية

تنمية الوعي لدى الجماهير بأهمية ممارسة حق الانتخاب بوصفه واجبا وطنيا في الأساس، لأنه يهدف لتحقيق * 
في إطار الدستور والقانون وبما يضمن عدم احتكار فئة معينة من المجتمع لممارسة السلطة وتوجيهها مصالحهم 

 2.بما يتوافق ومصالحها الذاتية على حساب مصالح الفئات الأخرى
  : الانتماء التنظيمي و النشاط الجماعي - 2

عة ـ التي تجري من خلال التنظيمات وتعني كافة الأنشطة السياسية الجماعية ـ المنظمة و المشرو          
السياسية أو شبه السياسية ـ خارج العملية الانتخابية وفي غير توقيتها ـ سواء بهدف الدفاع عن قضايا أو 
أفكار بذاتها، أو لمعارضة قرارات أو سياسات بعينها ، أو للمطالبة بمصالح ومنافع خاصة بفئات أو جماعات أو 

  .طبقات محددة داخل المجتمع
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وهو أسلوب يتسم بالاستمرارية ولا يرتبط بزمن معين أو وقائع بذاتها، وهو عمل منظم ينطوي على           
قدر كبير من التخطيط والمبادرة والحس السياسي الواعي ، ولذلك فبمقدوره أن يعبئ ويحرك جماهير غفيرة من 

 وأكثر تحديدا من المتطلبات والرغبات خلاله ، وبإمكانه أيضا أن يجمع وينقل إلى القادة معلومات أكبر
الأساسية والملحة للجماهير عامة، أو الخاصة بفئات أو طبقات معينة في المجتمع وتمثل الأحزاب السياسية 

    1.وجماعات المصالح والضغط مثالا عنها

قراطية،حيث تعمل تعددها وفاعليتها أهمية رئيسية في الحياة السياسية الديموويمثل وجود الأحزاب            
ويوفر للهيئة الناخبة بدائل ... على بلورة تفضيلات الشعب والتعبير عنها بشكل أكثر شفافية ووضوحا

للسياسات والمقترحات تتسم بالتبلور والوضوح وتدعم بالحجج والتمحيص، كما يوفر كذلك المرشحين 
  .الانتماءالذين يلتزمون ليس فقط ببرنامج الحزب بل بالولاء والإخلاص في 

والمناخ الديمقراطي يفرض على الأحزاب أن تلبي متطلبات رئيسية كالتجنيد للقيادة وصياغة البدائل           
وتطوير نوع من الاتفاق العام أو الإجماع، وتنظيم أنشطة وعمليات الحزب والمسؤولية وتنظيم وإدارة 

  .ذالصراعات ومتابعة العمل من أجل وضع برنامجه موضع التنفي
والحقيقة أن الحزب السياسي يصبح بمثابة آلية وأداة فعالة للربط بين الجمهور وتوصيل تفضيلاته           

للنخبة السياسية ، وتحقيق ذلك يتطلب شروطا حيث يجب أن يتمتع الحزب السياسي بدرجة عالية من 
  . ساسية لهالمؤسسية ويلتزم أسلوب الحياة الديمقراطية بداخله وأن يقوم بالمهام الأ

لكن نموذج الحزب السياسي أصبح يتعرض لانتقادات كبيرة في ضوء مظاهر تتزايد في أهميتها          
وحجمها في بعض الحالات كتزايد نسبة المرشحين المستقلين والتشابه بين برامج الأحزاب المختلفة وتنصل 

فضلا عن أن كثير من الأحزاب ... لطةبعضها من تنفيذ وعودها الانتخابية أحيانا بعد وصولها إلى الس
السياسية ـ في الدول النامية ـ لا تعتمد على برامج انتخابية محددة كأساس في حملاتها السياسية، وقد تغلف 
هذه البرامج مظاهر الغموض أو العمومية المفرطة ناهيك عن متابعة الناخبين لهذه البرامج والتدقيق في الفروق 

  .أحيانا الناخب أن ثمة فروقا حقيقية بين برامج الأحزابوقد لا يدرك ...بينها
وقد يفتقر الحزب إلى قواعد جماهيرية واضحة وتنحسر أعداد مؤيديه أو تتراجع قوة الشعور بالولاء           

الحزبية ،كما يشكك البعض في  تالولاءاالحزبي لدى الأعضاء ، وتشير بعض الدراسات إلى ظاهرة تآكل 
دعا إليها خلال الحملة الانتخابية  ب عقب وصوله إلى السلطة في أن ينفذ السياسات والبدائل التيإمكانية الحز

هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يواجه بعض الصعوبات في تماسكه الداخلي وتحقيق اتفاق عام بين أعضائه 
  .من تحديات وصعوبات حول السياسات التي يجب أن يقوم بتنفيذها في الواقع العملي وما يصادف ذلك عادة
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رغم هذا تبقى الأحزاب السياسية على المستوى النظري تلعب دورا مهما في تفعيل وزيادة مستوى             
لأنها تستطيع أن تطور رقابة شعبية على الحكومة وتنظيم ،المشاركة السياسية وبالتالي قيام نظام ديمقراطي

دنى بين القيادة والجماهير ، طرح البدائل المختلفة وتنظيم عمليات لأالأعلى واعمليات تجنيد القيادة ، الاتصال 
اختيار البدائل الملائمة وصياغة السياسات وعمليات صنع القرار ، وتطوير اتفاق عام وفرض المسؤولية بما 

  .يكفل تحرك المجتمع إلى الأمام في سبيل حل صراعاته بطريقة فعالة
هم عناصر المؤسسات السياسية خاصة في الدول التي تأخذ بالإصلاح فالأحزاب السياسية هي أ          

لأنها مازالت تشكل أحد المؤشرات الرئيسية لتحديد درجة ديمقراطية النظام ،السياسي أو التحول الديمقراطي
السياسي وخصوصا درجة المنافسة بين هذه الأحزاب وعلى الأخص تلك التي تتولى الحكم وتلك التي تشكل 

فوجود أحزاب تتنافس بحرية يؤدي إلى زيادة الوعي السياسي للمواطنين ويجعل العلاقة ، 1ضة السياسيةالمعار
مباشرة بين الحاكم والمحكوم ،كما أن النمط التعددي التنافسي بهذه المعنى يطرح فضاءات واسعة ومقبولة 

  .   ي والتعبيروتضمن التمتع بفضاء خصب لممارسة حرية الرأ للمشاركة الشعبية في الميدان
لابد من  2وعليه لتأسيس وتطوير الديمقراطية داخل مؤسسات النظم السياسية في دول العالم الثالث           

إقرار التعدد المتكافئ للأحزاب بمعنى إتاحة الفرص المتكافئة المتساوية لجميع الأحزاب للاتصال بالقاعدة 
قيام بوظائفها في التمثيل والتعبير الحر عن مطالب ومصالح القوى الجماهيرية وممارسة نشاطها لكي يتسنى لها ال

والفئات الاجتماعية المختلفة التي يفترض أنها تمثلها، وهذا أيضا يتضمن المساواة في حرية الترشيح للانتخابات 
عدم  وممارسة الدعاية الانتخابية مع ضمان نزاهة وحرية عملية التصويت وسرية الاقتراع، وهذا أيضا يعني

هيمنة حزب واحد على وسائل الإعلام والاتصال المختلفة بالجماهير، ويفترض ذلك حياد الإدارة الحكومية 
مما يسفر عن تمثيل واقعي ،كما يفترض أيضا نظاما انتخابيا يتيح لجميع الأحزاب التنافس الحقيقي المتكافئ 

ومن جهة 3 المشاركة في عملية صنع  القرار،يتعادل مع القوة الحقيقية لكل حزب في المجلس التشريعي ومن ثم
  .أخرى تحتاج إلى جهود كبيرة لدعم استقلالها ومواردها ومهارتها التنظيمية وخبرتها

أما عن التنظيمات شبه سياسية فنجد منظمات المجتمع المدني والتي هي عبارة عن مجموعة التنظيمات          
بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ،ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام 

وتشمل هذه التنظيمات كلا من الجمعيات ،الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف 
  4.والروابط والنقابات والأندية والتعاونيات أي كل ما هو غير حكومي وما هو غير عائلي أو وراثي

بأنه نمطا من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي خارجا قليلا أو كثيرا "  منصف الوناس"ويعرفها           
عن سلطة الدولة ،وتمثل هذه التنظيمات في مختلف مستوياتها وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجاه 
                                                            

  .227ـ  224، ص  2004مكتبة الآداب، : ، القاهرة1، طالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار رشاد القصبي ،  -   1
  .34، ص)2001أكتوبر (، 4، العدد 1،  السنة الديمقراطية، "النظم الحزبية والمشاركة السياسية"حمدي عبد الرحمن،  -  2
  .43، 42، ص1995كتاب الأهالي، : ، مصرالتعددية السياسية المقيدةأمينة شفيق،  -  3
  .13، ص2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : ، القاهرةدني والتحول الديمقراطيالمجتمع المسعد الدين إبراهيم،  -  4



68 
 

سات التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية والاجتماعية فهو إذن مجمل البنى والتنظيمات والمؤس... كل سلطة قائمة
والسياسية والاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة ، هي هامش يضيق ويتسع بحسب السياق ينتج فيه 

،فثمة دائما هوامش من الحصانة الفردية والجماعية ومسافات وآرائهالفرد ذاته وتضامناته ومقدساته وإبداعاته 
  1.لمستوى الاجتماعي والمستوى السياسيتفصل بين ا

علاقة ترابط وتداخل، فالمجتمع المدني ينتعش في والديمقراطية وهكذا نجد أن العلاقة بين المجتمع المدني           
  :إطار الديمقراطية، كما أنه يشكل في الوقت نفسه ركيزة لترسيخ الديمقراطية واستقرارها وهذا لكون تنظيماته

لاقة بين المواطن والدولة، وتقوم بدور في تنظيم هذه العلاقة وإدارتها بطريقة سلمية تتوسط الع ـ
ومنظمة،وبالتالي فهي تحمي المواطن من تعسف الدولة، وتحمي الدولة من أعمال العنف السياسي التي قد تلجأ 

نوات مؤسسية عبر ق والتعبير عن آرائها إليها بعض القوى والجماعات عندما تعجز عن توصيل مطالبها
  .وبطريقة سلمية

تقوم بدور مهم في تدريب أعضائها على المشاركة سواء من خلال الانتخابات الداخلية التي تتم فيها أو من  
خلال أنشطتها الأخرى، وبالتالي تزودهم بخبرات ومهارات حياتية تعزز قدرتهم على المشاركة في الحياة 

  .السياسية
فيها أفراد المجتمع بشكل طوعي ، بدلا من الولاءات والانتماءات الإرثية  تقدم بدائل موضوعية ينخرط ـ

 2.التقليدية وما يترتب عليها من انقسامات وصراعات
 :المبادرات الفردية وأساليب الاحتجاج - 3

و نعني بها تلك الأنشطة السياسية التي تجري خارج كل من الأسلوبين السابقين، وتمثل سلوكا تطوعيا      
  . ويتميز بأن الفرد هو الذي يحدد موضوعه وتوقيته وأداته والغاية منه أيضا ،بعا من الاهتمام السياسي للفردنا
وتتعدد أنماط هذا السلوك وتتراوح عادة ما بين العمل السلمي المشروع والعمل العنيف أو غير المشروع       

رد ، أو الغاية التي يتوخاها ويسعى إلى تحقيقها وذلك وفقا لطبيعة القضية التي تمثل اهتماما خاصا لدى الف
ويتعذر عليه الوصول إليها عن طريق التصويت في الانتخابات أو الانتماء إلى تنظيم من التنظيمات أو العمل 
وسط جماعة من الجماعات ، فإذا كانت القضية مثلا تتعلق بقصور الأداء الحكومي في مجال معين أو تتعلق 

و الأساليب الإجرائية التي تمس مصالح الجماهير وتؤثر فيهم ، فإن لجوء الفرد إلى الأساليب بإحدى السياسات أ
السلمية المشروعة يكون أكثر احتمالا من لجوئه إلى الأساليب العنيفة أو غير المشروعة ، وفي هذه الأحوال قد 

صال الشخصي برجال الإدارة أو يعبر الفرد عن رأيه إما من خلال وسائل الاتصال المتاحة أو عن طريق الات
أعضاء المجلس النيابي أو المسؤولين السياسيين من رجال الأحزاب ، أو بأن يعرب عن احتجاجه بالإضراب عن 
الطعام ـ وإن هذا السلوك عملا عنيفا بالنسبة لفرد نفسه ـ أو بقيادة المظاهرات وتنظيم المسيرات أو 
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رات إن كان مسموحا بهذه الأساليب قانونيا، أما إن كانت القضية بالدعوة إلى الإضراب العام وعقد المؤتم
تتعلق بأمور مصيرية أو مبدئية يعتبر الخروج عليها ضربا من الخيانة أو انحرافا عن قيم المجتمع ومعتقداته فإن 

وء إليها احتمال اللجوء إلى أساليب العنف السياسي أو الأساليب غير المشروعة يكون كبيرا،وعادة ما يتم اللج
  .  حينما  تنعدم المسالك الشرعية للتعبير عن المطالب أو يبدو اللجوء إليها غير ذي جدوى

محدودة  -السلمية أو غير السلمية  -وأيا ما كان فإن معدلات المشاركة من خلال المبادرات الفردية          
بغيرها من الأساليب، وبالتالي فإن تأثيرها في للغاية نظرا لضآلة عدد المشاركين فيها، وقياسا بالمعدلات الخاصة 
كما أن اللجوء إلى أساليب الاحتجاج يعد ،مجريات الأمور السياسية محدود و غير ذي شأن في أغلب الأحوال

إذ يرتبط عادة ببعض الأزمات أو الإجراءات النظامية أو الاقتصادية أو  ،من المواقف الطارئة وغير الدائمة
ات الخارجية ، ومن ثم تتفاوت معدلاته وآثاره من موقف إلى آخر ، ومع ذلك فإننا لا بعض قضايا  العلاق

يمكن أن نتجاهل ما يمكن أن تمثله أساليب العنف من ضغط وتأثيرات في النظام السياسي والصفوة 
تمع الحاكمة،وما يمكن أن تسفر عنه كذلك من تغييرات في مسار العملية السياسية والحياة السياسية للمج

  . و هناك من لا يعتبر العنف أسلوبا من أساليب المشاركة السياسية وإنما مظهرا ونتيجة لأزمة المشاركة ،ككل
 

  :إشكالية المشاركة وأبعادها في أنظمة الحكم العربية -ج 
ية إن إشكالية المشاركة بمعناها العام تشير كما يرى ليونارد بايندر إلى تحديد كيفية الاشتراك في العمل  
،وفيما يتعلق بأبعادها في أنظمة الحكم العربية ،فتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الأقطار العربية عند 1السياسية

في "اللحظة الليبرالية"سلامة غسان .الاستقلال بدأت بديمقراطيات على النمط الغربي ،ومثل ذلك ما يسميه د
ت لنفسها المؤسسات التي تحتاج إليها ،وهي التي ،فالدولة أو السلطة الحاكمة هي التي أنشأ2الوطن العربي

  .كانت توجهها وتمنحها السلطة والنفوذ
وفضلا عما تقدم فقد أسهمت جملة من الأسباب في تعميق إشكالية المشاركة في أنظمة الحكم 
العربية،ولعل أهمها يتمثل في وصول العسكر للحكم،والانعطاف نحو الحزب الواحد،وضعف المشاركة في 

غير السياسية للحياة الاجتماعية ،وانحسار دور الطبقات والقوى الاجتماعية ،وطغيان العنصر  ىالات الأخرالمج
،وبدرجة أهم ضعف التنظيمات )ومحاولة الاعتماد المكثف على الكاريزما(الشخصي على العملية السياسية

شاركة بالشكلية أو الموسمية، وعدم أو تغييب أدوارها،واتصاف الم) مؤسسات المجتمع المدني(السياسية الوسيطة
  .3الفاعلية أحيانا،وكونها اقرب إلى التعبئة منها إلى المشاركة في أحيانا أخرى

وفي واقع الحال فإنه في لب  الثقافة السياسية الجديدة ينطوي مفهوم نظري مركزي يؤسس للشرعية 
حيث هو مصدر للسلطة والتشريع في السياسية بوصفها تلك التي تتحصل برضي الشعب وحرية اختياره من 
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الأهمية تفاقماً مع تنامي القوى الاجتماعية الساعية إلى المشاركة السياسية  هالنظام المدني الحديث،وزادت هذ
من أجل توزيع عادل للثروة الاجتماعية، لكن عجز المؤسسات السياسية في الوطن العربي عن استيعابها وتلبية 

الاتصال ما بين الحكام والمحكومين جعل أن الجماعات المعارضة وجدت في المجال مطالبها، وانعدام قنوات 
الديني مجالاً بديلاً لممارسة السياسة، وللتعويض عن غياب أو مصادرة المجال الطبيعي للاتصال الصحي بينها 

الاستقرار  وبين النخب الحاكمة،ولجأت جماعات أخرى إلى العنف للتعبير عن مطالبها، وهذا التسلط عرّض
  .السياسي للتصدع ،والوحدة الوطنية إلى الانفراط، وارتفعت درجة الاحتقان السياسي

لذا لا بد من امتصاص هذا الغضب الذي بدأ يمس شرعية النخب الحاكمة ويشكك في وطنيتها 
انت عملية ويسحب ثقة المواطنين منها، فلجأت أنظمة الحكم إلى الإسراع بفتح المسار الطبيعي للانفراج، وك

الانتقال الديمقراطي مخرجاً يبعد شبح الحرب الأهلية ويقضي على قوافل التمرد والعصيان،وبقيت العملية 
السياسية مغلقة أمام المشاركة السياسية على الرغم من خطاب التحول الذي حملته معظم أنظمة الدول 

إلى مراكز اتخاذ القرارات، وانتقاء السياسات العربية،فلمْ يسفر هذا التحول عن وصول القوى الشعبية الواسعة 
العامة،وإنما ظل يدور في الإطار الشكلي والمظهري والاستعراضي؛ مثل تأسيس تعددية لأحزاب لا تجد طريقها 
للسلطة، وحملات انتخابية ديماغوجية ومناقشات بيزنطية داخل مجالس منتخبة، لكنها رهينة للحزب 

النقد والتأثير، وفي ظل هذا النمط فإن قدرة  ءل في المناسبات وفاقدة لإبداالمسيطر،ومعارضة هزيلة تستعم
المشاركة السياسية تتعطل وتتضاءل وتنعدم وهذا لهشاشة البناء الفكري والتنظيمي لهذه المؤسسات فهي لا 
ة تعدو أن تكون أشكال صورية تجميلية لهذه النظم وغير قادرة على تمثيل الشعب وتمكينه من المشارك

السياسية، كما فشلت هذه المؤسسات في بلورة المصالح وتجميعها مما ينعكس الدور الفعلي للبيروقراطية حيث 
تمس في قدرتها على الإدارة المحايدة ، فتميل إلى أن تصبح متعددة الوظائف، تتولى بلورة وتجميع المصالح 

  .وتتحول عندئذ من جهاز للخدمة العامة إلى جهاز حكم
تناقضات ما بين الشعار والخطاب، وما بين القانون والواقع، وما بين المؤسسة وأدائها، هي إن هذه ال

السياسية في الوطن في الوطن العربي ،وهذه الحالة جعلت من  ةمؤشرات ومظاهر الحالة المرضية التي المشارك
نتيجة جنوح التناقضات  المجال السياسي في هذه الدول يشهد تراكماً هائلاً من وقائع التدمير والتقويض،

السياسية إلى التعبير عن نفسها من خلال العنف الرمزي والمادي، ودخلت السياسة منطقة الاستتراف، وعاش 
  .عدد من هذه الدول ظاهرة العنف السياسي وأصبح آلية من آليات التعبير والمشاركة

اليوم مقوم ضروري لمواطن هذا ويبقى من الأهمية بمكان ضرورة الإشارة إلى أن المشاركة السياسية 
العصر،الذي غدا كيانه يتحدد بجملة من الحقوق المتمثلة في حرية التفكير،والاجتماع ،وإنشاء الأحزاب 
والنقابات والجمعيات ،والمشاركة في اتخاذ القرارات، والأهم من كل ذلك حرية الرأي والتعبير،  فالمشاركة 

،ينبغي النظر إليها لا من إمكانية إرساء الممارسة ...ام وعزلهم والسياسية وما تمثل من حق اختيار الحك
الديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك،بل من ضرورة إرساء أسسها وإفراز آلياتها والعمل بوصفها الإطار 
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الضروري الناتج عن تمكين الحكام من الشرعية التي تبرر سلطتهم من جهة و دليل على تمتع الأفراد بممارسة 
ية الرأي والتعبير من جهة أخرى،لأن ثقافة حرية الرأي والتعبير تفتح المجال أمام المشاركة الطبيعية للمجتمع حر

  .وتنتج بذلك إرادة التداول السلمي على السلطة
II- المجتمع المدني: 

 دوراً حيوياً وفعالاً في إطار تنشيط الحراك المجتمعي ، باعتبارها أهـم  المدنيتلعب مؤسسات المجتمع 
من خلال القيام بإصلاح سياسي واسع المدى يكفل ،العلاقة بين الدولة والمواطنين  ،التي تحددقنوات المشاركة

 يتطلب وضع برنامج متكامل للعمل السياسي مرتكزاً على الحقوقما  وهذا ،توسيع دائرة المشاركة السياسية، 
   .والحريات العامة للمواطن

المي وحظي بمزيد من الاهتمام في دول العالم كافة في الخطابـات  لقد أصبح المجتمع المدني كفاعل ع
السياسية وفي البحوث الجامعية وفي وسائل الإعلام، وغدا هذا الفاعل يقدم إجابة عن العديد من المسائل، فهو 

طيـة  الند لسلطة الحزب الواحد في الدول الشيوعية بإيجاد مرجعية اجتماعية خارج الدولة، وهو الند للبيروقرا
وتمركز عملية اتخاذ القرار في الدول الليبرالية، وهو الرد على سيطرة اقتصاد السوق على الحياة الاجتماعية وهو 

   .الرد على دكتاتورية العالم الثالث من جهة وعلى البنى العضوية والتقليدية فيه من جهة أخرى
  . ير التي يقوم عليها وأهم خصائصهلابد من توضيح وضبط تعريف  المجتمع المدني والمعايفي البداية 

  :تعريف المجتمع المدني -أ
أما الثانية فكلمة لاتينيـة  ، فالأولى كلمة لاتينية تعني مجتمع" civil"و"society"كلمة مركبة من مصطلح  :لغـة 

" civilsation"والأمر الذي نشير إليه هنا أن الاشـتقاق لـيس مـن    ،وتعني المواطن civisمشتقة من أصل 
  .1)يةمدن(

ذي يجتمع فيـه  لوتعني المدينة المكان ا، ة أو التمدنينفي الترجمة العربية يعني مدني من المد civisولفظ         
ما يقصد بلفظ مـدني أن  ،ك2وبالتالي يحتضن مفهوم الشأن العام ةالمختلفللعوامل  استجابةعيش معا للالأفراد 

  .3ل سياسية أو إيديولوجيةعواملا ر مدنية فقط صيرتبط المجتمع المدني بأوا
تحديد العناصر المشكلة له  فينوعا ما  فاختلا ن هناكرغم الإجماع حول الطابع الغربي للمفهوم إلا أ: اصطلاحا

ما ووض في جدلية تعدد التعريفات نخلمفهوم فلن لوفي إطار محاولة ضبط تعريف ، مختلفة تعريفمما جعلنا أمام 
كل تعريف يحتكم لمرجعيات ثقافية وتاريخية فكرية وأيديولوجيـة   كون، ةو نظري منهاجيهيره من مشاكل تث

  :،وإنما سنعرض أهم هذه التعريفاتمتباينة
طوعية التكوين والتي تبـدو  الشبكة الاتحادات :" على أنهالمجتمع المدني  شهينيبويعرف الأستاذ ريموند         
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 الاجتماعية الانقساماتقت الذي تعمل فيه على احتواء مستقلة عن الدولة والجماعات الأولية، ولكنها في الو
  .1"تشكيل منطقة عازلة بين الدولة و المجتمع فإنها تعمل على ربطها بالدولة وسلطتها و

مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بـين الأسـرة   " ويعرفه سعد الدين إبراهيم بأنه        
أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السـلمية   مصالح قوالدولة لتحقي

  .2"للتنوع والاختلاف
المجتمع الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعيـة  " ويرى عبد الحميد الأنصاري أن المجتمع المدني هو ذلك        

و غير ذلك من الكيانات غير الحكومية ...ت المصالحجماعاووالروابط والأندية  والاتحاداتالتي تشمل النقابات 
الجماهيري وتعكس حيوية المجتمع، الأمر الذي يؤدي لإيجاد مؤسسات في المجتمع موازيـة   الحضوروالتي تمثل 

  . 3"لمؤسسة السلطة تحول دون تفردها باحتكارها مختلف ساحات العمل العام 
جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية :" ويعرفه عبد الكريم أبو حلاوة على أنه        

التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعـددة، منـها أغـراض    
ومنها غايات نقابيـة كالـدفاع عـن مصـالح     ...سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني

  . 4..."أغراض ثقافية كالجمعيات الثقافية التي تهدف لنشر الوعي منهاو...العمال
مجموعة المنظمات التطوعية التي تملأ المجال العام بين الأسـرة   "بأنه  تمع المدنيالمجالبنك الدولي  يعرف        

يير الاحتـرام  معـا ووالدولة وتعمل لتحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها، وذلك في إطار الالتزام بقـيم  
  ".     خلافات و التراعاتلالتسامح والقبول بالتعددية والإدارة السلمية لووالتراضي 

فهناك ، لعل تعدد الآراء حول إيجاد تعريف للمجتمع المدني راجع للجانب الذي ركز عليه كل باحث        
لمجتمعات بما يحقق التعاون بـين  من ركز على الجانب الوظيفي للمجتمع المدني ورأى أنه أحد أشكال تنظيم ا

دور الرقيب على تصرفات الحكومة، ب قومئات المتنوعة والتوفيق بينها ليلفالأفراد بهدف حماية حقوق ومصالح ا
الدولة المباشر، فهو  إشرافاعتبره مجتمع مستقل إلى حد بعيد عن و وهناك اتجاه ركز على سمات المجتمع المدني

يم التلقائي وروح المبادرة الفردية والعمل التطوعي، كما أنه مجتمع التسامح و قبـول  يتميز بالاستقلالية والتنظ
  .الآخر

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نستشف أن مفهوم المجتمع المدني ينطوي على أربعة عناصر تعـبر عـن           
  :تشكل أركانه وهيووجوده 

التي يشكلها الأفراد وفقا لنظام معين  التنظيماتوعة من حيث يضم المجتمع المدني مجم: المؤسسي/ الركن التنظيمي -
  .السياسيةوالنقابات المنتديات الاجتماعية والثقافية والفكرية كحوله،  الاتفاقوقانون محدد يتم 

                                                            
 .27ص، 2002،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،المجتمع والديمقراطية في البلدان العربية ،لحمتروك الفا - 1
  . 5، ص)1995، : ، القاهرة"الدولة، المجتمع والتحول الديمقراطي في العراق: "ورقة قدمت إلى( ، "الوطن العربي المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في"سعد الدين إبراهيم، - 2
  .50، ص1996دار الفكر العربي،: القاهرة ،الشورى وأثرها في الديمقراطيةعبد الحميد الأنصاري،  - 3
 .11،ص)1999مارس(، عالم الفكر، "إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني"الكريم أبو حلاوة،  - 4
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   .أي المشاركة الإرادية والتي تميز المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة: الطوعية -
استقلالية ماليـة ، تنظيميـة،   ( بمعنى أن يكون المجتمع المدني مستقلا عن سلطة وهيمنة الدولة : الاستقلالية -

  .والاستقلال لا يعني القطيعة) إدارية
حيث تلتزم تنظيمات المجتمع المدني بمجموعة من القيم و المعايير في إدارة العلاقات فيما  ):القيمي(الركن الأخلاقي-

  .اختلاف الرأي التعاون، بين الدولة، كقيم التسامح،ا بينها وفيمبينها و
  :خصائص المجتمع المدني -ب

من أبرز الباحثين الذين ساهموا في إبراز المعايير الـتي   نهنتنغتوعالم السياسة الأمريكي صامويل  يعتبر        
 1ؤسسات المجتمع المدنيحيث يرجع الفصل إليه في تحديد خصائص واضحة لم ،ة أي نسقيتحدد درجة مؤسس

 نهنتنغتـو وتتفق معظم الدراسات الأكاديمية والمتناولة لظاهرة المجتمع المدني مع الخصائص التي قدمها صامويل 
  :وهي كالتالي

  .القدرة على التكيف مقابل الجمود -1
  .في مقابل الخضوع والتبعية الاستقلال -2
  .ل الضعف التنظيميباقالتعقد في م -3
  .الانقساممقابل  التجانس -4
مـع التطـورات    والـتلاؤم ونقصد به قدرة تنظيمات المجتمع  المدني على التكيف : القدرة على التكيف -1

لفترة طويلة من الـزمن،أو   الاستمرارسواء كان تكييفا زمنيا ومدى قدرتها على  والتغيرات الحاصلة في البيئة،
أو تكيفا وظيفيا ومدى  بتعاقب الأجيال من قيادات، رارالاستمتكيفا جيليا ومدى قدرة هذه التنظيمات على 

  .قدرتها على إجراء تعديلات في أنشطتها للتكيف مع الظروف المستجدة
بمعنى أن لا تكون تنظيمات المجتمع المدني خاضعة لأي سلطة سواء : في مقابل الخضوع والتبعية الاستقلال -2

  :ستقلالبالاوأن تتمتع  كانت حكومة أو مؤسسة أو جماعة،
  .فلا تتدخل أي جهة في نشأتها:من حيث النشأة *
لأي منظمة كونه يحميها من ضغط الجهـات   الاقتصاديالمالي هو الأساس  الاستقلالويعتبر :مالي  استقلال *

  .الممولة
مؤسسات المجتمع المدني في إدارة شـؤونها الداخليـة طبقـا     استقلالويقصد به :إداري وتنظيمي استقلال *

  .حها وقوانينها الداخليةللوائ
وتعدد هيئاتها التنظيمية   ونقصد به تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل مؤسسات المجتمع المدني،: التعقد -3

  .الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع وانتشارهاووجود مستويات تراتبية  داخلها 

                                                            
مركز ابن خلدون للدراسات : قطر  ؛1،ط) عبد الوهاب علوب: ترجمة(، العشرين لتحول الديمقراطي في أواخر القرن لالموجة الثالثة صامويل هنتجتون ،  - 1

 .167،ص1993،الإنمائية
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ومحاولـة إدارة   داخل مؤسسات المجتمع المـدني،  توانقساماويقصد به عدم وجود صراعات : التجانس -4
       .1بطرق سلمية-إن وجدت-الصراعات 

    :العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني -ج 

تعتبر حرية الرأي والتعبير الوسيلة الأساسية لتقدم المجتمع ،لان تنمية المجتمع لن تحدث بـدون رقابـة   
على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صـيانة  ت المجتمع المدني و فواعله، فعلية ومباشرة من طرف جمعيا

، ومن هذا المنطلق فإن هناك دوراً هاماً ورائداً يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع الحريات الأساسية للمجتمع
ا من اجل ضـمان وحمايـة   المدني في تلك العملية، وتتلخص المهام التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام به

  :حرية الرأي والتعبير ما يلي
نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المواطنين،والسعي الدائم للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في  .1

  .    المجتمع
عن  بضرورة ممارسة حق التعبير بأفراده  وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية والحزبية، المجتمع وعيةت .2

الرأي والتمتع به والدفاع عنه، ومخاطر تقييده ومنعه على  مستقبل الدولة، والنسيج والأمني فيها، وحض كافة 
التشكيلات والأطر المحلية والنقابية والحزبية على إجراء انتخابات دورية لانتخاب مؤسساتها القيادية  

ت المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها في التشريع وفي هذا الإطار يتوجب على منظما. ومساعدتها على إنجاز ذلك
عنه  عبه والدفا علتقاليد وممارسات ديمقراطية في داخلها بخصوص احترام الحق في التعبير عن الرأي والتمت

 .وتقديم نموذجاً يحتذى به في هذا المجال
الحق  دولة ءفي بنا عن طريق المشاركة سيادة القانوننشر مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز مبدأ  .3

والقانون،وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة القهر،لِما يسببه هذا الإخلال من زعزعة لاستقرار مؤسسات 
الدولة،ولِما يتركه من مخاطر على مستقبل حقوق وحريات الأفراد بصفة عامة،وحق التعبير عن الرأي بصفة 

 . خاصة
 ةالسياسية والحزبية وأهمية التداول السلمي على السلط التسامح وقبول الآخر، والتعددية نشر ثقافة .4

فضح ومفاهيمها ومبادئها،وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعين، وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة، و
، والتعدي على الحريات العامة والمالي الإداريالفساد كظواهر في مؤسسات الدولة،  غير القانونيةالممارسات 

 ....سوبية، والانحياز الحزبيوالمح
 .  العمل على مناهضة ثقافة الإقصاء والنفي وإلغاء الآخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها .5
القيام بدور رقابي على الانتخابات التي تجري في البلاد، وتدريب المرشحين على قواعد الممارسة   .6

 . العملية الانتخابية من ألفها إلى يائهاالديمقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خلال 

                                                            
1 - Clark , J., Democratizing Development, The Role of Voluntary Organizations, London, Earth  scan,  1991, p 120.  
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تنظيم حملات الضغط في مواجهة انتهاكات السلطات، وتشكيل الائتلافات للنضال في حالات محددة؛  .7
كإعلان حالة الطوارئ، أو محاولات المساس بالدستور والقوانين، أو حملات الاعتقال التعسفي، أو التعذيب، 

 . قد تتعرض لها حرية الرأي والتعبيرالتيأو غيرها من صنوف الانتهاكات 
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورا مهما وايجابيا في بلورة ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة ،ومن  .8

المؤكد أن عملية بناء الوعي بهذه الحقوق، يتطلب منظمات قوية وفاعلة، قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان 
 .1،وقادرة أيضا على رصد انتهاكاتها، وتعبئة الرأي العام الوطني والدولي للتصدي لهاوالمواطنة والديمقراطية 

لذلك الذي يتبناه النظام السياسي حول حرية الرأي  -بدرجة أو بأخرى -نشر نفوذ فكري قد يكون مغايرا  .9
نحو التأسيس لعهد جديد  والتعبير مما قد يجعله بمثابة البنية التحتية التي يمكن من خلالها الشروع أو الانطلاق

 .ضامن لحقوق الإنسان وحرياته 
III- الأحزاب السياسية: 

الحزبي  طبيعة النظام عن النظر بصرف البلدان وكل المجتمعات كل تعرفها ظاهرة السياسية الأحزاب
  . خاصة سياسية أو محصلة لتجارب تعبير هي ما بقدر معين، لفكر نتاج اعتبارها يمكن لا التجربة هذه لكن

للحياة السياسية وبصرف  المحركة العوامل إحدى اليوم أصبحت السياسية الأحزاب فإن يكن مهماو
النظام  طبيعة عن النظر البلدان،بغض جميع في نفسها تفرض اليوم أصبحت ظاهرة فإنها اتهتوجها النظر عن

والاجتماعي  السياسي يطالمح مع متغيرة ومتفاعلة ظاهرة أنها السياسية، الأحزاب دراسة الإشارة عند وتجدر
إلى  تطرقت التي الدراسات مختلف إلى لهذه الظاهرة،بالنظر واحد تعريف صعوبات لتحديد يخلق وهذا ما
  .معينة وقناعات نظر، وجهات من لهذا الموضوع تطرقت والتي الحزب موضوع

  :الأحزاب السياسيةتعريف  -أ

من  بداية التعاريف هذه مختلف إلى التطرق علينا كان جيدة بصفة الموضوع هذا نفهم وحتى        
 .اللغوي التعريف

الحزب جماعة من الناس شكلت أهوائهم تنظيم سياسي، له مذهب عقائدي واحد يدعو إليه ،ومنهج : " لغة
 الناس من جماعة"أنه  على للحزب التعريف نفس إعطاء إلى الغربية المعاجم ،وتميل"2يلتزم به لتحقيق أهدافه

 لم المعاجم مختلف أن ببساطة يدرك اللغوية التعاريف لهذه المتأمل إن،"3هدف نحو وتسعىنظر، تعتنق وجهة 
 هدف نحو تسعى وجهة ذات جماعة الحزب؛ كون على تتفق فهي الحزب  مفهوم كبير حول في تباين تقع

  . اختلاف أو إشكال أي يطرح ولا محدد لغة مرتجى،وعليه فالحزب
  
 

                                                            
 .198،197لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص - 1

 .170 ،ص1989الدعوة، دار :تركيا ؛ 2ط ،الوسيط المعجمآخرون، و مصطفى إبراهيم- 2
3 - Le petit Larousse Illustré 2004, paris France : édition Larousse, 2003. p 751. 
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  :  اصطلاحا
على  اتفاقهم رغم ،إذلالمجا هذا في الباحثين اختلاف الاصطلاحي للحزب جوهر يشكل المدلول

الواقع  في المعبرة التعاريف مختلف طرح إلى يدفعنا وهذا واحد، تعريف على يتفقوا لم أنهم معينة، إلا عناصر
 .السياسي بالحزب المحيطة الجوانب من جانب على تقف علمية أو سياسية اتجاهات عن

الميل إلى  و الحزب في الجانب الإيديولوجي على التعاريف هذه ترتكز :فكرة أو لمشروع كحامل السياسي الحزب 1-
 .مثالي أو طوباوي مجتمع بناء

أفراد متحدين   من هيئة:" أنه على المنطلق هذا من الحزب Edmund Burk  ويعرف إيدموند بورك
عليه  يتفقون لمبدأ معين وفقا القومية المصلحة هفي ما على العمل إلى المشتركة، جهودهم خلال يسعون من

أمثال جورج  السياسية، العلوم و الدستوري القانون في الباحثين من العديد بورك مع ويلتقي 1"جميعا
الأفكار  ببعض الأشخاص يؤمنون من تجمع كل:" أنه الحزب عن يقول الذي Georges Burdeauبيردو

 عن بحثا و حولها، المواطنين ممكن من عدد أكبر بجمع ،وذلك قيقهاوتح انتصارها ويعملون على السياسية
 .2"السلطة الحاكمة قرارات في التأثير على الأقل أو امتلاك السلطة،

وجود  الحزب، لأن عليه يقوم الذي الإيديولوجي الجانب على تركز أنها التعاريف هذه عن الملاحظ
السياسي،في  الحقل تحقيقها داخل إلى يسعى التي و عليها بني التي بالمبادئ بإيمانه مقرون الحزب واستمراره

يدفع  الأمر التعقيد شديدة لكونها فقط،وهذا الإيديولوجي الجانب على تقوم لا السياسية الحياة حين أن
  .الاستمرار أجل من قوي لبناء تنظيم الحزب

 :تنظيمي أساس على الحزب 2-
المجال هو  هذا في تعريف قدم من أبرز و الحزب هوممف ليحدد التنظيم على الاتجاه هذا يرتكز

تجمع  أي من المجموعات، عدد فحسب، وإنما مجموعة ليس:" بأنه السياسي الحزب عن يقول الذي" ديفرجي"

 .3"تنسيقية بمؤسسات مرتبطة و )محليةجمعيات، لجان، فروع،(البلد  مستوى على منتشرة صغيرة مجموعات
 تنظيمات  دائمة عن عبارة السياسية الأحزاب :"هوريو أن أندريه وليق تقريبا السياق نفس في و

 السلطة، ممارسة الوصول إلى بهدف الشعبي، الدعم على الحصول أجل من محلي، و وطني على مستوى تتحرك
  .4"معينة تحقيق سياسة بغية

                                                            
 .533 ص ، مرجع سبق ذكره كشاكش، أحمد يوسف - 1
 .242 ص 1998 الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر ،المقارنة السياسية المؤسسات و الدستوري القانون في الوجيز شريط، الأمين - 2
3   -Jean charlot, les partis politiques, 2e édition paris : Armond colin, 1971 . p .46 
 .242،ص1988والتوزيع، للنشر الأهلية :لبنان ؛2 ط؛2 ج آخرون، و مقلد علي :ر، تالسياسية المؤسسات و الدستوري القانون هوريو، ندريهأ - 4
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   :بها يقوم التي الوظائف أساس على الحزب تعريف - 3
هذا  السياسية، وفي الحياة في بها يقوم التي الوظائف خلال من زبدراسة الح الاتجاه هذا حاول
مستمر  أو دائم تجمع:" عنه بأنه يقول الحزب عن تعريف Raymond Aron "أرون ريمون" السياق يقدم

 .1"الاحتفاظ بها أو إليها محاولة الوصول أي السلطة؛ ممارسة أجل من معا يعملون من الأفراد، لمجموعة
وتوجيه  بتنظيم قيامه هي للحزب وظيفة أهم:" فيه يقول تعريفا David Apter أبتر افيدد يقدم بينما

يحدث  الشكل بهذا المسؤولة، و الأجهزة إلى الاحتياجات أي ونقلها الناس، احتياجات الرأي العام، وتلمس
 .2"والمحكومين الحكام بين تقارب

تعريف  تقديم وحاولت السياسية، الأحزاب موضوع درست التي الاتجاهات هذه كل إلى إضافة
 .مختلفة جوانب من الحزب تعريف إلى يسعى آخر اتجاه يوجد للحزب السياسي،

 :المختلفة جوانبه إلى بالنظر الحزب تعريف - 4

جماعات اجتماعية :" بأنه الحزب عن ايدرسفالد صامويل" السلوكية المدرسة منظري أحد يقول  
تسعى  اجتماعية نطاق وحدة في أدوارا الأفراد فيه اجتماعي،يلعب ازجه شكل يأخذ منسق، تعمل في نشاط

 لهم أشخاص تجمع تكوينات الأحزاب :"كلسن أن هانس تعريف في جاء ،بينما3"محددة أهداف إلى تحقيق
 .4"العامة الشؤون إدارة على الحقيقي لهم التأثير نفس الرأي ،تضمن

لها  اجتماعية فهو منظمة معقدة، وحدة الحزب:" اراعتب إلي ذياب أبو فوزي يذهب السياق نفس وفي
مختلفة  عادات ولهم وفئات إلى بيئات ينتمون عديدين أنصار لها كما دائمين، موظفين وهيئة إداري جهاز

الشعب  يستعملها أداة هو الحزب لأن للأحزاب، الانتماء إلى يدفعهم الذي هو الشعب أفراد بين وهذا التباين
 .5"أمانيه عن للتعبير

في  ما يجعلها وهذا إيديولوجية أو علمية قناعات أساس على بنيت أنها التعاريف هذه عن الملاحظ
إهمال  مقابل عليه، السياسي وتركز الحزب جوانب من جانب تقدم لأنها ناقصة، والأكاديميين نظر الباحثين

دراسة  من ونابع علمية عيةموضو على معايير يرتكز تعريف إلى مباشرة يقودنا ما الجوانب الأخرى،وهذا
الأحزاب  موضوع دارسي مختلف لدى إجماع يحدث شبه التعريف هذا جعلت للأحزاب السياسية، دقيقة

كتابهما  في Weiner و فيتر Lapalombara زيف لابالومبارا جو: هما باحثان هذا التعريف السياسية،ويقدم
 :6معايير هي أو عناصر 4 على تصورهما حسب الحزب يقوم و ،"السياسي السياسة والنمو الأحزاب"

                                                            
 78 ،ص 1982 العربي، الفكر دار :مصرالمعاصر، العالم في السياسية الأحزاب كامل، الحليم عبد نبيلة - 1
 .9،صالمرجع نفسه - 2
 .534 ص سبق ذكره، مرجع كش،كشا أحمد يوسف - 3
 .85 ،ص1986 النشر، و للطباعة الطليعة دار :لبنان ،العام السياسة علم قضايا سعيد، عياد فايز محمد - 4
 .86،ص ،مرجع سبق ذكره سعيد عياد فايز محمد - 5
 .211،ص1995،)ن.د.د:(؛ بيروت2،ط صاصيلا عرب محمد :تر ،السياسة علمدنكان، ماري جان - 6
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المجموعات  المعيار يقصي هذا عليه، القائمين قادته عمر يفوق المرتجى السياسي عمره تنظيم أي دائم تنظيم•
 .اتهقاد بزوال تزول التي والعصب والزمر والزبائنية الصغيرة

بامتداد  وطني تنظيم الوطني ؛أي ىالمستو على متنوعة و منتظمة صلات يقيم و ودائم متكامل محلي تنظيم •
 .محلي

مع  أو باقتسامها لوحدهم وممارستها السلطة لأخذ والوطنيين المحليين التنظيم قادة عند المتعمدة الإرادة •
 .فقط فيها التأثير أخريين وليس

 .أخرى بطرق أو الانتخابات عبر الشعبي الدعم عن بالبحث الاهتمام •
الحزب والأهداف   عليها يؤسس أو يبنى التي المعايير يقدم لأنه وواضح شامل التعريف هذا أن يبدو
يكشف المعياران  في حين الحزب، عليها يقوم التي الأساسية الأطر يضعان الأوليين فالمعياران التي يسطرها،
على  الاستيلاء إلى تسعى لا الأخرى التي والتنظيمات السياسية الأحزاب بين الموجود التمايز الآخران عن

 .السياسية الحياة في تشارك رغم أنها السلطة،
الحياة السياسية ،قادت  في ثورة عن عبارة 19 القرن بداية مع السياسية الأحزاب نشأة تكون وهكذا

أن  اليوم يختلف احد لا لكن ا،تهوطريقة نشأ الأحزاب هذه طبيعة حول علمي تضارب إلى الحالي في العصر
عبر  جاءت التي الشعبية المكتسبات حماية في و الحياة السياسية في كبير دور اتذ أصبحت السياسية الأحزاب

 اطويل،كما تعتبر الأحزاب السياسية الضامن الأساسي لحقوق الإنسان من جهة ومن جهة ثانية مظهر نضال
رار من مظاهر التمتع بهذه الحقوق والحريات ولعل أبرزها حق التعبير عن الرأي والمشاركة في صنع الق

فهم الأحزاب  فان ،ولهذا...والتجمع السلمي وحق إنشاء الجمعيات، والمشاركة فيها وحق التجمع وحق
  .تحديد العلاقة بينها وبين حرية الرأي والتعبير  إلى يدفعنا السياسية

   :العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية -ب

ود الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير،حيث أكد بين وج طأوضح العديد من الباحثين الارتبا  
الأحزاب هي المحرك " ،ورأى جورج بيردو أن "لا حرية سياسية من دون أحزاب سياسية"انه   Esmeinازمن 

الأساسي للنشاط السياسي وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  ديمقراطي،فحينئذ نقصد به النظام الذي يكون 
،وهكذا نجد أن وجود "ي ليس فقط ممكنا ،بل منظما بواسطة المؤسسات السياسية ذاتهافيه الاختلاف في الرأ

الأحزاب السياسية يمثل سمة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي ، شريط أن تتمتع تلك الأحزاب بأدوارها السياسية 
  . 1سيةفي المجتمع وتستطيع التأثير في إدارة الشؤون السياسية ،وتساهم في كفالة الحريات السيا

السياسة  صانعي إلى الفردية الرغبات نقل في لمتمثل ا السلبي السياسية على الدور  الأحزاب لا تقتصر
-على العكس-،ولكن ما بشكل أمين لحد والنظرات لمعتقدات وا للرغبات تجميعية أدوات أيضا العامة،وليست

لهذه الأفكار ولربط  شبكة اتصالية وإنشاء الجديدة الأفكار لتكوين  لمنظم ا دور تلعب السياسية الأحزاب فإن
                                                            

 .43-42عبد العاطي نجم ،مرجع سبق ذكره،ص طه - 1
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في تقوية  وتوجيهها،لزيادة فعاليتها وتعبئتها السياسية القوة من توليد تمكن بطريقة القيادات مع الجماهير
  . 1المشتركة والإحساس بالمسؤولية لمواطن ا لدى بالمشاركة الإحساس

وتحلل   اغتراب شكل في السياسي، وعيعلى ال تأثيرات على التمتع بحرية الرأي والتعبير ويترتب
إلى هويات  الحاجة يخلق قد الذي ،الأمر للسلطة التقليدية الأسس تتحدى قيم جديدة للقيم القديمة،وتبلور

السياسية  لمشاركة ا المرتبطة باتساع المشاكل تلك مواجهة في أنه بوضوح هنتجتون وولاءات جديدة، ويقرر
   2"الحزبية النظم"و" السياسية الأحزاب"هي السياسية اتساع المشاركة لتنظيم الرئيسة الوسيلة المؤسسية فإن

لمشاركة السياسية  ا لتحقيق ملاءمة ،والأكثرةالأكثر أهمي الإطار تقدم السياسية الأحزاب أن في وشك
اركة السياسة،والمش الممارسة في الرغبة يزكى لدى الأفراد أن يمكن نفسها السياسية الأحزاب ظهور أن على

ومهاراتهم،على  تهم بقرارا منوطة  تكون سوف لمشاركة ا تلك بأن الطموح أو لديهم التوقع فيها طالما توفر
تحليلها  بالمشاركة، يمكن الحزبية للمطالب والنظم الأحزاب جانب من أن درجة التمتع بحرية الرأي والتعبير

على  تلفةلمخا الحزبية النظم قدرة واختلاف بها لمسموح ا لمشاركة وصورا درجة: مثل أكثر من معيار وفق
طريق  عن لمشاركة بين ا التفرقة تجري بها يسمح التي لمشاركة ا صور أو درجة لمشاركة،فمن ناحية تحقيق ا
  . 3الكامل الحزبي لمشاركة بالانتماء وا المحدود الانتماء الحزبي بـ والمشاركة التعبئة

الصحيح  غير من أنه-ابتداء-ما تعني وهي أساسا، الواحد بللحز تنسب التعبئة طريق عن فالمشاركة
في -الواحد الحزب دولة بالمشاركة،ولكن مطالب أي تقمع الواحد نظم الحزب بأن بالافتراض التسليم تاريخيا
هنا  بدقة، ومحكومة حدود موصوفة وفق ذلك تفعل ولكنها ، السياسية لمشاركة ا وتشجع بل ترحب-الواقع

تعبير  استخدام-ذلك من بدلا-الأفضل من وان ، دقيق غير"المشاركة" اصطلاح ين نالدارس يرى بعض
  . "تعبئة" أو "مشاركة محكومة"

الخاصة مع  أحزابها بتنظيم تلفةلمخللجماعات ا السياسي النظام سماح ؛المحدود الحزبي بالنشاط ويقصد
أوروبية  بلدان سمحت ولقد النظام، في مشاركتها من-بالتالي-والسلطة،والحد للحكم نافذة أي من حرمانها

لمقيدة،وبالمثل  ا تلك الشروط مثل ظل في الاشتراكية، الأحزاب بتنظيم عشر التاسع القرن خلال عديدة في
لن  الحكومة بأن فهمها مع ، بالتنظيم الانفصالية لمطالب ذات ا والإقليمية اللغوية لأحزاب الأقليات سمح

  .مطالبها تحقق أن أو ، الحكومية المناصب بالوصول إلى لها تسمح
  
  
  

                                                            
1 - Samuel Huntington, Social and institutional Dynamics of One‐party Systems, in Samuel Huntington and Clement Moore, eds., 

authoritarian Politics in Modern Society(New York,: Basic Books,p.11. 
 . 38-28 ص ،1980، النهار دار :بيروت؛3،طسعد الحسن وعبد مقلد على :تر ، السياسية حزابالأ ،ديفرجيه موريس - 2
3 - Samuel Huntington,  op. cit., p. 42. 



80 
 

  :خلاصة واستنتاجات
  
في الفصل الأول من هذا البحث، تم التطرق بداية إلى تحديد مفهوم حرية الـرأي والتعـبير ،بـدءا         

بتعريف الحق لغة واصطلاحا مع إعطاء التعريف العربي الإسلامي لهذا المصطلح ،  والـذي يعـني اسـتئثار       
 بقيمة معينة ،ويتضمن صاحب الحق وموضوع الحق ، ومحل الحق أمـا في المفهـوم   واختصاص شخص معين

الغربي لمصطلح الحق فالتعاريف  تختلف باختلاف المذاهب ،ثم بعدها تعرض البحث إلى تعريف الحرية  ولقـد  
ية والتاريخية لوحظ بأن معالجة مسألة الحرية ليست بالأمر السهل ،نظرا لكثرة تشعباتها بمختلف أبعادها الفلسف

والتراثية والدينية  وبجوانبها الاقتصادية والسياسية ،فالحرية حق طبيعي للإنسان ،وهي مـن أقـدس حقوقـه    
وأغلاها ، يحرص عليها حرصه على الحياة ،ويذود عنها بكل ما يملك، لأنها قوام حياته  وأساس وجوده، لكن 

إلى تنظيم   لكي لا تتداخل الحريات وتعم الفوضـى   الشيء الأكيد أن الحرية ليست مطلقة بل مقيدة وتحتاج
  .،فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين 

وبعد ذلك تم التطرق إلى التقسيمات المختلفة للحريات وكانت هناك تقسيمات مختلفة  للحريات ،إذ 
اك من يعتمد تقسيما ،وهن  plontyهناك من يقسمها إلى حريات فردية وحريات جماعية ،وهو تقسيم بلانتي 

آخر ومنهم الدكتور ثروت بدوي الذي يقسمها إلى حقوق وحريات تقليدية وأخرى جماعية ،وهناك تقسيم 
آخر يعتمد على مضمون الحريات فهناك حريـات ذات المضـمون المـادي ،والحريـات ذات المضـمون      

الشخصـية الحريـات الفكريـة    المعنوي،وهناك تقسيم آخر بناء على موضوع الحريات فنجد فيه ، الحريات 
  . والمعنوية ، الحريات الاقتصادية والحريات الاجتماعية

وفي نقطة أخرى من المبحث الأول جاء تعريف حرية الرأي ،وما يمكن التنبيه إليه في هذا المجال هو   
نية أي إنسـان أن  ، فالمقصود بها هو أنه في إمكا" حرية الرأي"أنه عندما تقترن كلمة الحرية بالرأي في قولنا 

يكّون لنفسه رأي وأن يمتلكه ،وذلك ما تم استنتاجه عند تمحيص التعاريف الخاصة بهذا العنصر،وفي عنصـر  
أخر بعنوان تعريف حرية التعبير جاء تعريف هذا المصطلح الذي يعني أن يعبر الإنسان عن وجهة نظره بمختلف 

أو السياسية  ةضايا الخاصة أو العامة ، الاجتماعية أو الاقتصاديوسائل التعبير الشفهية أو الكتابية ، سواء في الق
من أجل تحقيق النفع و الخير للأمة ،وتناول البحث كذلك التعريف بالوسائل التي يمكن أن تستعمل من طرف 

  . الفرد أو الجماعة للتعبير عن الآراء و الأفكار المختلفة، وتبين  بأنها وسائل عديدة ومتنوعة
تطرق إلى تعريف حرية الرأي والتعبير ككل،فتبين بأن الاهتمام بها لم يقتصر على المفكرين كما تم ال

والفلاسفة ،بل حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قد تطرقت إليها ،لأن حرية الرأي والتعبير مصدر أساسي 
  .للكثير من الحريات وعاملا أساسيا لمباشرة الحقوق السياسية

لثاني تناول البحث ضوابط حرية الرأي والتعبير، هذه الحرية التي وجدنا أنها يجـب أن  أما في العنصر ا
تخضع لقيود ضمن دائرة القانون، لكن القول بوجود قيود لا يعني الإطلاق والإسراف والتعسف، وإنما مـن  
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ين الإسلامي أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد ، وأول هذه الضوابط حسب التقسيم الموضوع هي ضوابط الد
الحنيف الذي لم يبح الحرية إلا بضوابطها ، وما حرية الرأي والتعبير إلا واحدة منها ،وهذه الضوابط لا تخرج 
عن كونها تهدف إلى صيانة المجتمع الإسلامي وعقائده وقيمه، والمحافظة على أمن الدولة ووحدتها بالنهي عـن  

حرية الرأي والتعبير لكن في إطار الالتزام بآداب الجلسة،ومصلحة  إشاعة الفتنة في المجتمع،فالإسلام أجاز وأباح
المجتمع  ومراعاة المعاني الأخلاقية والمبادئ الإسلامية واحترام ظاهرة الاختلاف في الرأي وحق النقد وغيره من 

  .الضوابط الأخرى التي وضعتها الشريعة الإسلامية الغراء على حرية الرأي والتعبير 
ص الضوابط الواردة في المواثيق الدولية فإن جل المواثيق الدولية قد أجمعت على الحـق في  يخ اأما فيم

الرأي والتعبير، إلا أن نفس المواثيق وضعت قيودا على ممارسة هذا الحق ، ومن بين ما ذكر؛ ضابط  احتـرام  
: وضوابط أخـرى منـها   حقوق الغير وحرياتهم ،ضابط حماية النظام العام والآداب العامة والصحة العامة ،

ضابط حضر التمييز العنصري وضابط حضر الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهيـة والعنصـرية الدينيـة     
  .وضابط منع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية لتقييد التمتع بحقوق الإنسان 

حرية الرأي والتعـبير   أضف إلى ذلك شروط تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير ونطاقها ، فممارسة
تترتب  عنها واجبات ومسؤوليات ، إلا أنه في تقييد وضبط هذه الحرية أو هذا الحق يجب مراعاة جملة مـن  

أن تكون القيود محددة بنص القانون ، فلا يخضع أي فرد لممارسة حقوقه وحرياته إلا : الشروط التي من بينها
 بنص القانون ،كما يجب أن تكون القيود ضرورية للحفاظ علـى  للقيود التي يقرها القانون ،إذ لا عقوبة إلا

الأمن  العام والنظام العام والآداب العامة،كما يجب أن تكون القيود مقبولة في مجتمع ديمقراطي، وفي الأخـير  
وكنتيجة لهذه الشروط وجدنا بأن  أي فرض  لأي قيد على حرية الرأي والتعـبير خـارج إطـار المجتمـع     

  .المتعارف عليها وتحت أي ذريعة كانت يعد غير مقبول  ي ،والمعاييرالديمقراط
كما تطرق البحث إلى نطاق التحديدات والتقييدات كعنصر أخير في هذا المبحث  وخلص إلى أنه لا 
يمكن  تأويل أي قيد من هذه القيود، أو القيام بعمل يهدف إلى إهدار أي حق  من حقوق الإنسان المتعارف 

ا في ذلك حرية الرأي والتعبير ، أو فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها ، كما أن نطاق عليها ، بم
والتحديد لهذه الحقـوق   قوأهداف هذه النصوص المحددة للقيود والضوابط إنما هو العمل على ألا يتم التضيي

قوق وطمس الحريـات ، كمـا   المأمونة ، إلا بالقدر الذي يكون ضروريا  حتى لا يترتب على ذلك إلغاء الح
  .الهدف يجب أن تفسر النصوص بكل دقة على ضوء هذا

أما فيما يخص المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول حرية الرأي والتعـبير وحركيـات التحـول    
على الارتباط الوثيق بين حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي مما يجعـل   دالديمقراطي وخلص إلى التأكي

تعددية السياسية والفكرية مستحيلة دون إطلاق حرية التعبير عن الرأي،التي هي مـن مكونـات النظـام    ال
الديمقراطي، ومن خلال ذلك وحده يمكن التعبير عن الإرادة الحرة للمواطن،وعن الإرادة العامة للمجتمع من 
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ون بإطلاق حرية التعبير،وبالتالي خلال الانتخابات، وخاصة لممثلي وهيئات السلطة،وتحقيق حالة التعددية مره
  .حرية المساجلة والحوار والاجتماع وحرية الرأي المقابل

كما  تم التنويه في هذا المبحث على أنه هناك العديد من الدراسات والأبحاث والنظريات ممن تناولت 
تناولوا تأثيرات وسائل التعبير الآثار السياسية لحرية الرأي والتعبير في الديمقراطية،وثمة اختلافات شديدة بين من 

عن الرأي المختلفة،فمن ناحية هناك جدل محترم حول التأثيرات القوية مقابل التأثيرات المحدودة،ومن ناحيـة  
أخرى ظل هناك خلاف بين الذين يفترضون وجود تأثيرات قوية حول ما إذا كانت حرية التعبير عن الـرأي  

  .تساهم في تثبيت الأنظمة السلطوية  تسهم في حركيات التحول الديمقراطي،أم
إلى أن القيمة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير، في أنها تساعد على ظهـور  لنخلص في آخر هذا المبحث  

قوى سياسية واجتماعية تتمتع باستقلالية، وتعيش في إطار مجمع له مناعته السياسية والقانونية تجـاه سـلطة   
وعة قيم ومفاهيم تشكل جوهر الفكـرة الديمقراطيـة ومحورهـا، كسـيادة     الدولة لتنتج لنا في الأخير مجم

  .الشعب،المشاركة السياسية، الإرادة العامة،الانتخابات الحرة والتريهة
حرية الـرأي والتعـبير وضـمانات المشـاركة      وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تم التطرق إلى

 ةالرأي والتعبير يضمن للمواطن الحق في المشاركة السياسـي السياسية،حيث تم التأكيد فيه على أن حماية حرية 
في اتخاذ القرار،ويمهد له السبيل للمساهمة في إدارة الشؤون العامة، من خلال التعبير عن موقفه من القضايا التي 

اد إذا قاعدة للحوار وقبول الرأي الآخر،والاسـتعد  -أي حرية الرأي والتعبير –تهمه وتهم الصالح العام،فهي 
لقبول شروط اللعب مع الخصم،وكل انتقاص من حرية الرأي والتعبير يعد انتقاصا مـن حـق المـواطن في    

  .المشاركة السياسية
بحيث تم التطرق إلى مساهمة حرية الرأي والتعبير في إنتاج مشاركة ديمقراطية،إما عن طريق التأسيس 

مشاركة سياسية، مجتمع مـدني  (السلوك السياسي،وصناعة )إعلام وصحافة(لحركية التعددية في صناعة الرأي 
 الحقيقي المؤشر أنهما الإعلام والصحافة، من منطلقحرية ،فيما يخص عنصر صناعة الرأي، تم دراسة )أحزاب

وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل ، الضمانة التي تقدمها الحكومات لحرية التعبير الحرية التعبير، وهم
عـلام  وتمتد لتشمل منظمات بث الأخبار والصحف وغيرها من وسائل الإ ،لمواطنين والهيئاتدستور البلاد ل

إلى مسالة حرية  ة، هذا بالإضافوغالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام وحرية الصحافة ،ةالمختلف
الاعتبار إلى حق المـواطن   الإعلام والصحافة في الوطن العربي، التي باتت بحاجة إلى إصلاح بنيوي شامل يعيد

العربي في الإعلام الحر المفتوح،وفي الإعلام المستقل، الذي يضمن إطارا قانونيا يعزز التعددية ويحميها،ويصون 
  .حرية الرأي والتعبير

في الجزء الثاني من هذا المبحث تم التطرق إلى حرية الرأي والتعبير وصناعة السلوك، بدءا بالحق في 
مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد "  اسية،الذي تناولنا فيه تعريف هذه الأخيرة على اعتبار أنهاالمشاركة السي

،فالمشاركة السياسية هي الصورة الأهم من صور حرية الرأي والتعبير وأبرز "ةوالجماعات في الحياة السياسي



83 
 

طريقة إرادية بغرض المشاركة في تجلياتها ،فهي دلالة التفاعل الايجابي بين الفرد ومجتمعه ،وهي نشاط يتم ب
النظام ،وهي أيضا من أهم ملامح ودلالات الديمقراطية، وتشير تلك العملية التي يلعب من خلالها الفرد دورا 
في الحياة السياسية لمجتمعه،وتكون لديه فرصة المشاركة في وضع الأهداف العامة لمجتمع،وكذا أفضل الوسائل 

  .لتحقيقها وانجازها
الرأي والتعبير والمشاركة السياسية عموما ،  تلك  ةتم التطرق إلى طبيعة العلاقة بين حري وبعد ذلك

خلال عدة عناصر ،كالتصويت والأنشطة الانتخابية،والانتماء التنظيمي والنشاط  نالعلاقة التي تتحدد م
إشكالية المشاركة  الجماعي، وبعده المبادرات الفردية وأساليب الاحتجاج،وبعد تحديد العلاقة تم دراسة

السياسية وإبعادها في أنظمة الحكم العربية،حيث وجدنا أن هناك جملة من الأسباب أسهمت في تعميق 
إشكالية المشاركة في أنظمة الحكم العربية،ولعل أهمها يتمثل في وصول العسكر للحكم،والانعطاف نحو الحزب 

ية للحياة الاجتماعية ،وانحسار دور الطبقات غير السياس ىالواحد،وضعف المشاركة في المجالات الأخر
ومحاولة الاعتماد المكثف على (والقوى الاجتماعية ،وطغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية

،أو تغييب )مؤسسات المجتمع المدني(،وبدرجة أهم ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة)الكاريزما
سمية وعدم الفاعلية أحيانا،وكونها أقرب إلى التعبئة منها إلى أدوارها،واتصاف المشاركة بالشكلية أو المو

  .المشاركة في أحيانا أخرى
 المدنيمؤسسات المجتمع المجتمع المدني، ف، نجد  -المشاركة - صناعة السلوك روفي عنصر ثان من عناص

العلاقة  ،التي تحددشاركةتلعب دوراً حيوياً وفعالاً في إطار تنشيط الحراك المجتمعي ، باعتبارها أهم قنوات الم
من خلال القيام بإصلاح سياسي واسع المدى يكفل توسيع دائرة المشاركة ،بين الدولة والمواطنين 

وبعدها تم تبيان العلاقة بين حرية الرأي والتعبير ،ولقد إستهلينا هذا العنصر بتعريف المجتمع المدني السياسية
  .والمجتمع المدني

، هي الاجزاب السياسية على -المشاركة -تناولها في عنصر صناعة السلوك والنقطة الثالثة التي تم
 التجربة هذه الحزبي، لكن طبيعة النظام عن النظر بصرف البلدان وكل المجتمعات كل تعرفها اعتبار أنها ظاهرة

 إنف يكن خاصة،ومهما سياسية أو محصلة لتجارب تعبير هي ما بقدر معين، لفكر نتاج يمكن اعتبارها لا
 فإنها اتهتوجها للحياة السياسية، وبصرف النظر عن المحركة العوامل إحدى اليوم أصبحت الأحزاب السياسية
 السياسي المحيط مع متغيرة ومتفاعلة البلدان، فهي ظاهرة جميع في نفسها تفرض اليوم ظاهرة أصبحت

 مختلف طرح إلى ما دفعنا لهذه الظاهرة، وهذا واحد تعريف صعوبات لتحديد خلق والاجتماعي وهذا ما
 بالحزب المحيطة الجوانب من جانب على تقف علمية أو سياسية اتجاهات الواقع عن في المعبرة التعاريف
  .السياسي

وبعدها تم تحديد العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية،حيث أوضح العديد من  
لا حرية "انه   Esmeinوحرية الرأي والتعبير،حيث أكد ازمن بين وجود الأحزاب السياسية  طالباحثين الارتبا
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الأحزاب هي المحرك الأساسي للنشاط السياسي " ،ورأى جورج بيردو أن "سياسية من دون أحزاب سياسية
وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  ديمقراطي،فحينئذ نقصد به النظام الذي يكون فيه الاختلاف في الرأي ليس 

،وهكذا نجد أن وجود الأحزاب السياسية يمثل سمة "منظما بواسطة المؤسسات السياسية ذاتهافقط ممكنا ،بل 
أساسية لأي مجتمع ديمقراطي ، شريط أن تتمتع تلك الأحزاب بأدوارها السياسية في المجتمع وتستطيع التأثير في 

  .إدارة الشؤون السياسية ،وتساهم في كفالة الحريات السياسية
  :منه ما يلي نستنتج جاء في هذا الفصل  الذيهذا باختصار ما 

واثيق الدولية لحقوق الإنسان وأثمنها، فهي المإن حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق والحريات الواردة في   -
من القضايا التي لازمت الإنسانية عبر مراحل تطورها، حتى أصبحت اليوم جزء من نضال بشري طويل وأحد 

رات البناء صرح الديمقراطية، لأهميتها وضرورتها في توفير الفضاءات والمنابر المثريـة للحـو  الدعائم الأساسية 
  .النقاشات الموصلة للصوابو
إن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دوليا وداخليا، دوليا من خلال المواد التي نصت عليه سواء في الإعلان   -

 أو الميثاق الإفريقي، أو الاتفاقيتين الأمريكية والأوربية لحقوق العالمي لحقوق الإنسان، أو في العهدين الدوليين
  .الإنسان، وداخليا من خلال دساتير الدول

إن الأهمية البالغة لحرية الرأي والتعبير لا تعني بالضرورة إطلاق العنان لهذه الحرية دون قيود أو ضوابط، بل   -
لدولية، على جملة من الضوابط التي تنظم هـذه الحريـة   لقد نص كل من الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق ا

تصب مجملها في إطار حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وضمن حماية النظام العام والأمن العام والآداب العامة 
  .والصحة العامة

هذه الحرية  كذريعة لضرب  اوالتعبير، إلا أنه لا يمكن استعماله يرغم إقرار هذه الضوابط الخاصة بحرية الرأ  -
إلا إذا توفرت الشروط لذلك ، على  نأو تشديد الخناق عليها ، بل إن تطبيق أو استعمال هذه القيود لا يكو

أن تكون ضرورية أو مقبولة في مجتمع ديمقراطي  أو منصوص عليها صراحة في القانون ، أو مطلوبة لتحقيـق  
  .ك إلغاء الحقوق وطمس الحرياتالغرض الذي من أجله طبقت القيود، حتى لا يترتب على ذل

إن القيمة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير تكمن في أنها تساعد على ظهور قوى سياسية واجتماعية تتمتع  -
باستقلالية، وتعيش في إطار مجتمع له مناعته السياسية والقانونية اتجاه سلطة الدولة، لتنتج لنا في الأخير مجموعة 

الفكرة الديمقراطية ومحورها، كسيادة الشعب،المشاركة السياسية، الإرادة  قيم ومفاهيم، تشكل جوهر
 .العامة،الانتخابات الحرة والتريهة

هناك ارتباط وثيق بين حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي، مما يجعل التعددية السياسية والفكرية  -
نات النظام الديمقراطي، ومن خلال ذلك وحده مستحيلة دون إطلاق حرية التعبير عن الرأي،التي هي من مكو

يمكن التعبير عن الإرادة الحرة للمواطن،وعن الإرادة العامة للمجتمع من خلال الانتخابات وخاصة لممثلي 
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وهيئات السلطة،وتحقيق حالة التعددية مرهون بإطلاق حرية التعبير،وبالتالي حرية المساجلة والحوار والاجتماع 
  .ابلوحرية الرأي المق

إن حق حرية الرأي والتعبير يرتبط بالعديد من الحريات،وبعبارة أخرى فان هذا الحق بمفهومه العام على  -
علاقة وثيقة بالمناخ الديمقراطي العام،إذ هو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق 

  .الديمقراطي وإدارته
وبالأخص الصحافة، قدم إمكانيات هائلة للاقتراب وبشكل كبير وأكثر  ةإن تطور وسائل الإعلام المختلف -

  .فاعلية من مفهوم الديمقراطية الحقيقي،انطلاقا من دعم ومساندة حركيات التحول الديمقراطي الناشئة
 إذا كان التحول الديمقراطي أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي ومستقبله،فان الأبرز والاهم والأكثر -

تأثيرا في هذه المسالة الجوهرية هو موضوع الحريات، وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير،إذ لا يمكن الحديث 
حرية الرأي والتعبير ، وحرية :عن التحول الديمقراطي من دون توفير الحد الأدنى من الحريات الأساسية وهي

  ....أو حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة
 عن الاحتجاج للتعبير من مظاهر حملته وما العربية، الديمقراطي التغيير القصيرة لحركات ةالخبر تحتاج -

 اقتراحات الحركات وتضع مسيرة هذه في والهبوط الصعود حالة تستقرئ وقراءة معمقة، تحليل السياسي إلى
   .السياسي التنظيم من الشكل القاعدي هذا لتفعيل

التعبير والمشاركة السياسية من خلال صور وأشكال ممارسة هذه تتضح العلاقة بين حرية الرأي و  -
بل ثمة وسائل وأساليب  ،هناك وسيلة واحدة أو أسلوب وحيد للمشاركة في الحياة السياسيةالأخيرة،وليست 

عديدة متنوعة، وتتفاوت هذه الوسائل وتلك الأساليب عادة من حيث أهميتها وفعاليتها، كما أنها تختلف 
ث متطلباتها والتزاماتها ومن حيث مشروعيتها وعدم مشروعيتها،وهي كذلك تتنوع داخل ذلك من حيك

لواحد وتختلف عادة من مجتمع إلى آخر ومن نظام سياسي إلى آخر، أو من وقت إلى آخر داخل االمجتمع 
الذي يحققه شيا مع مقتضيات التطور أو وفقا لمستوى التطور اتم ،المجتمع الواحد أو النظام السياسي الواحد

من خلال مشاركته في  ،المجتمع أو ذاك أو تبعا لطبيعة ونوعية الغايات والأهداف التي يسعى الفرد إلى تحقيقها
المجتمع المني والأحزاب (،تلك الوسائل التي تدخل ضمن آليات صنعة السلوك،ومنها الحياة السياسية بوجه عام

 ). السياسية
يلة الأساسية لتقدم المجتمع ،لأن تنمية المجتمع لن تحدث بدون رقابة فعلية تعتبر حرية الرأي والتعبير الوس -

على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صيانة ومباشرة من طرف جمعيات المجتمع المدني و فواعله، 
سات المجتمع ، ومن هذا المنطلق فإن هناك دوراً هاماً ورائداً يجب أن تقوم به مؤسالحريات الأساسية للمجتمع

  .المدني في تلك العملية
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يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورا مهما وايجابيا في بلورة ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة ،ومن  -
المؤكد أن عملية بناء الوعي بهذه الحقوق، يتطلب منظمات قوية وفاعلة، قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان 

  .،وقادرة أيضا على رصد انتهاكاتها، وتعبئة الرأي العام الوطني والدولي للتصدي لها والمواطنة والديمقراطية
بأفراده  وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية  المجتمع وعيةتإن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على  -

طر تقييده ومنعه على  مستقبل بضرورة ممارسة حق التعبير عن الرأي والتمتع به والدفاع عنه، ومخا والحزبية،
الدولة  والنسيج والأمني فيها، وحض كافة التشكيلات والأطر المحلية والنقابية والحزبية على إجراء انتخابات 
دورية لانتخاب مؤسساتها القيادية  ومساعدتها على إنجاز ذلك، وفي هذا الإطار يتوجب على منظمات المجتمع 

شريع لتقاليد وممارسات ديمقراطية في داخلها ،بخصوص احترام الحق في التعبير عن المدني أن تبدأ بنفسها في الت
 .عنه وتقديم نموذجاً يحتذى به في هذا المجال عبه والدفا عالرأي والتمت

الأحزاب هي المحرك الأساسي للنشاط السياسي، وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  ديمقراطي فحينئذ نقصد  -
ن فيه الاختلاف في الرأي ليس فقط ممكنا ،بل منظما بواسطة المؤسسات السياسية به النظام الذي يكو

السياسة  صانعي إلى الفردية الرغبات نقل في لمتمثل ا السلبي السياسية على الدور  الأحزاب ذاتها،ولا تقتصر
فإن  -سعلى العك-،ولكن ما بشكل أمين لحد والمعتقدات للرغبات تجميعية أدوات أيضا العامة،وليست

لهذه الأفكار ،ولربط  شبكة اتصالية وإنشاء الجديدة الأفكار لتكوين  لمنظم ا دور تلعب السياسية الأحزاب
في تقوية  وتوجيهها،لزيادة فعاليتها وتعبئتها السياسية القوة من توليد تمكن بطريقة القيادات مع الجماهير

  .لمشتركةا والإحساس بالمسؤولية المواطن لدى بالمشاركة الإحساس
ظهور  أن المشاركة السياسية على لتحقيق ملاءمة ،والأكثرةالأكثر أهمي الإطار تقدم السياسية الأحزاب إن -

طالما توفر   السياسة،والمشاركة فيها الممارسة في الرغبة يزكي لدى الأفراد أن يمكن نفسها السياسية الأحزاب
 .ومهاراتهم تهم بقرارا منوطة  ونتك سوف المشاركة تلك بأن الطموح أو لديهم التوقع

لكن مسألة المشاركة الجماهيرية في صنع القرار السياسي بقيت من المسائل المغيبة في العديد من البلدان  -
العربية،لأن القائمين على السلطة لازالوا يدعون أنهم الأقدر والأصلح لفهم المسألة السياسية، لذا لا نستغرب 

والأفكار والقضايا، التي تتضمن مفهوم الوصاية على الجماهير وسلبها حريتها حينما تطرح بعض الآراء 
  .وإرادتها
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  الفصل الثـاني
  التـحول الديمـقراطي فـي الوطن العربي؛ 

  .العوامل والتحديات، المفاهيم 
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  .حدياتالتـحول الديمـقراطي فـي الوطن العربي؛ المفاهيم ،العوامل والت: الفصل الثـاني
 

لم يعد التحول الديمقراطي نهجا اختياريا تنتقيه النخب السياسية الحاكم طوعا من بين بدائل أخرى   
فكاك من الإذعان لحكمه والخضوع لسلطانه،فلقد  لمباشرة شؤون الحكم والإدارة،بل صار حتما تاريخيا لا

 - بل تدك -النظم الشمولية،وغدت تهدددهمت رياح الديمقراطية بنية المجتمع الدولي المعاصر وعصفت بأعتى 
مواقع كثيرة من معاقل النظم السلطوية والديكتاتوريات العسكرية التي حكمت بلدانا كثيرا منذ أمد بعيد،مبشرة 
بانتصار نضال الشعوب من اجل انتزاع حقوقها المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة،وسعيها المتواصل من اجل 

ساحة العمل السياسي،الأمر الذي من شأنه الإسهام جديا في تطوير بنية العملية السياسية  سيادة هذه القيم في
وتحديث آلياتها،وكفالة أسباب التطور السياسي المطرد وضمان استمراره،مما انعكس عمليا في اتساع نطاق 

الانغلاق الذي شكل في عالم اليوم، واقتحام تيار الفكر الليبرالي حصون الجمود و ةالتحولات الديمقراطي
إن الديمقراطية :(إلى  إعلان مقولته الشهيرة" فرانسيس فوكوياما"توجهات القوى السياسية التقليدية الغابرة،ودفع 

الليبرالية تشكل خاتمة مطاف التطور الإيديولوجي للإنسانية،والصيغة الأخيرة لنظام الحكم البشري 
  .1)المنشود،وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ

يواجه اليوم مشكل التحول الديمقراطي بالنظر إلى التعقيدات التي تحكم هذه العملية  الوطن العربيلذا ف
وانعكاسات المد والجزر التي ترافق محاولات تجاوزها، وخاصة بارتباطها بمعطيات داخلية وإقليمية ودولية 

لعملية مشكل العصر بالنسبة لهذه الدول وبمشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وعرقية،وأضحت هذه ا
لما تحمله من أبعاد نظرية وعملية متداخلة، تجمع في طياتها العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية الداخلية 

  .والخارجية
إن التحول الديمقراطي مشكل نظري، يبحث عن حل لإشكالية أساسية تصاغ في مدى إمكانية التحول 

الأوضاع الصناعية الرأسمالية في أوروبا، لمجتمعات تعيش أوضاعاً تنتمي في جملتها إلى بيئة  والتي تعتبر وليدة تطور
مختلفة، تحمل خليطاً لتجارب من عمليات الإدارة والحكم، تنحو كلها إلى كونها أقطاراً إنبنى الحكم فيها على 

إلى حكم ديمقراطي، ويفترض إما أن أسس من القوة والتركيز، ولهذا يصبح التحول من هذا الحكم اللاديمقراطي 
يتولى الحكام أنفسهم القيام بعملية التحول هذه أي؛ عليهم أن يتنازلوا عن سلطاتهم وامتيازاتهم أو إجبارهم 
بوسيلة من الوسائل، وهذا يتطلب وجود قوات ديمقراطية في المجتمع قادرة على فرض الديمقراطية والحفاظ 

الديمقراطية في واقع هذه الدول يطرح مشكلاً عملياً، لأنها لا تجد أمامها أرضاً عليها،فالدعوة إلى غرس القيم 
اجتماعية وسياسية تكون أول  تخصبة تصلح لاستزراع الجديد، بل تواجه ثقافة وقيماً وتاريخاً وسلوكيا

بد أن ننظر إليها في العقبات للصيرورة الصحية لهذه العملية، وتكون سبباً في البحث عن الهوية الديمقراطية التي لا
ضوء واقع هذه الدول، دون تقليد المجتمعات الغربية في التركيز على الشكل والإجراء الديمقراطي على حساب 

                                                            
 101،ص)2001صيف (،3السنة الأولى،العدد  الديمقراطية،"الديمقراطية وجدل الإصلاح السياسي" السيد الزيات، - 1
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المضمون الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، أو تصدير النموذج والذي سيجد صعوبة في التكيف، وهذا لن 
فيبقى خطاباً وشعاراً دون أمل الممارسة العملية في أرض  يعمر طويلاً أو سيحكم عليه بالموت قبل الولادة،

  .الواقع
إذن إن مناقشة عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي يطرح مشكل في ما يخص الجانب العملي 
للتدرج في العملية، وإشكال نظري فيما يخص هوية النموذج الواجب تطبيقه في هذه الدول، ومن هنا يمكن أن 

، وهذا للصعوبات الناجمة عن 1الخصوصية في طرح الديمقراطية في واقع دول الوطن العربي"ح تحدد ملام
التراكمات التاريخية الموروثة التي تترع إلى السلطوية، وهناك الجوانب الثقافية والنفسية ذات التأثير العميق في 

جانب البعد الإيديولوجي الذي يتخذ  نفسية الفرد خلال مراحل التنشئة وصولا إلى ممارسته داخل الجماعة، إلى
محوراً للتفاعل، جاعلا من قضية الدولة والدين مقدمة لمناقشة قضية الديمقراطية مع ما ينطوي " التراث"من قضية 

عليه هذا الوضع من اختلاف للقضايا الوهمية، وهناك البعد المؤسسي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصادياً 
يا وثقافياً، والبعد الخارجي الذي يجعل من قضية الديمقراطية موضوعاً متداخلاً ومعقداً، إذ أن وسياسياً واجتماع

التي يهمها " القوى" إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية تحقيقاً للمطالب الشعبية سينعكس سلباً على مصالح 
  .إبقاء الأمر على ما هو عليه 

تي تشير إلى  هوية ومشاكل التحول الديمقراطي في الوطن من هذا التمهيد الذي يلخص أهم العناصر ال
العربي، سنتطرق في مباحث هذا الفصل إلى كل من القضايا النظرية في مفهوم  التحول الديمقراطي في البداية 

  .وإلى أسبابه الداخلية والخارجية ثم آلياته في الوطن العربي وبعد ذلك وتحدياته وآفاقه
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .5،ص 1994:، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت1994،سبتمبر  187، العدد المستقبل العربيقراطية في الوطن العربيً ، فؤادً،خصوصية طرح الديم ءثنا - 1
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 .قضايا نظرية في مفهوم التحول الديمقراطي في الوطن العربي:  ولالمبحث الأ

لم ينل مفهوم التحول الديمقراطي ما يستحقه من جهد تعريفي،بسبب ارتباط هذا المفهوم بمفهوم 
،بل يكاد لا يوجد مفهوم استحوذ على اهتمام  1الديمقراطية،وبالتالي انصب معظم الاهتمام على هذا الأخير

سي من جهة،وعلى اهتمام النظم السياسية من جهة أخرى مثل مفهوم الديمقراطية،بحكم قدمه الفكر السيا
وشيوع استخدامه،حيث لا يوجد نظام حكم في العالم لايعتبر الديمقراطية من أهم سماته وخصائصه 

الغربية تطورها الحديث لها تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل الدول  الرئيسية،ناهيك عن أن الديمقراطية في
،ومن ناحية أخرى نجد أن مفهوم التحول الديمقراطي يعتبر مفهوما جديدا نسبيا في أدبيات الخطاب 2وغيرها

  .3السياسي المعاصر
وقد أصبح التحول نحو الديمقراطية في الحكم يشكل إحدى الموجات الكبرى التي يشهدها العالم   

لثمانينات حتى تأكدت ملامحها في التسعينات من القرن المعاصر،والتي بدأت تتبلور منذ منتصف السبعينات وا
، من هنا كان لابد من صياغة إطار نظري يعتبر نقطة الانطلاق نحو فهم أبعاد موضوع التحول 4المنصرم

  .الديمقراطي في الوطن العربي
هوم ويبدأ هذا المبحث بتعريف بعض المفاهيم الرئيسية مثل مفهوم التحول ومفهوم الديمقراطية ومف  

إستراتيجياته  ،وينتهي المبحث بالتطرق. التحول الديمقراطي،يلي هذا مناقشة أهم أنماط التحول الديمقراطي
                       ومؤشراته

  :مفهوم التحول الديمقراطي: أولا
لما من واقع موضوع البحث وما يرتبط به من متغيرات يتم تحديد المفاهيم الأساسية التي سيتم تناولها،و   

كانت عملية التحول الديمقراطي مرتبطة بعدة مفاهيم هي التحول والنظام السياسي والديمقراطية، فإننا نبين 
معنى التحول في علم السياسة وعلم الاجتماع،ثم نتطرق إلى تعريف النظام السياسي والتمييز بين نظم 

يتم التعرض إلى مفهوم الديمقراطية بما تحمله  ديمقراطية ونظم استبدادية لا يتقيد فيها الحاكم بقانون ما،بعدئذ
  . 5من معاني عدة،وتختم بالمفهوم المحوري للدراسة وهو مفهوم التحول الديمقراطي

إذ تثير عملية التحول نحو الديمقراطية بالنسبة للوطن العربي مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغير 
دى إلى صعوبة وجود منطلق للتنظير حول مفهوم للتحول مقابل القدرة على الإبداع الذاتي، وهذا ما أ

                                                            
  .8ص،)2000(9العدد، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية:، جمال عبد الكريم الشلبي،التحول الديمقراطي وحرية الصحافة  في الأردن  - 1
 .17،ص1986،عدار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزي :بيروت، ونماذجها التطبيقية ةالديمقراطية الليبراليالدين،  إكرام بدر -2
  . 8،صسبق ذكرهجمال عبد الكريم الشلبي،مرجع  -3
 93العدد ،راسات إستراتيجية خليجيةكمركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، ،القاهرة، المظاهر والدلالاتً:التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون ً- 4
  .11ص،)2001سبتمبر(
  .14ص، 2003كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،،)غير منشورةأطروحة دكتوراه  (، التحول الديمقراطي في الصينأحمد جمال عبد العظيم، - 5
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الديمقراطي يتفق مع خصوصية هذه المجتمعات، والتعامل معه في دول الوطن العربي كان مصدراً لجدال ما بين 
باحثي ومفكري هذه الدول، وموضوع لصراع ما بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وبرز هذا 

قراءات المختلفة لمفهوم التحول الديمقراطي واحتمالات التناقض بينه وبين عقائد الاختلاف أساساً حول ال
الأطراف التي تنشد  توثقافات المجتمعات العربية، وامتد هذا الاختلاف إلى جدوى ومنهج تحقيقه، وظهر

اه كل طرف التغير بتحفظاتها وهذا الصراع الفكري أصبح عائقاً أمام تنمية فكر سياسي ديمقراطي يقبل بمقتض
عن هذا السجال الفكري الحاصل سنحاول البحث في القضايا النظرية لهذا المفهوم، ومن  االطرف الآخر، بعيد

خلال واقع موضوع البحث وما يرتبط به من متغيرات يتم تحديد المفاهيم الأساسية التي سيتم تناولها،ولما 
التحول والنظام السياسي والديمقراطية، فإننا نبين كانت عملية التحول الديمقراطي مرتبطة بعدة مفاهيم هي؛ 

معنى التحول في علم السياسة وعلم الاجتماع،ثم نتطرق إلى تعريف النظام السياسي والتمييز بين نظم 
ديمقراطية ونظم استبدادية لا يتقيد فيها الحاكم بقانون ما،بعد إذن يتم التعرض إلى مفهوم الديمقراطية بما تحمله 

  . 1عدة،وتختم بالمفهوم المحوري للدراسة وهو مفهوم التحول الديمقراطيمن معاني 
  :  التحول - أ

التحول /التغير مفهومي بين التفرقة البداية في بنا الديمقراطي يجدر  التحول تعريف إلى التطرق قبل
 عام بل هي قانون ،تحدث لا أو تحدث انهكو حيث من إرادية غير مسألة هو التحول أو التحويل ، التغير/التغييرو

 يتجه عموما التحول/التعطيل، والتغير أو للوقف القابل غير المتحرك تمعلمجوا الطبيعة قوانين من ورئيسي
 سبيله  منعرجات تعترض فكثيرا ما مستقيم، خط في دوما يسير لا ولكنه الأفضل نحو الطويل المدى وعلى

 يسير هو أنه المعاصرة تمعاتلمجفي ا التحول/التغير يميز وما وخارجية، داخلية لعوامل لانتكاسات ويتعرض
 2.والتكنولوجي العلمي للتقدم المضطرد النمو بسبب متسارعة بوتائر

 الإصرار والقدرة إرادة توفر أي ،التغير سير في للتأثير الواعي التدخل محاولة فهو التحويل/التغيير أما
ً تلك المأمولة،وهو والأهداف الوعود تحقيق في وأملا للمخاطر تجنبا مساره، في والتحكم ضبطه على  أيضا

أبنائه  حاجات تلبية عن عاجزا فيها يكون حالة من لتنقله الذاتية تمعلمجقوى ا ابه تقوم التي العملية
 الجماعية والطموحات المطالب فيه تتحقق مختلفة أخرى حالة العصر، إلى تحديات مواجهة وعن متهوطموحا

 الحالة المرغوبة إلى المفروضة الاستلاب حالة من تمعلمجفينتقل ا والعدالة، والمساواة الحريةك الديمقراطية والقيم
 في وموارده وتثميرها وقدراته قراره الفعلية على سيطرته خلال من وهويته، ذاته تمعلمجا فيها يستعيد التي

 ووفق القوانين وقوانينه تورهدس بموجب والخارج الداخل في سيادته وممارسته والمتوازنة الشاملة التنمية
 .3ابه المعمول الدولية والقواعد

                                                            
  .14ص ،مرجع سبق ذكرهأحمد جمال عبد العظيم، - 1
  ،الجنوبي اللبناني الثقافي لسلمجا منشورات :صادق،لبنان حبيب :إعداد ،التغيير  أجل من السياسي الفكر تجديدفي   "الرأسمالي التطور عبر التغيير و التغير "منصور فوزي -2

  .39-37ص ، 2001
  13 ،ص1980والنشر ، للطباعة الحقيقة دار:لبنان ؛1،طالمتخلفة البلدان في السياسية التحولات ،يكاو تسك جون - 3
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ويشير لفظ التحول إلى التغير أو النقل،فيقال حول الشيء أي غيره أو نقله من مكان إلى آخر،أو    
غيره من حال إلى حال،ويقال تحول أي تنقل من حال إلى حال،وعن الشيء يقال تحول عنه أي انصرف عنه 

،وكلمة 1لانا بالنصيحة والوصية والموعظة بمعنى توخى الحال التي ينشط فيها لقبول ذلكإلى غيره وتحول ف
وتعني المرور أو الانتقال من حالة معينة أو مرحلة أو    "transition"التحول تقابلها في الإنجليزية والفرنسية

ور،التغير،التقدم والتحول ،وعلى الرغم من أن مفاهيم مثل التط2مكان معين إلى حال أو مرحلة أو مكان آخر
تبدو مفاهيم متقاربة ومتشابهة،فإن كثيرا من علماء الاجتماع حرصوا على ضرورة التفريق بين مضامينها 

  .واستعمالاتها
ونلاحظ على هذه النظريات السوسيولوجية أن ":"بوتومور"وفي معرض الحديث عن الغموض يقول   

تلط في بعض الأحيان، أو يربط الفكر بينها في مفهوم واحد،وكان مفاهيم التغير،التطور،التقدم،النمو كانت تخ
يحدث في أحيان أخرى أن يفرق العلماء بينها،ولكنها كانت تعتبر مصطلحات مرتبطة ببعضها ارتباطا 

  . 3"منطقيا
فالتقدم على سبيل المثال هو عملية تحول تتضمن السير إلى الأمام مثلما نرى في الاكتشافات العلمية   

قدمها المستمر نحو هدف معين،في حين أن التطور لا يعني بالضرورة التقدم والسير إلى الأمام،فقد يتضمن وت
معنى التقهقر،أو تطورا إلى الخلف،أما التحول وسواء كان إلى الأحسن أو إلى الأسوأ يبقى مع ذلك ظاهرة 

أن التغير )  540 - 475:(يراقليطسطبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون وشؤون الحياة عموما،وقديما قال ه
أنت لا تدرك :"قانون الوجود وأن الاستمرار موت وعدم،وقد مثل هيراقليطس لفكرة التغير بجريان الماء فقال

  .4"النهر الواحد مرتين فإن مياها جديدة تجري حولك

إلى المعرفة بشأن إلى افتقارهم  عمشكلة في العلوم الاجتماعية،وقد أشار علماء الاجتما"التغير"يمثل   
بأن الوصول إلى نظرية عامة لعمليات التغير في النظم  1951،وذكر برسونز في عام يالتغير الاجتماع

  .الاجتماعية تعدُّ غير ممكنة في الحالة الراهنة للمعرفة
أن يرى القليل من التطور في اتجاه don Martindale  عوفي عقد الستينيات أمكن لعالم الاجتما  
وفق (عالم الاجتماع بالتغير الاجتماعي،وإن ظل التغير هو الفرع الأكثر ضعفا في النظرية السوسيولوجيةاهتمام 
  . 5والحقيقة أن علماء الاجتماع الآخرين قد عبّروا عن وجهات نظر مماثلة) مرنندال

                                                            
حتى    2000ديسمبر( 30،عدد جريدة المستقبل الأسبوعيةعبد اللطيف اكنوشً،الديمقراطية والانتقال الديمقراطي بعيدا عن لغة الانفعال؛من يتكفل بانجاز المرحلةً؟، -1
  .12،ص)2001يناير5
   17ص 2003كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،،)غير منشورة أطروحة دكتوراه(عبد الكريم عبد لاتي،المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي في المغرب، -2
                                 .                                                                                                                            18،ص المرجع نفسه - 3
  .17ص،2003دار الأصدقاء للطباعة والنشر،:المنصورة،التطور السياسي والتحول الديمقراطيالقصبي، فار رشادعبد الغ -4
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اصة في بالاهتمام لأول مرة في العلوم الاجتماعية وخ"التغير"وعلى العموم فقد حضي مفهوم التحول   
وليام "ميدان علم الاجتماع،ولعل الفضل في انتشار هذا الاصطلاح في ميدان العلوم الاجتماعية يرجع الى 

  .     1922عندما نشر كتابه عن التغير الاجتماعي لأول مرة سنة" أجبرن
 

صبح علم وهكذا يعتبر علم الاجتماع أول الميادين المعرفية التي أخضعت مفهوم التغير للدراسة بحيث أ
  .اجتماع التغير اليوم أحد الفروع الأساسية لعلم الاجتماع

 ةعملية حركة اضطرا دي:"المصريين إلى تعريف التغير الاجتماعي بأنه  عويذهب أحد علماء الاجتما
مستمرة ومتتابعة،إنه الاختلافات والتعديلات التي تطرأ على أنماط العلاقات الاجتماعية كالسلوك 

عة ومضمون بناء الجماعات والنظم خلال فترة معينة من الزمن،بحيث لا يمكن ملاحظتها الاجتماعي،وطبي
،وفي 1"وتقديرها،ويحدث نتيجة عوامل متداخلة ومتشابكة يتداخل بعضها في بعض ويؤثر بعضها في بعض

سواء  بأنه كل تحول يحدث في النظم والإنسان والأجهزة الاجتماعية:"نفس المنحى يعرف التغير الاجتماعي
   2".كان ذلك في البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية محددة

وإذا انتقلنا إلى علم السياسة،نجد أن موضوع التغير لم ينل اهتماما ملحوظا،حيث ظلت مسائل 
: 1953وقضايا التغير بعيدة عن متناول علماء السياسة لفترة زمنية،ويعبر عن ذلك ديفيد إيستون بقوله عام 

مسة والسبعين عاما الأخيرة فإن البحث السياسي قد حدد نفسه بصورة أدّت إلى إهمال التغير بأنه خلال الخ
،لقد ركز علم السياسة الحديث اهتمامه على النظم السياسية المستقرة لغرب أوروبا وشمال 3السياسي 

 تسيير النظام أمريكا،حيث ينظر إلى التغيير الجذري على أنه يمثل حالة استثنائية تشير إلى اضطراب في
أما علماء السياسة فقد درسوا التغير في إطار النظام القائم كالتذبذب في :"لوظائفه،ويصف برسونز ذلك بقوله

،بعبارة أخرى لقد "قوة الأحزاب والجماعات والنخب والقيادات والزعماء لكنهم لم يهتموا بتغير النظام ذاته
امهم الأساسي على الحالات التي لا يثير فيها التغير كثيرا من أهمل علماء السياسة التغير لأنهم ركزوا اهتم

  4.المشكلات
وبالرغم من إهمال علماء السياسة للتغيير إلا أنه خضع لمجموعة من الدراسات تمخضت عنها مجموعة  

الأطروحات النظرية حول التغير السياسي، هذه المقولات وجهت لها مجموعة من الانتقادات، أبرزها أنها 
غير جديرة -بتعبير جان ماري دانكن-غت في شكل تقييمات من حالات خاصة،وهو الشيء الذي جعلهاصي

بأن تأخذ بالحسبان عمومية الحالات، وهذا ما جعل قيمتها التنبؤية شبه محدودة،وبالتالي الحكم عليها بالفشل 
  :بعض من هذه النظريات ،غير أن هذه الانتقادات لا تمنعنا من الإشارة على5رغم عددها الذي لا يحصى

                                                            
  .188،ص1987مكتبة الانجلو المصرية، ،القاهرة،دراسات المجتمعصطفى الخشاب،م - 2
 .188ص المرجع نفسه، - 2
 .17،صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار رشاد،  - 3
 .18،ص المرجع نفسه - 4

 . 20ص 1988وزيع، ،النشر والتو الموسوعة الجامعة للدراسات): ن.م.د(؛1ط ترجمة محمد عرب حاصيلا،:علم السياسةجان ماري دانكن، - 1
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اقترح باريتو نظرية للتغيير السياسي تتمحور حول مفهوم النخبة، فهو يرى :برأي باريتو التغيير السياسي-1      
أن المجتمعات تتميز بفارق أساسي بين النخبة المكونة من الأفراد الأكثر جدارة قي مختلف الميادين وجماهير 

ون سيطرة الفريق الأول سواء بواسطة القوة أو الحيلة،والنخبة في نظر باريتو الأفراد الأقل جدارة الذين يقبل
  .مكان لتحول دائم يسميه دوران النخبة

ينطلق هذا الاتجاه من محاولة الربط بين التنمية السياسية والتنمية :التغير السياسي من منظور تطوري-2       
المرحلة الكلاسيكية، المرحلة :(سية إلى ثلاث مراحل أساسيةالاقتصادية،وهذا الاتجاه يصنف تحول النظم السيا

،بحيث تعتمد كل مرحلة على معيار أساسي مختلف،إن المرحلة الحديثة التي ترجع إلى )الماركسية، المرحلة الحديثة
تعتمد على معيار التطور والنمو وتنهض على النظرية التي تربط بين النمو  19الفكر الأوروبي في القرن 

  .قتصادي الاجتماعي وبين التقدم السياسي الذي تمثله الديمقراطية الغربيةالا
إلى زمن ليس بالبعيد كانت الحروب هي الحكم بين النخب السياسية،ولكن :مقترب جديد للتغير السياسي-3      

الشعوب توصلت إلى وضع حد نهائي للحروب الأهلية كآلية للتغير السياسي بين النخب،وأصبحت هناك 
أحزاب سياسية وجماعات ضغط يمكن من خلالها تحقيق التغير بدون حروب أو صراعات مسلحة،حيث 
نشأت هذه المؤسسات السياسية من التفاعل والاختلاف بين القوى الاجتماعية،ومن التطور التدريجي 

  1.للإجراءات والوسائل التنظيمية لحل هذه الخلافات
تنوع القوى الاجتماعية، والتفاعل المتزايد بين هذه القوى هي إن انفتاح الطبقة السياسية الحاكمة، و

 2.شروط لبروز التنظيمات السياسية والإجراءات ولاستحداث المؤسسات السياسية أخيرا
التحول في الأبنية أو العمليات أو الغايات "في ضوء ما سبق، يمكن القول أن التغير السياسي يعني

  .السلطة، الإجبار ،والنفوذ السياسي:ارسة القوة السياسية بعناصرهاالسياسية بما يؤثر على توزيع ومم
  :النظام السياسي -ب

يعرف النظام السياسي بأنه المؤسسات السياسية المنظمة تنظيما قانونيا، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف 
،وإذا حولنا التعريف السابق إلى المجتمع العليا المتمثلة في الأيديولوجيات،والأفكار المذهبية التي جاءت إعمالا لها

  :مؤشرات يمكن ملاحظتها ،فإنه يمكن تحديد مؤشرين رئيسيين لهذا التعريف وهما
  الأفكار والقيم المذهبية- المؤسسات السياسية   -

ومن هنا فإن دراسة عملية التحول الديمقراطي تقتضي دراسة النظام المعني بالتحول من حيث هيكل 
ذا النظام والأفكار والفلسفات التي يعتنقها هذا النظام،وكذلك التغيرات التي طرأت على المؤسسات المكونة له

                                                            
  .20،ص1993دار الساقي،:بيروت،سمية فلو عبود:ترجمة النظام السياسي لمجتمعات متعددةموئيل هنتجتون،اص - 1
 .476،ص1،ج1994:موسوعة العلوم السياسية،الكويت،مطابع دار الوطن الكويتية أنظر،- 2
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، وتستند النظم 1هذا النظام، وفي ذلك تعددت النظم السياسية الحديثة ما بين نظم ليبرالية ونظم ماركسية
  :النحو التالي على"الماركسية على فلسفة ماركس التي أوجزها في مقدمة كتابه نقد للاقتصاد السياسي

مناص منها مستقلة  في الإنتاج الاجتماعي لوسائل الوجود يعقد الأفراد فيما بينهم روابط معينة لا"
عن إرادتهم، وهي روابط ترتبط بمرحلة معينة من مراحل تطور قواهم الإنتاجية،ومجمل علاقات الإنتاج هذه 

م القانونية والسياسية والأفكار الاجتماعية فهو قد تكون الكيان الاقتصادي للمجتمع الذي ترتكز إليه النظ
  ".أساسها الحقيقي جميعا

وفقا للفكر الماركسي فإن في تطور المجتمع الرأسمالي نهايته،ففي خضم تطور تلك المجتمعات تنشأ قوى 
فيه اجتماعية واقتصادية جديدة، من شأنها القضاء على المجتمع الرأسمالي لإقامة مجتمع نقيض تكون الغلبة 

  2.للجماعة
على الجانب الآخر ،تستند النظم الليبرالية على الأفكار المذهبية التي انتشرت في غرب أوروبا في 
القرنين السابع والثامن عشر،والتي تعود جذورها إلى مذهب الحقوق الطبيعية كأساس لتدعيم حريات الأفراد 

السبق في هذا )1704-1632(ون لوكفي علاقتهم بالدولة،وكان للفلاسفة الانجليز وعلى رأسهم ج
الصدد،تبعهم فقهاء فرنسا وأمريكا،وقد تبلورت تلك الأفكار في الإعلانات الثورية للثورة الأمريكية 

  .1789،والثورة الفرنسية عام 1776عام
ويمكن القول أن المصادر الأساسية للديمقراطية الليبرالية تتمثل في ذلك التيار الفكري الذي يرجع على 

ر النهضة وساد في أوروبا عدة قرون وعرف بالتيار العقلاني،والذي قام على الإيمان بالفرد وقدرته على عص
استخدام عقله في مواجهة الطبيعة وتسخيرها لخدمة أهدافه، وقد ظهر هذا التيار الفكري كرد فعل للإنجازات 

ة واختراعات فنية وتقدم في أساليب الرائعة التي حققها الإنسان على الصعيد المادي من اكتشافات جغرافي
  . 3الإنتاج

ومن هنا بدأ التركيز على دور الفرد في الوجود ،وارتفعت شعارات الحرية والمساواة والفردية  
والملكية،أي مجموعة من الأفكار والقيم والتي تدور حول السلطة،وترمي إلى تحرير الفرد من كل القيود،ويمكن 

للديمقراطية الليبرالية تتمثل في كل من التيار الاقتصادي الليبرالي والتيار السياسي  القول أن المصادر الأساسية
  .4الليبرالي والمدرسة النفعية

لابد من التعرض إلى المبادئ الرئيسية  وحتى نستطيع الوقوف على أصول التنظيم السياسي الليبرالي
  -:لتلك النظم

                                                            
  .14،صمرجع سبق ذكرهأحمد جمال عبد العظيم، - 1
 .15ص، المرجع نفسه - 2
 .44،ص مرجع سبق ذكرهإكرام بدر الدين، ،  - 3
 .46،ص المرجع نفسه - 4
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يع النظم الليبرالية،ويعني وجود قواعد قانونية عامة تحكم وتنظم وهو المبدأ الذي تأخذ به جم-:مبدأ الشرعية -1
  .شتى علاقات المجتمع ونشاطاته،وهذه القواعد القانونية تكون ملزمة للكافة بما فيهم الحاكم

وهذا المبدأ يقضي بوجود هيئة نيابية،يكون كل عضو فيها ممثلا عن الأمة التي هي -:مبدأ سيادة الأمة -2
  .السيادة،وذلك كبديل للسيادة المطلقة للحكام والملوكوحدها صاحبة 

بحيث يتم تقسيم العمل بين مؤسسات الدولة، بهدف الفصل العضوي بينهما  -:مبدأ فصل السلطات -3
  .والفصل الوظيفي فيما يتصل باختصاصات كل منها،في إطار قواعد قانونية منظمة لتلك الاختصاصات

ة في الأخذ بالمبادئ الثلاثة السابقة،إلا أنها تختلف فيما يتصل بالبعد وتشترك النظم الليبرالية الغربي
النظام (القانوني لمبدأ فصل السلطات، فمنها ما يأخذ بنظام الاستقلال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

النظام (الجمعية ، ومنها ما يأخذ بمبدأ)النظام البريطاني(ومنها ما يأخذ بمبدأ التداخل بين السلطتين) الأمريكي
  .السويسري

 :الديمقراطية - ج     
مفهوم الديمقراطية من المفاهيم التي أثارت جدلا واسعا على مر التاريخ،ومن المفكرين من اعتقدوا أن 
هذه الكلمة بلا معنى وليس لها فحوى ولا تدل على شيء،وربما كان اعتقادهم صحيحا لو كانت تلك الكلمة 

ر واحد مستقل،لكنها كلمة من اجتماع مصدرين يونانيين يصفان حالة مجتمع خصوصا في اللغة من مصد
وتطور حتى أصبح ما تعنيه تلك demos kratia سياسي يحكمه نظام كامل،وصفه اليونان في العصور القديمة

  .1وهي كلمة يونانية تعني حكم الشعب democracyأو " ديمقراطية"الكلمة اليوم
تناولت مفهوم الديمقراطية، وقد انطلقت غالبيتها من بيئات فكرية  لقد تباينت التعريفات التي

متعددة،وأحيانا متناقضة،تدعو للديمقراطية عقائدية معينة ،إما على يمين أو يسار الفكر السياسي،أو في موقع 
عب وسط بينهما ،فكتاب اليسار الماركسي دعوا إلى تبني ديمقراطية أثينا المباشرة، وكذا تبني مصلحة الش

  .لتحقيق مصلحة الفرد
أما المفكرون الليبراليون فقد ذهبوا إلى استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة، ودعوا إلى تبني الديمقراطية 

  .2النيابية غير المباشرة،وكذا تبني مصلحة الفرد التي تؤدي بالضرورة إلى مصلحة الشعب
بيات الغربية المعاصرة،نجد أن القاموس وفي تتبع مبسط لتعريف الديمقراطية في الدراسات والأد

السياسي الأمريكي يعرف الديمقراطية بأنها نظام للحكم تمارس فيه السلطة السياسية بواسطة الشعب،أما 
  .القاموس الانجليزي فيعرفها بأنها شكل للحكم والسلطة العليا فيه للشعب

                                                            
  . 17،ص مرجع سبق ذكرهإكرام بدر الدين، ،  - 1
 .17،صنفسهالمرجع  - 2
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إلى تعريف  Joseph Schumpeterويذهب عالم الاجتماع الأمريكي جوزيف شومبيتر 
بأنها ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية،والذي يمكن للأفراد من "الديمقراطية

  .1"خلاله اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس
يطرحه قد قصر الديمقراطية على وجود انتخابات تنافسية،وثمة تعريف آخر  رمن هنا نجد أن شومبيت

  :ديفد هيلد،مؤداه أن الديمقراطية تتضمن العناصر التالية
مبدأ الاستقلالية الديمقراطي،بمعنى أن يتمتع الأفراد بحقوق " هيلد"وجود قواعد أساسية لما يطلق عليه  -1

يطة متساوية، ومن ثم عليهم التزامات متساوية في تحديد الإطار الذي يولد الفرص المتاحة لهم أو يحد منها شر
  .ألا يستخدم هذا الإطار ليتجاهل حقوق الآخرين

ضرورة توافر حقوق وحريات اقتصادية واجتماعية ليتمتع بها المواطنون جنبا إلى جنب مع الحقوق  -2
السياسية حتى يتحقق مبدأ الاستقلال الوطني،فبدون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن التمتع بالحقوق 

متع بالحقوق السياسية فإن أشكالا جديدة من عدم المساواة في توزيع السلطة والثروة السياسية،وبدون الت
  .والمكانة يمكن أن تظهر لتنتهك تطبيق وإقرار الحريات الاقتصادية والاجتماعية

  .توافر درجة عالية من المساءلة لجهاز الدولة -3
  2.توافر فرص متساوية للمشاركة السياسية -4

ديمقراطية لدى هيلد ليست مقصورة على الجانب السياسي بل تتسع لتشمل أبعادا من هنا يتضح أن ال
  .اجتماعية واقتصادية

كم برز اتجاه ينادي بان الديمقراطية لا تعدو كونها طريقة لاتخاذ القرار؛ومن ثم فهي ليست فلسفة 
أن  هصحاب هذا الاتجامعينة في الحياة ،لأنها لاتحوي فلسفة سياسية محددة يبنى عليها النظام،ويؤكد أ

،المنافسة،المشاركة ةالانتخابات الدورية ،التعددية السياسي:الديمقراطية توجد إذا توفرت عدة شروط منها
السياسية،وهي التي تشكل في مجملها الأسس العامة للديمقراطية الليبرالية،وما يميز الديمقراطية عن غيرها من 

قادتهم ،فالديمقراطية ليست طريقة في الحكم بقدر ما هي طريقة  الأنظمة هو مشاركة المواطنين في اختيار
  . 3لتحديد من يحكم

أما روبرت داهل فقد أكد أن الديمقراطية هي النظام الذي يتمكن من خلاله المواطنون من ممارسة 
وحق على الحكام ،والذي يظهر فيه التنافس السياسي عن طريق إقرار حق المعارضة  ةدرجة عالية من السيطر

 .4المشاركة السياسية
                                                            

 Joseph Alois Schumpeter. Capitalism. Socialism and democracy.(London Allen and unwin.1973).p269.    -3    
  .18،صسبق ذكرهد العظيم،مرجع أحمد جمال عب ‐ 2
3 -  David E,Ingersoll, Communism, Fascism ,and Democracy,(Columbus, Ohio, Charles E.Merrill publishing 

Company,1971),p 126. 
  :نقلا عن - 4

Tatu Vanhanen ,The process of Démocratisation .A comparative study of 147 states 1980‐1988 ;(New York :Taylor e 
Feancis Inc1990) p8. 
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حكم النخبة المنتخبة عن طريق الشعب  :" فيما تؤكد ايفا اتزيوني حليفي  على أن الديمقراطية هي
ولذلك فقد تغير معنى الديمقراطية من حكم الشعب إلى الحكم من قبل أولئك الذين يستمدون القوة والسلطة 

لذلك فالتحديد الدقيق للواقع الاجتماعي المعاصر يحتم ، و1"من اتفاق الأغلبية عليهم عن طريق الانتخابات
النظر إلى الانتخابات كمعيار لتحديد حق الشعب في اختيار الحكام والتخلص منهم عند الحاجة في النظام 
الديمقراطي إن الذي ذكرناه سابقا كان مجرد عينة من تعريفات مبسطة للديمقراطية سواء في المذهب الليبرالي أو 

وعند الحديث عن مفهوم الديمقراطية في العالم الثالث نجد أنه مفهوم انتقائي بمعنى أن يأخذ من .يالماركس
المذهبين الليبرالي والماركسي بعض خصائصهما ويرفض البعض الآخر بما يتفق مع ظروف ومشكلات كل 

  .2دد الملامححالة،كما أن يتسم بالتغيير وعدم الاستمرار ،ويمكن القول بأنه مفهوم غير واضح ومح
هذا ويرى احد الدارسين العرب على أن هناك مجموعة من الأبعاد لابد أن تتوفر في الديمقراطية وهي 

  :كالتالي
  .بحيث يكون لدى المواطنين وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم اتجاه دولتهم:الوعي الديمقراطي -1
ا إذا لم تحظ بأكبر واوسع مشاركة شعبية بحيث تصاب الديمقراطية بأشد أمراضها فتك:المشاركة الواسعة - 2

  .بفعالياتها السياسية،سواء في استخدام حق التصويت والانتخاب،أو المساهمة في العمل العام محليا ووطنيا
حيث لا يمكن ممارسة الديمقراطية بدون تحلي ممارسيها باحتمال بعضهم والتسامح فيما :التسامح والاحتمال - 3

  .مال والتسامح على تشجيع ظهور الآراء والأفكار البديلة وتعددهابينهم،حيث يساعد الاحت
ذلك أن من أهم شروط الديمقراطية،الإجماع على الالتزام بالنظام والقواعد التي تنظم المجتمع :الإجماع السياسي - 4

  .3والحكومة،والإيمان بالمثل العليا التي يستند إليها الحاكم بحقه في الحكم
عن الديمقراطية بأنها ليست كلمة مجردة تغني عن الممارسة،أو هي مؤسسة تمثل  وأخيرا يمكن القول

مجلسا منتخبا فحسب،إنها الحياة اليومية المباشرة في مجراها العام،ولعل أبرز ما في هذه الحياة هو اطمئنان الفرد 
لا يخسر بسبب  على حقه في القول والتعبير دون خوف من أي عقاب أو لوم،طالما أن صاحب الرأي الآخر

  .رأيه المعارض بل يبقى في خدمة الوطن ورفعته
  :التحول الديمقراطي - د 

شغل موضوع التحول الديمقراطي حيزاً متنامياً في الدراسات السياسية ،وخضع هذا المفهوم باعتباره 
يضاح اختلافه عن أحد المفاهيم الحديثة المطروحة على الساحة الفكرية لمحاولات معمقة للتأهيل المفاهيمي لإ

لم يعد ينظر إلى إرساء نظام ديمقراطي في دول العالم الثالث باعتباره نتاجاً لعمليات :" المفهوم التقليدي حيث

                                                            
1 -  Eva  Etzioni  Halevy, Fragile Democracy: The Use and Abuse of Power in Western Societies(New Brunswick ,New 

Gersey,Transaction Publisers,1989)p x  
 .31-25،ص1993المكتبة الوطنية، :،عمانفي الديمقراطية الحديثةمعن أبو نوار، - 2
 .9،ص1994مطبعة دار العلم، :،عمانالديمقراطية بين الفكر والممارسةعدنان عويد، - 3
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التحديث أو كحلقة في التطور التاريخي للدولة،بل هو نتاج لتدابير إستراتيجية واتفاقات بين مختلف النخب 
  .1"موعة من البدائل المؤسسية والأنظمة الانتخابية والحزبية السياسية إلى جانب الخيار الواعي بين مج

لذا إن الحديث عن التحول الديمقراطي والاعتراف بإمكانياته يضع علامة استفهام حول إستراتيجية 
العنف الثوري الذي اعتبر في ما مضى المدخل الأساسي الوحيد إلى مرحلة النظام الديمقراطي، إن التحول 

د النظر في مفهوم الثورة بوصفه مؤشراً نظرياً لمنهج التغيير وأدواته الوظيفية ،إن احتمال تحقيقه الديمقراطي أعا
كانتقال سلمي لا يستدعي العنف بالضرورة حيث إستراتيجية التحول الديمقراطي قطيعة مع إستراتيجية الثورة 

حيث يعتبر . لسياسي وفي تصوره للهدففي أدواتها وأساليبها ومنهجها استمرارية لها في مضمونها الاجتماعي ا
تغيراً جذرياً بالعلاقات السلطة في المجال السياسي ولعلاقات التراتب في الحقل " التحول الديمقراطي 

  .2"الاجتماعي
بهذا المعنى دخلت إشكالية التحول الديمقراطي ميدان الفكر السياسي المعاصر في العقدين الأخيرين 

 ةثافة، فهي تعبير عن كيفية جديدة لوعي المجال السياسي و أسلوبا جديدا للممارسبقدر هائل من القوة والك
السياسية وللتحكم في وسائل إسناد السلطة فأصبحت بمثابة آلية حاكمة وناظمة لمسار التطور والاشتغال في 

ذج الحديثة الحقل السياسي داخل قسم كبير من دول الجنوب، والتي هي موضوع تطبيق هذا النموذج من النما
للتنمية السياسية،ففي إطار التأصيل المفاهيمي لإشكالية التحول الديمقراطي اهتمت وانشغلت أدبيات 

بالبحث عن الظروف ..."  Verba Dahlو   Almond Lapsetالسبعينات من خلال اجتهادات كل من 
 فقد اهتمت بالمفاهيم التي ارتبطت أدبيات العقد الأخير االمناسبة والمتطلبات الأساسية لظهور الديمقراطية، أم

بآليات التحول وسبل ترسيخه، فعنيتا بمفهوم القيادة والنخبة السياسية لأهميتها في عملية التحول فهي القائدة 
لهذه العملية والمسؤولة عن إنجازها والقادرة بحكم نفوذها إقناع الشعوب بإمكانية التغير السلمي للحكومات 

يثة اليد على التباينات القائمة بين التناول المعاصر لظاهرة التحول الديمقراطي ووضعت الدراسات الحد
واستجلاء مختلف القوى المحركة لهذا التحول وذلك بمراجعة المناهج والإقترابات القائمة والتي أولت اهتماما 

كما اهتمت باستجلاء السياسية لتحقيق هذا التحول والسبيل إلى ترسيخه،  -الاقتصادية-بالعوامل الاجتماعية
في هذا  تطبيعة هذا التحول وإبعاده من خلال صيرورة التحول في الأنظمة السياسية للعالم الثالث، وطرح

السياق مجموعة من التساؤلات يرتبط بعضها بالمحاولات المعاصرة للتأصيل المفاهيمي للتحول خاصة فيما يتعلق 
والاقتصادية من ناحية والتحول الديمقراطي من ناحية أخرى حيث بالعلاقة ما بين كل من الليبرالية السياسية 

أن موجة الانتشار والاستمرار دعم مقولة أن قدرة المنظومة الليبرالية على السواد لأنها أضحت البديل المحتمل 
   . الشرعي للنظام التسلطي

                                                            
  .135ص،2003مركز الدراسات والبحوث السياسية،: القاهرة ،الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالثس،هدى ميتك - 1

  .136ص،)1993-03-02( ،145 العدد ،المستقبل العربي ،"الجارية الدولية التحولات ضوء في العربي الوطن في لوطنيا العمل مستقبل" بلقزيز الإله عبد  2
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هتمام العديد من الباحثين ومفهوم التحول الديمقراطي هو المفهوم المحوري لهذه الدراسة، والذي أثار ا
منذ ثمانينات القرن الماضي في إطار البحث عن الأسباب المفسرة لظاهرة التحول الديمقراطي التي شهدتها 

،غير أن المفهوم يكتنفه قدر كبير من الغموض وعدم الوضوح جراء 1العديد من النظم الشمولية والتسلطية
تناول العديد من الباحثين مفهوم التحول الديمقراطي من منظورات تعدد زوايا النظر وتباين بؤر الاهتمام،لقد 

متعددة،فنجد الباحث دوبري يركز على بيئة التحول الديمقراطي،حيث يعتبر أن هذا الأخير يولد في خضم 
تغير الأنظمة على إثر الأزمات السياسية التي تتوقف على العلاقة بين مختلف القطاعات وحسب درجة الأزمة 

ية تلك،هناك من يتحول في كل قطاع إلى مدافع عن التراضي بقصد ضمان استمرار الوجود، من هنا السياس
تتغير المواقف داخل مختلف القطاعات وفيما بينها،بعدئذ يعاد التجمع،وعندها تكون عملية التحول الديمقراطي 

  .2قد تمت
مرحلة الاستبداد ومرحلة :ينأما صموئيل هنتجتون فيرى أن الانتقال هو اختزال الممر بين مرحلت

تأسيس السلطة الديمقراطية وترسيخها ،وإن عملية الانتقال إلى تأسيس سلطة ديمقراطية تفرض على الحكام أن 
يتخذوا نماذج مختلفة من الحواجز والعوائق التي تحول دون التحرك نحوها،ومن بين العوائق نجد مستوى النمو 

  .مام التحول الديمقراطيالاقتصادي،حيث ينتصب الفقر حاجزا أ
يؤكد في سياق تعريفه للتحول الديمقراطي على ملاحظة جوهرية guy hremet بينما نجد الباحث

مؤداها أن الحديث عن التحول الديمقراطي من الناحية المنهجية الصرفة هو حديث عن شيء لا وجود له من 
ول الديمقراطي يعد شيئا بسيطا جهة،وموجود ويحدث في أكثر من مكان من جهة أخرى،ولذلك فالتح

ومعقدا في نفس الوقت،إذ تم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي به كما حدث في 
وفي نفس السياق نجد برهان غليون يرى أن  المجتمعات الغربية،وأما اليوم فيتم بوعي تام وبإرادة مقصودة 

،وتخفيف درجة *العمل على امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة المقصود بالتحول الديمقراطي هو ضرورة
  .3التوتر العالي الذي لا يمكن احتماله،ويهدد المسيرة الديمقراطية قبل أن تبدأ

من جهة أخرى فقد عرف بعض الباحثين هذا التحول بأنه بمثابة مسلسل يتم فيه العبور من نظام 
إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين وتداول سياسي مغلق ولا يسمح بالمشاركة السياسية 

السلطة،وفي ضوء هذا الفهم عرف بعض الباحثين الدولة المتحولة إلى الديمقراطية بأنها تلك الدولة التي تعمل 
على تغيير النظام السياسي بالاتجاه الديمقراطي،أي التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي،وهناك من 

                                                            
  .19،صسبق ذكرهأحمد جمال عبد العظيم،مرجع  - 1
  .50،ص1999منشورات المؤسسة ،:وت، بير،ورقة قدمت إلى المنتدى السياسي الثاني لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيدمفهوم الانتقال الديمقراطي، دوبريرجاء   - 2
  .إجهاض ومحدودية التجربة الإسلاموية وسقوط واضمحلال معظم الأنظمة الاشتراكية الشيوعية - *
  . 122،ص1994مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت ،الديمقراطية العربية جذور الأزمة وآفاق النمو،دراسات نقدية حول الخيار الديمقراطيبرهان غليون، - 3
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والانتقال للعيش تحت ظروف  ةرى أن التحول الديمقراطي هو عملية التخلص من النظم الأوتوقراطيي
  .1ديمقراطية،تسمح بتأسيس نظام يمكن من خلاله إقامة علاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس من الحرية

إذ  etal solingenوهناك تعريف أكثر وضوح وذلك لوضوح عناصره،والذي قدمه اتل سولينجن 
نواب منتخبون عبر :يعرف التحول الديمقراطي بأنه حركة النظام السياسي اتجاه الأخذ بالإجراءات التالية

انتخابات حرة نزيهة،حق تولي المناصب العامة والوصول للسلطة،حرية التعبير وتوافر مصادر بديلة للمعلومات 
  -:الديمقراطي هو ،زمن هنا يتضح أن التحول2مدعومة قانونيا ،واستقلالية مؤسسية

  .عملية انتقال من وضع استبدادي إلى وضع ديمقراطي -1      
  .عملية تدريجية ومرحلية وليست طفرة أو فجائية -2      
ليس هو الديمقراطية،وإنما هو شرط للوصول غليها وقد أخذ بعض ملامحها كالتعددية الحزبية،حرية  -3      

  .الصحافة وحقوق الإنسان
  :كثر أمامنا الجدولين التاليينوللتوضيح أ
  :يمثل أنماط النظم التسلطية وعملية التحول الديمقراطي) 01(جدول رقم 

  الموقف من التحول الديمقراطي  تداول السلطة سلميا  ط النمط

  عسكري

 لا يسمح العسكريون بتداول السلطة عادة -

قد يعتبر العسكريون أنفسهم الأجدر بالحكم،وقد يعلنون أن  -
على السلطة مؤقتة،لكن يندر تنازلهم للمدنيين عن  سيطرتهم

 .السلطة طواعية

يرتدي الضباط الزي المدني،على أمل تمدين النظام،لكنهم قد  -
يعسكرون المجتمع المدني ويفضلون تولي العسكريين المناصب 

 .الرئيسية في الدولة

مناورة العسكريين ومراوغتهم عندما يحين وقت الانسحاب  -
  .من السياسة

يسمح العسكريون بالمشاركة السياسية،ويرون فيها  لا -
 .نوعا من التسبب والفوضى

يرفضون التعددية،ولا يسمحون بوجود  -
وتحظى المؤسسة .أحزاب،ويحتفظون بحكم إداري

العسكرية بالتفوق المطلق بين مؤسسات النظام،ويحظى 
 .أعضاؤها بمزايا هائلة عادة

ية أو قد يتحالف العسكريون مع قوى أخرى،برجواز -
لتكريس ... أجنبية،أو مع أجهزة الأمن أو مع الملك

  .الطابع غير الديمقراطي

  مدني
النظم المدني في الوطن العربي عادة ملكيات مطلقة،أو نظم -

منتخبة،لكن الخضوع للملك أو الرئيس يصاحبه مظاهر 
  سلطوية عامة،وتهرب من تداول السلطة بوسائل شتى

عادة للتحول الديمقراطي  الحكومات المدنية أكثر ملائمة -
ولتحقيق متطلبات الديمقراطية وشروطها،لكن قد ترد 

  .استثناءات على ذلك

حزب 
أو (واحد 

حزب 
  )مسيطر

تتبنى معظم النظم التسلطية اليوم تعددية حزبية شكلية مع -
سيطرة حزب واحد لا يختلف كثيرا عن نظم الحزب الواحد 

 التقليدية

دماج الحزب في الدولة،مما تعاني هذه النظم من ظاهرة ان -
يعوق المنافسة الحزبية ويقوض تكافؤ الفرص ويقضي على 

 إمكانية تداول الأحزاب للسلطة

تمثل الأحزاب أهمية شكلية لكنها أساس للديكور  -

دة شعارات عا) المسيطر(يتبنى الحزب الحاكم  -
ديمقراطية،وإجراءات تمنحه الطابع الديمقراطي شكلا 
وتسلب منافسيه من مقومات أي وجود حقيقي بطرق 

 .شتى

تتمسك الأحزاب الصغيرة بحقوقها في التعبير والتمثيل  -
والمشاركة،لكنها تظل تعمل في سياق يرسمه ويحدد 

  .ملامحه الحزب المسيطر

                                                            
 .8،صسبق ذكرهجمال عبد الكريم،مرجع  - 1
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الديمقراطي،وقد يفلح الحكم في إضعاف الأحزاب وتعميق
  .الانشقاقات والتناحر بينها

تعددية 
  حزبية

ددية حزبية تسمح بتداول للسلطة،رغم ماتشهد بعض النظم تع -
أحزاب مصطنعة قبيل (تثيره بعض الآراء من تحفظات بشأنها 

  ).نسبة كبيرة من المقاعد الحزب واحد –الانتخابات 
  .تفترض التعددية الحزبية حرية التنظيم وحرية تكوين الأحزاب -

  التعددية الحزبية أكثر ملاءمة للتحول الديمقراطي      -
مطلوب توافر حد أدنى من التوازن بين الأحزاب       -

  .وشروط المؤسسة لديها

فردية 
  مطلقة

لا يتخلى الحاكم الفرد عادة عن سلطاته المطلقة طواعية،بل -
يحتفظ بها وقد يراوغ  في سبيل ذلك بأساليب 
شتى،والسماح بتداول السلطة معناه إزالة الدكتاتور،وهذا 

  .نظميتناقض وجوهر هذا النوع من ال

 .النظم الأوتوقراطية لا تتلاءم ومتطلبات الديمقراطية -

لا يسمح الحاكم الدكتاتور في كل الأحوال بتحولات  -
  .ديمقراطية حقيقية

تعددية 
  مطلقة

قد يشهد النظام السياسي مرونة وتوسيعا لنطاق اتخاذ -
القرارات،لكن النظم السلطوية تتسم بضيق هذا النطاق 

  .لمجتمع الواسعةدائما،واستبعاد قطاعات ا

في التعددية المقيدة قد تتخذ خطوات في سبيل تحولات  -
انتخابات حرة (ديمقراطية،وإن ظلت ذات طبيعة جزئية 

لكنها تظل بعيدة عن ...) صحافة حرة نوعا –نسبيا 
  .تحول ديمقراطي حقيقي

  86،87عبد الغفار رشاد القصبي ،مرجع سبق ذكره،ص:المصدر

  :ر التحول إلى الديمقراطيةيمثل عناص) 02(جدول رقم 
محرك 
  الدراسة

  مجالات الجدل الأكاديمي  المتغيرات  الأسئلة

بذور    
تحدي 

  السلطوية

النظام  يتجاوب كيف
السياسي مع قوى 
التغيير والأحداث 

  السياسية؟

 .تغير اقتصادي -1

 .تغير اجتماعي -2

 .عائق ثقافي -3

نجاح أو إخفاق سياسية  -4
 .معينة

  

 :نسبية لكل منأهمية  -1

 .اقتصادية ‐قوى اجتماعية –أ 

 .سياسية خيارات   ‐ب

ما هي العلاقة بين التحرير الاقتصادي والإصلاح  -2
  السياسي؟

تبلور 
  المصالح

كيف يتجاوب النظام 
السياسي مع ضغوط 

جماعات ترفع مطالب 
  مختلفة؟

 .أبنية سياسية خاصة -1
 .الحكومة والمعارضة -2
 .نخب،نخب  مضادة،جماهير -3

 .جماعات خاصة -4

 .ةقوى خارجي -5

ما هي الفرص التي تقدمها النظم السلطوية وما هي القيود  -1
 التي تفرضها؟

 .أدوار الأبنية والقوى السياسية الرسمية -2

الديمقراطية من أعلى إلى أسفل في مواجهة من أسفل إلى  -3
  .أعلى

حل 
  الصراعات

كيف يجرى حل 
السياسية   الصراعات

وأي عوائد يجنيها 
  الفاعلون؟

ىقدرة جماعات معينة عل -1
 .إقناع أو إجبار الآخرين

 .التوافق/مدى الصراع -2

 .مدى التغير -3

  .سرعة التغير -4

 كيف يكون التحول أصيلا؟ -5

  .نتائج التفاعل -6

                  .Robert Pinkney,Democracy in the third world,Boulder: Lynne Rienner,1994,p 102 :المصدر
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على الانتقال من الحكم السلطوي إلى الحكم  من هنا نجد أن عملية التحول الديمقراطي تساعد
،ويقصد بها تراجع نظم الحكم السلطوية لتحل محلها نظم أخرى في الحكم تعتمد على الاختيار 1الديمقراطي

الشعبي الحقيقي،وعلى المؤسسات السياسية المتمتعة بالشرعية، وعلى الانتخابات التريهة كوسيلة لتداول 
  .2لك كبديل عن حكم الفرد وانتهاك القوانين والدستورالسلطة أو الوصول إليها،وذ

  
  

  :شروط نجاح المسيرة الديمقراطية - هـ  
بداية يمكن القول أن معظم الدراسات التي تناولت عملية ظهور الديمقراطية، واستمرارها أكدت على 

اطي،وان هناك مجموعة أن عوامل التحول الديمقراطي ليست هي العوامل التي تؤدي إلى تحقيق التماسك الديمقر
من الشروط التي لابد أن تتوفر لنجاح واستمرار هذا التحول الديمقراطي،وصولا لاستكمال النظام الديمقراطي 

  - :الحقيقي،ومن أهم هذه الشروط هي
   ):الثقافة السياسية(الديمقراطي الوعي - 1

المفاهيمي لصيرورة التحول يأتي الاهتمام بالمتغير الثقافي في طليعة أهم الدراسات حول التأصيل 
الديمقراطي واعتبرت الثقافة السياسية شرطاً ضرورياً لاحتضان هذه العملية وضمان نجاحها،فالتحول الحقيقي 
يتم على مستوى قيام ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة والمعارضة تسمح ببناء وعي جديد بالمجال السياسي 

ة التحول الديمقراطي نفسه، وتعبر عن نفسها من خلال جنوحها إلى وبعلاقات السلطة داخل المجتمع وهي ثقاف
منافسة اجتماعية سلمية، تنم من خلال إعلائها مبادئ ) عملية الصراع السياسي(تصور العملية السياسية"

التوافق والتراضي قاعدة للصراع السياسي بين أطراف الحقل السياسي وبين السلطة والمعارضة على نحو 
يد مفهوم السياسة إلى وضعه الطبيعي أي تعريف السياسة كمنافسة مدنية نظيفة من أجل تحصيل خاص؛ أي يع

الحقوق وإدارة التوازن بين المصالح، والمنحى الثاني يطوق غريزة التفرد والاحتكار في السياسة بواجبات مراعاة 
ند الاقتضاء، وهو المنحى الذي مصالح الأطراف الأخرى والاعتراف بها وتقديم بعض التنازل الموضوعي لها ع

  .3"تعيد فيه الثقافة السياسية مراجعة تقاليدها التسلطية لتتحلى بقيم العدالة في توزيع السلطة
فثقافة التحول الديمقراطي تفتح المجال أمام المشاركة الطبيعية للمجتمع وتفتح معه السلطة أمام إرادة 

لثقافة السياسية الجديدة ينطوي مفهوم نظري مركزي يؤسس التحول السلمي عليها وهذا يعيني أن في لب ا
للسياسة ويعطي لتسير شؤونها أبعاداً ومهاماً جديدة، يعاد على أثره تعريف الشرعية السياسية بوصفها تلك 
التي تتحصل برضى الشعب وحرية اختياره من حيث هو مصدر لهذه السلطة والتشريع في النظام المدني 

                                                            
   George Sorenson. Op. cit. Pl.- 1 

2 -Guillermo Donnel & Philippe C.Sehmitter. Transition from Authoritarian Rule Tentative Conclusion 
about Uncertion Democracies Baltimore: Jouns Hopkins University Press.1988.PP.6-8.    
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الوعي الديمقراطي أو الثقافة الديمقراطية السياسية من أهم الشروط اللازمة لترسيخ  الحديث كما نجد أن
الديمقراطية،وترجع جذور الأطروحات حول العلاقة بين الثقافة السياسية والديمقراطية على أقل تقدير إلى 

أهمية الاعتدال  المفكرين السياسيين الكلاسيكيين اليونانيين،فقد لفت أرسطو بوجه الخصوص الانتباه على
والتسامح،وحذر من مخاطر التطرف السياسي ودعا إلى تحرير الشعوب،وكل تلك الأفكار لا يزال يتردد 

  .1صداها في الكتابات المعاصرة
من جهة أخرى هناك علماء سياسة مثل ألموند و فيربا وليبست وداهل وانكيليس شددوا على أهمية 

قراطية وصونها،كما رأوا أن عناصر الثقافة السياسية يمكن أن تساعد في التوجهات الثقافية من أجل تطوير الديم
التغلب على المعضلات الأساسية للديمقراطية،مثل معضلة إيجاد توازن بين الصراع من جهة،والإجماع من جهة 

  .2ثانية
صلت و:في وصف تطور الديمقراطية في بلاده  1928عام  Stanley Baldwinقال رئيس وزراء بريطانيا 

الديمقراطية بعد أن أغارت مسرعة إلى بريطانيا،وأنا أشعر في جميع الأوقات أنه سباق الحياة،فهل نستطيع أن 
أو نثقفهم قبل حلول التدهور؟كان هذا القول بعد مرور أكثر من أربعمائة سنة على ) يعني الشعوب(نعلم 

  .قيام الديمقراطية النيابية في إنجلترا
في الديمقراطيات العريقة،فكيف هو الحال في الديمقراطيات الجديدة أو  إذا كان هذا هو الحال

النامية؟هل يستخدم الناخب صوته لاختيار نائبه في مجلس النواب بهدف رعاية مصالحه ومصالح وطنه؟ومن 
كن أهمها تشجيع ودعم المسيرة الديمقراطية،والوعي الديمقراطي،ومعرفة حقائق النظام الديمقراطي فهي التي تم

الناخب من حسن الاختيار،هل يدرك الناخب أن ممارسة حقه في التصويت يهمه أولا قبل الدولة أو الوطن أو 
نظام الحكم والقانون أو دائرته الانتخابية؟وأنه باستخدام صوته ينفع أو يضر نفسه قبل أي أحد آخر،ومن ثم 

  .وبعد ذلك يضر وطنه وبقية المواطنين والمفاهيم الأخرى
يعطي المواطن الناخب صوته لمن ينوب عنه لمدة أربع سنوات لا يستطيع استرجاعه بوسيلة  بعد أن

سليمة إلا بعد مضي تلك المدة،فإذا وجد أنه أخطأ لا يستطيع تصحيح الخطأ طوال تلك المدة التي قد تتخذ 
السياسة على توعية  خلالها من القرارات ما يضر مصالحه،ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء إصرار علماء

المواطنين وتثقيفهم ثقافة ديمقراطية منذ الطفولة،وخلال الحياة المدرسية والجامعية،وفي ميادين العمل المختلفة 
حتى يستطيعوا المشاركة في أهم قرار ديمقراطي،وهو إقامة المجلس الذي يمثلهم وينوب عنهم في رعاية 

  .3ام دولة القانونمصالحهم،ودفع مسيرة الديمقراطية،وترسيخ نظ
      :4المشاركة الواسعة - 2

                                                            
  .19،ص1994،دار الساقي:سمية فلو عبود،بيروت :،ترجمةثقافة المجموع أم دور النخبة:مصادر الديمقراطيةلاري دايموند، -  1
  .19،ص،مرجع سبق ذكره وندلاري دايم - 2
 .27- 25،صمرجع سبق ذكرهمعن أبو نوار، - 3
  .28،ص المرجع نفسه - 4
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تعتبر المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الديمقراطية من أهم الشروط أيضا لنجاح وترسيخ     
العملية الديمقراطية،في المقابل تصاب الديمقراطية بأشد أمراضها فتكا إذا لم تحظ بأكبر وأوسع مشاركة شعبية 

التصويت،أو العضوية الإيجابية في الأحزاب وغيرها من منظمات المجتمع المدني،ففي سواء في استخدام حق 
غياب المشاركة على أوسع نطاق ممكن يتم اتخاذ القرارات السياسية بعيدا عن رغبات وحاجات الإرادة العامة 

يسة سهلة أو غالبية الشعب وعلى مستوى الحزب إذا غابت مشاركة أعضائه وقواعده تقع إدارة الحزب فر
للقيادة،كما أن إحجام المؤهلين والقادرين عن السعي للوصول إلى مسؤولية الحكم أو النيابة،يعرض الديمقراطية 
إلى حالة فقر مجهزة لعملية اختيار الأفضل والأحسن والأجدر بالنيابة عن الشعب،ومع شح أعداد العناصر 

دون مبرر في خدمة الشعب،تعيش الديمقراطية في عجز البديلة للنواب التقليديين الذين يعتادون على الفوز 
  .كسيح،لا تقوى على التخلص منه إلا بالتغيير للأفضل

خير الديمقراطية أن تتسع المشاركة في ترشيح النواب وانتخابهم على أكبر نطاق ممكن،فإذا تضاءل 
اتوري يحكمه التكرار،بدل معدل التغيير في أعضاء مجلس النواب أو الحكومة،فقد يؤدي إلى نظام شبه ديكت

التفكير والتساؤل في كل شأن،ويجثم القديم وتدور الأفكار حول نفسها دون فائدة ترجى منها،فكرة تغيير 
النائب الذي لا يقدم جديدا مفيدا في مجلس النواب تجعله قبل غيره يكافح من أجل طرح الجديد ليحظى بثقة 

  .غ منه مهما كان شأنه،فإن ذلك يقعده حتى عن التفكير بمن انتخبوهناخبيه،أما إذا اعتقد أن انتخابه أمر مفرو
المشاركة على أوسع نطاق من قبل الرجال والنساء،ومن مختلف الأعمار،وفي جميع الدوائر 
الانتخابية،وبأكبر قدر ممكن من المناقشات والحوار المباشر بين المرشحين والناخبين،من أهم العوامل التي تضمن 

ب الشعب الذين يستحقون تولي تلك المهمة العظيمة،وتلك المسؤولية الجسمية،والمشاركة على انتخاب نوا
أوسع نطاق في متابعة قيام النواب بواجباتهم،ومشاركتهم في التفكير في القضايا التي يدافعون عنها،ورصد 

من قيامهم بأفضل ما تصرفاتهم ومواقفهم،خلال عهدهم البرلماني،من قبل ناخبيهم،من أهم العوامل التي تض
 .1يقدرون عليه في خدمة الشعب

  :التسامح والاعتدال - 3
لشيوع قيم الاعتدال والتعاون والمساومة والتكيف،أهمية كبيرة في تعزيز عملية التحول الديمقراطي 

إنها إحدى مزايا الديمقراطية الأمريكية،وتسهل :عن الاعتدال والتسامح وقال"توكفيل"وترسيخه،ولقد تحدث
لمساومة والتسوية بجعل الأهداف صالحة للتفاوض، والآراء والمعتقدات مفتوحة أمام المشاركة والمعرفة ا

 Haroldالجديدة، هذا الانفتاح الفكري يعزز التسامح،ومن تم يعزز الديمقراطية،كما أشار هارولد لاسويل 

lass well سوية،ويشجع النقاش السياسي،ويجعل أن الشعور بالثقة السياسية والاجتماعية يسهل المساومة والت
الصراعات السياسية أقل تهديدا،ويساعد على تحويل العمل السياسي إلى مباراة لا تكون نتائجها سلبية حيث 
يقبل قادة وأعضاء الأحزاب المهزومة بترك السلطة دون الخوف على مصالحهم الأساسية،كذلك ذهب ألموند 
                                                            

 27معن ابو نوار، مرجع سبق ذكره،ص- 1
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دال والتكيف السياسيين على مستوى الجماهير يصبحان أيسر من و فيربا وليبست وغيرهم،على أن الاعت
  .1خلال الأشكال المختلفة للتفاعل الاجتماعي،والتي تقرب الناس من بعضهم البعض على نحو منتظم

مما سبق يتضح دور التسامح والاعتدال كقيمة لترسيخ الديمقراطية،حيث لا يمكن ممارسة الديمقراطية 
لق التسامح وقبول الآخر،ويساعد التسامح على تشجيع ظهور الآراء والأفكار البديلة بدون تحلي ممارسيها بخ

التوصل إلى قرار يحظى :وتعددها،والحوار من أجل الوصول على القرار الأفضل،ومن أهم أهداف الديمقراطية
ى بأوسع قبول ممكن،ومنع أي طرف من فرض رأيه على طرف آخر،أو اضطرار أي طرف للرضوخ لرأي يمل

  .عليه من قبل أي طرف آخر
ويكاد يستحيل فرض التسامح والاحتمال بموجب نظام أو قانون ينظم الحوار والنقاش ووسائل تقديم 
الرأي أو معارضته،ذلك لأن التسامح حالة نفسية تتباين مستويات التمسك بها أو قبولها أو رفضها في ظل 

كم،ولا ينحصر التنافس الديمقراطي في المجال السياسي المنافسة الشديدة على السلطات ومواقع القيادة والح
  .وحسب،بل شمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية من حيث عدالة توزيع المكاسب والثروات بين المواطنين

التي إذا ماتت  ابالنسبة للديمقراطية، روحه اإن التسامح والاعتدال من أعلى وأسمى قيم الحكم، وهم
  .عهاتموت الديمقراطية م

   :الإجماع السياسي - 4
يعتبر الإجماع السياسي من أهم شروط قيام الديمقراطية،والمقصود به هو الإجماع على إتباع والالتزام 
بالنظام والقواعد التي تنظم المجتمع والحكومة،والإيمان بالمثل العليا التي يستند إليها حق الحاكم في ممارسة 

وأقوى إذا كان المواطنون منسجمين متقاربين اجتماعيا واقتصاديا  السلطة،ويصبح حظ الديمقراطية أكبر
وثقافيا،ولا يمكن لديمقراطية أن تنجح في بيئة سياسية تسودها عقائدية متطرفة أو تناقضات مذهبية دينية 
متشددة،ويعتبر الدستور الواضح والمكتوب الحد الفاصل بين نظام الحكم الديمقراطي وغيره من نظم الحكم 

  .2خرى،ويمثل بحق الارتقاء إلى مرتبة التعاقد المجتمعيالأ
ولعل من أهم أسباب نجاح الديمقراطية في أي مجتمع سياسي هي اللجوء إلى الديمقراطية في تسوية 
التناقضات والتراعات،فهي المخرج الوحيد من الأزمات السياسية والاقتصادية،فقابلية الإنسان ورغبته الصادقة 

ة هي التي تجعل الديمقراطية واستمرار مسيرتها ممكنا،أما ميل الإنسان أحيانا إلى الظلم في سيادة العدال
  .والاستبداد،فهو الذي يجعل الديمقراطية ضرورية جدا للتعايش الإنساني

  :المؤسسات الديمقراطية - 5 
تي يستطيع الشعب المؤسسات هي الوسائل الشرعية التي تقام بها الديمقراطية،وهي الأساليب القانونية ال  

من خلالها تحقيق آماله وطموحاته الديمقراطية،ومهما كانت الحالة فالشعب هو الذي يبني المؤسسات ويحصنها 

                                                            
 .20،صمرجع سبق ذكرهلاري دايموند، - 1
  .31،ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت،الخليج العربي الديمقراطيعلي خليفة الكواري، - 2
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نحو الأفضل،باستخدامها والالتزام بسلطاتها وصلاحيتها وطاعتها،وحيثما تضعف مؤسسات الديمقراطية 
قراطية وتتحقق مطالب الشعب ودولة المؤسسات تضعف الديمقراطية نفسها،وحيثما تقوى وتزدهر تنتعش الديم

هي التي تبقى مهما أجدتها الصعوبات والأزمات،وفي غياب المؤسسات تعم الفوضى،وتغتصب الديكتاتورية 
الدولة الديمقراطية عادة بموجب الدستور الذي يمثل سيادة الشعب وحكم  تإرادة الشعب وتقام مؤسسا

القديمة منها والحديثة على تنظيم حكم الشعب،بموجب المؤسسات التالية الشعب،وتنص الدساتير الديمقراطية 
  :التي تحدد سلطاته وصلاحياته بموجب الدستور

  .مؤسسة العرش أو رئاسة الجمهورية التي لا ينفذ قرار مهم دون تصديق الملك أو الرئيس عليه - 1
  .مؤسسة السلطة التنفيذية صاحبة الولاية في الحكم - 2
  .سلطة التشريعية النائبة عن الشعب في التشريع والرقابةمؤسسة ال - 3

 .1مؤسسة القضاء المستقلة التي تختص بسيادة العدل -1
  :مراحل التحول الديمقراطي وانماطه:  ثانيا

  :مراحل التحول الديمقراطي - أ 
ن لا يمكن أن نبرح شرح التأصيل المفاهيمي لعملية التحول الديمقراطي قبل أن نناقش عنصراً كا  

موضوع جدال ما بين الدارسين لهذه العملية وهو موضوع مراحل التحول الديمقراطي حيث اتفقت كل 
الأدبيات بأن عملية التحول الديمقراطي لا يجب أن ينظر إليها كخط صاعد أو عملية عقلانية، فأكدت 

بالقضاء على النظام  التجارب فشل عملية التحول الديمقراطي في الالتزام بالتتابع الزمني من حيث البدء
السلطوي ثم اجتياز المرحلة الانتقالية فالوصول إلى مرحلة الرسوخ فالنضج، فالواقع أظهر فشل بعض 
الديمقراطيات بمجرد ظهورها في حين يتراجع بعضها كلما ازدادت رسوخاً ولهذه الانتكاسات تباين في 

  .2الأسباب والمظاهر من نظام لآخر
الديمقراطي كمتغير مستمر، فعدد من دول العالم الثالث تخلصت من الحكم  لا يمكن أن نأخذ التحول

التسلطي وولجت المرحلة الانتقالية والتي شهدت عدداً من الصراعات وكانت عائقاً نحو الرسوخ والنضج 
الديمقراطي، فمعظم الدول العربية والإفريقية تقف منذ سنوات على عتبة مرحلة الانتقال ولم تستطع أن 

أكثر   transitionحها لمرحلة الرسوخ، وهذا ما أكدته مختلف الأدبيات والتي رأت في مرحلة الانتقال تبر
المراحل خطورة في هذه العملية نظراً لإمكانية تعرض النظام فيها إلى انتكاسات فيكون ذو طبيعة مختلطة، 

ي الاتجاهات السلطوية حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظام القديم والحديث ويشارك كل من ذو
والنخب الحاملة للتغير في السلطة، سواء عن طريق الصراع أو الاتفاق ، هذه المرحلة تتسم بتنوع أشكالها 

                                                            
  .28نوار، مرجع سبق ذكره،ص معن ابو -1
 .33، مرجع سبق ذكره،صعلي خليفة الكواري - 2
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بطرق سلمية، ووضع الإجراءات الدستورية  تخاصة وأنه في إطارها تتم صياغة أساليب وقواعد حل الصراعا
  .نطاق المشاركة أي مرحلة ضمان الديمقراطية الإجرائية محل التطبيق وتبني الانتخابات التنافسية وتوسيع

تعتبر مرحلة متقدمة في عملية التحول الديمقراطي وهي الضامنة  consolidationأما مرحلة الرسوخ  
لاستقرار العملية في الدولة،لكن غالباً ما تشهد هذه المرحلة زيادة أعمال العنف وهذا يقضي على أهم شرط 

فاق ما بين كل الأطراف حول قواعد اللعبة الديمقراطية والالتزام بها وخضوعهم لقوانين لنجاحها وهو الإن
الدولة حيث الرسوخ هو مرادفاً للاستقرار والمؤسسة، وهو يشير إلى التغيرات المتوقعة في طبيعة أداء النظام 

ت مع مشاركة شعبية اتفاق النخب حول مختلف الإجراءا: وتتحدد مرحلة الرسوخ بعدة عوامل أساسية منها
واسعة النطاق في الانتخابات ومختلف العمليات المؤسسية الأخرى، والوقوف ضد كل فعل رسمي أو غير رسمي 

إن الديمقراطيات الراسخة هي تلك التي يقتنع فيها :"  Linzقد يعيق تطبيق هذه الإجراءات، وهذا ما أشار إليه 
جماعات المصلحة المنظمة ومختلف المؤسسات بعدم وجود بديل والأحزاب السياسية و كل الفاعلين السياسيين

للتحول الديمقراطي لاكتساب القوة، إلى جانب اعتراض أو رفض أي مؤسسة سلبية أو جماعة على قرارات 
أي بتحقيق الرسوخ الديمقراطي في حالة تحرر المجتمع من الديماغوجية السلطوية ونبذ ؛}المنتخبين{صانعيه      

  .1"لنظام الديمقراطيأي بديل ل
إن رسوخ الديمقراطية لن يتحقق على النحو الأكمل إلاّ في حالة تقبل كافة التوجهات على مستوى 
كل من النخبة والجماهير بأهمية المشروع، وإمكانية إرساء دعائم حكومية منتخبة وضمان قدرا من الشرعية 

افة سياسية تعد كما قلت سابقاً أساساً لامتداد هذه السياسية للارتقاء بأدائها السياسي،ويتم هذا بتطوير ثق
 2.المرحلة لعقود وأجيال، وهي أكبر تمهيداً لمرحلة نضوج النظام الديمقراطي واستمراره وتعميره

  :وسنتطرق لما سبق بأكثر تفصيل كما يلي 
  :مرحلة انهيار النظام السلطوي -1

ر في المجتمع العديد من الصراعات بين الذين هذه هي المرحلة الأولى للتحول الديمقراطي،حيث تظه  
يقودون عملية التحول الديمقراطي والذين يريدون عمل بعض الإصلاحات في النظام،وبين المتشددين الذين لا 
يريدون إجراء أية إصلاحات ،ويهدف الذين يريدون إصلاحات جزئية إلى الحفاظ على شرعية النظام 

  .ية والخارجية التي تهددهوتماسكه في مواجهة الظروف المحل
وفي هذه المرحلة لا يشترط أن يعقب انهيار النظام السلطوي حدوث تحول للنظام الديمقراطي،إذ يمكن   

  3.أن يكون التحول لنظام سلطوي آخر
  وفيما يلي جدول يمثل أنماط النظم التسلطية وفرص التحول الديمقراطي  

                                                            
   137.1ص،مرجع سبق ذكرههدى ميتكس ، -

Samuel Huntington .The Third Wave Op.Cit.P.15. -2 

3‐ Guillermo O'Donnell & Phillip Shemitter. Transition From Authoritarian Rule.(Baltimore John Hopkins 
University.Press.1986),PP.8‐10.   
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  :الديمقراطي التحوليمثل أنماط النظم التسلطية وفرص ) 03(جدول 
  مشكلات تحليلية  إمكانيات انتقال السلطة  الأنماط

 عسكري

 .عوائق مؤسسية قليلة أمام الدمقرطة -1

 .حكومات عسكرية تعتبر أنها مؤقتة -2

الصراع بين الوظائف السياسية  -3
 .قد يشجع العودة إلى الثكنات).الاحترافية(والمهنية

حكومات عسكرية ذات قاعدة تأييد ضيقة بين  -4
 .واطنين والجماعات المعتمدة على السلطويةالم

 .يظل الجيش كمؤسسة دون تغير،وقد يتدخل مرة أخرى -1

ترفض الحكومات العسكرية اليسارية الديمقراطية  -2
 .البرجوازية

 .قد لا تكون الحكومية الجديدة ديمقراطية بالضرورة -3

هل تعد الحكومة العسكرية سببا أم دلالة على طبيعة  -4
 الصراع السياسي؟

حزب 
  واحد

نظم حزب واحد تزعم احتكار الشرعية -1
 والنقاء الإيديولوجي

قاعدة قوة أوسع مع مصلحة ظاهرة في  -2
 الاحتفاظ بالسلطة

قد يبدي قادة الحزب مهارة أكبر من العسكر  -3
  .في الأعداد لنظام سياسي آخر يخلفهم

من الأحزاب الحاكمة في العالم الثالث تكون أقل تجانسا من 
  .ية أو الإيديولوجية مما يوجد في النظام الشموليالجوانب البنيو

  فردي
الحاكم الفرد نادرا ما يتخلى عن السلطة بل يحتفظ -1

 .بها أطول فترة ممكنة

  .قد يترك الحاكم أبنية سلطوية ضعيفة بعده -2

هل الحكم الفردي انعكاس لاستقطاب سياسي،والذي يضفي 
  صعوبة على الدمقرطة؟

  .S. Huntington," how countries democratice", Political Science quarterly,vol,106,No 4, 1991 – 2,p 583:المصدر

  

  :مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي - 2
وهي المرحلة التي يحدث التحول فيها عندما يتكيف النظام مع المطالب والإصلاحات الجديدة،ومن ثم   

يرات جوهرية فيه،وتعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في يكون قادرا على الحفاظ على ذاته مع عمل تغي
عملية التحول الديمقراطي،وذلك أن النظام فيها يقف على الحافة،فإما أن يستكمل عملية التحول 

أنها أشبه بآلة :"عن هذه المرحلة Adam przeworskiالديمقراطي،أو يرتد إلى النظام السلطوي،يقول 
رة لا ينفي احتمال نزولها إلى أسفل مرة أخرى،وذلك لأن مؤسسات النظام القديم الغزل،حيث إن ارتفاع الك

تتواجد مع مؤسسات النظام الجديد،كما أن المطالبين بالديمقراطية يتقاسمون السلطة مع السلطويين،سواء من 
  .1"خلال الصراع أو بالاتفاق

دمة للتحول الديمقراطي،إذ نجد تنازلات وتشهد هذه المرحلة حالة من التحول الليبرالي والذي يعتبر مق  
معينة من قبل القيادة السياسية الحاكمة،مع الحفاظ على السمات الرئيسية للنظام السلطوي القائم،وفي نهاية 
هذه المرحلة يصبح من الصعب تبرير احتكار السلطة من قبل القيادة السياسية الحاكمة،كما يترتب عليه مطالبة 

  .ن التحول الديمقراطيالشعب بمرحلة أعلى م
   :مرحلة تدعيم النظام الديمقراطي -3 

                                                            
 -1May Guy Hermet.(Introburtion: The Age Of Democracy). International Social Science Journal. Vol 128 .(1991).P.55.   
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في هذه المرحلة يتخلص النظام السلطوي من جميع مؤسساته القديمة،ويحل محلها مؤسسات جديدة 
تعزز النهج الديمقراطي،ويسود اعتقاد لدى القيادة السياسية والفاعلين السياسيين بحتمية الديمقراطية من أجل 

،كما تظهر القوى المعارضة وتطرح قضايا مهمة،وتظهر هياكل جديدة ويكون هناك 1م وبقائهاستمرار النظا
  .2شفافية في الطرح،إضافة إلى الاهتمام بنشر الثقافة السياسية لترسيخ الديمقراطية

  : مرحلة النضج الاجتماعي والاقتصادي - 4
يث تتضمن عمليتين مستقلتين ح" consolidation"وهي أعلى مراحل التحول الديمقراطي ويطلق عليه

ولكنهما مترابطتان،وهما الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية؛ونقصد بالديمقراطية الاجتماعية 
مشاركة فاعلين جدد في العملية السياسية سواء الشباب أو النساء،حيث يتم تطبيق المواطنة على المؤسسات 

 بفي بناء الديمقراطية ومبدأ حاكما للنظام الديمقراطي،وأيضا تستوعالسياسية ،والتي تعتبر حجر الزاوية 
  .3الديمقراطية الاجتماعية الأجانب،حيث ينطبق عليهم شرط المواطنة من حيث الحقوق والواجبات

بالنسبة للديمقراطية الاقتصادية،فهي ترتكز على امتلاك المواطنين أفرادا وجماعات الحد الأدنى من 
الاقتصادي،وذلك من خلال تأمين حقوقهم الاقتصادية،بمعنى آخر،فإن مرحلة النضج تعني  مصادر الاستقلال

توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،وتشمل هذه الحقوق تقارب مستويات الدخل 
فرص دون والثروة،وإتاحة التعليم والرعاية الصحية والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،والمساواة في ال

، وسنتناول 4تمييز،وكذلك الضمان الاجتماعي للفقراء والعاطلين عن العمل والعاجزين عنه والمتقاعدين
  :التأثيرات الاقتصادية على عملية التحول الديمقراطي من خلال الجدول التوضيحي التالي

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .37،صمرجع سبق ذكرهعبد الكريم عبد لاتي، - 1

Guillermo O'Donnell & Phillip Shemitter.Op.Cit.P.12.  -
2

  
 .29،ص مرجع سبق ذكرهي خليفة الكواري، عل - 3
 .36،ص المرجع نفسه - 4
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  :يمثل الضغوط الاقتصادية على التحول الديمقراطي)  04(جدول رقم 
  عوائد محتملة  الصراعات الناتجة  التغير الاقتصاديطبيعة

  التصنيع
الحكومة تقر بحريات أكبر وبمشاركة أكبر،بدلا من   .جماعات اجتماعية جديدة تطالب بمشاركة متزايدة

  .مواجهة تكاليف القمع

تأكل القطاعات المدعومة من 
أو /الدولة مع سياسة تقشف و
  .إيديولوجيا السوق الحرة

ة من رجال الأعمال ذات مراكزجماعات جديد
مستقلة للقوة وغالبا ما تتعامل مع شركات 

أجنبية،بينما تفقد القطاعات الفقيرة فرص العمل 
  .وتصبح أكثر سخطا

تنافس على القوى السياسية بين النخب القديمة 
  .والجديدة يؤدي إلى بنية سياسية أقل تجانسا

ان الحكومة تبحث عن أسس جديدة للقوة لتعويض فقد
 .المؤيدين،تنازلات ديمقراطية لمواجهة المطالب الجماهيرية

ضعف النخب الاقتصادية 
القديمة مع تغيرات في هيكل 

  .الاقتصاد
  

تنافس على القوى السياسية بين النخب القديمة
تسعى النخب الجديدة والقديمة إلى جذب حلفاء بما   .والجديدة يؤدي إلى بنية سياسية أقل تجانسا

  .يشيشمل الج

  انهيار اقتصادي

تفقد الحكومة قدرتها على الإنفاق أو تقديم فرص
  .العمل،ومن ثم تفقد تأييدها

يصبح من السهل الانقضاض على النظام 
السلطوي،وتكون الانتخابات تنافسية لإعادة الشرعية 
للحكم،ولكن الحكومة الجديدة سوف تتمتع بقاعدة 

  .تأييد ضئيلة
  pinkney,op.cit, P 104:المصدر

  
  

  
  أنماط التحول الديمقراطي                                                               -ب

يقصد بأنماط التحول الأشكال التي تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي،بمعنى 
صموئيل "ديمقراطي،وفقا لاجتهاد الإجراءات التي يتم إتباعها للإطاحة بنظام غير ديمقراطي للوصول إلى نظام

  1-:وهذه الأنماط كالتالي.،هناك ثلاث أنماط للتحول من النظام السلطوي للنظام الديمقراطي"هنتجتون
ويطلق عليه هنتجتون وصف التحول حيث تلعب القيادة السياسية دورا مهما في قضية :التحول من أعلى - 1

سكرية،ويرى البعض أن النظم العسكرية هي أكثر النظم التحول خاصة في النظم السلطوية أو النظم الع
استعدادا لعملية التحول،وذلك لأنها عندما قامت بانقلاب عسكري كانت تهدف إلى تصحيح بعض الأخطاء 
في النظام السابق،وبعد تصحيح هذه المساوئ والأخطاء يقود العسكريون عملية التحول أو الإصلاح 

فسه يحتفظون ببعض الأوراق التي تضمن لهم قدرا من الفاعلية والتأثير في النظام الديمقراطي ولكنهم في الوقت ن
الجديد،بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك بعض القيادات السياسية في النظم السلطوية يؤمنون بفكرة الإصلاح 

  .السياسي والتحول الديمقراطي،فنجدهم يقودون المجتمع والنظام إلى الديمقراطية

                                                            
1- 

Samuel Huntington.Op.Cit.P.108.  
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لنمط لا يكون الدافع إلى الإصلاح هو الإيمان بالمبادئ الديمقراطية،ولكن قد تكون هناك وفي هذا ا  
تحديات داخلية أو خارجية تحتم على القيادة السياسية الاتجاه في هذا الطريق،وبهذا الخصوص يذكر هنتجتون 

،حيث يجد القائد نفسه عرضة أن الاعتبارات الأمنية والأسباب المحلية هي التي قد تقود إلى التحول الديمقراطي
  .1للخطر من الداخل والخارج،فيقوم بعملية التحول خوفا من أن يقوم بذلك شخص آخر 

من جهة أخرى،قد تعصف القيادة السياسية بعملية التحول الديمقراطي وخاصة إذا جرت أمور   
حالة نجاح عملية التحول التحول الديمقراطي في غير مصالحها،لا عجب أن نجد القيادة السياسية تحرص في 

  .الديمقراطي على اتخاذ الضمانات اللازمة للحفاظ على مصالحها
يميز البعض بشأن التحول الديمقراطي بين إستراتيجيتين تقوم بهما القيادة السياسية :التحول عن طريق التفاوض - 2

  :2من أجل عملية التحول الديمقراطي وهي كالتالي
حيث تقوم القيادة السياسية بفرض عملية التحول بالقوة،وعادة ما  imposition by force الفرض بالقوة -أ

  .تستخدمها النظم العسكرية،ويلاحظ أن اللجوء إلى هذه الإستراتيجية أقل شيوعا
حيث تقوم القيادة السياسية بالتفاوض بين الفاعلين "  compromise or pact"المساومة والحل الوسط -ب

  .ميثاق يحدد أسس حكم ديمقراطي مستقرالسياسيين،وصولا إلى 
في هذا النمط الأخير تأتي المبادرة مشتركة من قبل قيادة النظام والقوى الاجتماعية المختلفة فيه،   

وذلك من خلال انخراط النظام الحاكم في حوار مثمر مع القوى السياسية المختلفة،وذلك رغبة في الوصول إلى 
  .ى السياسية الفاعلة،ومن ثم الوصول إلى نظام ديمقراطيميثاق يحافظ على مصالح كل القو

عن الأسباب الرئيسية للتحول الديمقراطي من خلال هذا النمط )صموئيل هنتجتون(لقد تحدث   
  3-:وحصرها في الآتي

  .فقدان النظام القائم للشرعية التي كان يتمتع بها -
  .انهيار الإيديولوجية التي يقوم عليها النظام -
الأوضاع الاقتصادية،مما يؤدي إلى فشل النظام في تلبية الحد الأدنى من المطالب والاحتياجات تردي  -

  .للشعب
الضغوط الخارجية على النظام سواء كانت معونات عسكرية أو مساعدات اقتصادية تربط بين الإصلاح  -

  .السياسي وهذه المعونات
استبداله بنظام آخر،كل هذه الأسباب هي التي دفعت عجز القوى السياسية على الإطاحة بالنظام القائم و -

القيادة السياسية والقوى السياسية الفاعلة لإتباع هذا الخط التحولي أو ما يسمى بالإحلال التحولي 
transformational replacement  .  

                                                            
  .141،صمرجع سبق ذكرهصموئيل هنتجتون، - 1

2‐ Terry lunn Karll (Dilemmas of Democratization in Latin AMERICA Comparative Polities. Vol 23 No 1.October 1990.P.8.   
1‐ Samuel Huntington.Op.P.121.  
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ضية،بمعنى ودائما ما يشهد هذا النمط في حالة نجاحه اتفاقا يضمن تحقيق مصالح أطراف العملية التفاو  
أن يتخلى النظام عن قدر من القيود التي يفرضها على الحريات وحقوق الأفراد،كالقيود التي دائما ما تفرض 

  .1على حرية التعبير عن الرأي والصحافة والإعلام،وتأسيس أحزاب سياسية وحرية العقيدة والقيادة
م،كولومبيا و فترويلا 1984عام  ومن أهم الحالات التي أخذت بهذا النمط التفاوضي،حالة أورغواي  

  .م1989م،كذلك حالة جنوب إفريقيا 1985عام 
،ويأتي هذا التحول replacementويسمى هذا النمط أيضا بالتحول من خلال الشعب  :التحول من أسفل -3

ثم الديمقراطي في أعقاب الصراعات والمظاهرات الشعبية العنيفة،والمطالبات من قبل الشعب بالإصلاحات ومن 
يستسلم النظام القائم لهذه المطالب الشعبية فيقوم بعملية التحول الديمقراطي،ويعد هذا النمط من أكثر الأنماط 

  . 2اتساما بالعنف حيث تمر البلاد بأزمات سياسية واقتصادية حادة
قوى وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا النمط تكون القيادة السياسية ضعيفة،بحيث لا تستطيع مواجهة ال  

الشعبية الغاضبة،مما يضطرها للاستسلام للمطالب الشعبية والقيام بعملية الإصلاح،من جهة أخرى يمكن أن 
تدور الأسباب المؤدية إلى هذا النمط حول وفاة الديكتاتور الحاكم،والذي يعتبر القوة الرئيسية في هذا النظام 

لصراعات وأعمال الشغب والاضطرابات،ومن ثم ومن ثم تؤدي وفاته إلى ضعف النظام القائم،ومن ثم ظهور ا
  .الولوج إلى هذا النمط الإصلاحي كما يسميه هنتجتون

مما سبق يمكن القول أن هناك ثلاث مسارات رئيسية لعملية التحول الديمقراطي،مع ملاحظة وجود   
  .تداخل وتشابك بين هذه المسارات

  .ومؤشراته استراتيجيات التحول الديمقراطي :ثالثا
  استراتيجيات التحول الديمقراطي - أ

كما ذكرنا مسبقا فإن عملية التحول الديمقراطي عملية معقدة وتخضع لشروط معينة،ومن خلال تلك   
العوامل والشروط يلجأ الفاعل السياسي إلى استراتيجيات متغيرة وخاضعة لظروف معينة،وذلك من أجل 

  .ترسيخ النظام الديمقراطي
قراطي عملية ليست وليدة ثروة أو عملية فجائية،بل هي عملية مستمرة وصولا إن عملية التحول الديم  

إلى نضج الديمقراطية حتى تصبح قيمة اجتماعية ومعيارا أخلاقيا،ومن هنا تسعى القيادات السياسية إلى تبني 
العديد من الاستراتيجيات للتغلب على معوقات التحول الديمقراطي،وذلك للوصول إلى مرحلة النضج 

  -:3الديمقراطي،وفي هذا الخصوص يتحدث أكثر الباحثين عن ثلاث استراتيجيات مهمة وأساسية هي

                                                            
2‐ Jaedues Muriel  Mozaunlee. The African to Democracy(Intentional/Social Science  ‐Journal.No128.May 1991.P.377.   
3‐ Samuel Huntington.Op.Cit.P.126. 
 .50صمرجع سبق ذكره، عبد الكريم عبد لاتي، - 3
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ونعني بهذه الإستراتيجية أن تقوم القيادة السياسية بإنشاء عددا من المؤسسات :الإستراتيجية المؤسسية -1
على نحو ديمقراطي ومن أهم هذه  السياسية،والتي يستطيع من خلالها أفراد المجتمع أن يشاركوا في الحياة العامة

  -:المؤسسات
  .السماح بإقامة الأحزاب السياسية -
  .السماح بتكوين الجمعيات  -
  .إجراء انتخابات حرة وسليمة للمشاركة في برلمان للشعب -
  .انتشار مؤسسات للمجتمع المدني -
  .إقرار الوثيقة الدستورية -
  .وجود قضاء مستقل -

سسات السياسية ترسيخ قواعد وأسس المبادرة السياسية،وتوزيع السلطة ومن شأن وجود هذه المؤ  
فيما بين الفاعلين السياسيين كما أنها توفر آليات تمكن الأفراد والجماعات من رصد السلوك العام،ومتابعة 

د أن المساءلة السياسية،ومنع الفساد السياسي والتعسف في استخدام السلطة،بالإضافة إلى بناء المؤسسات لاب
تكون هناك نزاهة في الانتخابات،وحرية في الصحافة وتوفير المعلومات للمجتمع المدني،بما يحقق أهداف 

  .1التنمية،ويحد من الفساد ويحقق المسألة ومن ثم التحول الديمقراطي
ة توزيع وهي الإجراءات والإصلاحات التي تتخذها القيادة السياسية من اجل إعاد :الإستراتيجية الاجتماعية - 2

الموارد بين الأفراد بطريقة عادلة،وذلك من خلال توجيه الثروة في القطاع الخاص والعام لأداء وظيفتها 
الاجتماعية،وإغلاق المصادر غير المشروعة لتكوين الثروات الاستفزازية،وعدم استخدام السلطة للاستحواذ 

  .2ملائمة للتحول الديمقراطيعلى المال العام،كل هذه الإجراءات تصل بنا إلى إستراتيجية 
ونقصد بإستراتيجية الفعل السياسي الوسائل والإجراءات التي تتخذها القيادة  :إستراتيجية الفعل السياسي - 3

السياسية لموائمة المتطلبات المرحلية،فإذا كانت هناك مؤسسات تقليدية،فإن إستراتيجية الفعل السياسي لابد أن 
لنهج الديمقراطي،وإذا كانت المتطلبات تتعلق بمزيد من الحريات السياسية تنشئ مؤسسات حديثة لتواكب ا

   3والمدنية والمشاركة،فإن الإستراتيجية هنا هي استحداث مؤسسات أخرى جديدة تتلاءم مع هذه الاحتياجات
وفي هذا الإطار لابد من أن تحسن القيادة السياسية اختيار المؤسسات التي تنشئها بحيث تتناسب مع   

رالف (الاحتياجات الشعبية،ولابد أن تكون هذه المؤسسات فعالة في بناء الديمقراطية الحقيقية ومن هنا نجد
يؤكد على وجود سبعة مؤشرات أو عناصر،لرفع كفاءة المؤسسات السياسية في   Ralf   Briabanti) بريبانتي

   4- :هي كالتالياتجاه دفع عملية التنمية ومن ثم التحول الديمقراطي وهذه المؤشرات 

                                                            
 .131ص، مرجع سبق ذكرهعبد الغفار رشاد،  - 1
 .36علي خليفة الكواري،مرجع سبق ذكره،ص - 2

2‐ Vanhanen Tatu . Strategies Of  Democratization.(Washington).Crane Rassan.1990.Pp:162‐166.   
  .146عبد الغفار رشاد، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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  .الأدوار -إعادة الصياغة-الفاعلية الداخلية-التوافق والانسجام-التوازن-الاستقلال-الانفتاح وتقبل الجديد  -
مما سبق يتضح دور القيادة السياسية في عملية التحول الديمقراطي،وأهمية الاستراتيجيات التي يمكن من   

الاستراتيجيات لا تكفي لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التماسك خلالها تحقيق التحول الديمقراطي،إلا أن هذه 
  .الديمقراطي،إذ يحتاج التماسك الديمقراطي إلى مجموعة من الشروط كما أسلفنا سابقا

  :مؤشرات التحول الديمقراطي  - ب 
مجموعة من المؤشرات يمكن من خلالها معرفة حدوث تحولات ) بولن ثهنتجتون و كين(لقد حدد  
  :1في نظام ما،لقد تحدثت الدراسات والأدبيات الغربية عن العديد من المؤشرات الرئيسية التالية ديمقراطية

  - :انتخابات حرة ونزيهة -1   
تعتبر العملية الانتخابية مهمة،وذلك لكونها مرتبطة بعناصر أخرى تعنى بالتحول الديمقراطي،ونجد أن   

:               على نزاهة الانتخابات من عدمها وهي كالتاليهناك مجموعة من العناصر يمكن من خلالها الحكم 
وتعتبر الانتخابات حرة بالنظر إلى مدى السماح بالتعبير الكامل عن الإرادة السياسية :حرية الانتخابات -

حرية «:للشعب والتي تشكل أساس الحكم،ولكي تكون الانتخابات حرة لابد أن تتوافر لها الحريات التالية
  ).المساواة دون تمييز-حرية تأسس الجمعيات-حرية التجمع السلمي-رية التعبير والإعلامح-الرأي

وهي تعد من أهم شروط العملية الانتخابية الديمقراطية،ولكي تكون الانتخابات سليمة : سلامة الانتخابات -
  :لابدَّ من توافر الشروط التالية

  .الاقتراع العام المتساوي -
  .صوت واحد لكل شخص -
  .توفير الضمانات لعدم التزوير والتلاعب -
  .عدم التمييز بين الفئات -

ويقصد بالتراهة هنا نزاهة الإجراءات،ونزاهة الآثار المترتبة عن الانتخابات،ونزاهة :نزاهة الانتخابات -
  .الاختيار الفعلي للناخب

تخابات حرة مما سبق يتضح أنه لا يمكن الحديث عن وجود تحول ديمقراطي بدون وجود ان  
ونزيهة،تتسم بقدر عال من الشفافية،تضمن فرصا متكافئة لكل الأطراف المتنافسة في الوصول إلى 

  .2السلطة،ويتمكن من خلالها الناخبون من ممارسة حق الاختيار بحرية كاملة
  :بناء المؤسسات الديمقراطية - 2

التحول الديمقراطي،ذلك أن يعد وجود المؤسسات الحديثة في النظام السياسي من بين مؤشرات   
مستوى المؤسسية في المجتمع معيار أساسي للديمقراطية،كما أن غياب المؤسسات يعوق الوصول إلى ديمقراطية 

                                                            
4‐ Kanneth Pollen. American Sociological Review.44(174).April.1979.Pp:577‐587.  
2‐ Samuel Huntington .The Third Wave.Op.Cit.P.68. 
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حقيقية، من هنا يمكن القول أن المؤسسات ترتبط عضويا بالتحول الديمقراطي،ولقد أشار أرسطو في هذا 
د على فرد واحد لا تعمر طويلا،أما النظم التي يشهد كل منها السياق إلى أن النظم الاستبدادية والتي تعتم

  .1مؤسسات سياسية عديدة ومختلفة،فيحتمل أن تكون أكثر قدرة على الاستمرار والاستقرار
أن أي نظام سياسي حديث يتميز ) مايرون ويتر(في هذا السياق أيضا يؤكد عالم السياسة الأمريكي   

سات والإجراءات لحل وتسوية الصراعات التي تلازم المجتمعات بالضرورة بوجود العديد من المؤس
الحديثة،ويرجع ويتر تميز مجتمع على مجتمع آخر بمقدرة أفراد المجتمع الأول على بناء واستمرار 
المؤسسات،وذلك لتحقيق أهدافه،ويتفق هنتجتون مع ويتر في اهتمامه بعملية بناء المؤسسات،من أجل تحقيق 

على الأهمية الكبرى للمؤسسات " رايت ميلز"،كما يؤكد2السياسية والتحول الديمقراطيالتقدم والتنمية 
  .ويعتقد بوجود ارتباط قوي بين مستوى المؤسسية وفرض التقدم والتطور

لقد اهتمت كثير من الأدبيات والدراسات الغربية ببيان فضل المؤسسات على التنمية السياسية   
  :3مجموعة من النتائج ذات الدلالة أهمها ما يلي والتحول الديمقراطي وتوصلت إلى

  .تفترض عمليات التحديث والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي بناء مؤسسات قوية في المجتمعات النامية - 1
،فالمؤسسات يجب أن تنبع من واقع المجتمع وتعمل وفق القيم تلا توجد إستراتيجية محددة لبناء المؤسسا - 2

  .بهذا تستطيع المؤسسة أن تتعرف على مطالب المجتمع،وأن تتخذ القرارات الكفيلة بالاستجابة لهاالسائدة فيه،و
  .إن بناء المؤسسات يفرض على القيادة السياسية إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في الحياة العامة - 3

تحقق شروط الفاعلية خلاصة القول أن عمليات التحول الديمقراطي تتطلب بناء مؤسسات سياسية   
  .والتأثير،أو ما يعرف بمعايير المؤسسية حتى يمكنها أداء دورها في بناء وتأسيس نظام سياسي وديمقراطي

    :حرية الرأي والتعبير - 3
تحدث العديد من الباحثين والسياسيين عن الحريات بشكل عام،وما يهمنا هنا هو حرية الصحافة   

  .4دو ضمن الحريات الفكرية عندما صنف الحريات العامةوحرية الرأي،اللتان وضعهما بير
ومعنى الحرية الفكرية،أن يكون للإنسان قدرة على إظهار أفكاره بلا مانع،في كل مادة فلسفية أو   

دينية أو سياسية أو غيرها،اما حرية الصحافة فتعني أن لا تكون هناك رقابة من قبل السلطة على ما تنشره 
الخ،وتسهم بها في توعية الجماهير والرقابة على ...يقات وأعمدة ومقالات وكاريكاتيرالصحف من أخبار وتحق

أجهزة الدولة ومحاربة الفساد ومناقشة السياسات العامة ،وعرض مختلف الآراء المؤيدة منها والمعارضة،وهذا 
  .يعد مؤشرا هاما من مؤشرات التحول الديمقراطي

  :سيادة القانون - 4
                                                            

  .121مرجع سبق ذكره، ص.عبد الغفار رشاد - 1
 .99،ص نفسهالمرجع  - 2
 .100،ص الرجع نفسه - 3
  .26،ص2001دار الرسول الأكرم،:،بيروتالديمقراطية ما لها وما عليهاخليل زامل الجلجاوي، - 4
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نون أن تكون هناك مجموعة من القواعد التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية يقصد بسيادة القا  
إلى )ميرابو(والسياسية في المجتمع،يلتزم بها الحاكم والمحكوم ،لهذا ذهب أحد كبار رجال الثورة الفرنسية

للحاكم،مع  إن القانون سيد العالم وسياج النظام الديمقراطي،الذي يجعل السيادة للجماعة وليس:"القول
الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم واعتبارها حقوقا مقدسة لا يجوز المساس بها،وتصونها السلطة 

،كما أن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة تعسف 1"وتحميها
و العقيدة،وبدون سيادة القانون لا السلطة،وكفالة المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أ

  2يمكن قيام الديمقراطية،وإن اجتمعت العناصر الأخرى
بصفة عامة،فإنه يمكن القول أنه مع تعدد المؤشرات التي يمكن الاستناد عليها للقول بحدوث تحول   

  .ديمقراطي في بلد ما،إلا أنه لا مناص من وجود المؤشرات الأربعة الرئيسية السابقة ذكرها
  
  
  

                                                            
 .191-189،ص المرجع نفسه - 1
4‐ Larry Diamond .Jean leuz & Seyman Lipest.(Democracy in Developing Countries :Facilitating Distracting fetors in freedom 

in The world) Political  Rights & Civil Liberties 1987‐1988 New York. Raymond  Gastil.1988)P.231.     
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  . البحث في الأسباب: حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي: المبحث الثاني
 

لم تخرج المنطقة العربية من دائرة اهتمام القوى العالمية الفاعلة، منذ بداية مرحلة الاستعمار وتفكك 
هذه  أهدافع يتناسب  م  وكان هذا الاهتمام يترجم، في كل مرحلة في الشكل الذي ،الدولة العثمانية

الداخلية والخارجية، التي ؛وكانت العناصر الجديدة ،القوى،ووفق ما تتيحه التوازنات والخصوصيات التاريخية
السياسية والاجتماعية وتطرح مهمات وتحديات  تالتشكيلاتطرأ في كل مرحلة، تلقي بظلالها على طبيعة 

بداية التسعينات من القرن العشرين اتخذت ه منذ تطورها،حيث انالمجتمعات العربية، في بنيتها وآفاق  أمام
ستراتيجيات الغربية تجاه المنطقة طابعا مميزا، حكمته جملة من الظروف الناتجة عن تحولات كبرى حصلت في الإ

،ناهيك عن جملة التغيرات الحاصلة على العالم، وعن مآلات المرحلة التاريخية السابقة التي عاشتها المنطقة
   .1خلي لدول الوطن العربيالمستوى الدا

  

   المناخ العام الدولي: أولا 
  .؛المعاصر الإنسانيشكل عقد الثمانينيات من القرن العشرين مفصلا حاسما في التاريخ   

  :هي  فهو العقد الذي شهد تبلور ثلاثة مسارات كبرى ستطبع مستقبل البشرية على مدى سنوات طويلة 
مستوى من الشمول بات يصيب كل الدول  إلىم الرأسمالي المتوسع سارات هو تحول التراكهذه الم أول •

في نهاية المطاف  هذا التوسع عولمة فعلية يحكمها أصبحبحيث  الأفراد،وحتى  المجتمعاتوكل جوانب حياة 
ادي تنتج هذه العولمة قيادتها الفكرية التي تمثلت بالنهج الاقتص أنوكان طبيعيا ،وآلياته الرأسماليمنطق التراكم 

 وإدارتهاالذي يختصر تعقيدات الصراعات والعلاقات الاجتماعية بمفهوم الاقتصاد الصرف ( النيوليبرالي
 إلىوشكلت الدعوات  ،المتقدمة الرأسماليةثم في بقية الدول  أولاالسياسية التي سيطرت في الولايات المتحدة 

وق والتجارة الحرة المفاتيح السحرية للعقيدة العنان لآليات الس وإطلاق الانفتاح وكسر الحواجز الاقتصادية
 الإصراروعندما كانت تصطدم هذه الدعوات بحواجز مانعة في بعض المناطق الحيوية كان ،الليبرالية الجديدة

من الضغوط الدبلوماسية  والعزل السياسي ، مرورا  ابتداءالسياسي  يؤمن لها كل الوسائل الكفيلة بفرضها، 
" العسكرة"حتى باتت صفة  ،استخدام القوة العسكرية والاحتلال المباشر إلىية ، ووصولا بالعقوبات الاقتصاد

 . الأخرىنعوت العولمة  إلىنعتا موضوعيا يضاف 
مركبة وعميقة اعتملت في بنيته الاقتصادية  أزمةنتيجة  السوفيتيسار الثاني يتمثل ببداية انهيار الاتحاد الم •

 وأوروباهذه البداية  صعود قوى اليمين في الولايات المتحدة  وأتاحت ،ةوالاجتماعية والسياسية والفكري
الغربية  وقوى  أوروبانجاح المشروع الليبرالي ، على حساب تحالفات اليسار في  إمكانياتالغربية وتعزز 

 من القرن الماضي بدأت منظومة الدول الأخيرمع بداية العقد  ،التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث
                                                            

دار :،بيروت)السياسية، الاقتصادية والاجتماعية(مقاربة مقارنة بين المبادرات الدولية والإقليمية : قراطية في المنطقة العربيةإرساء الديم ،سناء أبو شقرا - 1
  .31،ص2007الوحدة،



118 
 

تداعى بشكل  أنوما لبث هو نفسه  والانهيار،التابعة له بالتفكك  أو السوفيتيالحليفة للاتحاد " الاشتراكية"
وغربها  أوروبانتيجة لذلك سقطت الحدود الفاصلة بين شرق ،الليبراليين تفاؤلاأكثر وسرعة لم يتوقعهما حتى 

السياسية -الاجتماعية -وتداعت النظم الاقتصاديةبكل توازناتها ومرتكزاتها، " الحرب الباردة"وانتهت مرحلة 
وبالتالي فتحت الآفاق لأن يستحوذ منطق الليبرالية الجديدة على مناطق نفوذ  السوفيتيالتي استلهمت النموذج 

واسعة في دول باتت شروطها الداخلية تهيؤها للقبول بالتكيف مع مقتضيات توسع السوق وتحرير التجارة 
  .وانفتاح الاقتصاد

فبعد اجتياز مسار معقد من  ،حقيقة إلىمن مشروع  الأوروبيةسار الثالث يتمثل في تحول الوحدة الم •
الفرنسي مدعوما - الألمانيالمفاوضات ،وسلسلة من الصعوبات على المستوى الداخلي والخارجي، نجح الثنائي 

القوة  الأوروبيالاتحاد  وأصبح أوروبية،قيام وحدة  أمامفي تذليل العقبات  الأوروبيبقوة من دول الجنوب 
ما قيس بقدراتها الاقتصادية، ورغم  إذالا يزال متواضعا  لأوروبان الدور السياسي أورغم  الأولى،العالمية 

 الأحياناكتفائها الظاهر بدور ثانوي في السياسات العالمية قرب الولايات المتحدة وتحت رايتها في كثير من 
ا بمزيد من الوضوح ، كقوة دولية فاعلة ومميزة في عدد من المواقع التي تعتبرها بدأت تعبر عن نفسه أنها إلا

الغربية مع  أوروباوكانت هذه الاستقلالية النسبية واضحة في تعامل  ،مصالحها واحتياجاتها إلىقربا  أكثر
 .والمتوسط أوروباشرق :منطقتين متاخمتين

والاستقلالية لا تعني باي حال خروجا على التوافق العام  ممارسة التمايز أن إلى الإشارةوهنا لا بد من     
المرن الذي يتيح للمكونات  يالإستراتيج الإجماعالذي تتزعمه الولايات المتحدة، بل هي جزء من التعبير عن 

ة الهيمن تإستراتيجيا، وتوظيفها في "المزايا التفاضلية السياسية"الاستفادة من " حق"الكبرى في النظام العالمي 
  .1المشتركة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .27،ص 2000دار الوحدة، :بيروت، المجتمع العربي في القرن العشرينبركات حليم،   -1
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ويمكن توضيح موقع عملية التحول الديمقراطي على مستوى اهتمام المؤسسات الدولية في الشكل 

  :التالي
  .يوضح موقع عملية التحول الديمقراطي على مستوى اهتمام المؤسسات الدولية) 05(شكل رقم 

  
  

      
  
  
•  
•     
   
    
•   
  
  
•   
•   
•   
  

  
  :الخارجية للتحول الديمقراطي في الوطن العربي العوامل: ثانيا

تلعب البيئة الخارجية دورا كبيرا من حيث خلق الضغوط والتأثيرات على النظام السياسي ، ودفعه إلى 
مسايرة كل تحولاتها وتطوراتها ،خاصة وأن النظام الدولي الجديد يسير في اتجاه فرض توجهات واحدة سياسية 

لا يمكن لأي نظام سياسي أو دولة ما التغاضي عنها أو )و ما يعرف بظاهرة العولمة أ(واقتصادية وثقافية، 
أصبح أمرا لا مفر منه في ظل التطور ) خاصة بالنسبة للدول المختلفة (إغفالها أو تجاوزها ،فعامل التأثر 

لة اليوم أن تعرقل التكنولوجي الهائل، الذي جعل من العالم قرية صغيرة محدودة الأطراف ،وليس بمقدور أي دو
  . تدفق المعلومات والأفكار عبر حدودها الوطنية 

 

 التحول الديمقراطي

:سبتمبر 11بعد النظام الدولي         

 حروب اقتصادية  -
 قضايا الإرهاب والصراع المسلح  -
 أشكال جديدة من الحروب  -
تأثير عل سيادة الدول التقليدية -

آليات لحل الصراعات في 
.المنازعات وبناء السلام  

إصلاح آليات الأمن وبناء السلام

 

ين المجتمع  تمك
المدني           

.التعددیة الحزبية -    والسياس
 .معالجة مخاطر الطائفية أو الإقصاء والاستبعاد -

تنمية تقوم على اقتصاديات  -
 السوق

 والعنف قضايا الفقر والإرهاب -
 وثقافية قضايا عرقية واجتماعية -



120 
 

الحكومات  وسياسيات بسلوك يتأثر قد ما دولة في الديمقراطي السياسي النظام أن هانتنغتون ويعتقد
ا السياسية تهوبتوجها المؤثرة الدول باختلاف تختلف التأثير ودرجة الدور طبيعة أن إلا الأجنبية، والمؤسسات

التحول  في اتجاه إيجابيا دورا الخارجية العناصر تلعب السائدة،فقد الدولية والظروف للتغيير، القابلة لخارجيةا
 -رأيه حسب-يمثل الذي الاقتصادي النمو ولاسيما المحلية، البيئة يئتهو التغيير محاولات فتشجع السياسي
 ما غرار على محل التحول، للدول والتقني اليالم الدعم تقديم خلال من التحول، عملية في واحد رقم العنصر
سلبيا في  دورا تلعب وقد الكونية الثانية، الحرب غداة الغربية وألمانيا اليابان من كل مع المتحدة الولايات فعلته
 -  السوفيتي الاتحاد به قام مثلما في التحول الراغبة بالأنظمة -بآخر أو بشكل- الإطاحة سواء التحول منع

 والاجتماعي الاقتصادي النمو تعطيل تأثير أو -سابقا – اوتشيكوسلوفاكي رلمجا بولندة من كل عم -سابقا
  .1الحياد التزام دورها ينتفي السياسي،وقد التحول على

  :يوبمكن أن نوجز أهم العوامل الخارجية للتحول الديمقراطي في الوطن العربي فيما يل
  شتراكيةموجة التحول في الأنظمة الشيوعية والا - أ

شهدت الأوضاع الدولية منذ بداية الثمانينات، تطورات حاسمة في العلاقات الدولية، خاصة بفعل           
،لقد لعب الظرف الدولي دورا 2بوادر النظام الدولي الجديد،وما افرزه من مد عالمي للنموذج الديمقراطي الغربي

العربي تحت ضغط اقتصادي محض أحيانا ، ومن باب  هاما في إقرار التحول الديمقراطي في معظم دول الوطن
الدعاية في أحيان أخرى ،وينحصر هذا الظرف بصفة خاصة فيما أحدثته الأفكار والممارسات التي أدخلها 

( والغلاسنوست ) إعادة الهيكلة ( في إطار البريسترويكا " ميخائيل غورباتشوف" الرئيس السوفييتي السابق 
ت جذرية في الاتحاد السوفييتي نفسه ،وفي أوربا الشرقية وتطور الحركة الديمقراطية فيها من تغييرا) الشفافية 

التي أطاحت بالأنظمة الشيوعية ،واحتكار الحزب الشيوعي للسلطة، ثم انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه 
ر اقتصادي ،أثبتت التجربة أنه هي اختيا" الاجتماعية ،هذه الأخيرة  وبالتالي اهتزاز الدعوى القائلة بالديمقراطية

من حيث الممارسة عن  ة،فقد أسفرت الديمقراطية الاجتماعي3"لا يمكن تحقيقه بإلغاء الديمقراطية السياسية 
استفحال البيروقراطية وانتشار الاستبداد وتفشي الجمود الفكري والعجز عن توفير متطلبات الحياة اليومية 

جود اتجاه متزايد نحو نموذج ديمقراطي واحد، على الصعيد العالمي يقوم للمواطن، على هذا الأساس يلاحظ و
  .على الأسس التي يقدمها النموذج الغربي

إن هذه التحولات جعلت المسألة الديمقراطية في العالم الثالث تتحرر من حاجزين كبيرين كانا يحولان   
  :على رأس الأولويات ) وبإلحاح ( دون طرحها طرحا جديا 

                                                            
  .152،ص،مرجع سبق ذكره) عبد الوهاب علوب: ترجمة(،  20الديمقراطي في أواخر القرن لتحول ل، الموجة الثالثة صامويل هنتنجتون  - 1
 . 20، ص )04/02/1996(، 1592العدد يومية جزائرية،،  الخبر جريدة  -2
 .12، ص  )1995سمار(، 157، العدد  المستقبل العربي،  والأوضاع الراهنة في الوطن العربيً ةالمسألة الديمقراطي محمد عابد الجابري ً،  - 3
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هو النموذج السوفييتي للتنمية الذي كان يضرب به المثل في سرعة التطور الاقتصادي :  ز الأولالحاج  
والاجتماعي ، كان يطمح إلى تحقيق تنمية سريعة وشاملة ،بواسطة تعبئة الجماهير في إطار الحزب الواحد ، إلا 

في تقوقع وجمود هذا النموذج ، ثم  وتفاقم البيروقراطية كان له أثر بالغ) الممارسة ( أن غياب الديمقراطية 
تفككه وانهياره ،وبالتالي سقطت الدعاية التي كانت تستبعد أو تؤجل الديمقراطية السياسية باسم تحقيق 

  1.الديمقراطية الاجتماعية والتنمية الشاملة أولا 
يدة متناقضة في تصوراتها نستطيع القول بأننا دخلنا في العالم منذ انهيار الشيوعية السوفيتية في حقبة جد     

وأهدافها وحوافزها وغاياتها للحقبة الشمولية السابقة، تم التعارف على تسميتها بالليبرالية الجديدة ،وكان من 
نتائج الدخول في هذه المرحلة إظهار نقائص النموذج الاشتراكي السوفييتي، سواء كان ذلك على مستوى 

ياسي،حيث فقد هذا النموذج مشروعيته وأثبت محدوديته ،إذ لم يعد أحد التقنية أو في الميدان الاقتصادي والس
يفكر في الدفاع عنه، وأصبح الجميع يتحدث عن الديمقراطية التعددية ،فخرجت العديد من الأنظمة العربية من 

  2.نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية على كل مستويات النظام الاجتماعي 

بالتحول الحاصل في العلاقات الدولية حيث أن نظام القطبين لم يكن في صالح  يتعلق:  الحاجز الثاني  
الدول النامية لإقرار الديمقراطية واستمرارها ،لأنه قائم على خلق عدم الاستقرار في المناطق التابعة لكل قطب 

في العالم الثالث  ليسهل محاصرة الخصم وإضعافه،إن النظام الدولي الجديد سيدعم دون شك التحول الديمقراطي
مادام أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين يسيطرون على زمام الأمور في العالم بعد اختفاء العدو 

، وهذا يبرز من خلال سعيهم إلى الحفاظ على الاستقرار في العالم ،خاصة ) الاتحاد السوفيتي سابقا ( التقليدي 
لاستراتيجية، لهذا نجدها تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في دول العالم  ولو أن في المناطق التي تشكل مصالحها ا

هذا لا يعني تماما أن الغرب سيكون مناصرا ومدعما للديموقراطية الحقيقية خارج حدوده ، مادام أن مصلحته 
حولات العالمية فوق كل اعتبار ، وفي هذا الإطار أصبحت الدول العربية مضطرة ومدفوعة إلى مواكبة هذه الت

) تغير النموذج السياسي ( ،بالنظر للوضعية الاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها ، فكان لابد من تفتح سياسي
يساير التفتح الاقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثمانينيات ،وتعثر من جهة للمشاكل الاقتصادية 

     3.ضد أي انفتاحالتي كانت ) الاشتراكية(وللإيديولوجية السائدة آنذاك 
إن هذا التحول يعني بالنسبة لدول الوطن العربي محاولة الاستفادة من كل الظروف الخارجية للخروج   

  .من الأزمة ، وتجنب مشاكل كثيرة هي في غنى عنها ،مثل المقاطعة الاقتصادية الدولية
  : المديونية الخارجية وضغوط المؤسسات المالية الدولية -ب

                                                            
 .155،ص  1989، أكتوبر  98،العدد  السياسية الدولية، ًً عملية التحول لتعدد الأحزاب: الجزائر  عز الدين شكريً،  -1
  , الديمقراطية في الدول الناميةًجاسم المطير،ً  - 2

(http://www.irq parliament .com/art03G/jassim Al mutair-mar 23- htm8.)                                                    
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إلى  الكبرى الدول فيها تتحكم مؤسسات باعتبارها العالمية المالي الإقراض سساتمؤ تجنح أغلب
 في مقدمتها مالية وقروض تسهيلات من اتهاستفاد مقابل التسلطية النظم على تعجيزية 1سياسية شروط فرض
 تلك الأنظمة ولاسيما هذه بإمكان يعد لم وبذلك الإنسان، حقوق وضمان العامة، الحريات أوضاع تحسين

 انهديو جدولة بشأن إعادة قوة موقع من التفاوض حادة اقتصادية ومتاعب اجتماعية أزمات من تعاني التي
 الشروط تلك قبول مجبرة على المطاف ايةنه في نفسها فتجد جديدة، قروض على الحصول قصد أو الخارجية،

  2.الديمقراطي السياسي التحول تحقيق فرص من فرصة إتاحة في يساهم قد مما
مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية  " هيرمان كوهين"صرح  1990حيث انه في أبريل 

وحقوق الإنسان فإن التحول الديمقراطي قد أضحى شرطا ثالثا  يبأنه إضافة إلى سياسة الإصلاح الاقتصاد"
النموذج الغربي للديمقراطية، وفي ونصح كوهين الدول الأفريقية بضرورة الأخذ ب" لتلقي المساعدات الأمريكية 

أن :" نفس المعنى السابق حينما قال " دوغلاس هيرد"يونيو من العام نفسه أكد وزير الخارجية البريطاني 
المساعدات البريطانية سوف تمنح للدول التي تتجه نحو التعددية وتحترم القانون وحقوق الإنسان ومبادئ 

إلى أن المساعدات الفرنسية في " متيران"ؤتمر الفرنسي الإفريقي أشار الرئيس أثناء الم 1990، وفي يونيو 3"السوق
،وكانت المساعدات الاقتصادية الخارجية من أهم  ةالمستقبل سوف تمنح للدول التي تتحرك صوب الديمقراطي

الدول العوامل التي شكلت ضغطا على دول العالم الثالث ودفعتها دفعا إلى التحول ،حيث اشترطت كثير من 
الدائنة على الدول المتلقية لتلك المساعدات ان تتبنى النظم الديمقراطية وترك الاعتماد السياسي والاقتصادي 

في وضع أكثر عرضة  -"العالم الثالث " للدول النامية على ما تقدمه المانحة تلك الدول أغلب دول العالم 
        4.للضغوط من الخارج 

عديد من الدول النامية ومن بينها الدول العربية، فبعد أن كانت تسعى وعلى هذا الأساس نجد أن ال
لتحقيق تنمية فعلية، فإنها منذ منتصف الثمانينات تسعى إلى حل مشكل الديون الخارجية المتراكمة ،والتخلص 

ومن من ضغوط المؤسسات المالية الدولية ،والتكيف مع سياسة المشروطية في تقديم المساعدات الاقتصادية، 
   5.خلالها تحقيق الاستقرار الاجتماعي

كل هذه الضغوط الاقتصادية،الممارسة من طرف المؤسسات المالية الدولية دفعت بالدول العربية ليس   
فقط إلى تغيير نهجها السياسي و الانتقال أو التحول للنظام الديمقراطي التعددي، بل فرضت عليها أيضا تغيير 

في نظام اقتصاد السوق،وضرورة الاستجابة للشروط المفروضة عليها من أجل النهج الاقتصادي والدخول 

                                                            
 الى 29/09 من العربي، الوطن في الديمقراطي التحولات حول الفرنسية-المصرية الندوة في "العربي الوطن في الديمقراطي التطور حول تساؤلات ثلاثة" و،بكام ميشال - 1

  .16 ص ،1990 مصر ، القاهرة جامعة ، 1990/10/01
  .95،94ص،2007الشركة العالمية للكتاب،:،بيروت1،طفي الاصلاح السياسي والديمقراطية، بلقزيز الاله عبد - 2
 .14، ص  )1993يوليو (،113، العدد  السياسة الدوليةظاهرة التحول الديمقراطي في إفريقيا ، القضايا والنماذج وآفاق المستقبلً ، حسن عبد الرحمان حمدي ،ً   -3
 .35مرجع سبق ذكره، ص، 20لتحول الديمقراطي في أواخر القرن لالموجة الثالثة  ،صامويل هنتنجتون  -4
 .91، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد طعبية ،   -5
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الخارجي لا  التأثير لكن الحصول على مساعدات اقتصادية وقروض مالية من طرف المؤسسات المالية الدولية،
 الكبرى الدول لمصالح واضح يستجيب لانتقاء يخضع بل الديمقراطي، السياسي التحول في اتجاه دائما يتم

 مارس حيث الغرب، ابه التي يتغنى والقيم المبادئ كونية الثانية ازدواجية الخليج أثبتت حرب لقد المؤثرة،
 كان عما الطرف غضوا الإنسان ولكنهم لحقوق مراعاته عدم بحجة الاتحاد  السوفيتي، على الضغط الغرب
 السياسية التعددية أقرت التي والأردن تونس الجزائر، مثل فدول ،1جنوب إفريقيا العنصري في النظام به يقوم

 الغرب طرف من والتأييد بالدعم تحظى أن - هانتنغتون نظر وفقا لوجهة– المفترض من التعبير،كان وحرية
 غير الدول هذه شعوب اعتبرت الأخيرة أن هو حدث لكن الذي الأمريكية، المتحدة رأسه الولايات وعلى

 "ريجيس" دفع ما وهو العراق، على الأمريكي والرافضة للعدوان المعادية مواقفها بسبب ناضجة سياسيا،
 أن ردلمج آخر مدنيا مجتمعا يسب أن له يجوز بلده لا في المدني تمعلمجا يمدح من إن: "القول  إلى "دوبريه"

  ".تناسبه لا تعبيراته
  : التكيف مع القيم الجديدة للنظام الدولي الجديد -ج

الجديد فيما يعرف بظاهرة عولمة جملة من المفاهيم والقيم والمفاهيم          تتميز معالم النظام الدولي   
بحيث تستخدم كسلاح إيديولوجي، وأسلوب جديد لممارسة ) الديمقراطية، حقوق الإنسان ، اقتصاد السوق (

م التأثير السياسي والاقتصادي على باقي دول العالم خاصة المتخلفة منها ،ويتم ذلك عن طريق استخدا
المؤسسات الدولية ؛كمجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية ، وتوظيف قوة الإعلام ،وكل ذلك في إطار 
ضمان المصالح الإستراتيجية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المتحمس الأول لتعديل 

إلى حد بعيد من نشر عدم الاستقرار  النظام الدولي الجديد ،ولقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية
واستخدام سلاح الديمقراطية وحقوق الإنسان كموقف دولي معترف به ، وتنص عليه مواثيق الأمم المتحدة  
والدفاع عن الحرية الاقتصادية التي تستند إلى نظام اقتصاد السوق،كل ذلك من منطلق أن أنظمة الحكم في 

   2.از استبدادية وقمعية  ومتسببة في الركود الاقتصاديالدول الاشتراكية ودول عدم الانحي
 :التبــعية - د 

دون  يحول أخرى،مما لدول الدول إحدى خضوع بموجبه يتم واقتصادي سياسي نظام هي التبعية
تمع لمجا( والخارجي )الجغرافي الإقليم( الداخلي المستويين على اتهسياد مظاهر لكافة التابعة الدولة ممارسة
 الحاكمة بالقوى الأنظمة من الكثير تربط التي والمالي الاقتصادي الينلمجا في سيما لا التبعية ،فعلاقة3)الولي

 دفبه هذه القوى طرف من الممارس الخارجي النفوذ زيادة إلى تؤدي العظمى، الدول رأسها وعلى الأجنبية

                                                            
 ص،)ن.س.د(العربية، الوحدة اساتدر مركز :متولي، بيروت هشام.د:ترجمة ،السلبي والتعايش والاشتراكية الرأسمالية مينشيكوف، غالبريت،ستانسلاف كنيث جون - 1

229.  
  .31، ص 1991ديوان المطبوعات الجامعية ،:الجزائر، التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربيةمحمد العربي ولد خليفة ،   -2
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 حيث المتبادل وعلاقة الاعتماد التبعية لاقةع بين التفريق عادة ،ويجري1التابعة الدول في القرار صنع على التأثير
 التعاون عن المترتبة للفوائد عادية،نظرا فهي الثانية وأما الاستغلالي، طابعها بحكم شاذة حالة تعتبر الأولى أن

 .الدولي تمعلمجا وحدات بين المتبادل والاعتماد التكامل
 إذ الغالب والمغلوب، بين بالأحرى أو تبوعوالم التابع بين العلاقة إلى تطرق من أول خلدون ابن يعتبر

 وزيه في شعاره بالغالب بالاقتداء دائما مولع المغلوب ،إن شيء كل في الأول تقليد إلى دوما يسعى أن الثاني
 من قطر والشعوب وانظر إلى الأمم على يسري الأفراد على يسري وما ،2وعوائده أحواله ونحلته وسائر

 كانت أمة إذا أنه حتى لهم، الغالبون منهلأ الأكثر في السلطان وجند الحامية زي هأهل على كيف يغلب الأقطار
م به يتشبهون تجدهم فإنك … كبير حظ والاقتداء التشبه هذا من إليهم فيسرى عليها الغلبة أخرى ولها تجاور

  . 3وأحوالهم عوائدهم من والكثير متهملابسهم وشارا في
 الأمر بالفرد تعلق سواء أحواله، سائر في المتبوع) الغالب(بتقليد  مولع )التابع(المغلوب  أن افترضنا إذا
 في تحول مماثل إلى آلية بطريقة يؤدي الغالبة الدولة في سياسي تحول حدوث أن يعني هذا فهل أو بالدولة،

 في كبرىالدول ال مع التكيف على مجبرة الصغيرة السياسية الوحدات هل :أخرى بعبارة أو ؟ الدولة التابعة
 .؟ الديمقراطي التحول ذلك في بما ا السياسية،تهسلوكيا

 دول الأطراف في والتحول المركز دول في التحول بين آلية علاقة بوجود يقر الأول : اتجاهان هناك
 محاولات إلى إفشال القلب دول تسعى قد بل ارتباطيه، دوما ليست الطرفين بين العلاقة أن إلى والثاني يشير

  .الحيوية مصالحها على خطرا فيه رأت إذا ما حالة في الأطراف في دول التحول
أو  من مفهوم تبعية ،)الأطراف(والمحيط  )القلب(المركز بين العلاقة لطبيعة تحديده في البعض ينطلق :الأول الاتجاه

 وينطوي احد،في اتجاه و تسير الطرفين بين العلاقة أن يتصورون فهم المنطلق هذا نللأول، وم الثاني خضوع
 فإن القلب داخل منطقة عميقة سياسية تحولات حدوث حالة في:مفاده ضمني افتراض على هذا التصور

 وخضوع تبعية الاتجاه أن هذا التحولات ويعتقد هذه مع والتأقلم على التكيف مضطرة نفسها الأطراف تجد
 من أفضل، موقع إلى احتلال يؤهله ما اتوالإمكاني الموارد من يمتلك الثاني كون أن إلى للمركز يعود المحيط
 الواقعة الصغرى الدول في العظمى يزداد الدول ،فتأثير4الأول في التحكم يكن لم إن )على التأثير قدرته حيث

 التي والاقتصادية السياسية فإن التحولات ولذلك وصايتها، نطاق الواقعة خارج تلك ويقل في نفوذها مجال في
 في )المركز( السوفيتي الاتحاد تأثير بمعنى أن البيريسترويكا، عن أساسا ناجمة رقية كانتالش أوربا دول عرفتها
 دون الدول،وهذا هذه تحول في عملية الأساسي العنصر يشكل له التابعة) الأطراف(الشرقية  أوربا دول

 .المتحدة ياتوالولا الأوروبية موعةلمجفي ا الخصوص على الأخرى المتمثلة العناصر الخارجية استبعاد
                                                            

  .684 ص ، 1979، والنشر للدراسات العربية المؤسسة وت،بير:1،ط1ج ،السياسة موسوعة ،الكيالي الوهاب عبد - 1
  .68 ص ،1997 العربية، الوحدة دراسات مركز: ، بيروت1ط ،العربي الوطن في الديموقراطي التغيير آليات االله، عبد فؤاد ثناء - 2
  . 137 ص ،2000 عصرية،ال المكتبة:،بيروت1جويدي،ط درويش.د :تحقيق ، ةـــقدمالم محمد، بن خلدون ابن الرحمن عبد - 3
  .167 ص ، سبق ذكره مرجع ، 20لتحول الديمقراطي في أواخر القرن لالموجة الثالثة  صاموييل هانتنغتون ، -  4
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نحو  ارتباطيه على دوما ليست المحيط ودول القلب دول بين العلاقة أن الآخر البعض يرى :الثاني الاتجاه
المعطيات السياسية  أن هو -الاتجاه هذا تصور حسب- والسبب واحد، اتجاه نحو ابه يدفع ميكانيكي
 ا،لذلكتهالتنبؤ بسلوكيا معها يصعب والتعقيد بالغموض تتسم التابعة للدول والثقافية الاجتماعية الاقتصادية

وحتى  بل مختلفة، الاستجابة والتكيف بأشكال بين القلب في يحدث ما إزاء أفعالها ردود تتباين أن فمن البديهي
 طبيعة تحدد التي هي الأول المقام في والمصلحة المصلحة أن القول إلى الاتجاه هذا ،يذهب 1والمقاومة التحدي

تعمل  أو التابعة الدول في الديمقراطي التحول تشجيع على تعمل انهكو حيث من الكبرى القوى دور وتأثير
 مصالحها ولا يدعم ذلك كان إذا المحيط دول في التحول محاولات تدعم المركز دول أن بمعنى على تقويضه،
 الدول مصير على ىالكبر الدول هيمنة إلى أن هذا تحليلهم في هؤلاء ويستند ،2صحيح والعكس يتناقض معها
 التابعة الدول موارد تسخير خلال من بالمركز إلحاق الأطراف بموجبها تم تاريخية لعملية نتيجة الصغرى هي

 أمرها على المغلوبة للدول الوطنية الإرادات تعطيل ذلك من عن ينجم وما القلب، أغراض دول لخدمة
 الدول في الحاكمة الأنظمة وتحالف تواطؤ ن خلال الذاتي،أو م التكوين وإعادة متطلبات التجدد انهوفقدا
 مصالحهما بحكم المهيمنة، الدول في القرار صنع حكومات ودوائر مع الشعبية أغلبها للشرعية يفتقد التي التابعة

 ليس الذي التاريخ هذاً :الأجنبية والقوى العربية الدوائر بين بعض الارتباط محللا برهان غليون يقول المشتركة،
 تكون ولن السائد، والنظام بالغرب وتاريخيا جوهريا كطبقة مربوطة المحلية الطبقة الرأسمالية تكون تاريخ إلا

 الاستعماري بالغرب الطبقة هذه ارتباط أشكال تطور إلا ليس الحديث وتاريخنا القومي الارتباط، هذا دون
  .3هذا النظامً  تطور حسب جلدها وشكلها وتجديد إعادة وتاريخ

في  الدولة  والاقتصادية الهياكل السياسية داخلية عناصر بين التفاعل عملية على التبعية علاقة نطويوت 
مرتبطة مصلحيا  ركيزة داخلية إلى تستند التبعية علاقة أن أي المهيمنة؛ للدولة الخارجية والمؤثرات التابعة

 ،مما التابعة من شعوب الدول عريضة فئات إلى يةالاستغلال العلاقة لهذه السلبية الآثار تمتد بأطراف أجنبية، وقد
 بالتغيير، غير الضغط والمطالبة خلال من العلاقة، لهذه حد وضع إلى تسعى مضادة محلية قوى إلى  روز يؤدي

 لا المركز امتدادا لمصالح دول تشكل والتي التابعة للدول والاقتصادية السياسية الهياكل في إعادة النظر أن
 تقويض لديها من أجل المتاحة الوسائل كل استخدام في تتوان لا التي المهيمنة الدولة الحمع مص تتماشى
 أولوية عن عبد االله فوائد ثناء ا،تقولتهطموحا مع تتعارض التي والاقتصادي التحديث السياسي عمليات
 إزاء إجراء رضاهم عن دائما يعبرون الأمريكيون ًفالساسة :الأمريكية السياسة الخارجية في المصلحة

الرأسمال "مصالح  معارضة إلى الإجراء هذا يؤدي ألا بشرط ولكن من المناطق عديد في المنظمة الانتخابات
 أية فرصة جوهرها،ويستبعد من الأمر واقع في بإفراغها معين للديمقراطية مفهوم إنه "الأمريكي-الغربي

                                                            
  .41 ص ،سبق ذكره مرجع حسن نافعة ، -  1
  . 69 ص ، سبق ذكره مرجع االله، عبد فؤاد ثناء  -2
  .59 ص ،1990  للنشر، بوشان دار: ، بيروت4ط ،الديمقراطية أجل من بيان غليون، برهان -  3
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 في اللجوء تتردد لن الكبرى الدول إن   1.همبلاد إدارة شؤون في المواطنين جانب من للمشاركة السياسية
 التي تعارض السياسية النخب وصول دون التابعة للحيلولة الدول في والسياسي الاقتصادي ثقلها توظيف إلى

 حساب إجهاض على ذلك كان ولو وحتى بصفة ديمقراطية، ابهانتخا تم ولو حتى السلطة، هرم إلى مصالحها
 وجود بالدرجة الأولى نافعة يهمه حسن يقول التابعة، فالغرب        كما الدول في الوليدة السياسية التعددية
  .2ا لوحدهبه ينعم أن فيكفي الديمقراطي النظام السياسي مزايا مصالحه، أما ترعى العالم في موالية أنظمة

طي في وعليه فقد لعبت العوامل الخارجية دورا فعالا بل ومؤثرا في صناعة قضية التحول الديمقرا  
الوطن العربي ، حيث تزامنت الأحداث المتتالية لعملية التحول مع ما شهدته الأنظمة السياسية العربية من 
تطورات سريعة لاحت بفعاليتها على جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي ترك آثارا 

والتي شكلت بدورها ضغوطا كبيرة على صناع القرار عميقة في مجال التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة ، 
في دول العالم الثالث ولاسيما الراديكالية منها ، وكان من الطبيعي أن يتأثر الوطن العربي تبعا لعوامل عديدة 

   3.بالظروف الدولية المحيطة بها
  :ثورة المعلومات والاتصالات - هـ

ين الأخيرين من القرن العشرين،وهي تمثل أحد لقد تصاعدت هذه الثورة بشكل ملحوظ خلال العقد  
أبعاد ظاهرة العولمة، التي تشكل بدورها أحد الملامح الرئيسية للمشهد العالمي منذ العقد الأخير من القرن 
العشرين كما تعتبر من أبرز العوامل التي أسهمت في تحريك الانفتاح السياسي في الوطن العربي، نظرا لما ارتبط 

إنهاء احتكار الأنظمة الحاكمة لمصادر المعلومات ،حيث لم يعد : نها من آثار وتداعيات مثلبها وترتب ع
 4بمقدور هذه الأنظمة منع التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إليها من الخارج عبر الانترنت والفضائيات

ظمة على إخفاء ممارساتها على ووسائل الإعلام المختلفة؛ المسموعة والمقروءة والمرئية،كما أن قدرة هذه الأن
الصعيد الداخلي في دولها أصبحت في تراجع مستمر وبمعدلات متسارعة،أضف إلى ذلك أن ثورة المعلومات 
والاتصالات مكنت المعارضة من الاتصال بالعالم الخارجي بسهولة ويسر،ما يسمح لها بحشد تأييد رأي عالمي 

ق الإنسان التي قد تتورط فيها النظم الحاكمة،وهم ما يسهم في أو لفت الانتباه الدولي إلى انتهاكات حقو
تدعيم قوى وتنظيمات المجتمع المدني،كما أن هذه الثورة تسهم في نقل القيم والأفكار والممارسات والمطالب 

  .5عبر الحدود  الديمقراطية من دول إلى أخرى،وهو ما يساعد على نشر ما يعرف بـً عدوي الديمقراطيةً

                                                            
  .74 ص سبق ذكره، مرجع االله ، عبد فؤاد ثناء -  1

  .55 ص سبق ذكره ، مرجع نافعة ، حسن -  2
 . 44، ص  )1992 نوفمبر(،165العدد ،المستقبل العربي، التحولات في النظام العالمي والمناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام الإقليمي العربيًناصف يوسف حتي،ً -3

   99.4،ص2005مركز دراسات الوحدة العربية،: ،بيروت1ط،النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستهاحسن توفيق ابراهيم، - 
  .100المرجع نفسه،ص - 5
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جود نماذج ناجحة من أوائل الموجة الأولى للتحول الديمقراطي،شجعت الدول العربية على لعل و  
ً كرة الثلجً التي تتزايد كلما تتدحرج،ولقد ظهر اثر النماذج  المضي قدما في الطريق الديمقراطي فيما يشبه

  .1فيا وألبانيابلغاريا ورومانيا ويوغسلا من خلال حالات،1990الناجحة في التجربة الديمقراطية عام 
وفي الأخير يمكن القول بأن كل تلك التطورات ليس بمقدور النظم السياسية العربية أن تعزل دولها   

  .ومجتمعاتها عن تأثيرها وتداعياتها
  :الولايات المتحدة الأمريكية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي - و

ية في العالم العربي خلال علاقتها الطويلة مع لم تدفع الولايات المتحدة  بشكل فعال نحو الديمقراط
الدول العربية منذ أكثر من خمسة عقود،بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما أصبحت زعيمة العالم الرأسمالي الحر 
والتي تعمقت مصالحها في العالم العربي بعد تراجع الدور البريطاني، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 

ة تحمست في الدفع نحو الديمقراطية في بعض أمريكا اللاتينية وشرق آسيا ، أكثر من حماسها  في الأمريكي
، والحقيقة أن 2المنطقة العربية،لأنها فضلت البترول على القيم الإنسانية والأخلاقية،وتناست مبادئها الديمقراطية

عربي بفترة الحرب الباردة، حيث كانت تدعم الولايات المتحدة متأثرة في موقفها من الديمقراطية في العالم ال
كل الأنظمة الدكتاتورية أو التسلطية ما دامت هذه الأنظمة مع الولايات المتحدة ومع العالم الرأسمالي الغربي 

الجزيرة العربية وبلاد الشام والمغرب  ومتحالفة معه كما هو الحال في موقفها مع الدول السلطوية في
قف الأمريكي لتأثير المدرسة الواقعية في السياسة الخارجية التي تهتم بالمصالح الأمريكية العربي،كما يرجع المو

  . 3بعيدا عن القيم الإنسانية والأخلاقية التي لا تؤمن بها هذه المدرسة
السوفيتي وزوال الأنظمة الشيوعية في شرق أوربا،وجدت الولايات المتحدة أن  دومع انهيار الإتحا

رق الأوسط آمنة،سواء من حيث تدفق البترول،أو دخول العرب في سلام مع إسرائيل بعد مصالحها في الش
،وشعرت الإدارة الأمريكية أن التحدي الأساسي لمصالحها هو تراجع شعبية وشرعية بعض  1991مؤتمر مدريد 

الخارجية في الأنظمة الصديقة وخاصة بعد حرب الخليج الثانية، بعد أن سقطت الشرعية الدينية على القوى 
بقائها أو الشرعية القبلية والريعية، التي باتت في حماية الولايات المتحدة الأمريكية،ورأت الإدارة الأمريكية أن 
بقاء الدكتاتورية والسلطوية يمكن أن يدفع بالتيارات الإسلامية لمزيد من التحدي للولايات المتحدة 

يارات المعارضة وخاصة الإسلامية ثم دفعت أصدقائها في وأصدقائها،لذا انفتحت الولايات المتحدة على ت
  .4المنطقة العربية إلى الاتجاه نحو الانفتاح الديمقراطي من أجل احتواء المعارضة

لكن الإدارة الأمريكية في موقفها من الاتصال من المعارضة أو المحافظة على أصدقائها كانت توازن 
لنظام السلطوي القائم فإنها تدعمه،ولكن على أساس الضغط نحو بين مصالحها،فإذا وجدت أن مصالحها مع ا

                                                            
  .43،ص2004مكتبة مدبولي،:،القاهرة1،طالأحزاب السياسية والتحول الديمقراطيبلقيس احمد منصور، - 1

1‐ William Quandt" American Policy Toward  Democratic Movements in The Middle East" University of Washington Press: 
Seattle. London 1993. Pp 164‐173.  

2‐ Kirk Patrick ." Dictatorships and double standard" Commentary. November 1979.pp 34‐45.     
1‐ William Quandt. Op. Cit. pp 175‐181.   



128 
 

الانفتاح النسبي للديمقراطية،فقد فتحت الإدارة الأمريكية قنواتها مع التيارات الإسلامية في مصر لدرجة أثارت 
قلق الحكومة المصرية،واتصلت الإدارة الأمريكية مع بعض أطراف المعارضة الإسلامية في دول الخليج 

إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات  تبي،ووقفت الولايات المتحدة مع الانفتاح الديمقراطي في الجزائر وانتقدالعر
 wait and see،إلا أنها تراجعت في النهاية عن موقفها والتزمت سياسة الحذر والترقب 1991في أواخر عام 

  .1للحكم في الجزائر ول الإسلاميينبسبب الموقف الفرنسي وتحذير جيران الجزائر العرب من مغبة وص
إن المشكلة من الموقف الأمريكي من الديمقراطية في المنطقة العربية هو أنه موقف انتقائي وأحيانا 
ازدواجي المعيار،عند انتقادها للنظام السوداني أو النظام العربي،لأن المعيار الأمريكي للديمقراطية هو مدى ما 

ما تشعر بالخطر الداخلي تدفع باتجاه الانفتاح النسبي،مثل ضغط الحكومة يتماشى مع مصالحها،ولكن عند
الأمريكية باتجاه الانفتاح الديمقراطي وعودة الحياة النيابية في الكويت ومجالس الشورى في منطقة الخليج 

 تقلق ،ومع عجز الأنظمة العربية السلطوية في مواجهة التحدي الإسلامي وظهور حالات الإرهاب التي2العربي
الإدارة الأمريكية،وجدت أن مصالحها تتطلب الانفتاح الديمقراطي،وخاصة في أنظمة تجد الولايات المتحدة 

في السلطة بدون مؤسسات سياسية لدرجة  ةمستقبلها مجهولا في ظل وجود سيطرة طويلة للزعامة الكاريزمي
الزعامة العربية السلطوية فترة طويلة في الحكم قد انتقد بقاء " توماس بيكرنغ"أن نائب وزير الخارجية الأمريكية

إن طول فترات الحكم في الدول العربية تعد تخلفا :"،وعلق عن ذلك بقوله3"تخلف سياسي"واعتبرها ظاهرة
  . 4"سياسيا يجب العمل على إصلاحه

دئ وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الانفتاح الديمقراطي من أجل غرس القيم والمبا
دولة  85التي لها بعثات منتشرة في  )usia(الأمريكية،وذلك من خلال بعثات وكالة المعلومات الأمريكية

،وهذا لأن الولايات المتحدة تشعر أن 5مشروعا من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية 132وتشرف على 
طية والضغط من أجل الانفتاح مصالحها وخطر الأصولية الإسلامية تدفعها من أجل دعم الليبرالية والديمقرا

  .الديمقراطي كمعالجة وقائية لكل ذلك
تتحسب من احتمالات أن -ولا تزال-إلى ما سبق،فإن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت ةبالإضاف

تؤدي عملية تطبيق الديمقراطية بصورة حقيقية في بعض دول المنطقة الى وصول بعض التنظيمات الإسلامية إلى 
لى الأقل تعظيم دورها فيها،ومن المعروف أن معظم الحركات الإسلامية ترفض المصالح الأمريكية السلطة أو ع

في المنطقة،وبخاصة في ظل الانحياز الأمريكي الكامل لصالح إسرائيل،والتزام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأمنها 
الحركات المعنية ترفض تبعية النظم وبضمان استمرار تفوقها العسكري على الدول العربية مجتمعة،كما أن 

                                                            
  . 209حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .209حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره ،ص - 2
  .1،ص)1998أكتوبر  20(،القدس العربي" الزعامة العربية السلطوية"توماس بيكرنغ، - 3
 .2المرجع نفسه،ص - 4

 Larry Diamond. "Promoting Democracy" Foreign Policy. 87.Summer 1992.pp 25‐46.  -4  
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الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب عموما،ونظرا لذلكفإن الولايات المتحدة الأمريكية تفضل 
استمرار نظم غير ديمقراطية تضمن في ظلها وبفضلها تأمين وحماية مصالحها،على نظم ديمقراطية قد تتأثر في 

د تأتي بإسلاميين إلى سدة الحكم،ولذلك فهي لا تترد في التضحية بالمبادئ ظلها هذه المصالح بشكل سلبي،أو ق
  .1الديمقراطية لحساب المصالح

وفي إطار تحليل وتفسير موقع قضية الديمقراطية أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة اهتمت بعض 
  :الدراسات بالجوانب الاقتصادية لهذا الموضوع،وذلك من أبعاد عدة

تأثير المساعدات الاقتصادية الأمريكية لبعض دول المنطقة في تحقيق التنمية في هذه الدول،وذلك  حدود - 1
باعتبار أن التنمية تمثل عنصرا مهما لتسريع عملية التحول الديمقراطي وترسيخ النظم الديمقراطية،ومع الأخذ في 

خبرات الدول العربية التي تتلقى مساعدات الاعتبار حقيقة المعوقات الداخلية للتنمية في الدول العربية،فإن 
اقتصادية من أمريكا؛مثل مصر والأردن،تؤكد أن هذه المساعدات لم تسهم في تحقيق التنمية، وذلك لاعتبارات 
عديدة تتعلق بالشروط السياسية والاقتصادية والقيود الفنية والإدارية المرتبطة بهذه المساعدات،وكثيرا ما أكد 

مصريون أن جزءا مهما من المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر يعود ثانية ومن  نيومسؤولون وأكاديم
  .2خلال قنوات عديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت وتدفع من خلال أساليب عديدة في اتجاه تبني الدول العربية  - 2
بسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تمثل العملية لسياسات الإصلاح الاقتصادي المعروفة 

التخصيصية مكونا مهما فيها،وقد أكدت تجارب الدول التي تبنت هذه السياسات على أن بعض 
إيجابياتها،وبخاصة على صعيد التثبيت الاقتصادي،كانت ذات ثمن اجتماعي كبير تحمل الجانب الأكبر منه 

ل،وهم يمثلون الكتلة الأكبر من السكان في غالبية الدول العربية،حيث أدت هذه الفقراء ومحدودوا الدخ
السياسات إلى زيادة حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية،وارتفاع معدلات البطالة في الدول المعنية،الأمر 

عض على تسميتها الذي أوجد ظروفا مواتية لتنامي ظواهر الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي، التي درج الب
،وهو الأمر الذي دفع النظم الحاكمة إلى اتخاذ إجراءات غير ديمقراطية من أجل "اضطرابات صندوق النقد"بـ

السيطرة على هذه الاحتجاجات من ناحية،وتمرير سياسات الإصلاح الاقتصادي التي لا تحظى بالشعبية من 
  .3سي والتحول الديمقراطيناحية أخرى،ما أثر ويؤثر سلبا في عملية الإصلاح السيا

أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل إحدى القوى الرئيسية المحركة لعملية العولمة بأبعادها الاقتصادية  - 3
القائمة (والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية،ومن المعروف أن لهذه العملية تأثيراتها وتداعياتها السلبية

                                                            
   .24، ص1998،دار النهار: ؟، بيروتصراع الحضارات أم صراع المصالح:أمريكا والإسلام السياسيفواز جرجس، - 1
 ةركز دراسات التنمية السياسيالتي نظمها م"تحديات الديمقراطية في العالم العربي:"، ورقة قدمت إلى"المساعدات الخارجية والتحول الديمقراطي في مصر"ودودة بدران، - 2

   .27/9/1992-24خلال الفترة :والدولية،القاهرة 
بحوث الندوة ،والإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربيةً ،صندوق النقد العربي الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربيةًطاهر كنعانً، - 3

   .21،ص1999مركز دراسات الوحدة العربية،: بيروتوالتحاليل الخاصة بالتخطيط ،  ركز الوطني للدراساتلتي نظمها المالفكرية ا



130 
 

المجتمعات العربية، على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد،وهو ما يضر في النهاية  تياعلى اقتصاد)والمحتملة
  .1بالاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المعنية

وتحسبا لمخاطر تجاهل واشنطن لقضية الديمقراطية في المنطقة العربية على مصالحها فيها على المدى 
الأمريكيين وغير الأمريكيين الإدارة الأمريكية بدعم عملية  الطويل،فقد طالب بعض الخبراء والباحثين من

التطور الديمقراطي الحقيقي والجدي في المنطقة العربية،ودفع النظم الحاكمة فيها لاتخاذ خطوات جادة على هذا 
خلال الطريق باعتباره المدخل الرئيسي الذي يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان المصالح الأمريكية فيها 

الأجل الطويل،وقد أكد البعض على ضرورة تغيير نظرة وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحركات 
الإسلامية المسيَّسة المعتدلة،بحيث يتم فتح قنوات اتصال معها تحسبا لاحتمال وصولها إلى السلطة في هذه 

بأن تتعلم كيف تتعامل مع نظام إسلامي  الدول أو تلك،بل إن هناك من طالب الولايات المتحدة الأمريكية
  .2وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية

  :   الإتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي- ز

 1916علاقة أوربا بالدول العربية وطيدة،لأن هذه الدول القطرية من صنع اتفاقية سايكس بيكو 
السياسي في البلاد العربية،وفي بروز الأنظمة السلطوية وتتحمل فرنسا وبريطانيا وزر عدم الاستقرار 

والدكتاتورية التي ساهمت في صنعها وإنشائها،وإذا كانت فرنسا قد حاولت فرض ثقافتها في البلاد التي 
سيطرت عليها وفرنسة اللغة،كما فرضت بريطانيا الليبرالية الدستورية في مستعمراتها ولكنها لم تؤد إلى 

كن مع ظهور النظام العالمي الجديد وفشل نظام الحزب الواحد،والتحديات الاقتصادية الداخلية ،ل3الديمقراطية
التي تواجهها دول العالم عموما ودول الوطن العربي خصوصا،شعرت بريطانيا وفرنسا بأن التطورات الإقليمية 

سية المفاجئة في ظل الاحتقان والدولية والمحلية تدفع بالانفتاح الديمقراطي من أجل احتواء التغيرات السيا
والإحباط السياسي والاقتصادي،خاصة وأن فرنسا وبريطانيا لازالت ترتبط ببعض مستعمراتها بروابط ثقافية 

  .4الفرنسية ةأو اقتصادية من خلال الكومنولث البريطاني والفرانكفوني
اقتصادية من أجل استثماراتها ولقد لعب الإتحاد الأوروبي دور المسرع في العملية الديمقراطية لأسباب 

الاقتصادية،إضافة إلى أن الدكتاتورية والسلطوية والتدهور الاقتصادي كل ذلك يدفع إلى موجات الهجرة 
السرية نحو أوربا،وخاصة من الدول المغاربية،لذا ترى دول الإتحاد الأوروبي أن الانفتاح الديمقراطي وبناء 

ة الفساد يتم في ظل الديمقراطية،كما يضغط الإتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات السياسية والشفافية ومكافح
فقد تم إنشاء برنامج " إعلان برشلونة"الشراكة الأوروبية المتوسطية للدفع للانفتاح الديمقراطي وتطبيق 

                                                            
 .43،ص2003مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت، ،العولمة وتداعياتها على الوطن العربيآخرون،، وأحمد ثابت 1‐
  . 62، ص  )1992نوفمبر (،  165العدد  ، المستقبل العربي ،"اسة الولايات المتحدة الأمريكيةالحركات الإسلامية وتحقيق الديمقراطية وسي"إسبوزيتو،.جون إل - 2
 .211حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص - 3

3‐ R. Lenders "Behind Tunisia's Façade" Middle East International .N562.7 November 1997.pp 18‐19.   
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رشلونة عقب المؤتمر الأوربي المتوسطي،الذي عقد في ب 1996بمبادرة من الإتحاد الأوربي عام1"دمقرطة المتوسط"
  .وزير خارجية من دول الإتحاد الأوربي وشركائها المتوسطيين 27والذي ضم 

إن الموقف الأوربي من الانفتاح الديمقراطي مرتبط بالمصالح الاقتصادية بسبب موجات 
الهجرة،والتخوف مما تسميه الأصولية الإسلامية،لذا لا يختلف الموقف الأوربي عن الأمريكي،بأن الدفع إلى 

اه الديمقراطي في الدولة القطرية العربية نابع من الشعور بنهاية الدكتاتورية والسلطوية،وأن مصالحها الآن الاتج
مع أنظمة ليبرالية اقتصادية تضمن حقوق المستثمرين،في ظل سيادة القانون والمؤسسات،وتضمن الاستقرار 

ندما تشعر بأن التحدي الداخلي يهدد السياسي لأنه عماد الاستثمار،ولكن هذه الدول تدفع ببطء وتتحرك ع
مصالحها عندما تفرض على أصدقائها من الأنظمة السلطوية الانفتاح والتعددية،كما حدث بوصول المعارضة 
السياسية في المغرب،والضغط على الحكومة الجزائرية بالانفتاح نحو المعارضة لاحتواء التيارات الإسلامية 

  .2حفظ حقوق الإنسان وإعطاء حقوق المعارضة السياسية المسلحة،والضغط على تونس من أجل
  :الإسرائيلي وعملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي -الصراع العربي-ح

الإسرائيلي -هناك دراسات عديدة اهتمت برصد وتحليل الانعكاسات القائمة والمحتملة للصراع العربي
  :على ثلاثة مستويات تحليلية كالعربي، وذلعلى عملية التحول السياسي والديمقراطي في الوطن 

الإسرائيلي في تكريس ظاهرة -حدود ومسالك تأثير الصراع العربي ويتمثل في دراسة:المستوى الأول - 1
اعتبر عدد من الباحثين هذا الصراع  ثالتسلطية السياسية وعرقلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، حي

   3:ما يلي اتبريرات عديدة لذلك منه ارحوعاملا رئيسيا بهذا الخصوص، وط
شكلت عاملا مهما لتشجيع موجة الانقلابات العسكرية في  1948إن هزيمة الجيوش العربية في عام - أ

المنطقة،ما أسهم في قيام نظم عسكرية أخذت بصيغة التنظيم السياسي الواحد في العديد من الدول 
،حيث أممت الحقل السياسي لحسابها،وهيمنت على الاقتصاد العربية،وهي نظم اتسمت بالتسلط والاستبداد
  .والمجتمع،وجمدت إمكانيات التحول الديمقراطي

الإسرائيلي بفصوله المتعاقبة قد شكل عاملا مهما لزيادة اهتمام النظم العربية -إن استمرار الصراع العربي -ب
ولة والمجتمع تنظيما وحداثة،ما أدى إلى ببناء المؤسسات العسكرية وتحديثها،بحيث أصبحت أكثر مؤسسات الد

تعاظم دور الجيوش في العملية السياسية،وعلى الرغم من تراجع ظاهرة الانقلابات العسكرية في الوطن العربي 
خلال العقدين الأخيرين،إلا أن الدور السياسي للمؤسسات العسكرية لم يتراجع ،وإن كان قد حدث تغيير في 

يث تبقى هذه المؤسسات تمثل القوى الرئيسة لضمان استمرار النظم الحاكمة في أشكاله في بعض الحالات،ح

                                                            
  .4، ص)1998أكتوبر 12(، الحياة، "المتوسطية؛ صراع بين مفاهيم التعاون الاقتصادي وشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسانالشراكة الأوربية "آلن جورج، - 1
 .214حمدي عبد الرحمن ،مرجع سبق ذكره،ص - 2
أبحـاث  :التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي :ت إلىورقة قدم"حالة التهديد الإسرائيلي ،:المتغير الخارجي كمحدد للشرعية في النظم العربية"أسامة الغزالي حرب ، - 3

  .11، ص1988مركز البحوث والدراسات السياسية ،:القاهرة ، ،إعداد مصطفى كامل السيد  1988يناير  18ـ15الندوة المصرية الفرنسية المشتركة الأولى ،القاهرة 
                                         . 23، ص)2000نوفمبر /تشرين الثاني(،261، العدد  المستقبل العربيطن العربيً ،فواز جرجس ،ً التسوية السلمية والتطور الديمقراطي في الو -3
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السلطة،وذلك من خلال دورها في حفظ الأمن والتصدي لأعمال العنف الداخلي التي تشكل تهديدا جديا 
ء لتلك النظم التي تعجز فيها أجهزة الشرطة والأمن عن السيطرة عليها،وتحرص النظم الحاكمة على ضمان ولا

الجيوش من خلال أساليب ومسالك عديدة لا يتسع المجال للخوض فيها،كما تعمل هذه النظم على تطهير 
،وهذا الوضع له تداعياته 3الجيوش أولا بأول من أي عناصر مناوئة،أو يمكن أن تكون مناوئة في المستقبل
دم تقنين الدور السياسي السلبية من منظور قضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي،وبخاصة في حالة ع

للجيش،ولا شك في أن خبرة دور الجيش الجزائري في إجهاض عملية التحول الديمقراطي في الجزائر في  
تسعينات القرن العشرين،تقدم دلالات مهمة بهذا الخصوص،ومن هنا فإن موقف الجيش يعتبر أساسيا بالنسبة 

  .للتحول الديمقراطي
الإسرائيلي ورفع شعار المواجهة مع إسرائيل -من قضية الصراع العربي إن نظما عربية عديدة اتخذت -ج

كمصدر للشرعية السياسية،فضلا عن اتخاذه ذريعة لتبرير تأجيل قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية،وكذلك 
ة لتبرير أي قصور في الأداء على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشباع الحاجات الأساسي

  .1للمواطنين
ويتعلق بتحليل واستشراف تأثير عملية السلام بين العرب وإسرائيل في التطور الديمقراطي  :المستوى الثاني - 2

في الوطن العربي،فإذا كانت المواجهة العسكرية مع إسرائيل قد أسهمت في تعزيز ظاهرة التسلط والاستبداد في 
ب وإسرائيل سيؤدي إلى تدعيم عملية التحول الديمقراطي؟لقد الوطن العربي،فهل التوصل إلى سلام بين العر

حاولت بعض الدراسات الإجابة عن هذا السؤال مفترضة تحقيق سلام بالفعل بين العرب وإسرائيل،وقد 
خلصت هذه الدراسات إلى أن هذا السلام متى يتحقق يدعم عملية التحول الديمقراطي في المنطقة 

أن تحقيق السلام سوف يؤدي على تخفيض الإنفاق على :لذلك منهاالعربية،وقدمت عدة تفسيرات 
التسليح،وتوجيه موارد مالية أكبر لعملية التنمية،ومن المعروف أن التنمية تخلق أرضية ملائمة للتحول 
الديمقراطي ولترسيخ الديمقراطية،كما أن تحقيق السلام سوف يحد من قدرة النظم العربية على توظيف الصراع 

ائيل كمصدر للشرعية أو لتبرير القصور وسوء الأداء على صعيد الإنجاز في مجالات التنمية الاقتصادية مع إسر
ومنها :الخ ،ما قد يدفعها إلى البحث عن مصادر أخرى للشرعية...والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية 

لتحديات التي تواجه مجتمعاتها،وتلبية الدستورية القانونية وشرعية الإنجاز؛بمعنى الفاعلية ومواجهة المشكلات وا
  .2الحاجات الأساسية لمواطنيها

ولكن الطروحات النظرية للقائلين بأن السلام بين العرب وإسرائيل سوف يعزز عملية التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي لا تجد ما يؤكد صدقيتها  في تجارب وخبرات الدول العربية التي أبرمت اتفاقات 

إسرائيل بالفعل ،وهي مصر والأردن ،حيث إن النظام الحاكم في كل من الدولتين اتجه إلى تضييق سلام مع 

                                                            
   .6،ص 18،الفصل 2ربي،جة والدولة والاندماج في الوطن العالأم:،ورقة قدمت إلىمن المؤامرة الثورية إلى الدول السلطويةً:العرب في السياسة العسكريوناليزابث بيكار ً، - 1

  .                      14،ص)2000أغسطس/آب(، 179،العدد 10،السنة  المنتدى"قضايا التنمية السياسية والإصلاح الاجتماعي الواقع والطموح ،"أسامة الغزالي حرب ، - 2
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الهامش الديمقراطي لتمرير الاتفاق الذي أبرمه مع إسرائيل ،وتحجيم دور القوى الداخلية المعارضة له،وقد تم 
وض فيها،وهو ما يؤكد أن السلام ذلك من خلال إجراءات قانونية وأمنية وسياسية عديدة لا يتسع  المجال للخ

الذي أبرمته -وتوابعه-،أضف إلى ذلك أن اتفاق أوسلو1مع إسرائيل كان على حساب الديمقراطية في الحالتين
السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل،قد اقترن بتصعيد الإجراءات غير الديمقراطية التي اتخّذها السلطة ضد 

 منظمات أوردت ،وقد"الإسلامي الجهاد"و" حماس" حركتي صفوف في صة،وبخاالقوى المعارضة للاتفاق 

 الوطنية السلطة اقترفتها التي الإنسان حقوق انتهاك مظاهر من ،العديد ودولية وعربية حقوقية،فلسطينية ومراكز

 لضغوطا ظل في وتوابعه،وبخاصة أوسلو اتفاق بموجب بها ارتبطت التي الأمنية الالتزامات لتنفيذ الفلسطينية

  .2وتتعرض،لها تعرضت التي الهائلة والأمريكية الإسرائيلية
انعكاسات الديمقراطية في الوطن العربي على السلام بين  ويعنى برصد وتحليل:المستوى الثالث - 3

العرب وإسرائيل،وفي هذا السياق،أكد عدد من الباحثين أن تحقيق الديمقراطية في النظم العربية يمثل عنصرا 
،باعتبار أن النظم الديمقراطية لا تحارب )الديمقراطية(قيق سلام مستقر ودائم بين العرب وإسرائيلمهما لتح

بعضها بعضا،وتلتزم باللجوء إلى الأساليب السلمية لحل وتسوية الصراعات والخلافات فيما بينها ويلاحظ أن 
توجهاتهم الموالية لإسرائيل،بل هو هذا الطرح يروج له بصفة أساسية باحثون إسرائيليون أو باحثون معروفون ب

والسياسي،وهو تفكير يعزف على نغمة  ييعكس نوعا من التفكير السائد في إسرائيل على الصعيدين الأكاديم
الإسرائيلي -أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة،ويركز على تفسير استمرار الصراع العربي

  .3العربيبغياب الديمقراطية في الوطن 
وهكذا فإن هذا الطرح يتجاهل جذور الصراع وطبيعته باعتباره صراعا مصيريا،تشكل القضية 
الفلسطينية جوهره، وهي قضية أرض وشعب ومقدسات،ويختزل الصراع في قضية غياب الديمقراطية في الوطن 

يسا على ما سبق يمكن العربي،وبالتالي فحل الصراع بحسب هذا الطرح هو أن يصبح العرب ديمقراطيين،وتأس
بالنسبة على  نهو يخدم قضية الديمقراطية، ولك لالقول أن السلام في حد ذاته لا يتعارض مع الديمقراطية، ب

الإسرائيلي فإن أثر السلام في الديمقراطية في الوطن العربي يتوقف على طبيعة هذا -الصراع العربي
سلبا في عملية التحول الديمقراطي،حيث إن النظم التي توقع السلام،فالسلام المنقوص أو المكبل بالقيود يؤثر 

اتفاقات من هذا النوع،وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعها إلى ذلك تقوم باتخاذ إجراءات ديمقراطية لتمرير 
هذه الاتفاقات التي لا تحظى بقبول قطاعات يعتد بها من مواطنيها،ولذلك فإن تحقيق سلام عادل وشامل 

  .     الذي سيدعم قضية الديمقراطية في المنطقة ودائم هو
  :العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في الوطن العربي :الثثا

                                                            
1 - Lisa Anderson ,"Peace and Democracy In The Middle East: The Constraints of Soft Budgets  Journal of International 

Affairs ,vol,49 ,no1,(Summer 1995).P25.      
 .39،ص1997، 12؛ العدد سلسلة محاضرات الإماراتواقعها ومستقبلهاٌ ،: الحوراني ٌ،التجربة الديمقراطية في الأردن هاني  - 2
 .95،ص1998مؤسسة الدراسات الفلسطينية،:بيروت،نقديةدراسة تحليلية :النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلويل هلال،جم - 3
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  :وعمليات بناء الديمقراطية) الوطنية(مشكلة الدولة القطرية-أ

فإن رغم الامتداد التاريخي العميق لجذور الأمة العربية كجزء من الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامي، 
الدولة القطرية العربية حديثة النشأة ترجع في تاريخها إلى بداية القرن العشرين وبالأخص بعد اتفاقية سايكس 

  .1وتقسيم العالم العربي الذي كان آنذاك جزء من الدولة العثمانية  1916بيكو 
ن صنع إلا أنه يوجد اختلاف حول نشأة الدولة القطرية،فهناك من يرى بأن الدولة القطرية م

الاستعمار،وأنها ليست ظاهرة محلية،بل شيئا أجنبيا ومستوردا من الخارج،فالاستعمار حسب قول روجر أوين 
Roger Owen فهذه الدول 2صنع الدولة وعين الحدود وقرر من يحكم ونوع الحكومة التي يجب أن تكون،

ناك من يرى أن الدولة القطرية ولدت ولادة غير طبيعية بفضل قوى أجنبية مهيمنة على النظام الدولي،وه
ظاهرة محلية وأنها موجودة قبل الاستعمار فهي ليست دخيلة على المنطقة،وموجودة بفعل القوى المحلية التي 

،إذ نجد أن بعض الدول العربية سابقة 3ومقاومة الاستعمار لتعطيها الشرعية وتدافع عنها وتطالب بالاستقلا
لوطن العربي،ويمكن اعتبار المغرب دولة ذات سيادة ترجع على عهد أصلا على الوجود الاستعماري في ا

إدريس الأول،وأن مصر ورغم تبعيتها للدولة العثمانية إلا أنها تميزت بشخصية الدولة عندما حاول محمد علي 
س الإمامة تمار أن يشكل الدولة القومية،وكذلك في الجزيرة العربية والسودان وبلاد الشام واليمن حيث كانت

فإنها كانت جزءا  1832نفوذها السياسي،أما دول المغرب العربي فإن الجزائر رغم احتلالها من قبل فرنسا عام 
  .4من الدولة العثمانية وكذلك تونس قبل احتلالها

وهناك رأي ثالث يقول بأن الدولة القطرية العربية كانت حصيلة قوى خارجية وأخرى محلية، لأن 
في فراغ بل وجدت بيئة داخلية من النخب القطرية تتفاعل معها لتأسيس القوى  القوى الخارجية لا تعمل

القطرية العربية،فسياسة التتريك دفعت العرب إلى التعاون مع بريطانيا من أجل إيجاد الدولة العربية،كما أن 
لة القطرية التي لم القوى المحلية المارونية في لبنان تفاعلت مع فرنسا من أجل إيجاد دولة لبنان،كما أن الدو

يدخلها الاستعمار كانت القوى المحلية تطالب بمساعدة الأجنبي؛ مثل وسط الجزيرة العربية،حيث طلب ابن 
سعود مساعدة بريطانيا من أجل تأكيد سلطته السياسية،كما لعبت بريطانيا دورا كبيرا في فرض حدود هذه 

،لذا فإن القوى 5دود بين الكويت والسعودية والعراقفي الح" ألبير بيرسي كوكس" الدول وتخطيطها كما فعل
المحلية ساهمت بشكل فعال في إيجاد الدولة القطرية،مثل مشيخات الخليج العربي،مما يعني أن الدولة القطرية 

  .العربية جاءت من خلال تحالف النخبة المحلية الحاكمة مع القوى الأجنبية

                                                            
  .172حمدي عبد الرحمن ،مرجع سبق ذكره،ص -1
 . 49،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،: ،بيروت2،جالأمة والدولة والاندماج في الوطن العربيغسان سلامة،وآخرون، - 2
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ة،وإما دولة لها جذورها التاريخية،وكان للاستعمار تأثيره وإذا كانت الدولة القطرية إما هجينة صنيع
على الاعتراف بها كدولة قطرية حديثة،إلا أنها جميعها في مرحلة ما قبل الدولة القومية،وهذا ما يقودنا إلى 

ئم شرعية النظام السياسي في الدولة القطرية،والشرعية السياسية تعني قبول أغلبية الشعب بالنظام السياسي القا
،فالشرعية السياسية في الدولة القطرية العربية وفي 1وأن تمارس السلطة والحكم ولها الحق في استعمال القوة

بداية عهدها على الأقل لم تكن تعتمد على الشرعية القانونية الدستورية،لذلك تراوحت من الشرعية الدينية 
الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى المملكة :"كما هو في المغرب حيث ينص الدستور المغربي صراحة على أن

،إلى الشرعية القبيلة في تطور القبيلة إلى الدولة،بدعم من القوى الخارجية،في بداية الدولة القطرية في 2"والدين
وفي العراق في العهد الملكي حتى عام ،1952الخليج العربي،إلى الشرعية التقليدية مثل ما هو في مصر قبل عام 

وانقلاب معمر القذافي،إلى الشرعية  1969،وفي ليبيا حتى عام 1962يمن في عهد الإمامة حتى ثورة ،وال1958
الثورية التي جاءت بها الأنظمة العسكرية لتنادي بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وإنهاء الزعامات التقليدية 

سوريا أو مصر وليبيا،واليمن الجنوبي قبل  التي ارتبطت بالاستعمار،وهذا بوصول العسكر إلى الحكم سواء في
  . 19623،والبومدينية في الجزائر بعد 1956الوحدة،والبورقيبية في تونس بعد خروج الفرنسيين عام 

وفي ضوء كل ما سبق ذكره،فقد اهتمت العديد من الدراسات بطرح موضوع الدولة كقضية أساسية 
الدولة القطرية في الوطن العربي منذ الثمانينات بدأت  للبحث والتحليل،وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن

تضخم أجهزة الدولة مع :تعاني بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة من مظاهر الأزمة وقد تجلت هذه المظاهر في
رئيس ،ملك (تواضع كفاءاتها ومعدلات أدائها،وعدم تطور كيان الدولة بشكل مستقل عن  شخص الحاكم 

ب عليه أن تحولت الدولة في العديد من الحالات إلى أداة في يد نخبة حاكمة تستند في مما ترت) سلطان،أمير
،ومن مظاهر الأزمة كذلك غياب علاقة 4ممارستها للسلطة على أساس قبلي عائلي أو ديني أو ديمقراطي شكلي

التوتر والتأزم  صحيحة وسليمة بين الدولة ومجتمعها في العديد من الحالات حيث غلب على هذه العلاقة طابع
المحكوم بالقمع من جانب الدولة،وبالرفض والاجتياح من جانب بعض قوى المجتمع مما ترتب عليه اهتزاز في 

  .شرعية الدولة وعدم الاستقرار،إذ لم تفلح في استقطاب الولاء
ت وبغض النظر عن طبيعة العوامل التي تقف خلف أزمة الدولة القطرية في الوطن العربي سواء أكان

هذه العوامل ترجع إلى ظروف نشأة هذه الدولة،أم طبيعة النخب التي سيطرت على الحكم بعد الاستقلال،أو 
خصوصية مجتمعها،ومن المؤكد فإن دولة بهذه المواصفات لا يمكن أن تشكل مؤسسيا ملائما لقيام الديمقراطية 

ديمقراطية في الوطن العربي،باعتبار عملية وتطورها،ومن هنا أصبحنا اليوم نواجه مشكلة بناء الدولة وبناء ال
التحول الديمقراطي هي عملية بناء الدولة الوطنية على أسس ومبادئ المواطنة وسيادة القانون،والقبول 
                                                            

Chilcote, R, Theorics of Comparative Politics: The search for a paradingm, Westview Boulder, 1981, pp109‐110.  -  2 
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بالتعددية السياسية والفكرية،وهذا معناه أن أي تحول لتحقيق الديمقراطية لا بد أن يأخذ في اعتباره علاقاتها 
لة ومستوى نموها ودرجة استعدادها لذلك، والإشكال المطروح هو أن كيان الدولة العضوية بطبيعة الدو

ما يزال لا يحتمل بقوة التعددية لأن التعدديات العصائبية المترسبة لم تظهر -من حيث وجودها كدولة-العربية
ن وسياج دولة حديثة بعد في بوتقة الدولة الحديثة،ونظرا لهذا فكيف يمكن ممارسة الحرية والديمقراطية دون كيا

  .1يوفر لها المناخ الخصب والأرضية الصلبة والحماية اللازمة؟
  : التحولات السياسية في الدولة القطرية -ب

التي شهدتها الدولة القطرية العربية خلال العقود الأربعة الماضية يضع  ةإن المتتبع للتطورات السياسي
لأنظمة الثورية التي قامت على شرعية الثورة مع الانقلابات شرعية الأنظمة الحاكمة فيها موضع استفهام،فا

مصر،سوريا،العراق وليبيا،فقدت جزءا من مصداقيتها وشرعيتها وولاء الشعب لها بعد :العسكرية في 
،كما أن ما مارسته 1982وغزو جنوب لبنان 1979-1977،وبعد عملية السلام في كامب ديفد 1967هزيمة

وقهر واضطهاد وتقييد للحريات ضد جماهيرها أفقدها الشرعية السياسية،وهذا ما الأنظمة القطرية من كبت 
،وذلك بمحاولة الانفتاح "Political Survival Strategy"2دفعها إلى تبني إستراتيجية البقاء السياسي 

السياسي من أجل جذب بعض التيارات السياسية من المفكرين والتكنوقراطيين والأحزاب السياسية 
معيات المدنية،لكن هذا الانفتاح كان محدودا ومقيدا نتيجة بقاء هيمنة النخب السياسية الحاكمة وهذا والج

  .Democratization Defensiveبغية الحفاظ على استمرارية وبقاء النظام السياسي،إنها ديمقراطية دفاعية 
النظام وقدرته على توفير  لقد ارتبط التحول الديمقراطي في الدولة القطرية العربية بمدى مصداقية

حاجات المواطن الملحة،فكلما شعرت النخب الحاكمة أنها في حالة انفراج سياسي وقوة داخلية وغياب الخطر 
الخارجي قلص المشاركة السياسية،وقيد الحقوق والحريات،وأحيانا يلجأ حتى إلى تعليق الحياة النيابية،وعلى 

البرلمانية والتعددية الحزبية عند ظهور بوادر أزمة سياسية داخلية أو  العكس من ذلك،يعمد إلى استئناف الحياة
،كما ارتبط التحول الديمقراطي والانفتاح السياسي بوجود تنافس بين الدول القطرية العربية 3تهديد خارجي

لنيابية في نفسها،مثل إظهار النظام المغربي تفوقه على نظام الحزب الواحد الحاكم في الجزائر،كما أن الحياة ا
الكويت قد أقلقت بعض دول مجلس التعاون الخليجي في إحدى الفترات السياسية،وبعد أزمة الخليج الثانية 
وفقدان النظام السياسي حماية وولاء المواطن الخليجي،والاعتماد على القوى الخارجية،حيث حاولت الأنظمة 

ورى وولوج المرأة المجال السياسي من خلال الحاكمة التخفيف من حدة الأزمة بنوع من إنشاء مجالس الش
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،وهو ما شكل نوعا من الدعاية السياسية ضد الأنظمة القبلية السلطوية الأخرى ومزايدة 1المجالس الاستشارية
  .سياسية عليها

بالإضافة إلى ما سبق،فإن تولي جيل جديد من الحكام العرب مقاليد السلطة في العديد من الدول 
،ووجود مؤشرات على تزايد )قطر،الأردن،المغرب،البحرين،سوريا(ينات القرن العشرينالقطرية خلال تسع

عملية انتقال السلطة إلى حكام جدد في دول عربية أخرى،خلال العقدين الأول والثاني من القرن الواحد 
الحاصلة على قد أثار ويثير تساؤلات مهمة بشأن التطورات ) السعودية،موريتانيا،الإمارات العربية(والعشرين

  .2مستوى العملية الديمقراطية في هذه البلدان مقارنة بمواقف وسياسات أسلافهم
مصر التي :بعد هذا كله بدأت المبادرات الديمقراطية تنتقل وتنتشر في عدد من الدول العربية ومنها

ختلفة والتي جرى مع تأسيس المنابر الم 1975انخرطت في مسار التحول الديمقراطي في فترة مبكرة منذ عام 
مما مهد الطريق نحو التصريح بالأحزاب السياسية المعارضة "الاتحاد الاشتراكي العربي"السماح بتأسيسها في إطار

،ومن جهة أخرى كانت تونس قد أنجزت خطوة معتدلة نحو الانفتاح السياسي في ظل الرئيس بورقيبة 1977
،ولكنها تراجعت عنها بعد قمع حزب النهضة 1981 عندما سمحت بتكوين الأحزاب السياسية المعارضة في

عقب انتفاضات شعبية وهما  1989و1988الإسلامي،ولقد تحركت دولتان عربيتان نحو نظام التعدد الحزبي في 
الجزائر والمغرب،ومن جهة أخرى تم إنجاز اتفاقية الطائف الذي لم يؤد فقط إلى إنهاء الحرب الأهلية بل مهد 

ة النظام البرلماني المنشأة حديثا في لبنان،كما انضمت اليمن الموحدة إلى الدول المتحولة نحو الطريق نحو استعاد
،وتأثرت دول الخليج أيضا بذلك  1993الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حرة متعددة الأحزاب في 

لأمة الذي كان يعد الحراك الديمقراطي،فبعد خروج العراق من الكويت جرت بهذا الأخير انتخابات مجلس ا
مكونا أساسيا للجهاز المؤسسي الكويتي،كما عقدت الانتخابات لأول مرة في عمان والبحرين والمملكة 

،وبذلك كان هناك بوادر تحول ديمقراطي وانفتاح سياسي في العديد من دول الوطن العربي إذ كان 3المتحدة
  . من الثمانينات وبداية التسعيناتفي النصف الثاني" الربيع العربي"هناك فيما يبدو نوع من 

  :الأوضاع الاجتماعية والتحول الديمقراطي -ج
مما دفع إلى التحول الديمقراطي في الوطن العربي،نجد التحولات الاجتماعية،متمثلة في تزايد حدة 

الفقر التي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية،وتنامي عدد الفقراء والمهمشين،وبخاصة في الأرياف،وفي أحزمة 
تمتد حول المدن الكبرى والعواصم في معظم الدول العربية،فضلا عن تزايد حدة مشكلات الصحة والتعليم 

وازدياد الفجوة داخل المجتمع بين " ظاهرة الطبقية"،مما أدى إلى بروز 4والإسكان في العديد من هذه الدول

                                                            
1  - Sherry,Lawrance,’’After Beijing :Politicol Liberalization and The Women’s Movement in Jordan ‘’ Middle Eastern 

studies , Vol34,n°3,July1998,pp83 ‐103. 
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هور طبقة أوليجارشية متحالفة مع النظام السياسي الفقراء والأغنياء لدرجة اختفاء الطبقة الوسطى تقريبا وظ
،مما دفع النظام السياسي مع عجزه عن معالجة هذه "الطبقة الشعبية الفقيرة"لخدمة مصالحها ضد الأغلبية

،وبرزت تزامنا مع ذلك في بعض الأقطار العربية النقابات العمالية التي 1المشاكل إلى إقرار التحول الديمقراطي
على الأوضاع الاقتصادية  ترزا في الحياة السياسية،من خلال قيامها بإضرابات واحتجاجالعبت دورا با

والسياسية والاجتماعية المتردية،وخاصة مع ارتفاع حجم البطالة،بسبب كثرة خريجي المعاهدة والجامعات،مما 
ل في القطاع العام أو أدى إلى تفاقم المشكلة عند طبقة واسعة من المثقفين المحبطين من عدم توفر فرص العم

الخاص،حيث كثرت الاعتصامات في تونس والمغرب والسودان،وحتى في الدول البترولية التي واجهت أزمات 
  .2السعودية وقطر والبحرين والجزائر:مالية مثل

ونجد أيضا انتشار الظاهرة الحضرية مع ازدياد عدد السكان بسبب النمو السكاني المرتفع زيادة على 
في  طن الريف إلى المدينة،مما أوجد واقعا جديدا خفف الانتماءات القبلية والعائلية،وسرع الانخراالهجرة م

العمل السياسي،من خلال الانتماء للتنظيمات الثقافية والحزبية،كما حدث في دول المغرب العربي ومصر 
أن كان دور القبيلة محصورا في بعد " القبلية السياسية"والسودان وسوريا ولبنان،وكل هذا أدى إلى بروز ظاهرة

  .الشق الاجتماعي
إضافة إلى القبلية السياسية والطبقية والفئات الفنية المستقلة التي أصبحت تطالب بالمشاركة،وظاهرة 
الهجرة الداخلية،برزت أيضا الطائفية والعرقية والأقلية اللغوية،مثل جنوب السودان،والأقباط في مصر،والبربر 

غرب،والطائفية الدينية في لبنان وهذه مع خطورتها تدفع للانفتاح السياسي لاحتواء تطرف هذه في الجزائر والم
الأقليات من خلال المشاركة السياسية،ضمانا للانصهار في المجتمع بدل استغلالها من طرف جهات 

كة الشعبية في خارجية،لإظهار حالة من عدم الاستقرار السياسي،مثل الأكراد والشيعة في العراق،وحزب الحر
المغرب وهو حزب سياسي بربري،والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية البربري بزعامة سعيد سعدي في 

  .3الجزائر،والأقليات الشركسية والمسيحية في الأردن
كما أدى بروز الحركة النسوية إلى التحول الديمقراطي من خلال التجمعات والمنظمات 

نسان في العالم العربي،فقد برزت الحركة النسائية في البرلمان الثاني عشر عام النسائية،ومنظمات حقوق الإ
وحملت كذلك أول حقيبة وزارية عام ،1993،ودخول المرأة لأول مرة في الحياة البرلمانية في المغرب عام 1993
ن،ووصلت المرأة إلى كما لعبت الحركة النسوية دورا بارزا في الحياة السياسية في تونس والجزائر والسودا،1998

،وشاركت لأول )وكيل وزارة التربية(مجلس الشورى في سلطنة عمان،واحتلت منصب وكيل وزارة في قطر 
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،أما في الكويت احتلت عدة نساء مناصب وكيل  1999مرة في الانتخابات البلدية اقتراعا وترشيحا عام
  .1وزارة

بين الظروف والأوضاع الاجتماعية من  إن ما تمت الإشارة إليه سالفا يؤكد العلاقة الوطيدة
جهة،والتحول الديمقراطي من جهة ثانية،فالانتفاضات الجماهيرية التي حصلت في كل من تونس ومصر 
والجزائر والسودان والأردن،نتيجة غياب العدالة في التوزيع وتوسع دائرة الفقر وتعاظم الفوارق الاجتماعية 

بالمحرومين اجتماعيا واقتصاديا إلى التعبير عن احتياجاتهم بطريقتهم  أدى إلى تفجر الوضع الاجتماعي ودفع
الخاصة من خلال الضغط على النظام من أجل القيام بحملة من الإصلاحات،نتيجة تصاعد موجة الاضطرابات 

  .2"سياسة الشارع"في البلدان العربية،وهذا ما أسماه سعد الدين إبراهيم بـ
  :ت الوسيطة وآفاق التحول الديمقراطييمثل الجماعا)  06(جدول رقم 
الجماعات أو 

  المؤسسة
  احتمالات الضعف  المساهمة الممكنة في التحول الديمقراطي

القدرة على بلورة مصالح والمشاركة في الاحتجاجات في ظل الحظر   حركات اجتماعية
  .الرسمي على الجمعيات والمنظمات

مطالب متشددة،روابط رسمية محدودة مع 
  .السلطة

استقلالها عن الدولة يجعلها تسهم في تنشئة المواطنين على المشاركة   جمعيات وسيطة
  .السياسية،تتميز بتجذر قواعدها الاجتماعية،ترفع مطالب معتدلة

  .عوائد أو حصيلة محدودة

  حرب عصابات
  .استخدام القوة كحل أخير ضد سلطويين يرفضون الحوار

ا،وقد العنف يجعل الحوار مع السلطويين صعب
  .يستغل كذريعة لاستمرار الحكم السلطوي

  أحزاب سياسية

  .هي جسر يربط الجماعات مع الأبنية السياسية الرسمية

  :هناك مخاطر
  .الضعف أمام الدولة -
 الاستقطاب في المجتمع أن تزيد الدولة من-
  قد تصطدم الأحزاب في الأمر الواقع-

  .1999مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر،:؛مصر1مشارف القرن القادم،ط  احمد ثابت ،الديمقراطية المصرية على:المصدر
وفي الأخير يمكن القول إن محاولات الفصل بين الأوضاع الاجتماعية السائدة في الوطن العربي وعملية 

زعة التحول الديمقراطي الحاصلة هي محاولات يائسة،إذ أن أي خلل اجتماعي يؤدي إن آجلا أم عاجلا إلى زع
  .استقرار الدولة

  :وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي -د
إن العالم الآن يعيش في قرية كونية بفضل وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات التي أصبحت تدخل   

بيوت العالم الثالث ومنها العالم العربي،وحيث أن الدول العربية تقع في منطقة إستراتيجية وقريبة من أوربا،فإنها 
أن الإعلام المرئي والمكتوب أكثر تعبيرا وتأثيرا في " توماس بانترسون"منطقة إعلامية مركزة،ويقول  تقع في

                                                            
 .56-54،ص)1998أغسطس (،04،العددآفاق المستقبلالمشاركة السياسية للمرأة، ميسون الخالدي ً،  - 1
2 - Saad Eddin Ibrahim ,’’Crisse Elites and Democratization hn The Arab World’’,Middle East Jornal;Vol 47,N°02,spring 

1993,p295.    
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،سواء في ذلك الإعلام 1الرأي العام الشعبي حتى إنه أكثر في تأثيره من المجالس النيابية في الدول الديمقراطية
ية فهي حساسة من الإعلام الخارجي،وانتقاده من الداخلي والإعلام الخارجي،وفيما يتعلق بالدولة القطرية العرب

الممارسات السلطوية والدكتاتورية،وتحاول الدولة القطرية أن تحسن صورتها خارجيا أمام الإعلام الغربي لأنه 
  .يؤثر على شرعيتها دوليا

ي يركز أما الإعلام المحلي فإنه فقد مصداقيته في داخل الدول القطرية،والفشل الإعلامي الداخلي الذ  
في الدولة السلطوية على الدعاية الإعلامية اليومية للمسؤولين الحكوميين،متجاوزا القضايا اليومية الملحة 

  .للمواطن،جعل المواطن يفقد المصداقية في إعلامه ويتجه إلى الإعلام الخارجي
ربية،فليس غريبا أن وعندما يشاهد الإعلام الخارجي فإنه يتأثر بالممارسات الديمقراطية في الدول الأو  

تجد الاستماع إلى إذاعة مونت كارلو أو إذاعة لندن أكثر من الاستماع إلى الإذاعات المحلية،القائمة على 
إن الشيء إن تجاوز حدوده فقد "الذي يتجاوز أحيانا كثيرة حد المعقول،وينطبق على الإعلام المحلي حالمدي

وعلى الصفحات الأولى،في الوقت الذي يجد أي مواطن فمديح السلطة هو في مقدمة الأخبار "مصداقيته
،وحتى رغم محاولات مقاومة الفضائيات في كثير 2التحليلات والأخبار عن شؤونه المحلية في الإذاعات الخارجية

من الدول القطرية،نجد أن كثيرا من الدول عجزت عن الحد من التقاط الفضائيات،كما هو الحال في المغرب 
دول الخليج الأخرى،التي سمحت بعد ذلك لشعوبها بامتلاك وسائل الفضائيات بدون قيود  والسعودية وبعض

  .بعد عجزها عن الحد منها ،بل إن الحد من الفضائيات ساهم على تشجيع المواطن لمشاهدتها
ولقد ساهمت وسائل الإعلام في نقل تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لإحراج   
ت المحلية مما أصبح يدفعها إلى تخفيف قيودها على الإعلام،ووجدت الدولة السلطوية أن تكبيل الإعلام الحكوما

ومنعه يثير مشاكل كثيرة منها انتشار الإشاعات وتصديق الأخبار الخارجية،وأن الانفتاح الإعلامي يمكن أن 
تحليلات قيمة أو مواد إعلامية جذابة  يساهم في تحسين صورة الحكومة السلطوية على الأقل في فشلها في تقديم

  .للمواطن في تلفازها وصحافتها
في الدول يمكنها في حالة الانفتاح أن تعزز شرعية "السلطة الرابعة"،"صاحبة الجلالة"إن الصحافة   

النظام السياسي، لكن الصحافة الدكتاتورية أو صحافة الزعيم السلطوي لن تدعم الشرعية السياسية،بينما 
فة الحرة تؤكد على شرعية النظام السياسي والنظام الحاكم،لما تلعبه من توجيه الرأي العام إذا استطاعت الصحا

أن تكسب الشارع في صفها ،لقد استطاعت قناة الجزيرة الفضائية أن تعكس صورة الانفتاح الإعلامي في 
ارة قضايا إعلامية ساخنة إلى إلهاء قطر رغم بطء الانفتاح السياسي،وقد يؤدي الانفتاح الإعلامي الداخلي وإث

                                                            
1   -ThomasPatterson,’’ Time and News : The Media’s Limitations as an Instrument of Democracy ‘’, International Politicol 

ScienceReview,Vol 19,N°01,janwary 1998,pp55‐67. 
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وتبقى القرية الكونية الإعلامية وسيلة ضغط في .المواطن عن قضايا جوهرية حساسة في داخل الدولة السلطوية
  .  1الدولة القطرية تدفعها للانفتاح الإعلامي الذي بدوره يدفع نحو الانفتاح السياسي

 :والتحول الديمقراطي الاقتصادي العامل  -هـ

جهة  السياسي من والتحول جهة، من الاقتصادية  والأزمة الاقتصادي النمو بين علاقة هناك له
تأثير العامل  مدى أي التحول؟ عملية في حاسمة عناصر والاجتماعية الاقتصادية العوامل اعتبار يمكن ثانية؟ هل
 .السياسي النظام تحول في الاقتصادي

 الذي مفاده الاعتقاد ظل فقد الباحثين، من العديد دراسة موضوع اديالاقتص الثراء بين العلاقة شكلت      
الثامن  منظري القرن لدى سائدا ديمقراطيات أو جمهوريات إلى والفقيرة ملكيات إلى تتحول الغنية أن الدول
 بين الصلة حيث ظهرت السياسي، والنظام الثراء مستوى بين العلاقة عكست الصناعية الثورة أن عشر،غير

 أنظمة ذات الغنية الدول معظم( وثيق بشكل العلاقة هذه واستمرت عشر، التاسع القرن في غنى والديمقراطيةال
 مارتن سيمور" ابه قام التي بعد الدراسة2)ديمقراطية غير أنظمة ذات الفقيرة الدول ومعظم سياسية ديمقراطية،

 أخرى دراسات من تلتها وما ديمقراطي،الاقتصادي والتحول ال النمو بين العلاقة حول 1959سنة " ليبست
 السياسي النظام على بوضوح يؤثر الاقتصادي أن لنمو مفادها نتيجة إلى 1985 عام بعض الباحثين توصل

 هذه في السائد المتغير هو القومي الناتج إجمالي أن إذ غير الاقتصادية، العوامل عن النظر بصرف -الديمقراطي
ثلاثة  إلى وصنفها سياسية وحدة 119 شملت مماثلة بدراسة البنك الدولي مقا 1989 ففي  عام - 3العلاقة
   :أصناف

أن معظم  أتضح دولار، 21330 و 6010 بين فيها الفرد دخل يترواح غنية، دولة 24 يضم ،الصنف الأول  -
كويت بترولية ال ثلاث بينها من وحدات أربع باستثناء ديمقراطية، سياسية أنظمة ذات الصنف هذا وحدات
   .والإمارات السعودية

أن أغلبها  تبين دولار، 450 و 130 بين فيها الفرد دخل يتراوح فقيرة دولة 42 من يتألف ،والصنف الثاني -
  4.وسيريلانكا الهند: دولتين ماعدا شمولية، أنظمة ذات

بين  فيها ما لواحدا للفرد القومي الناتج يتراوح الدخل المتوسط، ذات دولة 53 فيتشكل من الثالث، الصنف -
غير  أنظمة سياسية ذات دولة 25 و ديمقراطية سياسية أنظمة ذات دولة 23 هناك كانت ،دولار5810 و250

 .التحول طور في فكانت دول 05 في المتمثلة أما البقية ديمقراطية،
 :يلي ما الدراسة هذه من يستخلص

                                                            
 .199،صالمرجع نفسه  - 1
  . 09ص ،) 1994(،  07العدد ،نقد مجلة ،"الخارجية و الداخلية العوامل :العربي الوطن في المدني تمعلمجا بناء"غليون برهان -2
  .128 ص ، التغيير،مرجع سبق ذكره أجل من السياسي الفكر تجديد في ،"التغيير في العولمة تأثير" المطوع االله عبد محمد -3

  .22 ص سابق، عمرج إبراهيم، الدين سعد - 4
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ذلك على  ساعد كلما اقتصاديا نموا هناك كان كلما :السياسي والتحول الاقتصادي النمو بين علاقة هناك  -1
  .السياسي التغير

المواتية  البيئة تشكل التي المتوسط الدخل ذات الدول في الأولى بالدرجة يحدث الديمقراطي التحول إن -2
          الدول الفقيرة      أغلب في مستعصيا وأضحى الغنية، الدول معظم في بالفعل حدث قد التحول أن للتغيير باعتبار

هو تفسير وجود  فما الديمقراطي، والتحول الاقتصادي النمو بين علاقة وجود افترضنا إذا :المطروح والإشكال
 .؟ 1يمقراطيةد أنظمة ذات فقيرة وأخرى ديمقراطية غير سياسية أنظمة ذات غنية دول

عالية من     درجة يشمل الذي العريضة القاعدة ذو الاقتصادي النمو أن الأمريكيين الباحثين أحد يرى
الموارد الطبيعية    من ه وغير النفط مبيعات عن الناجم الثراء بينما السياسي، التحول عملية في يؤثر قد التصنيع
من حجم الضرائب  تقلص أو تعفي التي الدولة بيروقراطية نم يزيد بل التحول، إلى يدفع لا للنضوب القابلة

  . 2السياسية بحقوقهم المطالبة عن يكفون الذين على مواطنيها
القمعية  الممارسات عن النظر غض إلى الحقبة النفطية أدت هكذا" :قائلا احد الباحثين العرب كتب 

العام  السياسي بالشأن انفرادها من السلطة والحد دبتقيي بحقوقه السياسية والمطالبة تمعلمجا يهتم ،فلم للدولة
السياسية  بالمشاركة المطالبة إلى تدفع الجماهير التي الأسباب كلما قلت انخفضت الضرائب، فكلما وهكذا

 قاعدة على والقائم النفطية الدول  غير في الاقتصادي النمو ، أما3"الريعي النظام السياسي على والضغط
 في للأدوار جديد توزيع مجال الدولة، يبرز خارج والنفوذ للثروة خلق موارد جديدة إلى ديفيؤ صناعية واسعة

  .الاقتصاد على التحكم والسيطرة الدولة على عدم قدرة ظل
على  المنتجة القطاعات سيطرة بازدياد تزداد - غليون برهان يقول كما- التحول احتمالات إن  

الإنتاجية وليس  اتهقدرا من انهووز اتهقو تستمد خاصة اجتماعية ةشريح وجود ثم ومن التطفيلية، القطاعات
الاقتصاد غير  يهيمن عندما أما ، والبيروقراطية القمع بوسائل واستئثارها السياسية بالسلطة من علاقتها

وما هو  هو سياسي ما بين ضرورية، نسبية استقلالية نشوء تصور الصعب من يصبح لا، أم المنتج؛سواء نفطي
ا وملكيتها،بل تهثرو الحاكمة وتجديد الطبقة إنتاج لإعادة أساسيا عنصرا الديكتاتوري النظام تصادي،ويصبحاق

  .4 شيء لكل واحتكارها
التغير  على الأمر الذي يشجع التحتية والفوقية البنى تغيرات تشمل يحدث الاقتصادي النمو فإن وهكذا  

  :يلي فيما ذلك ويتضح السياسي،
بين  لمواطنين  المتبادلة الثقة أحاسيس وينمي للمجتمع الأساسية الحاجيات تلبية إلى الاقتصادي النمو يؤدي  -أ

  .بالسلطوية علاقة له ما كل رفض إلى مبه يؤدي مما وتوجهات، قيم لديهم ويشكل
                                                            

  .121،122ذكره ،ص سابق مرجع الثالثة، الموجة هانتنغتون، صاموييل -  1
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على  المتحصلة الفئات ولاسيما- الذين، للأفراد التعليمي المستوى من الرفع إلى الاقتصادي النمو يؤدي  -ب
 .الديمقراطية المؤسسات تدعيم إلى يجنحون -عالية شهادات

 .والتعايش التكيف على ويشجع تمع،لمجا فئات بين توزيعها يمكن موارد الاقتصادي النمو يوفر -ج
للثروة  حكومية غير موارد خلق إلى يؤدي مما العالمي، الاقتصاد في الاندماج الاقتصادي النمو يتطلب  -د

يقتضي انفتاحا  الاقتصادي الانفتاح أن بمعنى الصناعي، العالم في السائدة بالقيم تمعلمجا تأثر وإلى والسلطة،
 .الاقتصادية والتنمية السلطوي الحكم بين المزج يستحيل بل يصعب إذ سياسيا،

  الحياة في أساسيا دورا تلعب التي الحضرية المتوسطة الطبقة نطاق اتساع إلى الاقتصادي النمو يؤدي  -و
من  الثروة احتكار حساب على الكبير )المتوسطة الطبقة(توسعها ولكن :غليون برهان يقول ،1السياسية

 الوقت في لها ومرتكزا الديمقراطية ثمرة هو النامية البلدان معظم في الحال هو كما قبل نخبة صغيرة
 مثقفي من النشطة العناصر إلى السياسي التغير في الفضل يعود - المثال سبيل على -تايوان  ففي ،2نفسهً
  .3 السريع الاقتصادي النمو ظل في ت نشأ والتي الظهور المتوسطة  الحديثة الطبقة

 
  . تحديات التــحول الديمــقـراطي في الوطن العربي:المبحث الثـالث

 :ليةواجهت عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي جملة من التحديات يمكن إجمالها في النقاط التا
  :حداثة وعدم اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية: أولا  

على الرغم من تعدد وتباين أنظمة الحكم في الوطن العربي ما بين نظم ملكية ونظم جمهورية ونظم        
تعددية ونظم الحزب الواحد، إلا أن هناك عددا من السمات المشتركة بينهما ولعل أهمها عدم رسوخ مفهوم 

في الكثير من هذه البلدان ،في حين أن مفهوم الدولة الحديثة يقوم على المؤسسات فان هذا المفهوم يكاد الدولة 
يغيب عن الأنظمة العربية  وعليه فلا جدال في أن الدولة في العالم العربي من حيث هي دولة حديثة في نظمها 

 :  ء تواجهها صعوبات كبيرة وفي مقدمتهاومؤسساتها لا تزال في طور البناء والتكوين ،كما أن عملية البنا
مصر (قد جاءت مساوقة لحدث الاختراق الاستعماري ،ومثال ذلك) أو إرادته على الأقل(عملية البناء  ـ

فالاستعمار في أغلب دول الوطن العربي أحدث شرخا في نظام الدولة العربية وبنياتها ) الجزائر والمغرب
كما أنه أحدث خلخلة في نظام المجتمع أقل اثر له حصول رجة قوية في سلم )السياسية والاقتصادية (الأساسية 

لامست  4القيم وفي أنماط الروابط الاجتماعية المألوفة حتى ذلك التاريخ ،وما حدث هو أن عملية التحديث
لعمل الدولة الدولة أكثر مما كان لها تأثير في المجتمع ،لا بل إن المجتمع كان في بعض الأحيان في حال مقاومة 

محمولة على ذلك من قبل القوى (في التحديث هذا من جهة أولى ، أما من جهة ثانية فان الدولة كانت 
                                                            

  .129-121ذكره ،ص سابق مرجع ، الثالثة الموجة هانتنغتون، صاموييل -  1
  250ص،)022001/12( ،353العدد يومية سعودية،،الاتحاد جريدة - 2
  .132-129ذكره ،ص سابق مرجع ، الثالثة الموجة هانتنغتون، صاموييل -  3
  .  61،62،ص  2006دار الفكر،:؛دمشق  1،ط عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي،سعيد بن سعيد العلوي السيد ولد أباه  - 4
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كانت تفرض نظمها الحديثة فرضا على المجتمع مما جعل الدولة العربية لا تعبر )الاستعمارية في أغلب الأحيان 
 .  1صائص المجتمع وتكويناته الحضارية عن خصوصية ثقافية ولا عن تطور تاريخي طبيعي ، ولا عن خ

غني عن البيان القول أن الدولة الحديثة قد غرست بنياتها في معظم الأقطار العربية أثناء خضوعها للاستعمار  ـ
الأوربي،فقد نقلت إلى هذه الأقطار مؤسسات اقتصادية وإدارية وسياسية وثقافية من جنس تلك التي كانت 

ة المستعمرة ،والظاهرة التي يجب لفت الانتباه إليها هنا هي أنه بينما نشأت المؤسسات قائمة في الدول الأوربي
الليبرالية الديمقراطية في الدول الأوربية الحديثة بفعل تطور داخلي وبموازاة مع نشوء وتطور هذه الدولة نفسها 

،بينما نجد أن بنيات الدولة )ة الدول(مما أدى في النهاية إلى قيام مجتمع مدني مستقل عن المجتمع السياسي 
الحديثة في الأقطار العربية قد تم غرسها غرسا وبالقوة من طرف الدولة المستعمرة ، وهكذا فالسلطة الحاكمة 
هي التي أنشأت لنفسها المؤسسات التي تحتاج إليها وهي التي تغذيها وتمنحها السلطة والنفوذ،وعندما استقلت 

ا حدث في معظم البلدان المستعمرة التي نالت استقلالها حديثا ،لقد ورثت بنيات الأقطار العربية حدث فيها م
الدولة الحديثة التي غرسها المستعمر وكان الاستقلال عبارة عن تأميم لهذه البنيات بتسلم السلطة وحلول 

نفس القوالب  حكام وموظفين من أهل البلد مكان الأجانب، أما العلاقة بين الدولة والمجتمع فإنها تسري في
التي كانت تسري فيها سلطة دولة الاستعمار قوالب وأجهزة مهمتها احتواء المجتمع والهيمنة عليه وكان من 

 .            2التي تهيمن بها الدولة على المجتمع عند أول هزة وأول أزمة"الديمقراطية "الطبيعي أن تنكشف عورات هذه 
عانيها الدول القطرية العربية ،بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة ،إنما تترك لاشك في أن الأزمة البنائية التي ت ـ

تأثيراتها السلبية في أداء الدولة وفاعليتها وفاعلية أجهزتها من ناحية ،وفي طبيعة علاقاتها بمجتمعها ، وفي نمط 
 :            ة العربية فيما يليعلاقاتها بالعالم الخارجي من ناحية ثالثة ،وتتجلى أهم أبعاد الأزمة البنائية للدول

في العديد من الحالات تبدو الدولة القطرية العربية وكأنها لم تستكمل :عدم استكمال البناء المؤسسي للدولة -أ
بعد امتلاك مقومات الدولة بمعناها الحديث ، كما أن مفهومها كدولة لم يستقر بعد في الوعي الجمعي 

امتلاكها لاستقلالية ذاتية عن شخص الحاكم أيا كانت صفته وطريقة  للمواطنين ناهيك عن عدم أو ضعف
 .3وصوله إلى سدة الحكم 

من المؤكد أن مؤسسات الدولة القطرية العربية قد تضخمت بصورة : تضخم أجهزة ومؤسسات الدولة -ب
الرغم من ذلك  كبيرة  سواء من حيث عددها أو إجمالي العاملين فيها، أو نصيبها الإنفاق العام ، لكن على

فان الدولة العربية قي العديد من الحالات ليست دولة قوية ، بل هي ضعيفة وهشة سواء في علاقتها بمجتمعها 
وإيجاد إجماع في مواطنيها حول القضايا العامة الكبرى ،أو بقدرتها على تعبئة الموارد واستغلالها بفاعلية ، أو 

                                                            
 . 48،ص 1984مركز دراسات الوحدة العربية ،:علي الدين هلال ،إشكالية الدولة والديمقراطية في العالم الثالث ،بيروت - 1
  .56،مرجع سبق ذكره،ص"الم العربيإشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الع"محمد عابد الجابري، - 2
 .190،ص1994مركز دراسات الوحدة العربية،:،بيروتمدخل إعادة فهم الواقع العربي:تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطريةمحمد جابر الأنصاري،- 3
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الملائمة لحل المشاكل والتحديات المجتمعية ،فضلا عن ضعفها في  بقدرتها على رسم وتنفيذ الخطط والسياسات
 .   تأكيد معاني الاستقلال الوطني ،وتقليص قيود التبعية للخارج 

إن الوضع الطبيعي هو أن الدولة بحكم طبيعتها يجب أن تعكس في هيئاتها : تأزم العلاقة بين الدولة والمجتمع -ج
داف ومصالح وطموحات مختلف القوى والتكوينات الاجتماعية الرئيسة في الحاكمة وسياساتها وممارساتها أه

مجتمعها ، لكن بالنسبة للدول العربية فان هناك فجوة بين الدولة  والمجتمع ،فالدولة سعت وتسعى إلى السيطرة 
دية على المجتمع من خلال القمع بالأساس،فضلا عن أساليب وطرق وممارسات  أخرى سياسية وإدارية واقتصا

وان وجدت في بعض ألأقطار فإنها تخضع )أحزاب ، نقابات (كمنع قيام بعض تنظيمات المجتمع المدني ...
  .لقيود كثيرة تمنعها من التمتع باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدولة ومؤسساتها 

  
  :اطي الوليديمثل مصادر ضعف النظام السلطوي والاحتمالات الممكنة أمام النظام الديمقر) 07(جدول  رقم 

  
  النتائج المحتملة على النظام الديمقراطي الوليد  نمط التحول  مصادر الضعف

  .فيتو عسكري مستمر،فيتو من قبل نخبة مدنية انسحاب منظم  قيود على تحرك الجيش
فيتو عسكري مستمر عقب حدوث تغيير في قمة النخبة،فيتو من قبل نخبة  انسحاب سريع  قرارات غير شعبية

  .مدنية

  انسحاب تحت الضغط  أداء غير فعال للنظام عموما
قد يرث النظام الديمقراطي الوليد مشكلات مستعصية،وهذا ما يضعفه،فيتو 

  .مستمر عسكري ومدني
  .فيتو ضعيف عسكري أو مدني،تظل قدرة النظام الديمقراطي محدودة انسحاب سريع  مشكلة اندماج سياسي وإداري

  .فيتو ضعيف عسكري أو مدني،تظل قدرة النظام الديمقراطي محدودة ريعانسحاب س  عدم اندماج اقتصادي
فيتو ضعيف عسكري أو مدني،تتوقف قدرة النظام الديمقراطي على الظروف  متغير  .تغير اجتماعي لا يمكن التحكم فيه

  .الاقتصادية والاجتماعية

  .مرجع سبق ذكره/ احمد ثابت:المصدر

  
  : ة وصحيحة بين الدولة والمجتمع عدة نتائجوقد ترتب عن غياب علاقة صحي       
               . .                        تزايد لجوء الدولة إلى السياسات والممارسات القمعية لضمان سيطرتها على المجتمع -
          .       . غياب أو تدني المشاركة السياسية ،وغياب قنوات المشاركة المؤسسة والفعالة من ناحية أخرى -
لجوء بعض القوى والتيارات السياسية والاجتماعية إلى ممارسات غير مشروعة كالعنف السياسي الذي     -

                                              .                                       .                                                                                  يستهدف الدولة ورموزها

               ..                   استشراء بعض مظاهر الفساد السياسي والإداري في أجهز ة الدولة ومؤسساتها -
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ية عجز الدولة في بعض الأحيان عن المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه ووقوعها عرضة للحروب الأهل -
.                                                                           1)لبنان، السودان، الصومال(والصراعات الداخلية 

من دون الدخول في تفاصيل حول مفهوم التبعية ومظاهرها وأسبابها،فالمؤكد أن  :التبعية الهيكلية للخارج-د
قة التبعية ترتبط كثيرا من الأنظمة العربية بالقوى الدولية الخارجية خصوصا الاستعمارية،فالتبعية اليوم في علا

الوطن العربي هي واقع قائم له مظاهره وأبعاده الاقتصادية والغذائية والمالية والعسكرية والأمنية والسياسية 
مل وضغوط خارجية،بل هناك قوى اقتصادية وسياسية ،هذه التبعية ليست محصلة عوا2والثقافية والتكنولوجية

في بعض الدول العربية مصالحها باستمرار علاقات التبعية،وتعتبر علاقات التبعية من العوامل المهمة التي تؤثر في 
ديناميات العملية السياسية وأنماط العلاقات والتوازنات داخل الدول العربية،فالدولة التابعة لا يمكن أن تكون 

ولة حريات،لأن النخب الحاكمة تستعمل القوة لمواجهة أية تيارات داخلية ترفض هذا النوع من د
العلاقات،وما يترتب عليها من آثار وتداعيات،كتعاظم النفوذ السياسي للقوى الخارجية الذي يصل في بعض 

القوى الدولية في المنطقة  الأحيان حد تشكيل القرار السياسي في هذه الدول ،إضافة إلى التواجد المباشر لهذه
،هذا كله يفرز تأثيره على أشكال نظم الحكم وأسلوب إدارته ...العربية سواء عن طريق القواعد أو الخبراء أو

ويضع سلطات هذه النظم من البداية موضع تعارض مع الإرادة الشعبية في هذه الأقطار،بمعنى تعطيل العملية 
  .3السلبي على بناء الدولة الوطنيةالديمقراطية فيها من خلال تأثيرها 

  :أزمة شرعية الأنظمة العربية: ثانيا
إن بقاء واستمرار أي نظام سياسي يتطلب ضرورة تمتعه بقدر من الشرعية،بما تعنيه من قبول  

طوعي،وانصياع له انطلاقا من اعتقاد مؤداه أن النظام فيما يقترحه من خطط أو سياسات أو ما يتبناه من قيم 
نما يجعل تطلع الجماهير وما لها نصب عينيه،ومن ثم يمكن القول أن الشرعية بمثابة شرط ضروري رؤى إ

،ومن المعروف أن أزمة الشرعية قد تصيب النظام الحاكم لأسباب عديدة، وقد 4لاستمرار واستقرار النظام
نهيار شرعية النظام لا تؤثر يترتب عليها إطاحة النظام وتغييره،سواء باستخدام أساليب سلمية أو عنيفة،ولكن ا

بالضرورة في الدولة ككيان سياسي يشمل الجميع في إطاره،وتجرى داخله مختلف التفاعلات والعمليات 
السياسية وغير السياسية،ويتجه إليه المواطنون لأنه الأسمى،وفي هذا السياق فإن الدولة تبقى وتستمر على الرغم 

 .                ات السياسيةمن تبدل وتغير النخب الحاكمة والمؤسس
بالنسبة للدول القطرية العربية يلاحظ في بعض الأحيان أن أزمة الشرعية امتدت لتشمل النظام 
السياسي والدولة معا،ومن المؤكد انه عندما تتزامن أزمة شرعية النظام الحاكم وأزمة شرعية الدولة فإنها تصبح 

ماعية الممتدة والحروب الأهلية،على غرار ما حدث في لبنان خلال في هذه الحالة عرضة لخطر الصراعات الاجت
                                                            

 .60،ص،مرجع سبق ذكرهمحمد جابر الأنصاري  - 1
 .27،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،:،بيروتبي،مشروع المستقبلات العربية البديلةاس التبعية في الوطن العرقيإبراهيم العيسوي، - 2
 .190،ص1994مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت؛4،طالديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيوآخرون، ،علي الدين هلال - 3
  .103،ص1986بروفشنال للإعلام والنشر،:،القاهرةلثلاثقضايا في التطور السياسي لبلدان القارات امصطفى كامل السيد، - 4
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فترة الحرب الأهلية،وما يحدث بإشكال مختلفة في السودان والعراق،بل يصل إلى حد انهيار الدولة مثلما حدث 
  .                     ويحدث في الصومال وليبيا حاليا

تعاني من أزمة شرعية،فالأنظمة الملكية الثمانية في إن النظم العربية سواء أكانت ملكية أو جمهورية 
المنطقة العربية تعتمد في تبرير شرعيتها على المصدر التقليدي الذي ينطوي على البعد الديني أو على البعد 
القبلي أو على البعدين معا،وبالرغم من محاولة هذه النظم التجديد في مصادر شرعيتها وتدعيمها بمصادر 

ة أو زيادة فاعليتها،فإنها مازالت تضيق دائرة المشاركة السياسية،وتطوق أي محاولة لتسييس جديدة للشرعي
الجماهير،أما باقي الأنظمة الجمهورية وعددها ثلاثة عشرة نظاما جمهوريا،فإنها تستمد شرعيتها إما من 

العديد من الأزمات إيديولوجية ثورية،أومن قيادة كاريزمية أو منهما معا،وقد واجهت شرعية هذه النظم 
حاولت مواجهتها باستخدام وسائل القمع،أو تضخيم المنجزات أو إثارة الخوف من وصول المعارضة 

 .       1للسلطة،أو افتعال الأزمات الخارجية
الضوء على  يلجغرافية المصادر التي تنهل منها النظم العربية القائمة شرعيتها، يلق ولعل استعراضا سريعا

  . وائق العاملة ضد عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربينوع تلك الع
  :                                                                                                     الشرعية العصبوية -أ 

ل العربية بها تقوم واحدة من أكثر مصادر الشرعية في الدو)الطائفية_العشائرية_القبلية(تمثل الأهلية
السلطة،و بها تنحل متى اهتزت توازنات النظام الاجتماعي والسياسي العصبي،وتتزود من طاقتها الاجتماعية 
حركية الصراع السياسي الداخلي،فالنظام السياسي العصبي نظام مغلق،يعيد إنتاج مجاله السياسي الضيق من 

   2.يكبح حركية التطور والتحول الاجتماعي والسياسيداخل الشرعية العصبية التي تمثل قوامه وهو ما 
  :الشرعية الدينية -ب    

مع أن قوام الدولة في الوطن العربي قوام زمني صريح،من واقع ما هي عليه بناها والمؤسسات 
ل والسلطات المختلفة فيها،ومن واقع القوانين والتشريعات المعمول بها،إلا أن السلطة السياسية في بعضها تحاو

شرعنه نفسها بالدين،على نحو يفهم منه أن مبدأ الحكم فيها هو تطبيق الإسلام،لا يتعلق الأمر هنا بالنص 
الدستوري على أن الإسلام هو دين الدولة،وهو ما نجده في الأغلب الأعم من الدساتير العربية،ولا يتعلق 

ع المدني،وإذا كان الأمر هنا يتعلق على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشري) الدستوري(بالنص
بأنظمة سياسية محدودة،فانه كذلك يتعلق بحيز كبير من المعارضة السياسية يكاد برنامجها يختصر في شعار بناء 

تضع عوائق في وجه إي تحول ) الدينية(الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة،وهكذا إذا كانت السلطة الثيوقراطية 
فان بعضا منها يساعد في تغذية تلك العوائق وإعادة إنتاجها،وفي الحالتين فان الخاسر ديمقراطي باسم الدين،

 .الأكبر هو إمكانية تحقيق تحول ديمقراطي سلمي في الوطن العربي

                                                            
                                                        .517ص، المرجع نفسه - 1
  .132عبد الإله بلقزير ،مرجع سبق ذكره،ص -2
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  :الشرعية الثورية -ج
وهي نمط للشرعية يظهر في حالة الثورات التي تنشب لتغيير الأوضاع القائمة سياسيا واقتصاديا وعادة     

ا تقترن الشرعية بقيام إيديولوجية معينة يتم الترويج لها،وتظهر الأنظمة السياسية العربية خلال فترة م
الخمسينات والستينات بمثابة المثل لذلك النوع من الشرعية،حيث استمدت قوتها واندفاعها من أهدافها التي 

شرعيتها إلى إيديولوجية في _باستثناء لبنان_صيغت بأحكام وقد استندت كل الأنظمة الجمهورية
وحددت تلك الأنظمة أعداء الأمة العربية في ...ثورية،كتجربة ثورة يوليو في مصر وثورة التحرير في الجزائر،و

من المعاهدات  صالعربية وسعت إلى مناهضة الأحلاف الأجنبية، والتخل ةالاستعمار والصهيونية  والرجعي
ات التحرر الوطني في أنحاء العالم،كما سعت للتخلص من النفوذ حرك دوالقواعد العسكرية الأجنبية، وتأيي

  1.السياسي والقوة الاقتصادية للفئات المهيمنة القديمة
قدر من التآكل يظهر في أشكال العنف  اإلا أن تلك الشرعية الثورية فقدت رونقها، ليعتريه

               .  ).   ر نهاية التسعيناتكما حدث في الجزائ(النظام في مواجهة أزمة الشرعية أوالاحتجاج،ليبد
               .:                                                                                      الشرعية الكاريزمية-د

ينشأ هذا النوع من الشرعية من إضفاء صفة البطولة والقداسة على شخص زعيم فرد،وعلى القواعد التي 
يضعها،والكاريزما كمصدر للشرعية أو ما يعرف بالزعامة الملهمة تقوم على اعتقاد الجماهير في الصفات 

نها في الزعيم بوصفه هو مخلص البلاد من أزمتها،ووفق هذا يصبح الأساس في الخارقة للعادة التي يتصورو
الكاريزما هو اعتقاد الجماهير في موهبة الزعيم وصفاته الشخصية،سواء تمتع فعلا بتلك الصفات أم لا،ومن هنا 

هذا النوع من  يبرز أجهزة الدعاية والإعلام التي تلعب دورها في رسم صورة جذابة في أذهان الجماهير،إلا أن
الشرعية مؤقت لأنه مرتبط بشخص الزعيم ويختفي عقب وفاته وتعاني البلاد فراغا سياسيا كبيرا،والتاريخ 

  . 2 ...)جمال عبد الناصر،هواري بومدين(العربي مليء بأمثلة لقادة كاريزميين
ي ليست معبرا من السياق السابق تجتمع لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن طريقة التحول الديمقراط  

سالكا،ولا تفتح إمكانية على نحو فوري غلى الأقل،والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الشرعية السياسية التي 
تقوم عليها النخب الحاكمة لم يجر تحصيلها بوسائط التمثيل والاقتراع الديمقراطيين،وفي انتخابات حرة 

خلال إجراء انتخابات عامة ورئاسية  ونزيهة،في إطار تداول سلمي حقيقي للسلطة،وإنما حصلت من
شكلية،والسماح بتعددية حزبية اسمية،وإجراء تغيير للحكومات بدلا من التداول الحقيقي على السلطة 

  .والسماح النسبي ببعض الحريات العامة وحقوق الإنسان
دستورية وعليه فإن عملية التحول الديمقراطي لن تكون سوى آلية لصناعة الشرعية الديمقراطية ال  

للنخب والنظم الحاكمة،ولن نخوض هنا في جدلية من يصنع من الشرعية أم التحول؟ بل هي مسألة وعي 

                                                            
 .423،مرجع سبق ذكره،صمصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربيةسعد الدين إبراهيم، - 1

2‐ Max Weber, the theory of social and Economic organization, translated by A.M.Henderson and talcot persons the free 
presse,1970,pp124.  
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لا مجال لوعي إمكانية تحول ديمقراطي حقيقي دون أن تتمتع السلطة :الترابط الجدلي والعضوي بين العمليتين
ة مع النخب الحاكمة،ولا مجال قبول صفقة سياسي) المعارضة(بقسط ما من الشرعية يفرض على خصومها 

لافتراض إمكانية قيام شرعية سياسية لهذه النخب والنظم السياسية في غياب إجراءات مادية فعلية عن طريق 
  .تحقيق التحول الديمقراطي نفسه

  :الحركات الإسلامية الصاعدة وأثرها على التحول الديمقراطي في الوطن العربي: ثالثا
حثية ما يرتبط بالبحث ما يمكن الاصطلاح على تسميته الظاهرة الإسلامية،مع من أهم الإشكالات الب  

الحركة "أو"اليقظة والبحث"أو"الصحوة الإسلامية"أو"التيارات الإسلامية:"تعدد الأسماء التي أطلقت عليها مثل
ه الأكثر شيوعا الذي رغم حداثته في  الإطلاق،إلا أن":الأصولية"،وبرز مفهوم "الإسلام المسلح"أو"الإسلامية

على ما تركه هذا المصطلح الأخير من ظلال سلبية على التحول الديمقراطي،وأثر في صناعة الصورة الديمقراطية 
  .1مما جعل من الأصولية الإسلامية عاملا من عوامل عدم الاستقرار في الدول العربية وقرينة التطرف

ية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قديمة وقد يبدو أن قضية العنف وعلاقته بالعمل السياسي قض  
هل يلزم :أيضا،خاض فيها المفكرون القدماء والفقهاء بوجه خاص،وكان سؤالهم يدور حول هذه المسألة

الخروج على حكم جائر وتغيير فكره بالقوة؟هل يجب مواجهة سلطة قائمة فقدت شرعيتها؟قلة هي التي 
ي أن فقدان نظام حكم للشرعية لا يجب تغيير فكره أجازت ذلك،أما أغلب الفقهاء فقد أفتوا بالسلب،أ

أي وضعية "فتنة"باليد،وتبريرهم في موقفهم الغالب هذا هو ما يؤدي إليه الخروج على النظام القائم من 
،نعم هم قد " لاسلطة"وإنه مهما يكن فإن وجود سلطة حتى ولو كانت جائرة،  أفضل من " اللاسلطة"

ى لسلطة جائرة، بمعنى أن يكون قادر على إحلال سلطة بدل أخرى،نظام لمن يتصد" القدرة"شرطوا شرط 
هذا شرط تعجيزي ،لأنه " القدرة"،كما أن شرط "اللاسلطة"أو " الفتنة"بدل آخر،دون الوقوع في فوضى 

يتطلب ضمان مسبق لنجاح العملية،فإذا نجح أضفى الفقهاء على النظام الجديد صفة الشرعية،وإذا ما فشل 
  . 2الذي اشترطوه"القدرة"كون متوفر على شرط فهو لن ي
إن انعكاس العامل الديني على عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية يشكل أهم المجالات البحثية   

التي يجب التركيز عليها،وذلك للمكانة التي يشغلها الدين في الثقافة العامة في المجتمعات العربية، وازدياد دور 
ركات السياسية التي ترفع شعارات دينية إسلامية في الخريطة السياسية في شتى أرجاء الأحزاب والح

المنطقة،والعلاقة بين العامل الديني والتحول الديمقراطي هي علاقة متعددة الأبعاد وتختلف من سياق لآخر وفقا 
اق الاجتماعي الذي تتم فيه للعديد من الاعتبارات،مثل طبيعة العامل الديني،وطبيعة التحول الديمقراطي،والسي

ثقافة الديمقراطية،حيث أن :عملية التحول الديمقراطي،كما أن تأثير العامل الديني يثير العديد من القضايا منها
هناك مجموعة من المفاهيم والقيم والأفكار السياسية التي تشكل الديمقراطية وبدون توافرها تكون المؤسسات 

                                                            
 .81،ص2001مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت؛2،طدراسات في الفكر والممارسة:الحركات الإسلامية والديمقراطيةمجدي حماد،وآخرون، - 1
 .17،ص1987منتدى الفكر العربي،:،عمانالعنف والسياسة في الوطن العربيسامة الغزالي حرب،أ- 2
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يستند إلى جذور في الواقع الاجتماعي تصونه وتحميه،وتليها المواطنة ومصدر الديمقراطية نبتا مصطنعا لا 
الشرعية،وهذا ما اختلفت إزاءه مواقف وأفكار الجماعات الدينية الإسلامية،وأخيرا التمثيل السياسي وإقصاء 

ا بتكوين وإدماج الأحزاب والجماعات التي تنتسب للإسلام في المؤسسات السياسية النيابية،وكذا السماح له
  . 1الأحزاب
لقد شكلت الحركات الإسلامية العصب الرئيسي للمعارضة السياسية في العديد من الدول   

  :العربية،وفي هذا الإطار تبنت الحركات المعنية إستراتيجيتين في التعامل مع النظم الحاكمة وهما
  
  
 :الإستراتيجية الأولى*

الحاكمة،والانخراط في العمل السياسي السلمي  إن جوهر هذه الإستراتيجية هو القبول بالنظم
والمشروع،في إطار تشكيل أحزاب سياسية أو تحول الحركة إلى حزب،والمشاركة في الانتخابات العامة  
وممارسة العمل البرلماني عبر أساليبه المختلفة،فضلا عن المشاركة في انتخابات النقابات المهنية،والوجود على 

ن خلال ممارسة الدعوة،أو الانخراط في أنشطة اجتماعية وتربوية وصحية،وأمثلة ذلك صعيد المجتمع،سواء م
كثيرة ومتعددة،كمشاركة الإخوان المسلمين خلال الثمانينات في مصر في الانتخابات البرلمانية حيث شاركوا 

وعام  1995م ثم عادوا وشاركوا في انتخابات عا 1990،وقاطعوا انتخابات 1987أو  1984في انتخابات عام 
،فضلا عن 1990كما شارك حزب التجمع اليمني للإصلاح في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ عام  2000

الجزائر،حيث شاركت أحزاب ذات توجهات إسلامية في العمليات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ أواخر 
  .2الثمانينات

  :الإستراتيجية الثانية*
والتنظيمات الإسلامية،هذه الإستراتيجية في التعامل مع النظم لقد انتهجت بعض الحركات 

الحاكمة،فتمثلت في استخدام القوة وممارسة العنف للإطاحة بهذه النظم،وذلك على غرار ما فعلته الجماعة 
الإسلامية وتنظيم الجهاد وتنظيم طلائع الفتح في مصر،والجيش الإسلامي للإنقاذ،والجماعة الإسلامية 

التنظيمات المسلحة الأخرى في الجزائر،فضلا عن الأعمال التي انخرطت فيها قوى المعرضة الشيعية في المسلحة،و
  .البحرين
أما فيما يخص كيفية تعامل النظم الحاكمة مع الحركات الإسلامية في الوطن العربي،فكانت هناك   

  : ثلاث استراتيجيات هي
  :الإقصاء أو الاستبعاد:الإستراتيجية الأولى -

                                                            
 .18،ص2006مركز البحوث والدراسات السياسية،:،القاهرةمشكلات التحول الديمقراطي في المنطقة العربيةشرين الديداموني، - 1
  .247حسن توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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بالنسبة (، ومصر )الإخوان المسلمين(وقد تبنت هذه الإستراتيجية النظم الحاكمة في كل من سوريا   
الجبهة الإسلامية (، الجزائر )حركة النهضة( س، تون)لجماعات التطرف والعنف والآن جماعة الإخوان المسلمين

ذه الدول إلى الجماعات الإسلامية ،وتنظر الأنظمة الحاكمة في ه...و) الإسلامية المسلحة ةللإنقاذ، والجماع
المسيسة على أنها تنظيمات غير مشروعة،تعمل من أجل احتكار الدين الإسلامي وتوظيفه لخدمة أهدافها 
السياسية في الاستيلاء على السلطة،كما أنها تمارس العنف،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،من خلال تبني 

  1.نظام سياسي محرض عليه
الأساليب الأمنية المتمثلة في المواجهات :ة الاقصائية على عدة أساليب وآليات أبرزهاوتقوم السياس  

الأمنية المسلحة مع الجماعات المعنية،والتي نجم عنها وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف قوات 
اطنين الأبرياء،فضلا ،وفي صفوف الجماعات المعنية،وفي صفوف المو)كما هو الحال في الجزائر(الأمن والجيش

عن تنفيذ عمليات اعتقال واسعة في صفوف كوادرها ونشطائها،وهناك الأساليب القانونية التي تمثلت في 
استمرار العمل بقوانين الحصار والطوارئ،وإصدار قوانين جديدة،وتعديل بعض القوانين القائمة لما ينطوي 

الجماعات المعنية،وهناك أيضا الأساليب الإعلامية  على تشديد العقوبات على من تتم محاكمتهم من أعضاء
التي تمثلت في شن حملات إعلامية على الجماعات المتشددة ووصفها بأنها جماعات إرهابية متطرفة تسعى 

  .      ،وتعمل لحساب جهات أجنبية معادية2للإضرار بالمصالح العليا للوطن وتخريب الاقتصاد الوطني
اء قد نجحت بإنهاء نشاط التنظيمات المتشددة في مصر،وتقليل هذا النشاط وإذا كانت سياسة الاقتص 

إلى حد كبير في الجزائر،وذلك بعد مواجهات مسلحة،اتسمت بدرجة عالية من الحدة والعنف خاضتها 
الأجهزة الأمنية والجيش،لكن هذا لا يعني وضع نهاية لتلك الجماعات لطالما استمرت الظروف والعوامل التي 

  .  تها كما هيأفرز
   .الاستيعاب:الإستراتيجية الثانية -   

تمثل الإستراتيجية الثانية التي انتهجتها وتنتهجها بعض النظم العربية في التعامل مع الحركات الإسلامية 
، حيث تعترف النظم الحاكمة في هذه ...في الاستيعاب،وذلك على غرار ما يحدث في الأردن واليمن ولبنان

كات والتنظيمات الإسلامية التي تقبل بالعمل في إطار الوضع السياسي القائم،ولا تنتهج العنف الدول بالحر
كآلية للتعامل مع هذه الأنظمة الحاكمة،ولذلك يتم السماح لها تشكيل أحزاب سياسية والمشاركة في 

تنظيمات الانتخابات،وينطوي هذا الاستيعاب في جانب منه وفي بعض الحالات على عمليات توظيف لل
الإسلامية قبل النظم الحاكمة ، لخدمة أهدافها ومصالحها ، وبخاصة ما يتعلق بالتصدي للتيارات اليسارية 
والماركسية والقومية، أو على الأقل موازنتها بما يقلص نفوذها ، وذلك ما حصل في التجربة الأردنية ، وما 

  .         حدث أيضا في اليمن 

                                                            
 .211،ص1995مركز الإعلام العربي،:،القاهرةالأنظمة العربية والحركة الإسلامية مع الإشارة لحالة مصرقويبي، حامد عبد الماجد - 1
  .15-12،ص،مرجع سبق ذكره حامد عبد الماجد قويبي   - 2
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اكمة توظف بعض الحركات الإسلامية من اجل تدعيم مصادر قوتها ولكن إذا كانت النظم الح 
وترسيخ إستمراريتها، فإن الحركات المعنية استفادت،وتستفيد أيضا من هذه العلاقة بأشكال مختلفة، فقرار 

لم يشمل حركة الأخوان المسلمين،كما أن التجمع اليمني  1957حضر الأحزاب السياسية في الأردن عام 
تبر القوة السياسية الثانية في البلاد بعد حزب المؤتمر الشعبي العام  وعلى الرغم من ذلك ،فان للإصلاح يع

إستراتيجية الاستيعاب لم تمنع حدوث خلافات وتوترات بين النظم الحاكمة والجماعات الإسلامية المعترف بها 
د في العلاقة بين الطرفين أو ،وعادة ما كان يتم حلها بالتفاوض والحوار ،مما يحول دون حدوث تدهور حا

  .   1وصولها إلى حد القطيعة
    

     :التحالف :الإستراتيجية الثالثة  -

خبرة السودان  متتمثل الإستراتيجية الثالثة في التحالف بين سلطة حاكمة وحركة إسلامية، وتقد
لطة بانقلاب حدث تحالف بين نظام البشير الذي وصل إلى الس ثخلال التسعينات نموذجا لذلك، حي

حسن الترابي،فبعض أنصار الجبهة داخل الجيش .القومية الإسلامية بزعامة د والجبهة 1989عسكري عام 
شاركوا في الانقلاب،كما شكلت الجبهة سندا قويا للانقلاب منذ اللحظة الأولى،وقد برز تأثيرها في صياغة 

وذلك  2000تحالف سرعان ما انفض عامتوجهات النظام على المستويين الداخلي والخارجي،ولكن هذا ال
    2.على خلفية جملة من التطورات والأسباب التي لا يسع المجال للخوض فيها

ورغم مرور عدة عقود لم يمنع ذلك من استمرار رفض أفكار الجماعات الإسلامية للمبدأ الديمقراطي 
ا الرفض أو التحفظ حيال هذه بصورة أو بأخرى، إلا أن هذا الرفض ليس كتلة واحدة،تتفاوت في تسويفه

الفكرة أو قبولها المشروط أو المقيد،فهذا المبدأ يشكك في قدرة العلماء على قيادة المجتمع الإسلامي وهو يقوم 
ضمنيا على انقسام المجتمع إلى أجزاء،بدلا إعلاء الوحدة بين مكوناته كما يوصي القرآن الكريم والسنة،وهو 

لا على أن تطبيقه بصورة انتقائية في العالم العربي لم يسفر عن أن تطور سياسي يرتبط بميراث ونظم الغرب،فض
جوهري،وهذه الأسباب هي التي يعتمد عليها القادة الإسلاميون في وقتنا هذا لتبرير موقفهم من العملية 

عقب فوز _أحد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر_الديمقراطية برمتها،وهكذا أعلن علي بلحاج 
أن انتصار حزبه لم يكن نصرا للديمقراطية وإنما نصر  1990يونيو  12حزبه في الانتخابات المحلية في 

                3.وقد رفض عموما أن ترد في حديثه أي إشارة لمفهوم الديمقراطية..."للإسلام
تحول الديمقراطي،يثار وفي الأخير يمكن القول بأن موضوع العلاقة بين الحركات الإسلامية وقضية ال

  4.في صياغات أثرت في معظمها بنحو أو بآخر في طريقة معالجة الموضوع

                                                            
 .251،252ـ حسن توفيق إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
 . 252،ص  حسن توفيق إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ـ 2
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في كل مرة تكون القوى الإسلامية طرفا في مواجهة مع السلطة،فإن قضية العلاقة السالفة : مواجهات السلطة*
ها والحفاظ على السلطة بما الذكر تثيرها السلطة للتشديد على الطابع العنيف لهذه القوى الذي يسوغ مواجهت

يحقق استقرارها واستمرارها،وعلى العكس قد تثيرها تلك الجماعات والحركات الإسلامية فتعتبر تلك 
  .المواجهات المتكررة مؤشرا على استبداد السلطة وعنفها وتخوفها من فعالية الفكر الإسلامي أو من يمثلونه

ة وممارسة في أزمة،يصل العنف والعنف المضاد إلى أقصى عندما تصير الديمقراطية ظاهر: حالة الأزمة*
مداه،وتعلن حالة الطوارئ من جانب النظام السياسي،كمسوغ من أهم المسوغات التي يتخذها النظام ذريعة 

  .لإعاقة عملية التحول الديمقراطي
وعة من القضايا الأساسية ومنذ قيامها تثير قضية وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة مجم: الثورة الإيرانية*

والفرعية أهمها على الإطلاق، التساؤل حول حال هذه القوى إذا ما اعتلت عرش السلطة السياسية وعلاقتها 
  .بالتيارات السياسية الأخرى

بعد  هفي عملية التغيير، ونجاح ايبرز ضمن علاقة التيارات الإسلامية بالنظام السياسي، ومنهجه :السياق الرابع*
  .ء قطاع واسع منها بالأسلوب السلمي للوصول للسلطةارتضا
  :أزمة الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: رابعا

ترتبط عملية التحول الديمقراطي بجملة القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمع من   
والمواطنة وحقوق الإنسان  ةالفردانيالمجتمعات،وبين صيرورة العملية الديمقراطية فاستقرار مفاهيم مثل التعددية و

والمساواة داخل القيم العميقة للمجتمع،يعد عاملا حاسما لجبهة التحول الآمن لأي مجتمع نحو الديمقراطية،من 
أو الناشئة أن يتصلب عودها دون وقت طويل من الصراعات " الديمقراطية الوليدة"دون ذلك لن تستطيع

ئها،والتي ربما تتجلى في نزاعات مسلحة أهلية أو طائفية،وضعف والشر والجذب بين مناصريها وأعدا
المؤسسات الشرعية والدستورية،وربما أخطر من ذلك كله فقدان الأمن الشخصي للمواطن بما يعني استقرار 

دليل على ذلك،فالنظام الديمقراطي إذا ...المجتمع والدولة معا،وحالة الجزائر ولبنان والسودان والصومال واليمن
يكون آمنا عندما يكون بناؤه وصيرورته منسجمة مع القيم الشعبية العامة والنخبوية أكثر منها 

،ولربما ينقلنا ذلك إلى الربط بين الصيرورة الديمقراطية ودرجة التطور الاقتصادي ودرجة تطور 1متصادمة
  :الوعي الاجتماعي والثقافي

    :الإطار الاقتصادي- أ
ئيسي دون إرساء وقيام تحول ديمقراطي اقتصادي،لأن عملية التحول هاته لا شك أولا أن العائق الر  

،وما يحدث في البلدان 2تتم في مجتمعات تجاوز فيها الهم اليومي للإنسان تسديد حاجاته البيولوجية المادية
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تخضع  العربية هو أن الدولة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية بحيث نجدها الفاعل الاقتصادي الأول،وهي لا
لضغوط كبيرة من جانب القوى الاجتماعية،لأن رجال الأعمال في البلدان العربية يؤيدون السياسات 

  . 1الاقتصادية للنظم الاستبدادية لأنهم يسعون في النهاية إلى زيادة أرباحهم وليس مسألة الديمقراطية
لخلل بوضوح،إن كان في إن نظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي ترينا ذلك ا  

توزيع الخيرات المادية،أم في طريقة إنتاجها أو استهلاكها،فتعددية أنماط الإنتاج في هذه المجتمعات لم تترك 
ممثلة بالإقطاع والرأسمالية ) المستغلة(آثارها على الوضعية الطبقية أيضا،وذلك لأنه لم يستطع أي من الطبقتين

عي الذات،وتشكيل قوة طبقية قائمة بذاتها،قادرة على قيادة الدولة والمجتمع أن تصل إلى مرحلة و) المستغلة(و
من خلال مثلها وقيمها وتقاليدها،لكن لقاء المصالح المشتركة بين البرجوازية الكبيرة والإقطاع مع البرجوازية 

إلى زيادة حدة الوليدة ممثلة بالبرجوازية الطفيلية،ضد مصالح الجماهير الكادحة عموما،أدى في المحصلة 
التناقضات وتعميقها في المجتمعات العربية،هذه التناقضات التي تجلت في زيادة حدة الاستغلال وانقسام المجتمع 

  . 2...بين مستغل ومستغل،ثم غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ضمن الدولة الواحدة
جوازية الرأسمالية المسيطرة اقتصاديا ومن هذه الناحية ليس من الممكن المراهنة على هذه الطبقة البر  

عملية (على الأقل،في دفع عملية التحول الديمقراطي،بل إن ذلك لا يعني لديها عندما تضطر إلى الانضمام إليها
بسبب المناخ العقائدي السائد،شيئا آخر غير الحد من مراقبة الدولة على المصالح ) التحول الديمقراطي

ق القانون بالنسبة إلى هذه المصالح،والقضاء على الدولة القانونية وإطلاق يد الفئات الكبرى،أي في الواقع تعلي
المنفعية في نهب البلاد دون رادع،وحتى حين تعتقد أنها تعمل من أجل شعارات الديمقراطية فهي لا تفهم منها 

،هزت أركان )1988ر الجزائ(إلا الانفتاحية الاقتصادية،وهو ما يؤدي إلى ردود فعل شعبية قوية وعارمة 
  . 3الأنظمة وأزالتها من الوجود

إضافة إلى ما قد سبق يلاحظ عل اقتصاديات ريعية تعاني دوما من عجز في الميزانية والتضخم،واغلبها   
يلجأ إلى الإصدار النقدي والقروض المالية من البنوك الدولية،مما يسقطها في أزمة المديونية وإعادة الجدولة 

إلخ،والتي هي آليات للنظام الدولي الجديد يعمل بها لتحقيق أهداف المركز على ...المؤسساتوإعادة هيكلة 
حساب المحيط،كما أن الاختلالات الهيكلية المتمثلة في التركيز على الصناعة دون الزراعة،وجمود الخطوط 

  .4التنموية،جعلت الوضع الاقتصادي يزداد تخلفا وركودا
بأن الوضعية الاقتصادية في الوطن العربي في الحالة الراهنة،لا تؤهله لتحمل وفي الأخير يمكننا القول   

مشروع التحول الديمقراطي،مما يجعله غير قادر على أداء وظيفته التاريخية،انطلاقا من طبيعة النظام الاقتصادي 
  .السائد
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  :الإطار الاجتماعي -ب
ية،بل مجرد رصد لما تحمله هذه البنية من عناصر ليس الهدف هنا بناء تحليل شامل لبنية المجتمعات العرب  

معيقة لعملية التحول الديمقراطي،بعض هذه العناصر يشكل بذاته عقبة أمام إرساء مبادئ تطور 
عصري،وبعضها الآخر يساعد السلطات القائمة بصورة غير مباشرة على إبقاء الأمر في الواقع على 

  :يمقراطية ويمكن التوقف إذا عند القضايا التاليةحاله،ويضعف الضغوط الرامية إلى تعزيز الد
ورفض النقد،وعدم تقبل الحوار،والادعاء بمعرفة الحقيقة التي لا " السلطوية الشاملة"نزوع العقلية العربية إلى * 

يدخلها الشك، ناهيك عما يعلنه الواقع ويشير إلى وجود انقسام في عقل الأمة وشخصيتها بين أصحاب 
مية وأصحاب الثقافة الغربية،وهو انقسام مبلور في مستوى النخبة الفكرية السياسية،وأصبح هناك الثقافة الإسلا

ارتباط بين مزيد من التقدم ومزيد من استبعاد النخبة الفكرية السياسية الإسلامية على مستوى الوطن العربي 
     1.كله
الفرد العربي،ونتج عن ذلك عدم قدرة هذا  عدم مراعاة التجارب التنموية العربية لطبيعة تكوين وتركيبة* 

الأخير على التكيف مع التغيرات الحاصلة في علاقاته وأنماط سلوكه وتفكيره،ومع ذلك كان ولا زال حكام 
البلدان العربية يسيرون في السياق التنموي نفسه، حيث يأخذون النماذج الغربية كصور جاهزة يعلقون عليها 

  .   اذج تعطي نفس النتائج حسب تعبير مالك بن نبيآمال شعوبهم عسى هذه النم
ارتبطت الديمقراطية الغربية بتحولات داخلية وتاريخية،حدث فيها تحالف بين الطبقة البرجوازية والطبقة * 

والأمة،أما الديمقراطية العربية اليوم فإنها مازالت تبحث عن نفسها خارج حدودها،إذ )النخبة المثقفة(المثقفة
ستمد بذورها وفلسفتها من تراث غريب عن تراثها مما أحدث صدامات عنيفة مع الدهنيات  المحلية نلاحظها ت

  ). الحركات الإسلامية(المتمسكة بالاختبارات التراثية 
،ضمن الدولة ...إن تعدد الاثنيات وسيادة التركيبات الاجتماعية مثل العشائرية والطائفية والمذهبية

جلي وواضح في طبيعة العلاقات الاجتماعية من جهة،ثم ساعدت على تشكيل  الواحدة،تركت آثارها بشكل
ظواهر نفسية هجينة وغير منسجمة في جوهرها من جهة ثانية،إن طبيعة العلاقات الاجتماعية هذه وما رافقها 

تمتد من ظواهر نفسية اجتماعية معقدة ومختلفة،تجلت في سيادة روح الأنانية والحقد والكراهية،استطاعت أن 
     2.إلى السلطة نفسها وبكل أشكالها الغربية والإدارية والعسكرية

إن ما نريد الوصول إليه في هذا الجانب هو أن قضية التمايز بين الاثنيات وبين العشائر والقبائل 
تمايز والطوائف المذهبية،يبقى لها فعلها  وتأثيرها بالضرورة في شكل وطبيعة التحول الديمقراطي،إذ أن قضية ال

                                                            
 . 227لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  ـ 1
 . 91عدنان عويدي،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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هذه تعتبر في الحقيقة عاملا من عوامل عرقلة عملية التحول الديمقراطي، خاصة وإذا كانت هذه القضية قد 
      1.أخذت في أبعادها الجانب الطبقي

: نضج الوعي الاجتماعي    والثاني:الأول:ويرتبط التحول الديمقراطي في العالم العربي بعاملين أساسين
لأن التحول الديمقراطي يقتضي هذا الوعي المواكب للشروط الموضوعية توفر الشروط الموضوعية؛ 

الجديدة،والمكمل إياها والمساعد على تجاوزها،وهذا يعني في المرحلة التي تمر بها فحص ما نملكه من 
 وعي،والمقصود هنا بالطبع فكرنا السياسي نفسه،والفرضيات التي بني عليها،والنظريات التي يستمد منها رؤيتها

للواقع وقراءته للتاريخ فإننا بالكاد بدأنا نطرح  قضايا السلطة والنظام السياسي للنقاش،بعد مرحلة طويلة من 
التسليم ببديهيات كلها مستمدة من تقليد الآخر،والإقتداء بالتجارب الشرقية أو الغربية،فنمو الفكر النقدي 

         2.هو جزء لا يتجزأ من عمليات التحول وشرط من شروط تحقيقه
وما نجم عن كل ما سبق هو أن معظم الدول العربية اليوم تعيش حالة من عدم التوازن وعدم 
الاستقرار بين مكونات اجتماعية مختلفة،هناك صراعات طائفية ومذهبية،بعضها انفجر حروبا أهلية دامية 

ول إلى احتقان وصراع وطويلة،وبعض آخر محتدم ويهدد بالانفجار، وثالث هو تناقض كامن يمكن أن يتح
أهلي من جهة أخرى،سبب هذا التأزم أن الدولة العربية لم تطرح مشكلة الأقليات الدينية الأثنية بصورة 

فهي عامل تهديد :مشكلة ذات بعدين_الأقليات  -شفافة،لكي تتم معالجتها من جذورها بصورة عادية،لأنها
ة على احتمالات التدخل الخارجي  من جهة،وعامل خطير للمجتمع،في حالة إذا اتخذت صيغة صراعية مفتوح

إضعاف للفعل الاجتماعي فيما لو انغلقت الأقليات على نفسها،وعزفت عن المشاركة في العمل العام من أجل 
تقدم المجتمع برمته من جهة ثانية،وبقدر ما يشكل الحل السليم لهذه المسألة في عملية التحول الديمقراطي بمقدار 

تمرارها في غياب المعالجات الرصينة،من إعاقة للعمل الديمقراطي،وتكريس للانقسام وتفتيت ما يشكله اس
                3.للجهود

بها شبكة  دالقضية الأخيرة في مسألة البنية الاجتماعية، ونقص يأضف إلى ذلك علاقات المواطنة، وه
  :اوين منهافي عدة عن ىالعلاقات بين الفرد والدول في الوطن العربي، وتتجل

مكانة الانتماء للدولة في وعي الأفراد وسلوكهم،ليس انتماءا مباشرا يحكمه القانون بسلسلة من الروابط  - 1
التي تبدأ بالأسرة وتمر بالعائلة فالعشيرة،أو الطائفية فالجهة والإقليم،قبل أن تبلغ   مستوى الدولة،ولكل من 

لاجتماعية،التي قد لا تتطابق مع ما يفرضه القانون هذه المستويات منظومته الأخلاقية،وموجباته ا
الرسمي،وبالتالي تتكون حالة من الانفصام في وعي الأفراد،بين الانتماء الوطني وبين الانتماء لما هو دون 

                                                            
 . 132،مرجع سبق ذكره،صحول الخيار الديمقراطيبرهان غليون،وآخرون،  - 1
 .132،صالمرجع نفسه  - 2
 .06ره،صسنا أبو شقرا،مرجع سبق ذك - 3
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وطني،تفرضه وقائع الحياة اليومية والتقاليد والحاجات،مما يضعف الإحساس بالمصلحة المشتركة الاجتماعية 
  .             والثقافية، وبالتالي تعطل في النهاية عملية النهوض بالعملية الديمقراطيةوالاقتصادية 

إدراك الناس لقصور السلطة عن القيام بدور الرعاية وحفظ أمن المواطنين وحماية حقوقهم عبر  -2
ت أدوار ،حيث كلما تضاءل دور الدولة وكلما تضخم"للقوة"القانون،يدفعهم إلى اللجوء إلى مصادر أخرى

سلطات ومرجعيات  متفرقة خارج أحكام القوانين والدساتير،من منطق الأمور أن يحرص زعماء  العشائر 
  . على استمرار هذا الوضع

  :الإطار الثقافي-ج
تحمل الثقافة في الوطن العربي ككل ثقافة عناصر متناقضة ومتداخلة،بعض منها موروث            

م بتأثير ثقافات أخرى،وثالث نابع من المهمات والتحديات التي تواجهها محلي،والبعض الآخر مكيف ومطع
المجتمعات العربية،ولعل الانجاز الأكبر للثقافة المعاصرة تشكيل وعي جمعي وفردي بالتاريخ،ومساعدة الشعوب 

     1.على صناعة مصيرها من جهة،ووعي الناس لحقوقهم ومصالحهم من جهة ثانية
وسيادة الأمية في معظم الأقطار العربية،وبالذات لدى الطبقات الشعبية من  فحالة التخلف الثقافي

عمال وفلاحين تقدم أرضية خصبة لهذه الأزمة،لأن هذه الحالة تجعل سواد الشعب العربي خارج العملية 
ة السياسية،وتسهل على القوى الحاكمة عملية تزييف الديمقراطية،وكم من مرة قامت فيها هذه القوى الشعبي

في كثير من الأجزاء العربية بانتخاب أفراد ومجموعات لا تنتمي إليها ولا تمثلها بل تعمل ضد مصالحها بسبب 
  .انعدام الوعي

إن المعادلة الصعبة بين التراث والمعاصرة التي تواجه الوطن العربي عند البحث عن مكان في الحقبة 
ألة البحث عن الأسلوب السياسي المناسب،والمشكل الذي التاريخية التي يمر بها عالم اليوم،تشمل أيضا   مس

يؤخر عملية التفاعل الاجتماعي على الساحة العربية،إن معظم المفاهيم الحديثة للديمقراطية والأشكال التطبيقية 
لها،هي إفرازات لتطورات تاريخية تمت في مجتمعات أخرى،وبالأخص المجتمعات الأوروبية،ولذلك فإن عملية 

المفاهيم والأشكال إلى المنطقة العربية لم تراع  خصوصية الواقع العربي ببعده المكاني والرماني  نقل تلك
والتاريخي والتراثي، ولم تفكر القوى التي قامت بالنقل ما إذا كان بالإمكان تطبيق هذه الأشكال على حالتها 

شتركة بين الجماهير العربية وبين الأصلية دون تعديل أو تغيير،وقد نشأ عن هذا نوع من فقدان اللغة الم
      2.أنظمتها السياسية،إضافة إلى الاغتراب الذي ترسب لدى هذه الجماهير العربية تجاه ما يطبق عليها

إذن إن تعميق الخيار الديمقراطي في واقعنا المجتمعي العربي بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية،تؤكد على القيم 
قراطية،وإلى قيم ثقافية تحترم الآخر بكل تجلياته وعناوينه،وتسعى إلى تأكيد قيم الكبرى الحاضنة والحاملة الديم

التنوع والاختلاف والتعددية وحقوق الإنسان،فبوابة التحول الديمقراطي هي غرس الثقافة الديمقراطية في الواقع 
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ا هي قبل كل ذلك المجتمعي،وذلك لأن الديمقراطية ليست أشكالا سياسية أو إجراءات قانونية فحسب،وإنم
ثقافة تقبل المغاير وتحترمه،تؤمن إيمانا عميقا بأن الحقائق الإنسانية والسياسية نسبية،وإنه لا يمكن احتكارها من 
قبل أي طرف،وهي ثقافة تشجع وتدفع الجميع للمشاركة في المجال السياسي،باعتباره مجالا عاما،ومن حق أي 

ية فيه،لذلك فإن التحول الديمقراطي بحاجة إلى ثقافة مستمرة،ترفع مواطن أن يشترك فيه،ويتبوأ مواقع قياد
الواقع بأفكار وتصورات ناضجة،تحتضن هذا الخيار،وتدافع عنه ضد كل التراعات والتوجهات التي تحول دون 

   1.تطور الخيار الديمقراطي في مجتمعاتنا
ون عملية سهلة المنال أو محددة والواقع إن عملية استنبات وإنضاج القيم الديمقراطية لم ولن تك

الأدوار والمسارات، لأن المراد يتعدى كثيراً محيط السلطة السياسية والبناء الفوقي للمجتمع ليطال البنية الثقافية 
للمجتمع برمتها، وهي بنية معقدة المكونات والتفاعلات وزاخرة بالتغيرات ومهددة بالمضادات اللاديمقراطية 

السعي لتكريس ثقافة حقيقية متجذرة في نفوس الأفراد، وليست طارئة أو سطحية يكون كما إن المطلوب هو 
ديدنها التعقل وسياق فعلها التجربة والتصحيح، لتلافي ما قد تفرزه الذهنيات والقيم التقليدية من مضادات 

يص الفجوة بين الفضاء معاكسة للمسار الديمقراطي، وفي هذا المضمار الحساس تبرز أهمية التربية والتعليم لتقل
  . النظري والواقع التجريبي لعملية الاستنبات الثقافي الديمقراطي

تعني عملية تشكيل للشخصية الإنسانية لأفراد المجتمع واكتسابهم  –كمفهوم  –وإذا كانت التربية    
مجتمع الديمقراطي الصفات الاجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين صالحين في حدود الإطار الايدولوجي لل

فان تشكيل الصفات النفسية والاجتماعية التي يضمها الإطار الديمقراطي من أهم ما يقوم علية البناء الثقافي 
وتبدأ مسيرة الاستنبات الثقافي الديمقراطي أولى خطواتها في كنف الأسرة التي تعد اللبنة الأولى   للديمقراطية،

  .ئ والحقوق في نفوس أبناءها سواء بالمعاملة أو بالنصح والإرشادوالمنطلق الأساس لغرس القيم والمباد
وصفوة القول إن زهرة الديمقراطية ومهما اشتد عودها في بلاد الغرب، لا يمكننا استزراعها في أرضنا 

ابل، فأن وبالمق) اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً(ما لم نوفر لها المناخ الثقافي الملائم والأرضية المجتمعية الخصبة 
إهمال شروط استنبات هذه الفسيلة الديمقراطية والاكتفاء بإجراءات المعالجة السطحية المتمثلة بالانتخابات 
والأحزاب والصياغة الدستورية البراقة والشعارات الرنانة أو تحويلها إلى لعبة سياسية تتقاذفها النخبة خلف 

  .ذوي وتذبل ليحل محلها الخرابالأبواب المغلقة، لن يطيل عمرها، إذ سرعان ما ست
  : العامل الدولي:  خامسا

بينما كان العامل الدولي محبذا للتحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وآسيا  وشرق أوربا،وحتى في 
بعض الدول الإفريقية،فإن هذا العامل متمثلا بالقوة الدولية الرئيسية لم يدفع نحو التحول الديمقراطي في الوطن 

بي،لأن هذا التحول قد يأتي بقوى حاكمة تعارض المصالح الاستراتيجة للدول الكبرى في المنطقة،فنجد العر
أي تحول ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى زيادة نفوذ الجماعات الإسلامية التي تعارض حدوث تسوية سليمة :مثلا
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لا شك في أن الدول الغربية المهيمنة مع إسرائيل،أو يؤدي إلى زيادة نفوذ العناصر القومية في بلد مثل الأردن،و
على النظام الدولي في الوقت الراهن،لا تريد لمثل هذه القوى أن تصل إلى السلطة،فدولة مثل فرنسا تخشى 
وصول القوى الإسلامية إلى السلطة،لان ذلك سوف يترتب عليه زيادة في عدد المهاجرين الذين سيتوجهون 

        1.إلى فرنسا
فإن القوة الساعية للتحول الديمقراطي في الوطن العربي ـ سواء أكانت قوى من ناحية أخرى 

إسلامية أو قومية ـ لها تصورها عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يتعارض مع طبيعة التصورات 
الغربية،فالإسلاميون حتى وإن كانوا يميلون إلى نظام اقتصادي ليبرالي، إلا أنهم يتحفظون على الفوائد التي 
تدفعها البنوك،ومسألة الترحيب بالسياح الأجانب وغير ذلك،إذن فهناك أبعاد أخلاقية في النظام الذي 

  . يتطلعون إليه،تجعل الدول الغربية تخشى من التغييرات التي سيجلبها وصولهم إلى السلطة
طبيعي انطلاقا مما سبق فإن العامل الدولي يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع العربي على نحو 

وتدريجي،ارتباطا مع مفاهيم الحكم الحديثة،والإصلاحات الدستورية والقانونية،وارتفاع رصيد الفكرة 
الديمقراطية التي شهدها العالم وبالأخص في القرن الماضي،لقد أنهكت فترة التبعية الوطن العربي،واستترفت 

اعف ذلك من التكرر ضد الوطن موارده وطاقاته،وعطلت إمكاناته ونموه على نحو سليم وطبيعي، وض
العربي،والذي ساهم في تعطيل الحركة الإصلاحية الصاعدة باتجاه اعتناق وتحقيق الاستقلال،وبناء الدولة 

  2.الحديثة،المتطلعة للسير في طريق التحول الديمقراطي
ديد من كما ساهم الصراع العربي ـ الإسرائيلي في عرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي في الع

التي شهدت في ) الأردن -لبنان  -سوريا  -العراق  - مصر(البلدان العربية،ففي بلدان المشرق على سبيل المثال
الأربعينيات والخمسينات على اقل تقدير تجارب ديمقراطية أجنبية متفاوتة وناقصة،تعثرت بشكل كبير بفعل 

كرية ومضاعفة مصادرة الحريات والتضييق على الصراع العربي الإسرائيلي  بحجة وربط المنطقة بأحلاف عس
المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان،ولا شك في أن الصراع العربي الإسرائيلي وانعكاساته لعب دورا كبيرا في 
عرقلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي،ليس في الماضي فحسب،بل حتى موجة التحول الديمقراطي الجديدة 

مانينات وأوائل التسعينات،ولم يكن ذلك  بمعزل عن أن القوى الدولية،لم ترغب في التي شهدتها أواخر الث
ووضع اليد " حماية أمن إسرائيل"إحداث التحول المطلوب والمنشود،حفاظا على مصالحها الأساسية،خصوصا

  . المنطقةعلى منابع النفط،وإحكام السيطرة على أسعاره،وتجديد واستحكام القواعد العسكرية الإستراتيجية في
ولعبت الحروب والتراعات الحدودية،دورا عائقا أمام تحول المجتمع العربي نحو الديمقراطية،ومن   

،وحرب قوات التحالف  1990،غزو القوات العراقية للكويت1988-1980الحرب العراقية الإيرانية من (أبرزها
،وفي ليبيا 2009عات الداخلية في اليمن ،الترا2006،العدوان الإسرائيلي على لبنان 1991الدولي ضد العراق 
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،كل هذه الحروب والتراعات الحدودية وذيولها،وبخاصة العسكرة وتبديد الموارد على شراء 2011وسوريا في 
،جرت مصادرة "العدو الأجنبي"و"الخطر الخارجي"السلاح،كان على حساب قضية الديمقراطية، فبحجة

بلاد للعيش على الحافة،وفي حالة الطوارئ المستمرة،إذ لا تزال بعض الحريات والتضييق على المواطنين،ودفع ال
   1.البلدان العربية ما تزال تطبق أنظمة الطوارئ والأحكام العرضية منذ عقود من الزمن

وفي الأخير يمكن القول بأن كل هذه الأسباب السالفة الذكر وغيرها استبعدت حدوث تحول   
العربي،ما لم يكن هناك تغيير في قواعد اللعبة،وما لم يكن تحول يؤدي ديمقراطي حقيقي ومستمر في الوطن 

لإيمان قطاعات واسعة من المواطنين بأهمية العملية الديمقراطية،وتوفير الأرضية خصبة داخلية وخارجية 
لاحتضان هذه العملية،فعلى المستوى الداخلي توفير كل الظروف والأسباب الممكنة لعملية التحول سواء 

ن ذلك على مستوى بناء الدولة القومية، أو على مستوى الإطار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أكا
والثقافي،وعلى المستوى الخارجي ضرورة العمل الدولي المشترك من أجل نشر الديمقراطية شريطة أن يراعى في 

الأول بناء :ق أمرين مهمينذلك خصوصية المنطقة العربية الثقافية والحضارية،والأهم من ذلك كله هو تحقي
وتكريس هدنة سياسية مستديمة،تمثل شرطا لانطلاق عملية التحول تلك،وأما الثاني فهو ضرورة إيجاد صفقة 

  .سياسية تاريخية بين السلطة والمعارضة،تمثل الإطار الضروري لتوليد حقائق وآليات ذلك التحول
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  : خلاصة واستنتاجات
  

المفاهيم،العوامل :التحول الديمقراطي في الوطن العربي" بعنوان  تضمن هذا الفصل الذي جاء     
ثلاث مباحث،ناقش أولها طبيعة التحول الديمقراطي بشكل عام ودلالاته المعرفية، من خلال تحديد "والتحديات

أهم  بعض المفاهيم الرئيسية مثل مفهوم التحول ومفهوم الديمقراطية ومفهوم التحول الديمقراطي،يلي هذا مناقشة
إستراتيجياته ومؤشراته، ومن واقع موضوع البحث، وما  أنماط التحول الديمقراطي ،وينتهي المبحث بالتطرق

يرتبط به من متغيرات، يتم تحديد المفاهيم الأساسية التي سيتم تناولها،ولما كانت عملية التحول الديمقراطي 
روط نجاح المسيرة ثم شراطية،والتحول الديمقراطي،مرتبطة بعدة مفاهيم؛ هي التحول، والنظام السياسي والديمق

المشاركة الواسعة،التسامح والاعتدال،وأخيرا  الإجماع ) الثقافة السياسية(الوعي الديمقراطي:الديمقراطية،المتمثلة في
 وميمفه بين التفرقة البداية في التحول الديمقراطي، تم تعريف إلى قوقبل التطر السياسي والمؤسسات الديمقراطية

  .التحويل  /التحول والتغيير/التغير
لا يمكن أن نبرح شرح وفي عنصر من هذا المبحث تم التطرق إلى مراحل التحول الديمقراطي وانماطه،إذ 

التأصيل المفاهيمي لعملية التحول الديمقراطي  قبل أن نناقش عنصراً كان موضوع جدال ما بين الدارسين لهذه 
تحول الديمقراطي وأنماطه، حيث اتفقت كل الأدبيات بأن عملية التحول العملية وهو موضوع مراحل ال

الديمقراطي لا يجب أن ينظر إليها كخط صاعد أو عملية عقلانية، فأكدت التجارب فشل عملية التحول 
قالية الديمقراطي في الالتزام بالتتابع الزمني من حيث البدء بالقضاء على النظام السلطوي ثم اجتياز المرحلة الانت

فالوصول إلى مرحلة الرسوخ والنضج، فالواقع أظهر فشل بعض الديمقراطيات بمجرد ظهورها في حين يتراجع 
  . بعضها كلما ازدادت رسوخاً

أما فيما يخص أنماط التحول فيقصد بها الأشكال التي تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إلى نظام 
اعها للإطاحة بنظام غير ديمقراطي للوصول إلى نظام ديمقراطي،وقد اتخذت ديمقراطي،بمعنى الإجراءات التي يتم إتب

إلى  التحول من أعلى،التحول عن طريق التفاوض وأخيرا التحول من أسفل، هذا بالإضافة:عدة أشكال منها
لا يقل أهمية عن سابقيه وهو مؤشرات التحول الديمقراطي،المتمثلة في الإستراتيجية  رعنصر آخ
لإستراتيجية الاجتماعية، إستراتيجية الفعل السياسي،وكعنصر أخير من هذا المبحث تناولنا مؤشرات المؤسسية،ا

التحول الديمقراطي،كوجود انتخابات حرة ونزيهة مؤسسات ديمقراطية،التمتع بحرية الرأي والتعبير،وأخيرا سيادة 
  .دولة القانون

اب التحول الديمقراطي في الوطن في مبحث ثان من هذا الفصل تم معالجة قضية عوامل وأسب
العربي،حيث كان لمتغيرات البيئة الخارجية دورا كبيرا من حيث خلق الضغوط والتأثيرات على النظام السياسي  
ودفعه إلى مسايرة كل تحولاتها وتطوراتها،كما كان لانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ،ومنظومة 
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أوربا الشرقية،تأثير كبير في شيوع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها ملمحا  الدول الاشتراكية في دول
الذي " Political Conditionality"من ملامح النظام الدولي الجديد أضف إلى ذلك ظهور فكرة المشروطية السياسية

عكس الضغوط الخارجية التي مما ي يربط بين منح المساعدات والقروض والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان،
باتت النظم العربية تتعرض لها ،لا سيما وأنها اتجهت في معظمها نحو تبني سياسات الاقتصاد الحر،وتدعيم 

-أ.م.الو(علاقاتها بالدول الغربية،ومؤسسات التمويل الدولية المانحة،كما لا ننسى دور القوى الدولية والإقليمية 
  .،وأخيرا ثورة المعلومات والاتصالات وعامل التبعية للخارج) الإسرائيليالصراع العربي-الاتحاد الأوربي

ومن ناحية أخرى كان للمتغيرات  الداخلية التي أسهمت في مجملها في عملية التحول الديمقراطي على 
ة الصعيد العربي،إذ يشير البعض إلى طبيعة الدولة القطرية ،وتآكل شرعيتها والأزمات السياسية والاقتصادي

والاجتماعية التي واجهتها،مما عرض النظم السياسية العربية إلى ضغوط متزايدة مطالبة بالمشاركة 
عالج المبحث الأخير من هذا الفصل جملة الإشكالات والمعوقات التي تعترض طريق التحول   والديمقراطية،كما

تعلقة، ببنية الدولة القطرية العربية من الديمقراطي في الوطن العربي،إذ لا يخفى أن هناك مجموعة من المعوقات الم
" النابعة من بنية المجتمع العربي،التي تشكل في مجملها أزمة جهة،والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  .النظم العربية من جهة ثانية،أضف إلى ذلك وسائل الإعلام ودورها في تلك العملية" دمقرطة
  :منه ما يلي نستنتج في هذا الفصل  الذي هذا باختصار ما جاء          

لم ينل مفهوم التحول الديمقراطي ما يستحقه من جهد تعريفي،بسبب ارتباط هذا المفهوم بمفهوم  -
الديمقراطية،وبالتالي انصب معظم الاهتمام على هذا الأخير ،بل يكاد لا يوجد مفهوم استحوذ على اهتمام الفكر 

النظم السياسية من جهة أخرى، مثل مفهوم الديمقراطية،بحكم قدمه وشيوع السياسي من جهة،وعلى اهتمام 
استخدامه،حيث لا يوجد نظام حكم في العالم لا يعتبر الديمقراطية من سماته وخصائصه الرئيسية،ناهيك عن أن 

أخرى نجد  تطورها الحديث لها تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل الدول الغربية وغيرها،ومن ناحية الديمقراطية في
  .أن مفهوم التحول الديمقراطي يعتبر مفهوما جديدا نسبيا في أدبيات الخطاب السياسي المعاصر

أصبح التحول نحو الديمقراطية في الحكم يشكل إحدى الموجات الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر عموما  -
نينات،حتى تأكدت ملامحها في والوطن العربي خوصا،والتي بدأت تتبلور منذ منتصف السبعينات والثما

  .التسعينات من القرن المنصرم
العملية تنطوي على عدة عمليات متداخلة من الإصلاح  هالتحول الديمقراطي عملية مرحلية انتقالية، هذ -

  .في النهاية في غاية صبغ المجتمع بالصبغة الديمقراطية بوالتغيير والتطوير، تص
تحول سياسي، لان غايته سياسية بالدرجة الأولى ،انه نقلة من وضع إلى آخر هو بالأساس  يالتحول الديمقراط -

عبر تطوير أو تغيير أو إصلاح من وضع غير ديمقراطي إلى وضع ديمقراطي ،بصرف النظر عن مدى 
ة أو استبدادي-الوضعين؛المتحول والمتحول إليه،ولكنها النقلة التي لا تبقى معها أية فرصة لأية صيغة غير ديمقراطية
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،أما التحول الديمقراطي دون تحديد وجهته، فلا يستلزم أن يكون سياسيا،وهنا يجوز لنظام -..ديكتاتورية
  .استبدادي أن يدعي إحداثه تحولا ديمقراطيا، رغم انه قد يكون جاثما في الحكم والسلطة

لكن اقتصرت بعضها على  إن التحول الديمقراطي بات واقعاً، وولجت أولى مراحله كثير من الدول العربية، -
السياسية، التي حددت ملامحها النخب الحاكمة، ووصلت الأنظمة المدنية في العديد من هذه  ةالمظاهر الليبرالي

الدول إلى نوع من التعددية الحزبية، ومارست الآلية الانتخابية، لكن وكما أشرنا إليه إن العملية الديمقراطية 
تجميلي، بل لا بد أن تعكس مشاركة أكبر القطاعات من القوى الاجتماعية تتجاوز هذا السلوك الإجرائي ال

  .واتساع لمجال الأهداف بحيث تتجاوز الرغبة في مجرد الحفاظ على المصالح إلى مزيد من الحرص على التحول
ول فيه يكون عن طريق انقلاب عسكري؛ يتح نالتحول الديمقراطي قد يأتي عبر آلية غير ديمقراطية أحيانا، كأ -

عن  و، أ..الديمقراطية الأخرى في النيابية والأغلبية و االحكم إلى حكم مدني يرتضي التعددية السياسية، ومقتضياته
  .معه الشعب وعبر فترة انتقالية ومرحلية نحو المزيد من الديمقراطية لطريق ثورة شعبية ضد نظام تسلطي، يتحو

ية والثقافية دوراً معيقا  لعملية التحول الديمقراطي، من خلال قد تلعب المتغيرات الاقتصادية والاجتماع  -
السماح  بعودة  الأنظمة العربية إلى الصورة التسلطية، وخاصة وأن المرحلة الانتقالية ترتبط في غالب الأحيان 

لأساسي في بأزمات اقتصادية واجتماعية، وبمظاهر لعدم الاستقرار والمقاومة العنيفة، وهنا يكون للدولة الدور ا
  .عملية ترشيد التحول والحفاظ على مقوماته وتوفير ضماناته

إن الوقوف على إشكالية ومشاكل التحول الديمقراطي في الدول العربية أوضحت لنا صعوبة التوصل إلى  - 
فية القائمة إستراتيجية عالمية للتحول الديمقراطي، وهذا نتيجة التباينات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقا

بين مختلف التجارب، وخاصة أن هذه الأوضاع هي بمثابة البنية التحتية للمرحلة الانتقالية، وأن هوية هذه 
المرحلة تطبعها إلى حد ما التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتحدد برؤى الفاعلين السياسيين وتتبلور 

بة السياسية الحاكمة من جهة، و الطبقة السياسية المهيكلة للسلطة وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بين النخ
  .السياسية والفئات الاجتماعية من جهة أخرى

تثير عملية التحول نحو الديمقراطية بالنسبة للوطن العربي، مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغير مقابل القدرة  -
د منطلق للتنظير حول مفهوم للتحول الديمقراطي يتفق مع على الإبداع الذاتي، وهذا ما أدى إلى صعوبة وجو

  .خصوصية هذه المجتمعات، والتعامل معه في دول الوطن العربي
يجب أن تراعا اختلافات الشعوب وخصوصياتها،وان تحترم خياراتها في نماذج التحول نحو الديمقراطية،التي  -

كله  وتجاهله و تجاوزه يجرها إلى نمط من الحكم  تحقق ذاتها وتحترم حقوق الإنسان فيها،لان اختصار ذلك
بعينه،فهو إن كان على المدى القريب قد يجد له صدى لدى بعض الشعوب ،إلا انه على المدى الطويل قد يخفت 
صداه ،خاصة حين تكتشف الشعوب التي تبنته والشعوب التي لم تستطع التكيف معه ابتداء ،أن فيه مسخا 

وصفة علاجية  -نتيجة لذلك–صالحها،وتعديا على ما يناسبها ،وانه لا يعدو أن يكون لخصائصها،وتناقضا مع م
 .غير ملائمة 
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لا يمكن أن نعتبر الوطن العربي كتلة واحدة ووحدة سياسية متشابهة في التكوين السياسي والتطور الفكري   -
نظرا لخصوصية كل و تجانسة،والسياسي وحتى الاقتصادي،ولا تحكمه أنظمة سياسية واحدة،ولا ذات خلفية م

، إنما فقط يشتركون في تسمية واحدة وهي الوطن والتاريخ الاجتماعي الفريد لكل بلد  ، نظام سياسي عربي
لعدم وجود نمط واحد للتحول   ،الديمقراطي العربي عملية التحول  ىصعوبة صياغة تعميمات علالعربي ، مما يعني 

ذالك من الناحية الزمنية،أو مناحية الآليات والمسالك التي اعتمدتها عملية  الديمقراطي في هذه الدول سواء أكان
إلا أنه مع ذلك يمكن صياغة حكم عام  التحول ،أو من ناحية الإنجازات والنتائج التي حققتها تلك العملية،

 يعتبر لا إلا أنه  ، مفاده أن ما نشهده في العالم العربي في السنوات الأخيرة إن كان يعبر عن حراك سياسي ملحوظ
 . احقيقي ديمقراطيا تحولا

إنّ خصوصية الوطن العربي لا تنفي حاجتها إلى التحول إلى الديمقراطية أو استعدادها لقبوله، وإنما تعني أنّ  -
ظروف تطويرها عندنا تختلف عن ظروف تطورها عند غيرنا، إذ أنّ تطبيق الديمقراطية في عالمنا العربي الذي 

ت الداخلية وترهقه التحديات الخارجية، ولا يتفق ساسته في الحكم والمعارضة على أولويات يغص بالمشكلا
المشكلات التي يعانيها، ولا تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم لمواجهة كل هذه المصاعب ودفع عجلة التطور 

ق ديمقراطي أكثر اتساقا وتوافقا في الاتجاه الصحيح، فإنّ تطبيق الديمقراطية في مثل هذه الحالة يتطلب تطوير نس
الطريق العربي إلى الديمقراطية، المؤسس على مشروعية : مع تفكير شعوبنا وعبقريتها، أي ما يمكن أن نطلق عليه

  .التعددية، ومبدأ الحق في الاختلاف
بالإجماع  أصبح التحول الديمقراطي الآن أكثر الشعارات شعبية في العالم العربي، فصار المطلب الذي يحظى -

في كل الأقطار العربية، الكل يطرحه كشعار، لكن لا بد أن يتسرب تدريجيا إلى وعي الجماهير ويحدث فيها 
النقلة النوعية نحو الديمقراطية الفعلية،التي باتت ضرورة لا مفر منها للحفاظ على التوازن الاجتماعي، فليس من 

من دون إشراك الشعب بكل فئاته في عملية البناء والتنمية لحفزه  الممكن نزع عوامل التفجير في المجتمعات العربية
على التضحية، ودفع المعارضة إلى العمل تحت مظلة الشرعية، مما يؤمن الاستقرار الضروري للتحول الديمقراطي 

 .والاجتماعية والتنمية الاقتصادية
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.حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي:الفصل الثالث  

  
حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، كما نصت عليه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسـان ،  

طريقها حديثا إلى الديمقراطية وهذا الحق تضمنه الدساتير والقوانين الداخلية للدولة الديمقراطية أو التي أخذت 
، وما الجزائر إلا واحدة من هذه الدول  تضمن ممارسته بصورة طبيعية ،كواحدة من مسلمات الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية للفرد والمجتمع ،ويترسخ الحق في حرية الرأي والتعبير كأساس للتعـبير عـن التنـوع    

حق الفرد في التعبير عن رأيه أن يكون صحيحا ، بل على العكس تزداد  والاختلاف في المجتمع ، ولا يشترط
أهمية ممارسة هذا الحق في كل الأحوال، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الرأي خاطئا وتبدو مزايا وفوائد 

ح اجتماعيـة  توفر هذا الحق جلية في ميدان الممارسة السياسية ، فالأفراد الذين ينتمون عادة إلى طبقات وشرائ
من  ةمختلفة ،كما ينتمون إلى ديانات وأصول عرقية وثقافية مختلفة، يجدون في حق التعبير عن الرأي وسيلة مهم

  .وسائل إثبات الهوية والحوار مع الآخر، على أساس حر ومتكافئ
ل هذا الحـق،  ويرتبط حق التعبير عن الرأي في الجزائر بمنظومة الحقوق والحريات السياسية الإنساني،فمن خلا

يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ،ومكافحة الاحتكار السياسي والاقتصادي ،وتطوير الهويـة السياسـية   
والثقافية للأفراد ، وتجديد النظام السياسي بصورة تلقائية، من خلال توفير ديناميكيات أو آليات التعبير، وفي 

وجية يكون التعبيرعن الرأي هو الطريق إلى التجديد والابتكار مجالات الحياة العامة والثقافية والعلمية والتكنول
وتجاوز القديم الراكد المتهالك إلى الجديد الفعال ،إن هذا الحق هو الطريق إلى تحقيق الذات من خلال الحـوار  
الخالي من الخوف ،أو القيود مع النفس ومع الآخرين ، بغية التفوق في إقامـة أنظمـة أفضـل في السياسـة     

  .تزيد من رفاهية الأفراد في المجتمع...قتصاد والعلم والثقافة والتنظيم والإدارة والاتصالوالا
لحرية التعبير عن الرأي كإجراء  1989أما التحول الديمقراطي الذي شهدته الجزائر، فقط ارتبط بإقرار دستور 

، ونهاية فترة الاحتكار  وكانت  من بين الإجراءات التي تدل على دخول معترك التعددية السياسية والإعلامية
حرية الصحافة هي الشارة الكبرى والأكثر ظهورا بين الشارات الأخرى ، التي حملتها معها المرحلة الجديـدة  
من مراحل النظام السياسي الجزائري ،للدلالة على التغيير العميق الذي حدث في النظام السياسي  لكن ذلـك  

منحة من النظام ، لأن الكفاح من اجل التعددية السياسـية والإعلاميـة،ومن    لا يعني أن هذا الحق جاء بمثابة
ضمنها حرية الرأي والتعبير بشكل خاص ،هو أحد المطالب الرئيسية التي ولدت ضغطا على النظام، الـذي  

واة مبادئ العدالة والمسا قوتطبي يكتسب شرعيته من احترامها واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
  .وحكم القانون 

ومن الأمور المهمة التي يجب لفت الأنظار إليها  هي العلاقة بين التحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، التي 
تتحقق من خلال بناء تحالفات واسعة النطاق ،في كل القوى المعينة بالتحول الديمقراطي وكما ذكر من قبـل  
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حفيين فقط ، وإنما تعني المجتمع ككل، بما فيه من أحزاب سياسية ونقابات فإن حرية الرأي والتعبير لا تعني الص
ومنظمات مدنية  وتنظيمات مهنية وغيرها ،وإذا استطاعت القوى الممارسة لحرية الرأي والتعبير في أن تقنـع  

اع عن حرية المجتمع كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبها ، وأن تجعل قطاعات هذا المجتمع هي أيضا تتبنى الدف
  .الرأي والتعبير، في إطار نظام سياسي قائم على أساس ديمقراطي

ففي المبحث الأول من هذا الفصل سنحاول توصيف التحول الديمقراطي في الجزائر، والإلمام بالأبعاد    
 جتماعيةوالمتغيرات المتعددة وبالآليات التي تساهم في تدعيم عملية التحول وانتشارها بين مختلف الفئات الا

القوى السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية والاقتناعية ، وتقبلها كممارسة واقعية واعتبارها 
مكونا رئيسيا لثقافة سياسية تمثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة المنشودة من الجميع، ومن خلال قراءة سريعة 

ت الثقافية والاجتماعية  والاقتصادية والسياسية العميقة للتاريخ الجزائري الحديث ، تبدو أمامنا تلك التحولا
فعلى المستوى الاقتصادي كان التحول جذريا، فبعد ترك النظام الليبرالي الموروث عن الاستعمار حقن النظام 
 الاشتراكي، قبل العودة من جديد إلى النظام الليبرالي المبني على اقتصاد السوق، وبالطبع كان النظام السياسي

متناغما مع هذه التحولات إن لم يكن هو محركها الأول، وكل هذه التحولات وما ترتب عنها من تغيرات 
  . انعكست على رغبات وتطلعات أفراد المجتمع مما أدى إلى إنتاج أنماط ثقافية حضارية جديدة ومتجددة

بالمواثيق الدولية وما نصت علية مـن   اأما المبحث الثاني فقد تناول الإطار القانوني والتشريعي في الجزائر، بدء
تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق  ءحول هذا الحق، سوا

المدنية والسياسية،كما عالج أيضا  عنصر ثان نفس المسألة من خلال الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية،كالاتفاقيـة  
  .يكية والميثاق الإفريقي والعربي،وانتهاء عند  الدساتير الجزائرية وحرية الرأي والتعبيرالأوروبية والأمر

إن الحق في الرأي والتعبير يشمل حرية التجمع والاحتجاج السلمي ،وكتابة العـرائض وجمـع التوقيعـات    
   ت اتخاذ القراراوالتظاهر والاعتصام، والإضراب عن العمل ،والتطرف والعنف المسلح والمشاركة الشعبية في

وحرية الصحافة والاتصال  بين الأفراد والجماعات بواسطة وسائل الاتصال المختلفة المكتوبـة والمسـموعة   
والمرئية وبالرسم التعبيري ،ولهذا تعتبر حرية الصحافة شكلا أسمى من أشكال ممارسة حرية الرأي والتعـبير ،  

وهذا ما سيتم تناوله في هذا مبحث ثالث من هذا الفصل ، أما وذلك لانتشارها وتأثيرها الجماهيري الواسع، 
  . التعبير  يالمبحث  الرابع فسيتناول عوائق حرية الرأ

  



166 
 

 .طبيعة النظام السياسي الجزائري و حرية الرأي والتعبير:  المبحث الأول
 
  

يتطلب إلمامـا كـاملا    إذا أتينا إلى حالة الجزائر فإننا نجد أن محاولة توصيف التحول الديمقراطي فيها  
بالأبعاد والمتغيرات المتعددة، وبالآليات التي تساهم في تدعيم وترسيخ الممارسة الديمقراطية وانتشـارها بـين   
مختلف الفئات الاجتماعية ، والقوى السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية والاقناعية،وتقبلـها  

ا لثقافة سياسية تمثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة المنشودة من الجميع، كممارسة واقعية واعتبارها مكونا رئيسي
ومن خلال قراءة سريعة للتاريخ الجزائري الحديث تبدو أمامنـا تلـك التحـولات الثقافيـة والاجتماعيـة       

لي والاقتصادية والسياسية العميقة، فعلى المستوى الاقتصادي كان التحول جذريا، فبعد ترك النظـام الليـبرا  
الموروث عن الاستعمار وحقن النظام الاشتراكي، قبل العودة من جديد إلى النظام الليبرالي المبني على اقتصـاد  
السوق، وبالطبع كان النظام السياسي متناغما مع هذه التحولات إن لم يكن هو محركها الأول، وكل هـذه  

أفراد المجتمع مما أدى إلى إنتاج أنمـاط  التحولات وما ترتب عنها من تغيرات انعكست على رغبات وتطلعات 
  . ثقافية حضارية جديدة ومتجددة

وعلى العموم فان الجزائر في العقد الثاني من الثمانينات عاشت حالة من الغليان السياسي حيث دخل   
النظام منعطفا خطيرا،عاش من خلاله على وقع عديد من التطورات المحورية التي لعبت دورا هاما في تشـكيل  
أطر وآليات النظام السياسي، تمثل أهمها في إقرار التعددية، التي أفرزت فيضا من المواجهات والصدمات الـتي  
عجز النظام عن استيعابها، وقد أسهم افتقار الفاعلين إلى خلفية مشتركة للعبة السياسية إلى تفجير إشـكاليات  

 .عديدة مست هيكل النظام 
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  :ل الديمقراطي في الجزائرعوامل التحو: أولا
i.  :العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في الجزائر.  
  :العوامل السياسية : 1

تتلخص العوامل السياسية التي دفعت النظام الجزائري إلى التحول الـديمقراطي في مجمـوعتين مـن      
  :الأزمات التي أحاطت بالنظام

وهي تمثل مسلك النظـام في مختلـف   " الحاكمة" وهي مجموعة الأزمات الهيكلية :المجموعة الأولى-
أزمة البناء المؤسسي للسلطة السياسية في الجزائر ، وأزمة الصراع داخل أجنحـة  : الأزمات وهي 

  .النخبة السياسية 
  1:أزمة البناء المؤسسي للسلطة السياسية في الجزائر  -أ

 يكن بعـدم الفاعليـة، وذلـك    نجد أن المؤسسات السياسية في الجزائر اتسمت بضعف شديد إن لم  
لانتشار ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسي بجانب وجود حالة من الاخـتلال بـين مؤسسـات المـدخلات      
ومؤسسات المخرجات، أو مؤسسات المشاركة و مؤسسات التنفيذ، بالإضافة إلى الاختلال يبين المؤسسـات  

قلالية ، إذ هي امتداد للسلطة التنفيذية الـتي  السياسية في الريف والحضر،كما اتسمت المؤسسات بعدم الاست
يأتي على رأسها رئيس الدولة الذي حول الحزب الواحد إلى أداة من أجل تعبئة الجماهير، لذا فإنه ما إن يختفي 
الزعيم من السلطة حتى تنهار المؤسسات السياسية ،فالجزائر استقلت وهي تكاد تخلو من المؤسسـات وبعـد   

وفي عهـد  ) رغم فترة حكمه القصـيرة  ( ئيس بن بلة على تركيز جميع السلطات في يده الاستقلال عمل الر
بومدين ازدادت حدة الأزمة المؤسسية حتى استحكمت فعجزت عن استيعاب القوى الموجـودة في المجتمـع   

 ـ لال الجزائري ،لان البيئة السياسية اتسمت بسيطرة المؤسسة العسكرية على مقدرات الحياة السياسية  من خ
سيطرتها على الحزب الواحد وقيامها بالدور التشريعي ، إلى جانب المجلس الشعبي الوطني مثلما سيطرت على 

  .وسائل الإعلام التي سخرت لنشر إيديولوجية الحزب الواحد 
  : أزمة الصراع داخل أجنحة النخبة السياسية -ب

من داخل جبهة التحرير ، أما بعـد   قبل الاستقلال كانت معظم التيارات تشارك في العمل السياسي  
  :الاستقلال مباشرة فقد ظهرت الصراعات متمثلة في 

   2)صراع الولاية الثانية مع الولاية الرابعة( صراعات في شكل صدامات بين الولايات  •
 .اخذ الصراع بين الولايات بعدا ثقافيا بصراع الولاية الثالثة مع الولايات الأخرى •
لعسكرية الموزعة على ولايات الجزائر ، والذي أخذ شكل الزحف صراع مختلف الأجنحة ا •

 .من الجزائر  اعلى العاصمة عقب إعلان فرنسا خروجه

                                                            
 . 61، ص )1999أكتوبر  (، 138، العدد  السياسة الدولية،  "الجزائر نموذجا: التعددية السياسية في العالم الثالث"عمرو عبد الكريم سعداوي ،   - 1
2 -  William . H.Lewis,Algeria at 35:the Politique of Violance,the Washington Quarterly, vol , 19‐NO.3 summer 1996,p06. 
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تبلور الصراع حول مشروع المجتمع بين العسكر والساسة ، بعد ان كرس مؤتمر الصومام الفصل بين الـداخل  
جنحة جبهة التحرير في الداخل والخـارج،  والخارج والعسكر والسياسيين ، وبذر بذور الشقاق بين مختلف أ

) فرحات عباس ومحمد بوضـياف  ( ، 1بالإضافة إلى الصراع بين أنصار التعددية السياسية والأخذ بالليبرالية
، غير ان قيادة أركان الجـيش قـد   )ابن بلة وبومدين، قيادة المؤسسة العسكرية ( ومن نادى بالحزب الواحد 

خير وجاءت المرحلة الأولى تكريسا لمنطق الجهوية الذي أفـرزه الصـراع ،   حسمت التراع لصالح الطرف الأ
وفي مرحلة الشاذلي تطور الصراع بين أنصار الانفتاح والمعارضة، رغم إجماع الجميع على عدم تسرب السلطة 

هاجم فيه صراحة الـذين   1988سبتمبر  19إلى أن انفجرت عقب خطاب ألقاه الشاذلي في   2خارج الحزب،
  :ارضون إصلاحاته وفي هذه المرة تركزت محاور الصراع حول يع
  .التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد *
  . اتساع دور القطاع الخاص في مواجهة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي*
  .الهوية الجزائرية وهل هي عربية إسلامية أم فرانكفونية *

وصراعاتها ، باعتبار أن ذلك الصراع سواء الخفي أو المعلن هو احد  ةئريوكي نفهم أزمة النخبة الجزا  
المفاتيح المهمة لفهم ركائز ذلك التحالف المتوازن بين المؤسسة لعسكرية والنخب المدنية ،التي قامـت عليـه   

بـدو  ، حيـث ي 3"جبهة التحرير"الجيش والإدارة والحزب : ، وهذه الركائز هي  1962الدولة الجزائرية عام 
النظام السياسي وكأنه مجال تحرك قوى متعددة ،كل منها توجه الدولة باتجاه تلك المصالح وكأن التوازن بـين  

وحتى عام  1962عناصر هذا التحالف هو السائد في قواعد العملية السياسية ، كقانون حاكم وذلك منذ عام 
نها كانت صدامات بين ركائز السلطة الذي جاءت أحداث أكتوبر منه نتيجة اختلاف التحالف؛ أي أ 1988

نخبـة   1988وحتى عام  1962الجيش ، والإدارة، والحزب، ومن ثم فقد ظهرت في هذه الفترة من : الجزائرية 
جزائرية جديدة  ،وكانت أطراف التحالف خلال هذه الفترة تتسابق لإعادة إنتاج نفسها ، إلا أن أيا منها لم 

له الجديد دون جيل غيره ، فإذا كان التحالف قد بنى شرعيته على دوره في يكن يقدر على تسليم السلطة لجي
تحقيق الاستقلال، فتحت أي شرعية يمكن ان يمرر طرف من أطراف التحالف السلطة إلى جيله الذي أنتجـه  

  .ومن هو الجيل الأقوى عدديا واجتماعيا وفكريا وتنظيميا
  :المجموعة الثانية  -

شرعيتها من الشرعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني التي ارتكـزت علـى   استمدت الجزائر كدولة   
حزب جبهـة  ( المقاومة ضد المحتل وتحقيق الاستقلال ، وترتب على هذه الشرعية تداخل بين الدولة والحزب 

 لما يقرب من الاندماج، لذا فإن أزمة الشرعية تعـود في نشـأتها إلى الأيـام الأولى مـن    ) التحرير الوطني 

                                                            
 . 169، ص  1995المؤسسة الجزائرية للطباعة ، : ،  الجزائر  جذور الصراع في الجزائرأبو جرة سلطاني،   - 1
 .  298، ص  1995مركز دراسات الوحدة العربية، : ت ، بيرو ديمقراطية من دون ديمقراطيينغسان سلامة معد،   -2

3‐ Robert Mortimer ,Islamand Multiparty Politics in Algeria,Middle East Journal, vol 45, 04 autumn1991 p575.   
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،وبعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين ظهر التغير، حيث ظهرت قوى تعبر عـن نفسـها في   1الاستقلال
صورة إضرابات ومظاهرات وتجمعات كانت لأول مرة ليست من تنظيم النظام الحاكم أو إحدى المؤسسات 

م ذلك النظام للإيديولوجية ،ونظرا لاستخدا2التابعة له،وعبرت هذه القوى عن الاستقلالية تجاه النظام الواحدي
الاشتراكية  هيمنة الحزب الواحد السيطرة على وسائل الإعلام ، الإسراف في اسـتخدام أدوات القمـع و   
الإكراه ، توزيع عوائد الريع النفطي ، بل إن قراءة متأنية في هذه الوسيلة الأخيرة تبين أن النظـام الجزائـري   

  3.أن يكسب جل شرعيته عن طريق توزيع عوائد الريع النفطي ، حاول  1965خاصة بعد انقلاب بومدين 
ترجع جذور أزمة الهوية في الجزائر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي،الذي ساهم في سحق بعـض  :  أزمة الهوية*

ة جذور الهوية، من خلال أزمة اللغة العربية في الساحة الثقافية أو اللغوية، إذ أن الاحتلال اللغوي وسيادة الثقاف
الفرنسية في التعاملات اليومية لعقود عديدة وفي الإدارة وفي العمل والكتابة والحديث أدى إلى تفجر إشكالية 

   4.الهوية الوطنية الجزائرية، وجاءت سنوات الاستقلال لتكرس أزمة الهوية في الجزائر
ن استيعاب كل القوى الموجودة تمثلت أزمة المشاركة في عجز المؤسسات السياسية ع:  أزمة المشاركة السياسية*

في المجتمع ، كما تمثلت في رغبة النخبة الحاكمة في عدم إشراك هذه القوى في الحياة السياسية حيث سيطرت 
المؤسسة العسكرية على مقدرات الحياة السياسية ، وكان التصور السائد للمشاركة في هذا الإطـار أقـرب   

تعبيرا عن أزمة مشـاركة   1988شاركة، لذلك جاءت أحداث أكتوبر منه إلى الم Mobilisatioلمفهوم التعبئة 
  .عميقة منذ فترة طويلة 

تشير أغلب الدراسات الخاصة بالمجتمع والدولة في الجزائـر إلى أهميـة الطـابع الانقسـامي     : أزمة التكامل*
النظام الجزائري مـن   للمجتمع،المتميز بسيطرة بنى تقليدية تعتمد على علاقات القرابة والجهوية، حيث يعاني

انقسامات لغوية ودينية، وانقسامات طبقية خاصة بعناصر التكوين الاجتماعي ،وانقسامات جغرافية خاصـة  
بالمتباينات الجيلية والعمرية،ولقد جسدت أزمة التكامل تعدد الولاءات والانقسامات التي تشكل تهديدا للكيان 

ضمن عدم التكامل الوطني عناصر لأشـكال عـدم التكامـل    الاجتماعي والسياسي ذاته ، حيث غالبا ما يت
  5.الأخرى مثل عدم التكامل القيمي والسلوكي 

  : العوامل الاقتصادية-2
  :يمكن حصر المؤشرات الاقتصادية التي أدت إلى عملية التحول الديمقراطي في الجزائر فيما يلي   

الدولة عاجزة عن التسـيير البيروقراطـي للأنشـطة    لقد أصبحت : فشل التسيير البيروقراطي للاقتصاد الوطني -أ
الاقتصادية التي فرضتها ، فكان أسلوب الإنتاج الرأسمالي سائدا لكن الفعالية الاقتصادية الخاصة تتناقض تمامـا  
                                                            
1‐ Mahmoud Manshipouri , Democratization Liberalization and Human Rights in the Third World  London: lynne rein en 
publishers Inc, 1995,p 578.   
2‐ W‐Z art man, 1 Lite Algérienne sous la Présidence de Chadli ben Jedid, in Maghrab Marchet, no 106 oct .dec.1984,p39.  

 .    186ص ، )1989يناير ( ، 95العدد ، السياسة الدولية، "أبعاد التغيير السياسي والاقتصادي في الجزائر "ثناء فؤاد عبد االله،  - 3
 .189، ص  )1992افريل (، 64، العدد  السياسة الدولية،  "المكونات والصراعات والمسارات: الأزمة السياسية في الجزائر "نبيل عبد الفتاح ،  -4
 .  223، ص  1992دة العربية ، مركز دراسات الوح: بيروت  ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةحسين توفيق إبراهيم،  - 5
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مع أسلوب التسيير البيروقراطي الذي فرضته الدولة،فمسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية بحكم سـلطتهم  
ارد مؤسساتهم وهم متحررون من ميكانيزمات ضغوط السوق ، طالما أن بقاءهم في مناصبهم يتصرفون في مو

مرتبط بالتعيين من فوق ، وبالتالي فان معيار الربح يتم التخلي عنه، كما وصل العجز المـالي للمؤسسـات   
رأسمال في القطـاع  مليار دينار جزائري ، ولم ينتج عن ذلك إعادة إنتاج موسع لل 250الاقتصادية العامة إلى 

العام الإنتاجي ، وإنما حصل توسع لقوة العمل ، وتضخم كبير للوظائف المرتبطة بالإدارة في جهاز الإنتـاج   
وبدأت تظهر مديونية المؤسسات نتيجة نظام الأسعار الممركز ، وعدم فعالية النظام الجبائي  لأن المؤسسـات  

لسياسي ، فالجزائر عرفت اقتصاد مسيس وليس سياسة اقتصادية الوطنية كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي وا
قائمة على الجدوى والنجاعة ، لذلك كانت المشاريع الاقتصادية في الواقـع خاضـعة لتقلبـات القـرارات     

ويعني هذا أن نسبة كبيرة من الموارد توجه إلى مجال غير منـتج    1والأحكام السياسية التي لا تعرف الاستقرار،
أثر بشكل كبير على معدل النمو الاقتصادي وبالتالي اتجاهات الاستثمار في الجزائر، ونجم عن ذلـك  وهذا ما 

تطور تناقضات حادة في توفير وتوزيع الحاجيات، هنا في ظل انعدام رقابة اجتماعية حاسمة ، كان الهروب إلى 
  . وء إلى المؤسسات المالية الدوليةالحل الأسهل وهو السوق الخارجي سواء بالاستيراد أو الاقتراض،ومنه اللج

عمد النظام إلى تخصيص جزء كبير من عائدات المحروقات للاسـتهلاك بشـكل   : تطور الترعة الاستهلاكية -ب
مباشر ، وذلك من أجل إحكام سيطرته على المجتمع، والإنفاق غير المنتج على نمو الجهاز الإداري واتسـاعه  

الفردي ومردودية العمل منفصلان عن بعضهما ، كما سمح هذا  لدخوالتوظيف المتضخم ، وأصبح بذلك ال
الوضع بتطور أشكال مختلفة لاختلاس الأموال العامة ، وانتشـار الرشـوة والمحابـاة ، وتطـورت الترعـة      
الاستهلاكية والميل إلى السلع الكمالية ، وتحول الاستهلاك إلى رمز للتمايز الاجتماعي، واحتقار العمل المنتج 

 ىع البحث عن حل إلى مزيد من تبديد الموارد النفطية أو الاستدانة من الخارج وإلى مزيد من الاعتماد علودف
  2.الواردات 
السلبيات السابقة عدم الاعتماد على الكفاءات العلمية والعمليـة وبالتـالي    إلىكما يمكن أن نضيف   

  .          الابتعاد عن العمل المخطط والمدبر بإمعان 
من الفني الخبير إلى ( حيث ربطت عملية التنمية  بالاعتماد على الغير  : عتماد السياسة الاقتصادية على الخارجا -ج

وكان من نتائج ذلك انتهاج سياسات فاق طموحها إمكانيات البلاد ، ولكـون الجزائـر   ) الرأسمال والآلة 
دة في استيراد المعدات والخبرة الفنية رغبـة في  مرتبطة بالسوق الدولية ماليا وفنيا واقتصاديا أدى ذلك إلى زيا

تسريع عملية الخروج من التخلف إذ تم شراء أعداد كبيرة من المصانع التي بدأ الأجانب يفكرون في التخلـي  
عنها نتيجة لعمليات التحديث الجارية هناك ،كما أن شراء هذه المصانع مع عدم كفايـة المـوارد دفـع إلى    

بدأ جذابا لشرائها ،وترتبت على ذلك ديون وفوائد تحولت إلى عبء يثقـل كاهـل    الاقتراض الميسر الذي

                                                            
 . 62، ص  )1989أفريل(،   60، العدد  دراسات عربية،  "الريع البترولي والدول الريعية "السعيد عبد الأمير ، - 1
 .03،ص 14/05/1989 خ، الصادر بتاري8281العدد يومية جزائرية، ،  جريدة الشعب - 2
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الاقتصاد الجزائري ،رافق هذه التبعية الاقتصادية تبعية في نمط المعيشة والاستهلاك للدول المتطورة بفعل سياسة 
       1.الانفتاح الجديدة 

لاقتصادي على الصعيد العالمي في أوائل الثمانينات والذي بفعل بوادر الركود ا:  النقص التدريجي للموارد المالية -د
نجم عنه انخفاض في أسعار البترول والغاز والمواد الأولية عموما،وتقلبات أسعار صرف الدولار  وارتفاع قيمة 
الواردات وأسعار الفائدة العالمية الأمر الذي ضاعف الحاجة إلى التمويل الخارجي،وساهم في زيـادة الـديون   

ارجية وارتفاع عبء خدمتها ،الأمر الخطير هنا هو اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الطلب المتزايد على المواد الخ
) الاستثمار المنتج (الاستهلاكية ، وهي قروض قصيرة الأجل لطابعها التجاري ،بدل الاقتراض لتمويل التنمية 

التأثير السلبي لقرار برنامج مكافحة النـدرة    التي تكون قروضها متوسطة وطويلة الأجل ، وينبغي أن لا ننسى 
   2.الذي استترف جزءا كبيرا من احتياط البلاد من العملة الصعبة ...) خاصة المواد الغذائية ، قطع الغيار( 

إن كل التناقضات والمظاهر السابقة زادت في اتساع الهوة بين القمة والقاعدة،واسـتفحل الإهمـال     
لمحرومة، والمرتبطة تماما بكل ما تقدمه أجهزة الدولة من خدمات ،وما توفره لها من وتراكمت مشاكل الفئات ا

الـتي  ) التذمر ، التململ والمطالبـة  ( فرص الاستفادة من الثروة الوطنية ، ونتيجة لذلك بدأت ردود الأفعال 
هياكل وأجهزة وصلت حد التخريب كرد فعل عنيف على هذه الأوضاع الصعبة التي تسببت فيها الكثير من 

  . 1988الدولة، فكانت أحداث أكتوبر 
  :العوامل الاجتماعية -3

تمثلت في اختلال التركيب الأساسي لهيكل السكان،حيث ارتفاع نسبة الشباب وغلبة البطالة وزيادة   
 ـ  ذي من هم في سن التعليم، مع الزيادة الكبيرة في نمو السكان مع أزمة الدولة الاقتصادية، ثم رفع الـدعم ال

صاحب ذلك كله كـثيرا مـن مظـاهر الفسـاد     " في صورة سلع مدعومة " كانت تقدمه الدولة للشعب 
الاجتماعي والثراء ،بطرق غير مشروعة عن طريق استغلال المواقع الوظيفية ، عبر تقديم الرشاوى والعمولات 

الضـياع  " من العـاطلين "ومة ومع تخلي الدولة عن الموارد المؤممة وفتح المجال للخصخصة توقعت الفئات المحر
عقب إعلان الدولة رفـع   1988 الكامل وما عادت هناك أية بوادر لانفراج الموقف ،فتم الانفجار في أكتوبر

الدعم عن بعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى ما ساهمت به بعض الأطراف المستفيدة مـن تغـيير مجمـل    
تحولات أساسية في المجتمع الجزائري ساهمت في إنضـاج   ويمكن أن نبرز أربعة3الأوضاع في إشعال الموقف ،

  .عملية التحول الديمقراطي 
  . من مجموع القوة الفاعلة المستخدمة%76يتمثل في التوسع الهائل في استخدام اليد العاملة التي تشكل: الأول
  .الإدارة والموظفين  التوسع الهائل الذي شهدته الطبقة الوسطى، والذي اقترن بتوسع آخر في مرافق:  الثاني

                                                            
  .56،ص  1996دار العالم الثالث ، : القاهرة  ،ف فرح االله لطي: ،تر  الدولة المستوردةبرتراند بادي ،   - 1

2‐ Nacer Hadj,Financements Extérieurs de L'économie Algérienne , Algérie actualité 1305,du18/24/10/1990, p 10.  
 .247،ص1999مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت؛2ط،1988ول الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر، محاولة في قراءة انتفاضة تشرين الأوناس المنصف،- 3



172 
 

  .تحسن وضع الرأسمال بشكل ملموس ،فازداد حجمه وشكل بنية بحد ذاته :  الثالث
ظهور فئة اجتماعية تتكون من مديري المنشآت العامة، و من كبار مسؤولي الإدارة الاقتصادية الذين :  الرابع

ساع القطاع العام وسياسـة الدولـة في   تولوا مهام إنشاء وتطوير آلة الإنتاج العامة ، ولقد ساهم كل من ات
التدخل الاقتصادي في النمو الكمي لهذه المجموعة  المنحدرة عامة من الطبقات الوسطى حيث نعـت بعـض   

   1.أفرادها بالتكنوقراطية والبعض الآخر بالبيروقراطية الاقتصادية 
جوة التفاوت بين الشرائح والفئات وتنطوي هذه التغيرات التي شهدتها الجزائر على نتيجة منطقية في اتساع ف

الاجتماعية المختلفة ،وخصوصا إذا كان هذا التفاوت يفتقد أسسا مشروعة تبرره ،في ظل غياب نسق قيمـي  
يحظى باتفاق نسبي بين القوى الاجتماعية، بل إن ذلك التفاوت تعارضه الغالبية من القوى الفاعلة في المجتمع ، 

الظلم واللامساواة وعدم تكافؤ الفرص ، وثانيا  لقيام ذلك التفاوت على أسس لما يرتبط به من شعور ب:أولا 
غير مقبولة ثقافيا وغير مشروعة قانونيا ، الأمر الذي يعني عدم إخضاعه لضوابط مهما كـان مصـدرها أو   

  . 2طبيعيا
  :ومن أهم مؤشرات مشكلة التفاوت الاجتماعي في الجزائر 

  .ي على الفئات الاجتماعية التفاوت في توزيع الدخل القوم -
  .الاختلاف الحاد في توزيع الدخل والإنفاق النقدي في القطاع العائلي -
  .التفاوت في الملكية الزراعية  -
البالغ في مسـتوى إشـباع الحاجـات     رالتباين الشديد في الأوضاع المعيشية للفئات الاجتماعية، والقصو -

   3".لصغيرة الفئات ا" الأساسية للغالبية السكانية 
وهكذا أصبحت ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي كانت خلال مراحل سابقة من تطور المجتمع مرفوضة ،حتى 
على مستوى الخطاب السياسي المتميز بترعة شعبوية قوية  حقيقة ماثلة في النظام السياسي والواقع الاجتماعي 

  :العوامل الخارجية للتحول الديمقراطي.
رجية دورا لا يقل أهمية عن البيئة الداخلية من حيث خلق الضغوط والتأثيرات علـى النظـام   تلعب البيئة الخا

،خاصة وأن النظام الدولي الجديد يسير في اتجاه فـرض   وتطوراتهاالسياسي ، ودفعه إلى مسايرة كل تحولاتها 
ي نظام سياسي أو دولة لا يمكن لأ)أو ما يعرف بظاهرة العولمة (توجهات واحدة سياسية واقتصادية وثقافية، 

، أصبح أمرا لا مفر منه )خاصة بالنسبة للدول المختلفة (ما التغاضي عنها أو إغفالها أو تجاوزها ،فعامل التأثر 
في ظل التطور التكنولوجي الهائل، الذي جعل من العالم قرية صغيرة محدودة الأطراف ،وليس بمقدور أي دولة 

  . الأفكار عبر حدودها الوطنيةاليوم أن تعرقل تدفق المعلومات و

                                                            
 . 81ص ،)1986أكتوبر  (، 92، العدد  المستقبل العربي ، "تجربة الجزائر ، الديناميكية الاقتصادية والتطورات الاجتماعية"عبد اللطيف بن اشنهو ،  -1
  . 185، ص 1997دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع ، : رة القاه ،سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائرالعياشي عنصر ،  -2
 .130ص ، 1996مركز دراسات الوحدة العربية،  : بيروت ، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد الإبراهيمي،  - 3
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  :موجة التحول في الأنظمة الشيوعية والاشتراكية -1
شهدت الأوضاع الدولية منذ بداية الثمانينات، تطورات حاسمة في العلاقات الدولية، خاصة بفعل           

لظرف الدولي دورا بوادر النظام الدولي الجديد،وما افرزه من مد عالمي للنموذج الديمقراطي الغربي، لقد لعب ا
هاما في إقرار التحول الديمقراطي تحت ضغط اقتصادي محض أحيانـا، ومـن بـاب الدعايـة في أحيـان      

تي يأخرى،وينحصر هذا الظرف بصفة خاصة فيما أحدثته الأفكار والممارسات التي أدخلها الـرئيس السـوفي  
مـن  ) الشـفافية  ( والغلاسنوست ) لة إعادة الهيك( في إطار البريسترويكا " ميخائيل غورباتشوف" السابق 

تي نفسه وفي أوربا الشرقية ،وتطور الحركة الديمقراطية فيها الـتي أطاحـت   يتغييرات جذرية في الاتحاد السوفي
تي وتفككه وبالتـالي اهتـزاز   يبالأنظمة الشيوعية ،واحتكار الحزب الشيوعي للسلطة، ثم انهيار الاتحاد السوفي

هي اختيار اقتصادي ،أثبتت التجربة أنـه لا يمكـن   " اطية الاجتماعية ،هذه الأخيرة الدعوى القائلة بالديمقر
من حيث الممارسة عن اسـتفحال   ة،فقد أسفرت الديمقراطية الاجتماعي1"تحقيقه بإلغاء الديمقراطية السياسية 

اليومية للمـواطن،  البيروقراطية وانتشار الاستبداد وتفشي الجمود الفكري والعجز عن توفير متطلبات الحياة 
على هذا الأساس يلاحظ وجود اتجاه متزايد نحو نموذج ديمقراطي واحد، على الصعيد العالمي يقـوم علـى   

  .الأسس التي يقدمها النموذج الغربي
إن هذه التحولات جعلت المسألة الديمقراطية في العالم الثالث تتحرر من حاجزين كبيرين كانا يحولان   

  :على رأس الأولويات ) وبإلحاح (  دون طرحها طرحا جديا
تي للتنمية الذي كان يضرب به المثـل في سـرعة التطـور الاقتصـادي     يهو النموذج السوفي:  الحاجز الأول

والاجتماعي ، كان يطمح إلى تحقيق تنمية سريعة وشاملة ،بواسطة تعبئة الجماهير في إطار الحزب الواحد  إلا 
وتفاقم البيروقراطية كان له أثر بالغ في تقوقع وجمود هـذا النمـوذج  ثم   ) الممارسة ( أن غياب الديمقراطية 

تفككه وانهياره ،وبالتالي سقطت الدعاية التي كانت تستبعد أو تؤجل الديمقراطية السياسـية باسـم تحقيـق    
  2.الديمقراطية الاجتماعية والتنمية الشاملة أولا 

ار الشيوعية السوفيتية في حقبة جديدة متناقضة في تصوراتها نستطيع القول بأننا دخلنا في العالم منذ انهي  
وأهدافها وحوافزها وغاياتها للحقبة الشمولية السابقة، تم التعارف على تسميتها بالليبرالية الجديدة وكان مـن  

تي، سواء كان ذلك على مسـتوى  ينتائج الدخول في هذه المرحلة ،إظهار نقائص النموذج الاشتراكي السوفي
نية أو في الميدان الاقتصادي والسياسي ، حيث فقد هذا النموذج مشروعيته وأثبت محدوديته ،إذ لم يعـد  التق

بما -أحد يفكر في الدفاع عنه، وأصبح الجميع يتحدث عن الديمقراطية التعددية ،فخرجت العديد من الأنظمة 
  .كل مستويات النظام الاجتماعي  من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية على -فيها النظام الجزائري 

                                                            
 .12ص  ،)1992مارس (، 157، العدد  المستقبل العربي،  "ن العربيوالأوضاع الراهنة في الوط ةالمسألة الديمقراطي "محمد عابد الجابري ،  -1
 .155،ص  )1989أكتوبر  (، 98،العدد  السياسية الدولية، "عملية التحول لتعدد الأحزاب ":عز الدين شكري، الجزائر   - 2
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يتعلق بالتحول الحاصل في العلاقات الدولية حيث أن نظام القطبين لم يكن في صالح الدول النامية : الحاجز الثاني
لإقرار الديمقراطية واستمرارها ،لأنه قائم على خلق عدم الاستقرار في المناطق التابعة لكل قطب ليسهل محاصرة 

النظام الدولي الجديد سيدعم دون شك التحول الديمقراطي في العالم الثالـث مـادام أن    الخصم وإضعافه،لأن
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين يسيطرون على زمام الأمور في العالم بعد اختفاء العدو التقليدي 

تقرار في العالم خاصة في المناطق ، وهذا يبرز من خلال سعيهم إلى الحفاظ على الاس) الاتحاد السوفيتي سابقا ( 
التي تشكل مصالحها الإستراتيجية، لهذا نجدها تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في دول العالم الثالث ولو أن هذا 
لا يعني تماما أن الغرب سيكون مناصرا وداعما للديمقراطية الحقيقية خارج حدوده ، مادام أن مصلحته فـوق  

طار أصبحت الجزائر مضطرة ومدفوعة إلى مواكبة هذه التحولات العالميـة ،بـالنظر   كل اعتبار ، وفي هذا الإ

يساير ) تغير النموذج السياسي ( الصعبة التي وصلت إليها ، فكان لابد من تفتح سياسيالاقتصادية  للوضعية
لإيديولوجيـة  التفتح الاقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثمانينيات،وتعثر من جهة للمشاكل الاقتصادية ول

     1.التي كانت ضد أي انفتاح) الاشتراكية(السائدة آنذاك 
إن هذا التحول يعني بالنسبة للجزائر محاولة الاستفادة من كل الظروف الخارجية للخروج من الأزمة   

  .وتجنب مشاكل كثيرة هي في غنى عنها ،مثل المقاطعة الاقتصادية الدولية
  :ؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وضغوط الم-2

بأنه إضـافة إلى  "مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية  " هيرمان كوهين"صرح  1990في أبريل 
وحقوق الإنسان فإن التحول الديمقراطي قد أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات  يسياسة الإصلاح الاقتصاد

ضرورة الأخذ بالنموذج الغربي للديمقراطية وفي يونيو من العـام  ونصح كوهين الدول الأفريقية ب" الأمريكية 
إن المسـاعدات  :" نفس المعنى السابق حينمـا قـال   " دوغلاس هيرد"نفسه ،أكد وزير الخارجية البريطاني 

،وفي 2"البريطانية سوف تمنح للدول التي تتجه نحو التعددية وتحترم القانون وحقوق الإنسان ومبادئ السـوق 
ؤ إلى أن المساعدات الفرنسـية في المسـتقبل   "متيران"أثناء المؤتمر الفرنسي الإفريقي أشار الرئيس  1990يونيو 

،وكانت المساعدات الاقتصادية الخارجية من أهم العوامـل   ةسوف تمنح للدول التي تتحرك صوب الديمقراطي
ترطت كثير من الدول الدائنـة  التي شكلت ضغطا على دول العالم الثالث ودفعتها دفعا إلى التحول، حيث اش

على الدول المتلقية لتلك المساعدات أن تتبنى النظم الديمقراطية وترك الاعتماد السياسي والاقتصادي للـدول  
في وضع أكثر عرضة للضغوط  -أغلب دول العالم الثالث   -النامية على ما تقدمه الدول المانحة، تلك الدول

        3.من الخارج 

                                                            
 .89،ص ،مرجع سبق ذكرهأحمد طعيبة - 1
 .14، ص )1993يوليو ( 113، العدد السياسة الدولية،" إفريقيا،القضايا والنماذج وآفاق المستقبلظاهرة التحول الديمقراطي في"عبد الرحمان حمدي،حسن   - 2
 .35، صمرجع سبق ذكرهالموجة الثالثة،صامويل هنتنجون ،   -3
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اس نجد أن العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر، فبعد أن كانت تسعى لتحقيق تنميـة  ا الأسذوعلى ه
فعلية، فإنها منذ منتصف الثمانينات تسعى إلى حل مشكل الديون الخارجية المتراكمة والتخلص من ضـغوط  

دية، نتيجة تبعية الاقتصاد المؤسسات المالية الدولية ،والتكيف مع سياسة المشروطية في تقديم المساعدات الاقتصا
من أجل تموين الجهاز الإنتاجي وتموين استهلاك المواطن وتموين الاستثمارات بالتجهيزات ( الجزائري للخارج 

جعلتـه  ) من صادرات السلع والخدمات %98التي تمول كلها من عائدات صادرات المحروقات المقدرة بنسبة 
وهبوط قيمة الدولار  وهذا  1986انخفاض أسعار البترول منذ  يتعرض لهزة كبيرة كشفت هشاشته بمجرد بدء

وازدادت هذه الأزمة   1ما انعكس مباشرة وبوضوح على وتيرة النمو ،ومن خلالها على الاستقرار الاجتماعي

القروض ذات طبيعة تجارية ، وبالتالي قصيرة الأمد مما جعلها تمتص نسبة لكون  مع زيادة حدة مشكلة الديون
           2.من العائدات لتسديدهاكبيرة 

إن العجز المالي الذي عرفه الاقتصاد الوطني دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي  والبنك العالمي 

وهـذا يعـني ضـمنيا    ،  للإنشاء والتعمير لطلب المساعدة المالية ، وأبدت نيتها في إجراء إصلاحات هيكلية
  :لاقتصادية بتوجهاتهما وقراراتهما ،وبالتالي الخضوع لشروطهما المسبقة والمتمثلة في الاستعداد لربط السياسة ا

  .إتباع النهج الليبرالي في التسيير الاقتصادي  -
  .  فتح المجال لاقتصاد السوق من خلال تحرير الأسعار -
  .ت الثنائية حرية التجارة الخارجية والصرف وإلغاء القيود الكمية على الاستيراد والاتفاقيا -
  .تخفيض العملة المحلية  -
  .تقليص الدور الاقتصادي للدولة ،وفتح المجال أمام الاقتصاد الخاص والمستثمرين الأجانب -
  .الحد من عجز ميزانية الدولة ،بإلغاء الدعم على المواد الاستهلاكية وتخفيض الإنفاق العام  -
  .زيادة قيمة الضرائب والرسوم -
  .ام في تسديد الديون وفوائدها في الوقت المحددضرورة الانتظ -
  .تطبيق هذه الشروط بكل صرامة دون التذرع بأي طارئ أو مشكل  -
   3.وقف دعم المؤسسات العاجزة وتخفيض النفقات العسكرية  -

يظهر جليا مدى صعوبة تجسيد هذه الشروط وقساوتها ،حتى أنها تمس سيادة الدولة  كمثال على ذلك الاتفاق 
مليون دولار،  100قيمته ) باقتراح وضغط من فرنسا(مع البنك الدولي  1991أوت  02لذي أبرمته الجزائر في ا

مليون دولار مساعدة من فرنسا،وهذا القرض ذو طبيعة تقنية ،موجهة إلى شركة سـوناطراك   7.7إضافة إلى 
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لشركة نفسها  وأن تضـع  على ا) هامة جدا(،لكن قبل ذلك وكشرط أساسي ينبغي الحصول على معلومات 
            1.رصيدها النقدي لدى أطراف مستقلة مقبولة من طرف البنك الدولي

كل هذه الضغوط الاقتصادية الممارسة من طرف المؤسسات المالية الدولية على الجزائر،دفعت بها ليس   
،بل فرضت عليها أيضا تغـيير  فقط إلى تغيير نهجها السياسي والانتقال أو التحول للنظام الديمقراطي التعددي

النهج الاقتصادي والدخول في نظام اقتصاد السوق،وضرورة الاستجابة للشروط المفروضة عليهـا،من أجـل   
  .الحصول على مساعدات اقتصادية وقروض مالية من طرف المؤسسات المالية الدولية 

  :التكيف مع القيم الجديدة للنظام الدولي الجديد -3
ظام الدولي الجديد فيما يعرف بظاهرة عولمة جملة مـن المفـاهيم والقـيم والمفـاهيم             تتميز معالم الن  

بحيث تستخدم كسلاح إيديولوجي وأسلوب جديـد لممارسـة   ) الديمقراطية،حقوق الإنسان،اقتصاد السوق(
 ـ   تخدام التأثير السياسي والاقتصادي على باقي دول العالم خاصة المتخلفة منها،ويتم ذلك عـن طريـق اس

المؤسسات الدولية؛كمجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية،وتوظيف قوة الإعلام،وكل ذلك في إطار ضمان 
المصالح الإستراتيجية للدول الغربية،وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المتحمس الأول لتعديل النظـام  

ار واستخدام سلاح الديمقراطيـة وحقـوق   الدولي الجديد،حيث تمكنت إلى حد بعيد من نشر عدم الاستقر
الإنسان كموقف دولي معترف به  وتنص عليه مواثيق الأمم المتحدة ،والدفاع عن الحرية الاقتصـادية الـتي   
تستند إلى نظام اقتصاد السوق كل ذلك من منطلق أن أنظمة الحكم في الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز 

   2.لركود الاقتصادياستبدادية وقمعية،ومتسببة في ا
أمام هذه التطورات المتسارعة،التي لم تترك حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها،بل وحـتى الـتفكير     

مجبرة على التكيف مع هذه القيم العالميـة  ) بالنظر لأزمتها الداخلية التي تعقدت (فيها،وجدت الجزائر نفسها 
لدوليين، لمساعدتها من جهة على تجاوز ظروفها الداخليـة  ومسايرتها ،لكسب مصداقية الفاعلين السياسيين ا

  .المتدهورة ، ومن جهة أخرى لإبعاد شبح العزلة الدولية 
وعليه فقد لعبت العوامل الخارجية دورا فعالا بل ومؤثرا في صناعة قضية التحـول الـديمقراطي في     

النظام السياسي المعاصر مـن تطـورات   الجزائر،حيث تزامنت الأحداث المتتالية لعملية التحول مع ما شهده 
سريعة لاحت بفعاليتها على جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ترك آثارا عميقة في 
مجال التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة،والتي شكلت بدورها ضغوطا كبيرة على صـناع القـرار في دول   

ديكالية منها ، وكان من الطبيعي أن تتأثر الجزائر تبعا لعوامل عديـدة بـالظروف   العالم الثالث ولاسيما الرا
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يتبين مدى تأثرها الواضح بريـاح   1988الدولية المحيطة بها ، وبتتبع بسيط لتوالي الأحداث التي سبقت أكتوبر 
   1.التغيير الدولية 

  آليات ومظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر:  ثانيا
  :آليات ومظاهر التحول الديمقراطي وفق النقاط التالية  ستتم دراسة  

  .1988تفسير أحداث أكتوبر *
  . انعكاسات الأحداث على النظام السياسي*
 . الإصلاحات السياسية وإقرار التعددية*
  :1988 تفسير أحداث أكتوبر/ أ

رت إلى درجـة  إن الأوضاع والظروف الصعبة السابقة ،والمشاكل التي يتخبط فيهـا المجتمع،تطـو    
فانتفاضة أكتـوبر لم تكـن    1988زعزعت الاستقرار، بل ووصلت حد العنف والعنف المضاد خلال أكتوبر 

كان من أبرزها الحركة  1987و  1979حدثا مستقلا ولا مباشرا، بل سبقتها جملة من الانتفاضات بين سنتي 
لمركزية بالجزائر العاصمة ،وانتفاضة قسـنطينة  المسلمة التي قادها الشيخ بويعلي، والتجمع الإسلامي بالجامعة ا

،لكن هذه الانتفاضات كانت كالثورات التي سبقت ثورة التحرير،تتميز بالمحدوديـة في الزمـان   1986سنة 
الشعب وفي وعي  روالمكان وعدد المشاركين فيها،فكان مصيرها الفشل الظاهري،ولكنها شكلت في لا شعو

التي كان صداها قويا نتيجة تراكمات على جميـع   ،1988لى انتفاضة أكتوبر الجماهير ترسبات ثورية قادتها إ
     2.الأصعدة 
المنفصلون عن الدراسة  البطالون (، بمظاهرات الشباب  1988أكتوبر  04بدأت الأحداث مساء يوم   

شغب مسـت   ،في الأحياء الشعبية بالعاصمة، انتهت بأعمال3)العزاب ،وعموما المنتمون إلى الطبقات الشعبية
كل ما يرمز للندرة والفساد،وكل ما يرمز للدولة والحزب ،فحتى الشعارات التي كانت مرفوعة لم تستهدف 

المسؤولين،في النظام مثل التنديد بحفل زواج الترف الذي  تسياسات كانت منتهجة، وإنما استهدفت سلوكيا
واب المجلس الشعبي الوطني  والقضايا الـتي  الممنوحة لن" كروما"أقيم لأحد أبناء الشريف مساعدية،وسيارات 

 طازدادت حدة المظاهرات ،بـانخرا  1988أكتوبر  05،وابتداء من يوم 4تورط فيها أشخاص من عائلة الرئيس
كبار السن فيها وتوجيههم للمتظاهرين ، وتشجيع سكان العاصمة على الالتحاق بالمتظاهرين ، فالمشاركة في 

ميذ المدارس كما ذهبت إليه بعض الكتابات القريبة من الأوساط الرسمية، بـل  الإضرابات لم تقتصر على تلا
شرائح أخرى من المجتمع بمختلف الأطياف والأعمار،حيث احتلوا ) أطفال المدارس ( كانت إلى جانب هؤلاء 
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شوارع المدينة ،وقاموا بعمليات السلب والنهب والتخريب الواسعة، والتي مسـت بالخصـوص الممتلكـات    
  .1عامة،ومقرات حزب جبهة التحريرال

نزل الجيش  1965وبالنسبة لليوم الأول لوحظ الاختفاء الكلي لقوات الأمن،ولأول مرة في تاريخ الجزائر ومنذ 
كما صـاحب    2إلى العاصمة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية،وقرر النظام الرد بعنف عن هذه المظاهرات

خ الجزائر الحديثة عن حالة الحصار وفرض حظر التجول  وأوكلت مهمة الأحداث الإعلان لأول مرة في تاري
أكتوبر توسعت رقعة الأحداث لتشمل أغلب المدن الجزائرية ، كما لوحظ  07إعادة الهدوء رسميا للجيش،وفي 

 محاولة جناح من الإسلاميين احتواء الأحداث وتوجيهها ، وفيما يخص حصيلة الأحداث التي استمرت حـتى 
جـريح   154قتيل ،  159،بقيت دون تحديد ،بحيث أن الأرقام الرسمية كانت تتحدث عن  1988وبر أكت 10

     3. 600و  500،بينما كشفت الصحافة استنادا إلى مصادر طبية على تراوح القتلى بين 
أكتوبر خطابا للشعب تأسف فيه عما حدث ،وما نتج من خسـائر،   10ألقى الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 

مليار دينار جزائري خسائر مادية ، وندد باحتكار السـلطة ،   1.61جريحا و  1442قتيلا و  198ددت في تح
وقامت الشرطة مع بدايـة الهـدوء    4.ووعد بإجراء إصلاحات سياسية كبيرة تعرض للشعب للاستفتاء فيها

  .قدمتهم للمحاكمة وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية  بمتابعة الذين شاركوا في العنف والتخريب و
تعددت الأطروحات حول أسباب وقوع هذه الأحداث ، باختلاف تصور وتحليل كل شخص وخلفياتـه ،  

  :وخاصة موقعه من النظام ،لكن على العموم يمكن حصرها في 
  :الأحداث رد فعل عفويي:  الاتجاه الأول

ماهير نظرا للظـروف الاقتصـادية   يرى هذا الاتجاه بأن هذه الأحداث رد فعل عفوي ، كان منتظرا من الج
أن سبب هذه الأحداث هـو  "  بن بلة"والاجتماعية والسياسية الصعبة وما ترتب عنها،يرى الرئيس الأسبق 

وجود أزمة اجتماعية واقتصادية  كظاهرة ندرة المواد الأساسية ، أزمة السكن ، تدهور المنظومة الصـحية ،  
،وهناك الكثير من الكتابات الصحفية والأكاديميـة  وآراء  5بابضعف التعليم وظاهرة التهميش ، خاصة الش

بعض السياسيين رأت بأن هذه الأحداث عفوية تعبر عن سخط شعبي عام،من جراء سياسات النظام وعجزه 
عن مواجهة الأزمة ،فكانت هذه الانتفاضة للتعبير عن وعي جماعي للشعب الجزائري  باعتبار أن الطبقـات  

تمع، هي التي مستها بالدرجة الأولى الأوضاع المتدهورة للحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية    المحرومة في المج
والسياسية، فهي التي كانت أكثر إحساسا بوضعيتها، وضرورة التعبير ، أما بالنسـبة لتشـخيص الفئـات    
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ختصـار كـل   الاجتماعية التي قامت بالفعل الواعي فهم المفصولون عن الدراسة أو العاطلون عن العمل، با
   1.الشباب المنتمين للطبقات الشعبية 

ونخلص إلى أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر دفعت بـالبعض إلى الـتحمس لطـرح أن    
الأحداث تعبر عن انفجار عفوي تلقائي أملته ظروف الأزمة ، إلا أن هذا التحليـل يركـز علـى الخلفيـة     

حداث من جهة،كما أنه يعبر عن تحليل للفئات المشاركة في هذه الأحداث ودوافع الاجتماعية والاقتصادية للأ
سخطها على النظام ، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأطراف المحركة لهذه الأحداث، أو خلفياتها السياسية، وعليـه  

حـداث هـي   ورغم الكيفية التي جرت بها الأحداث في الشارع ،وعمليات التخريب التي تمت تبين لنا أن الأ
  انفجار شعبي عفوي ، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا  هل هي كذلك ؟

  :الأحداث من صنع الجناح الإصلاحي: الاتجاه الثاني

ذهبت بعض التفسيرات إلى أن أحداث أكتوبر من صنع النظام نفسه ، أي من صنع التيار الإصلاحي بقيـادة  
لجناح المحافظ عليه وعلى الإصلاحات التي كان يرغـب  ، وهذا بعد أن اشتدت معارضة ا" بن جديد"الرئيس 

في تجسيدها ، ولعل الملاحظات المذكورة حول سير الأحداث تعبر عن ذلك  كما أن شخصيات لها وزنها في 
الـتي نشـرتها   " واجب وحقـائق "الذي اعترف من جهته في وثيقة " خالد نزار"السلطة آنذاك ، ومن بينها 
فرغم غياب ...لم تكن حدثا عفويا ، ولا بحثا عن العفوية والديمقراطية "الأحداث الصحافة الوطنية فإن هذه 

يمكننا التأكيد أن أصل المشكل،لم يكن سوى اضطرابات مفتعلة استعدادا لمؤتمر جبهة التحرير ...تحقيق رسمي 
كبتها أطـراف  الوطني السادس، بهدف خدمة وتغليب كفة تيار معين، ثم فلتت المظاهرة من أيدي مدبريها ور

وهـو  " (محمد الشريف مسـاعدية  " ،من جهته السيد 2وجماعات أخرى،من مختلف الاتجاهات والانتماءات
اعتبرها مؤامرة على الحزب والجيش ، نفذت بأجهزة تابعة للنظام وبتواطؤ مع ) "المحسوب على الجناح المحافظ

ليسـت سـوى    1988ن أحداث أكتوبر في نفس الاتجاه ليؤكد أ" عمر صدوق"،ويذهب الأستاذ  3"الخارج
جسرا مصطنعا بكل براعة ، لتعبر عليه الإصلاحات  ومؤشر ذلك هو أن المظاهرات وما لحقها من عنف كان 

وأيضا الخوف من كشـف الحقـائق   ... مخططا لها مسبقا ، بدليل اتساعها وشموليتها ووحدة تزامن انطلاقها 
وكون أن الفئات العريضة مـن  ... داث، و الأهداف المبتغاة منها والإعلان عن المحركين والمنظمين لهذه الأح

المجتمع كانت تنادي بإصلاح أوضاعها المعيشية ، ولم ترفع أبدا مطالب سياسية ، ولكن عجز النظام عن تلبية 
      4...رغبات هؤلاء جعله يطرح بديلا آخر يتمثل في الإصلاحات السياسية

  :لهذه الأحداث تجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية  على العموم فإن جميع التحليلات 

                                                            
 .41، ص  1992، جامعة الجزائر ، معهد العلوم السياسية   1992-1988حسين بورادة ، الإصلاحات السياسية في الجزائر   -1
  .04، ص  1999دار الشهاب، : الجزائر ؛ 1،ط مذكراتخالد نزار،   - 2
  .4،5، ص )16/11/1990(،  458، العدد  مجلة الوحدة،  "حقيقة حوادث أكتوبر"سعد بوعقبة ،   -3
 .48،49، ص  مرجع سبق ذكرهعمر صدوق،  -4
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إن الجزائر كانت تعيش مشاكل تراكمات منذ الاستقلال ومع مرور الزمن تفاقمت إلى حد تأكدت معـه   -
  . صعوبة التحكم فيها أو معالجتها

انعـدام  ( سته إن النظام السياسي الجزائري مبني على القهر والتسلط ، مما جعل القاعدة ترفضه وترفض سيا -
وهذا ما يفسر انعدام الثقة في الحاكم ، وفي المسؤولين على اختلاف مسـتوياتهم بـل وفي النظـام    ) الدعم 

  .السياسي ككل ، معنى ذلك افتقاد النظام للولاء والمساندة
 عـن  وفي ظل غياب الديمقراطية وحرية التعبير ، فإن التظاهر وأعمال العنف تصبح البديل الطبيعي للتعبير -

دون شك بـالتعبير السـلمي    حأزمات المجتمع ، لأن وجود الديمقراطية بما تحمله من قيم ايجابية كان سيسم
  .لمضاعفات الأزمة 

أمام هذه التطورات التي تهدد وبخطورة أكبر مستقبل النظام ، كان لابد من التكيف مع هذا الوضع الجديد   
  .لشعب  وتعطي فرصة للنظام لاستمرارهوإقرار جملة من الإصلاحات علها تمتص غضب ا

  :انعكاسات الأحداث على النظام السياسي/ ب
أدت إلى تغيرات عميقة في الحياة السياسة في الجزائر فصحيح أن الإصـلاحات في   1988إن أحداث أكتوبر 

ب، إلا أن الحاكمة خاصة أثناء المؤتمر الخـامس للحـز   ةالحقيقة بدأ النقاش حولها مبكرا داخل الحزب والنخب
الأحداث رسخت الوعي بهشاشة النظام السائد، والحاجة إلى إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار الانفجار الشعبي 

،فالشباب أصبح بـذلك لا  1962وكذلك التغيرات الجيلية باعتبار أن الغالبية العظمى من الشعب لم يولد قبل 
، كما أن هؤلاء الشـباب  1حرير من أجل الاستقلاليتقاسم نفس الذاكرة السياسية مع الذين قاموا بمعركة الت

 ـ وضـرورة   ةيئسوا من انتظار تحول وعود الدولة، التي فرضت نفسها على المجتمع باسم الظروف الاجتماعي
الاستقلال الوطني والتنمية الوطنية ،إلى حقائق في مجال الحصول على السلع الاستهلاكية والسكن ومناصـب  

ه مهمش من قبل النظام ،ووجد نفسه يعيش حالة الاغتراب السياسي في ظـل  العمل للشباب الذي أحس أن
، وفي مواجهة هذه الأزمة 1988هذه الوضعية التي تعبر عن طلاق بين الدولة والمجتمع، جاءت أحداث أكتوبر 

وخصوصا في مواجهة هذه الأحداث التي أصبحت تهدد بجدية النخبة الحاكمة،فكان رد فعل السلطة سـريعا  
   2.يقا وعم

كانت لها انعكاسات كبيرة على النظام السياسي ،بحيث مهدت لاختفـاء الملامـح    1988إن صدمة أكتوبر 
الأساسية لنظام الحزب الواحد، وفتح الطريق لظهور طبقة سياسية جديدة،ويمكن رصد ثلاثـة أنـواع مـن    

  :التغيرات كانت نتيجة الأحداث وهي 
  التغير في تركيبة النخبة السياسية *
  .التغير في هيكلة النظام السياسي*

                                                            
  .155، ص  مرجع سبق ذكرهعز الدين  شكري ،   - 1
 .11، ص )11/10/1998-5(، 209عدد أسبوعية جزائرية،،  رسالة الأطلس  -2
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  .التغير في البيئة السياسية الداخلية *
   :التغير في تركيبة النخبة الحاكمة-1

أكتوبر بدأ الـتغير   29كان أول أشكال التغير يتمثل في اختفاء بعض رجالات النخبة الحاكمة ،بحيث انه منذ  
الذي أوكلت لـه  " بعبد الحميد مهري"حزب وتعويضه من الأمانة العامة لل" محمد الشريف مساعدية"بإزاحة 

مهمة تهدئة غضب المناضلين وإطارات الجبهة، كما تم الاتجاه إلى إحداث تغيير هام في قمة المؤسسة العسكرية 
الذي عين كمستشـار  " بلهوشات"كقائد لهيئة الأركان مكان الجنرال " خالد نزار"،حيث تم تنصيب الجنرال 

من منصبه كنائب لقائد الأركان ، كما " كمال عبد الرحيم" الرئاسة ، واستقال الجنرال للشؤون العسكرية في
الذي كان يوصف بأنه معارض للإصلاحات " محمد عطايلية"تم استبدال كل قادة النواحي العسكرية فالجنرال 

 ـ1،أبعد من الناحية العسكرية الأولى ،وتم تعيينه كمفتش عام للجيش ن أكتـوبر إلى  ،ولقد شهدت الفترة م
ديسمبر تغيرات كبيرة في أوساط النخبة ،بحيث تم إبعاد الشخصيات المعارضة للإصلاحات ،أو تقليص دورها 

  .في النظام السياسي ، ومس ذلك كل من المؤسسة العسكرية ، الحكومة وقيادة الحزب 
غير قيادة الأركان وتغير في قيـادة  فبالنسبة للمؤسسة العسكرية فإنه بالإضافة إلى تغيرات أكتوبر والمتمثلة في ت

ديسمبر تم الإعلان عن حركة تغيير هرمية في المؤسسة العسكرية مست العديـد مـن    05النواحي ، فإنه في 
بالإضافة إلى تأكيـد إبعـاد   " محمد علاق"و" الهاشمي هجرس" الجنرالات ،فشملت هذه الحركة إبعاد الجنرال

على رأس الأمن العسكري ، كما أحيـل الجنـرال   " محمد بتشين"رال واستبداله بالجن" لكحل عياط"الجنرال 
" زيـن العابـدين حشيشـي   "على التقاعد ،وتعيين كل من الجنرالين " حبيب خليل"و" كمال عبد الرحيم"
  2.كرئيس لدائرة الدفاع برئاسة الجمهورية " حسين بن معلم "كسفراء و" العربي سي لحسن"و

عضوا  22نوفمبر حكومة جديدة تحت رئاسة قاصدي مرباح   تضم  09ت في أما بالنسبة للحكومة فقد تشكل
،تحمل العديد من دلالات التغيير من بين أعضائها، يعتبرون شخصيات جديدة على  السـاحة السياسـية ،   

 لوالملاحظة الهامة هو غياب شخصيات كانت حاضرة في كل التشكيلات الحكومية طيلة الثمانينات ،أمثـا 
  ".عبد الحميد الإبراهيمي"و" عبد العزيز خلاف"، "أحمد عبد الغني"و" الإبراهيميأحمد طالب "

احد الأعضاء المؤسسين لرابطـة حقـوق الإنسـان     " علي بن فليس"ومن أبرز الوجوه في الحكومة الجديدة 
خـرج  ،أما بالنسبة للحزب فإن المؤتمر السادس 3كوزير للمالية بعد غياب طويل" أحمد غزالي"وكذلك عودة 

" بشير رويس"، "رشيد بن يلس"بتشكيلة جديدة للجنة المركزية، من أهم مميزاتها هو اختفاء بعض الأسماء مثل 
وتحجيم دور كل من مساعدية و أحمد طالب الإبراهيمي في قيادة الحزب ،رغم بقائهما ضمن أعضاء اللجنـة  

                                                            
1‐ A .Lamchichi , L'Algérie en Crise, Paris: ed, L'harmattan press ,1992, p 289.   
2‐ Lavenue, J,J, Algérie, la Démocratie Interdite, Paris: ed , L'harmattan,1993,p 47.   
3‐  A.Charef, Dossier Octobre ,Alger : ed. laphomic,1989, p 193.  
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"  الهاشمي هجرس"تعيين أمناء تنفيذ مثل  كأمين عام للجبهة، و" عبد الحميد مهري"المركزية ،وكذلك انتخاب 
    1" .عبد الرزاق بوحارة"
  :التغير في هياكل النظام السياسي- 2

إن الملمح الثاني من ملامح التغير في النظام السياسي الجزائري، بعد أحداث أكتوبر كان الـتغير في      
لإصلاحات ،التي وعد بها الـرئيس في  هيكلة النظام السياسي ، فمباشرة بعد الأحداث ظهر الشق الأول من ا

، أعلن عن إجراء استفتاء  1988أكتوبر  10أكتوبر، ففي بيان لرئاسة الجمهورية تم نشره يوم  10خطابه يوم 
نوفمبر ،يحمل تعديلا دستوريا يقضي بنقل جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية إلى رئـيس   03يوم 

لبرلمان ، مع احتفاظ رئيس الجمهورية بقطاعين حساسين همـا الـدفاع   الحكومة الذي يكون مسؤولا أمام ا
  :والشؤون الخارجية ،وكانت نتائج الاستفتاء كما يلي 

  .12.611.469: عدد المسجلين  -
  .%83.08أي بنسبة مشاركة تقدر بـ  10.477.846عدد المصوتين  -
  .10.160.127: عدد الأصوات المعبر عنها -
            .317.719: اة عدد الأصوات الملغ -
  .%92.27أي نسبة تقدر بـ  09.374.801:عدد الأصوات بنعم -
  .785.3262: عدد الأصوات بلا-

والاستنتاج الذي يمكن الخروج به بالنظر إلى هذا التغير ،هو أن هذه التعديلات مست أحد الأركان الأساسية 
ام يتميز بواحدية السلطة التنفيذية ممثلـة في رئـيس   في نظام الحزب الواحد في الجزائر، حيث بعدما كان النظ

الجمهورية ، ظهرت شبه ثنائية في السلطة التنفيذية،من جهة ثانية فإن المؤتمر السادس للجبهة، المنعقد في نهاية 
نوفمبر بت في الشق الثاني من الإصلاحات، المتمثل في تحويل جبهة التحرير الوطني من حزب جبهـة تضـم   

سيات والاتجاهات السياسية، والفصل بين الجبهة وأجهزة الدولة والتخلي عن مبدأ وصاية الحزب مختلف الحسا
على المنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية ،وإلغاء اشتراط عضوية جبهة التحرير كشرط للترشح للانتخابات 

عبـد  "ذه الإصلاحات، فإنه خرج بتعـيين  في المجالس البلدية والولائية والبرلمان ، وبالإضافة إلى قرار المؤتمر به
كرئيس لها وهذه التغييرات مست بـدورها ركنـا   " بن جديد"كأمين عام للجبهة والرئيس " الحميد مهري

أساسيا آخر من أركان النظام السياسي بصيغته السابقة،ومن جهة ثالثة فإنه بعد انتخاب الرئيس بن جديـد  
الذي مهد لغياب كل الأسس التي كانت تقوم  1989دستور فيفري ، جاء  1988ديسمبر  22لولاية ثالثة في 

عليها الصيغة السياسية للنظام الجزائري ، فإذا كانت التغييرات قد حافظت على نظام الحزب الواحـد ،مـع   
الاعتراف بانفتاح الحزب على المنظمات الجماهيرية، فإن الدستور الجديد أدى إلى اختفـاء الحـزب كهيئـة    

                                                            
1‐ A.Charef ,Op.Cit, p 187.  

 .107، ص) 2003-2002(،جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية والإعلام )أطروحة دكتوراه( 1999-1988:آدم قبي، ظاهرة العنف السياسي في الجزائر  - 2
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لم يشر إلى الحزب ووظيفته في النظام السياسـي   1989رس الوظيفية السياسية ، حيث أن دستوردستورية تما
ونص على ضمان الحقوق الأساسية للدولة ، بل إن الدستور الجديد أقر بحق تكوين الجمعيات ذات الطـابع  

مجلـس   السياسي ونص على ضمان الحقوق الأساسية للإنسان ،وأقر مبدأ الفصل بـين السـلطات ،وقيـام   
دستوري،وهذه التغيرات فتحت المجال للتحول الكلي للصيغة السياسية في الجزائر، والانتقال من نظام الحزب 

  .الواحد إلى التعددية السياسية 
  :1التغير في البيئة السياسية للنظام- 3

رفهـا المجتمـع   إن تلك التغيرات التي تمت داخل النظام ،لم تستطع حجب الضوء عن التحولات الهائلة التي ع
، انكشـفت حقيقتـها   حيـث     1988كانت سائدة قبل أكتوبر  الجزائري، بعد الأحداث الاجتماعية التي

تسارعت عملية انبعاث الجمعيات ،انطلاقا من ظهور لجان مكافحة القمع والتعذيب ،وظهـور الجمعيـات   
ونية في البداية ، إلا أنها لم تمنع مـن  النسائية، ثم ظهور الجمعيات السياسية رغم أن هذه الجمعيات لم تكن قان

التحرك والنشاط وأعضاؤها لم يهتموا بأي عائق ،وهذا مثل التغير الحقيقي في الحياة السياسية في الجزائر، بعد 
فالتغير الحاسم الذي عرفته الجزائر بعد أحداث أكتوبر تمثل في ظهور الفعل الاجتماعي  1988أحداث أكتوبر 

  .جديد في الحياة السياسية  حالمعارضة، وهو ملموالاحتجاجي وظهور 
إلى جانب التغير في المؤسسات ، تبلورت المعارضة السياسية وظهرت التكوينات الاجتماعية المستقلة فمباشرة 

حزب الطليعـة الاشـتراكية التيـار    : بعد الأحداث، عرفت الساحة السياسية بروز قوى سياسية نشطة مثل
ليسارية المتطرفة، الحركة البربرية ، وكذلك ظهور نشاط مكثف للمعارضة في الخارج الإسلامي ، التنظيمات ا

،خاصة جبهة القوى الاشتراكية والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ، كما عرفت البيئة الاجتماعية للنظام 
المستقلة ،حيث عقبت  السياسي ظهور مظهرين من مظاهر التغير ،أولهما يتمثل في بروز التنظيمات الاجتماعية

الأحداث مباشرة انبعاث حركة استقلالية في الاتحادات المهنية ،مست الأطباء ، الصحفيين، الطلبة واتجهـت  
  .         هذه الفئات إلى تشكيل تنظيمات مستقلة عن جبهة التحرير الوطني ووصايتها

  :الإصلاحات السياسية وإقرار التعددية/ ج
 03وذلك عبر اسـتفتاء   ∗التحول في التجربة الجزائرية هو إقرار التعددية السياسيةكان أهم مظهر من مظاهر 

، الذي قام بتنظيم السلطة التنفيذية ، وتعيين رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن حكومتـه أمـام   1988نوفمبر 
 ـ  لاحي البرلمان، وليس أمام الحزب الحاكم، وكانت تلك الخطوة ضرورية لاستكمال تنفيذ المشـروع الإص

،الذي أقر التحول الكامل نحو التعدديـة   1989فيفري  23الشامل، أما الخطوة الكبيرة فكانت إعلان دستور 

                                                            
 .109ص ،،مرجع سبق ذكره آدم قبي   -1
ياسية، وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها  والمشاركة في التأثير في القرار يشير مفهوم التعددية السياسية إلى مشروعية تعدد القوى  والآراء الس: التعددية السياسية -∗

ن التعددية بهذا المعنى إطار مقنن السياسي في مجتمعها ، وهي إقرار واعتراف بوجود التنوع ، وأن هذا التنوع لابد وأن يترتب عليه اختلاف في المصالح والاهتمامات ، وتكو
 . بحيث لا يتحول إلى صراع أو عنف يهدد سلامة وبقاء الدولة  للتعامل مع هذا الاختلاف،
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السياسية المطلقة، وأجاز حرية تأسيس الأحزاب السياسية لمختلف القوى ،كما فصل بين الحـزب والدولـة   
  .قوى السياسية والحزبية وأنهى الدور السياسي للجيش ، وعلى إثر ذلك الدستور تشكلت خريطة ال

  :1989فيفري  23إقرار دستور  -

،وإن  يتعد التغيرات التي شهدها الدستور الجزائري بمثابة الإطار أو الهيكل الخارجي لعملية التحول الديمقراط
عرفت . كان الإطار الدستوري غير كاف بحد ذاته لتفسير عملية التحول  إلا أنه ضروري لعملية التغيير هاته 

والدستور الثاني عام   1963وألغي في أكتوبر  1963فبراير دستورين ، الأول صدر في سبتمبر  23لجزائر قبل ا
، وثالثها في 1980يناير  07وثانيها في   ويوني 30هذا الأخير بعض التعديلات أولها في  ى، ولقد طرأ عل 1976

م حكم جديد قاعدتـه سـيادة الشـعب    فيفري ليعبر عن نظا 23وجاء دستور 1، 1988 نوفمبر 03استفتاء 
ويهدف إلى وضع أسس نظام ديمقراطي جديد ،يقوم على إعطاء السيادة للشعب وحده في ممارستها عن طريق 
انتخاب ممثليه الحقيقيين في ظل التعددية الحزبية، أو الذين ينوبون عنه في مختلف مؤسسات الدولة وهذا النظام 

سابق الذي اعتمد على النظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد ، محتكرا يختلف بطبيعة الحال عن النظام ال
السلطة وقائد الشعب وموجهه دون مراقب أو منافس، وبذلك يكون الشعب الذي صوت لصالح الدسـتور  

  .الجديد قد تخلى عن الدستور السابق 
ن هيمنة الحزب الواحد على النظـام  سنة م 27التعددية الحزبية في الجزائر بعد  1989وعليه فقد كرس دستور 

حق إنشاء الجمعيـات ذات الطـابع   :" منه التي جاء فيها  40السياسي ، وذلك بالنص المباشر عليها في المادة 
لسياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ا

، وهكذا فقد كانت هاته المادة بمثابة محور النقلة النوعية للنظام السياسـي  2"عبواستقلال البلاد وسيادة الش
الجزائري، وحدا فاصلا بين عهدين لهذا النظام الأول يقوم على مبدأ الأحادية الحزبية والثاني يقوم على مبـدأ  

  .التعددية الحزبية 
الإشارة إلى مظاهر التعدديـة الأخـرى و   كما تقرر المواد الواردة في هذا الدستور ضمنيا هذا الحق وذلك ب

الخ، إضافة إلى التأكيـد علـى   ...منطلقاتها؛ مثل حرية التعبير والرأي والاختيار والتعددية الإعلامية والنقابية 
وقد .التنظيم الديمقراطي للدولة والمساواة والعدالة، وغيرها من المبادئ التي تشكل المضمون الحقيقي للتعددية 

الخاص بالجمعيـات ذات الطـابع    11-89إطارا قانونيا من اجل تنظيم التعددية تمثل في قانون وضع المشرع 
   .05/07/1989السياسي والذي صودق عليه في 

إن تكريس الحق في التعددية الحزبية في الجزائر تمخضت عنه تحولات ذات أبعاد سياسية وأخـرى قانونيـة،   
ين الأحزاب وقيام التعددية الحزبية ،وهو ما يـؤدي حتمـا إلى   تتجلى في عنصرين ؛ أولهما إقرار حرية تكو

العنصر الثاني والذي يتمثل في إمكانية التداول على السلطة ،فتكريس الحق في التعددية يؤدي إلى إقرار المنافسة 
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 ـ 1996نوفمبر  28ومع التعديل الدستوري الذي عرفته بلادنا في 1السياسية، ومبدأ التداول على السلطة، د فق
برزت ضرورة إيجاد ضوابط جديدة للأحزاب ،يفسر جانبا من الأزمة بانحرافها وعـدم تقيـدها بالدسـتور    

من التعديل تمثل محاولة تأطير جديدة للجمعيـات ذات   42والقانون الذي يحكم وجودها، وهكذا نجد المادة 
:" هذه المادة نجد أن نصها يقول الطابع السياسي ،والتي أصبحت على ضوء التعديل أحزابا سياسية، وإذا قرأنا

حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريـات السياسـية   
والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الترابية أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال الـبلاد،  

  .طي والجمهوري للدولةوكذا الطابع الديمقرا بوسيادة الشع
وفي ظل احترام أحكام الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغـوي أو عـرفي أو   
جنسي أو مهني أو جهوي،لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء للدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في 

ل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهـات الأجنبيـة ،لا   الفقرة السابقة يحظر على الأحزاب السياسة ك
،وتهدف هذه "العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها ليجوز لأي حزب سياسي أن يلجأ إلى استعما

المادة من خلال استخدامها لعبارة أحزاب سياسية، إلى ترسيخ العلاقة بين مؤسسات البلاد والنظام الديمقراطي 
، كما تهدف من خلال تحديدها وإدراجها لالتزامات جديدة على الأحزاب السياسية إلى حماية النظام التعددي

الديمقراطي ،وإرساء الصرح المؤسساتي ،ودرأ الانحرافات التي من شأنها المساس باستقرار الدولة وتحـول دون  
وطنية عن الممارسات الحزبيـة،  تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم ، وذلك من خلال حجب مكونات الهوية ال

وقد ترجمت هذه المادة في شـكل قـانون خـاص     ،19892أي منع استعمالها بالشكل الذي ساد مع دستور 
، ولا يحمل هذا القانون أية اختلافات عارضة يمكن أن تبعد به 1997مارس  06بالأحزاب السياسية صدر في 

لا نكاد نلاحظ فرقا يذكر ) 03(، فباستثناء المادة الثالثة في الجوهر عن قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي
بين نصوص المواد المتقابلة بين القانونين، فقد تضمنت هذه المادة قائمة حصرية في الواجبات المبدئية، التي يجب 

والإكراه عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية للدعاية الحزبية، نبذ العنف : أن تمتثل لها الأحزاب والتي منها 
              3.الخ...كوسائل للتعبير، احترام الحريات الفردية والجماعية  والتمسك بالديمقراطية وتبني التعددية السياسية 

  .القوى السياسية ونشوء الظاهرة الحزبية : ثالثا
  خريطة القوى السياسية /أ

صر تـداعيات الأزمـة في الجزائـر دون    القوى السياسية سابقة التشكيل على الخريطة الحزبية ، ولا يمكن ح
التطرق بشكل من التفصيل إلى تشكيل الخريطة السياسية، وما تحويه من قوى فاعلة، لا لغرض معرفة آليـات  
فصلها وخصائصها الفكرية فقط، بل لنسلط الضوء على حقيقة الأزمة عبر قراءة لأهم مطالب تلك القـوى  

                                                            
1‐ Pierre Poctet , Institution Politique Droit Constitutionnel, Paris M: armed colin 6 ed ,2000, p 136.     

  .62، ص )1998(، 02، العدد  مجلة إدارة،  "، المتضمن القانون العضوي للأحزاب 09-97نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر  "إدريس بوكرا،  - 2
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ل تسكين الخريطة الحزبية على الرقعة الأوسع ، وهي خريطة القوى وأفكارها وتشابك المصالح بينها، ومن أج
  :السياسية ، التي يمكن تقسيمها إلى 

  مؤسسة الرئاسة* 
، فهي الجامعة للقوة السياسية في النظام ،الأمر  1962تعتبر مؤسسة الرئاسة محور النظام السياسي الجزائري منذ 

من الصواب أن نتحدث في النظام السياسي الجزائـري عـن   الذي جعل العديد من الباحثين يرون أنه ليس 
الترابط بين جهاز الحزب والدولة ،ولكن الأصح أن نتحدث عن ارتباط هذه الأجهـزة مجتمعـة بمؤسسـة    

،وهذا يعود للدور الحقيقي للحزب في الحياة السياسية في الجزائر ، فموقع الرئاسة تكمن أهميتـه في   1الرئاسة
تتشكل أساسا من الإدارة والجيش ،وتسيطر على عملية صنع القرار فالنظام المؤسسي تعايش مجموعات ضغط 

في الجزائر كان يقوم على مبدأ اللاحزبية ، حيث أن حزب جبهة التحرير الوطني لم ينظر له على أنه حـزب  
لسلطة التنفيذية سياسي بالمعنى المتعارف عليه لكلمة حزب ، وارتكز هذا النظام على الإدارة التي تهيمن على ا

، وبيئتها الاجتماعية أي ؛ بين السلطة و الشعب وبعد يوم واحد من اضطرابات أكتوبر أعلن الـرئيس بـن   
عزمه على القيام بإصلاحات جذرية شاملة، مـن بينـها    -مستغلا ما يتمتع به من شرعية قانونية  -جديد 

  :عددية السياسية مثل تعديلات دستورية تساهم في توفير مناخ أفضل للتقدم نحو الت
  .تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية -
تركيز السلطة التشريعية في يد المجلس، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه، وربط التمثيل في المجلس بالهيئة الناخبة -

  .وليس بجبهة التحرير الوطني 
حق -الوطني في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أو التشريعية لم تعط التعديلات أي دور لجبهة التحرير -

في ) الذي تنازل عن منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني نتيجة فصل الحزب عن الدولة ( الرئيس 
اللجوء مباشرة في استفتاء عام حول الأمور الهامة ، وفعلا طرحت تلك التعـديلات لاسـتفتاءين الأول في   

الذي جاءت نتائجه داعمة للرئيس بن جديد، للقيام بالإصلاحات السياسـية في  )  1988نوفمبر  03( مبر نوف
  .1989تركيبة النظام السياسي الجزائري والآخر في فيفري 

                              2.الإعلان عن قانون الأحزاب-
لرئاسة ودفع جبهة التحرير الـوطني  وقد كانت محصلة هذه الإصلاحات والتعديلات هي زيادة دور ا  

إلى القيام بدور حزبي فقط،إلا أن ذلك لا يعني أن مؤسسة الرئاسة قد خرجت سالمة من الصراعات وتنـازع  
تشتتا وتفككا علـى   1992مراكز القوى، حيث شهدت مؤسسة الرئاسة خاصة بعد توقيف المسار الانتخابي 

تمت إقالة الـرئيس   1991نقاذ بالانتخابات التشريعية في ديسمبر صعيد إدارة البلاد ، حيث بعد فوز جبهة الإ
الشاذلي بن جديد وحلت المجالس المنتخبة بل حل البرلمان من طرف الرئيس قبل إقالته،وتم إحـداث فـراغ   

                                                            
 . 87،ص1996،جامعة الجزائر،معهد العلوم السياسية ، السياسية دراسة لتجربة الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية ،محمد ضيف، التحول السياسي في الجزائر- 1
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دستوري متعمد ، وتحرك الجيش في مساحة خالية يعيد تشكيل مجمل العلاقات الحاكمة للتجربة ، وتم كذلك 
رف وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن والمشاورات التي قامت بينه وبـين الحكومـة والمجلـس    في هذا الظ

 ـ" الدستوري  صدور بيان جاء فيه  المجلـس  : "استحالة متابعة العملية الانتخابية ، وتم تشكيل ما يسمى بـ
رحلة انتقالية، أبـرز  الذي أخذ على عاتقه تسيير شؤون البلاد ، ومن هنا دخلت الجزائر في " الأعلى للدولة

مظاهر الفراغ الكبير الذي مس مؤسسة الرئاسة هو إعلان حالة الطوارئ التي منحـت سـلطات واسـعة    
عبد العزيز "،واستمر هذا التشتت والفراغ إلى غاية وصول الرئيس1للمؤسسة العسكرية في تسيير شؤون البلاد

  . 1999للحكم سنة " بوتفليقة 
   المؤسسة العسكرية*

لنظام السياسي الجزائري على أساس احتكار النخبة العسكرية للسلطة ، وهـي النخبـة الـتي    قام ا  
استندت على توليفة من الشرعية الدستورية الكلية ،وعمدت إلى بناء أجهزة الدولة الفنية والإدارية واتخـذت  

السـلطة والفاعـل   من جبهة التحرير واجهة إيديولوجية وسياسية ، فاحتلت المرتبة الأولى في قمة هيكـل  
الأساسي في قواعد تشكيل اللعبة السياسية،ولعل ذلك يعود إلى كون الجيش في الجزائر اكتسب هيبته وقوتـه  

لذي يمتد منذ الاستقلال من طبيعته كجيش غير محترف ، وظل على الرغم من اكمؤسسة من تاريخه الطويل 
طار مسعاه في التبعية السياسية يمثل مركز قوة للنظام كل المحاولات لاستيعاب التي اتبعها النظام السياسي في إ

ولشبكات المصالح السياسية والاقتصادية،والأمر الذي زاد من أثر تلك القوة ارتباطها بشـبكة واسـعة مـن    
الرئيس وأركان الحكم  ،حتى نجح في صياغة التوازنات بينها  لا بل ( العلاقات مع الصفوة الاشتراكية للنظام 

ترة الأخيرة من حكم بن جديد في أن يمسك المبادرة كاملة ، وأصبح فعلا النظام معتمدا على مـا  نجح في الف
يقوم به الجيش الذي استفاد كثيرا من ذلك التداخل بينه وبين مؤسسة الرئاسة ويتفق المتتبعون لشؤون الجزائر 

هذا الحكم  وطريقة تقنين نفـوذ  على أن الجيش هو الذي حكم الدولة الجزائرية منذ الاستقلال،إلا أن صيغة 
   2.المؤسسة العسكرية اختلف من مرحلة إلى أخرى 

ويمكن القول أن المعادلة التي تحكم منطق السلطة في الجزائر تلك المعادلة التي تكونت نتيجة لعوامل تاريخيـة ،  
القوى التنفيذية  أما الأولى هي أن النظام السياسي قائم على ازدواجية تاريخية بين القوى التي تمنح الشرعية ، و

فهي الجيش ، وأما الثانية فهي النخب الحاكمة وهي قطاع من الجهاز البيروقراطي ،والأمر الذي يؤخذ علـى  
المؤسسة العسكرية رغم الدور الذي لعبته في حماية النظام السياسي، هو افتقار هذه المؤسسة إلى رؤية سياسية 

  .تتجاوز قوة الردع العسكري 
  : لخريطة الحزبيةا/ ب
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إن اختيار تعدد الأحزاب كوسيلة لتنشيط وتفعيل الحياة السياسية هو نتيجة لتبني نظام الديمقراطيـة      
ولقد مرت التجربة الحزبيـة في   1989فيفري  23الليبرالية ،الذي تم تنشيطه من قبل الجزائر من خلال دستور 

سـنة   إلى حدود تاريخ إيقاف المسار الانتخـابي  1989ن سنة الجزائر بمرحلتين اثنين ،امتدت المرحلة الأولى م
إلى يومنا هذا ،وبين هذا وذاك فراغ محير،وصراع قاتل من اجل  1996،أما المرحلة الثانية فتمتد من سنة  1992
  .البقاء 

  :المرحلة الأولى*
ر،أو بالتدقيق الجمعيات ذات الوثيقة التي تأسست من خلالها قاعدة التعددية الحزبية في الجزائ 1989يعد دستور 

ضبط الشروط المتطلبة لإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  1989جويلة  05الطابع السياسي، وتولى قانون 
  . نمن هذا القانو) 6-5(عليه المادتان  تومما جاء نذكر ما نص

س بحقـوق وحريـات   امتناع كل جمعية ذات طابع سياسي عن المساس بالأمن والنظام العام،وكذا المسـا  -
  . الآخرين

لا يمكن لأي جمعية ذات طابع سياسي أن تقيم نشأتها على أساس ديني أو لغوي أو عرفي أو نسبي أو مهني  -
.  

جمعيات ذات طابع سياسي، أعلنت نشأتها على ) 10(ورغم وضوح النص وخاصة ممنوعاته  إلا انه تم اعتماد 
الاعتماد تمت في دائرة مغلقة ،قوامها التسيير الشخصي الـذي   أساس ديني وعقائدي ، وما شك فيه أن عملية

يبين سلبية العلاقة التي مارسها بعض القادة السياسيين مع التجربة الديمقراطية، وعليه يمكن اعتبـار التعدديـة   
دولـة  الحزبية في تلك الفترة  وكأنها ظاهرة مصطنعة لحجب الطبيعة العتيقة للسلطة، والطبيعة غير المعاصرة لل

   1.وتأخر المجتمع
  : لثانيةاالمرحلة *

، 1996نـوفمبر   28تمت إعادة النظر في النظام الحزبي من جديد في هذه المرحلة، بعد المصادقة على دسـتور  
، وبعدها بمجرد صدور القانون الجديد )42(في مادته "  الأحزاب السياسية " الذي اعتمد هذه المرة  مصطلح 

لوحظ انكماش كبير في عدد هذه الأخيرة  خاصة منها تلك التي لم تكـن   1997اسية المتعلق بالأحزاب السي
ورغم هذا يبقى المواطن مندهشا أما سيل الأحزاب المجهرية التي لا تسـتيقظ إلا عـن    تمثل سوى مؤسسيها،

  : ،وعلى العموم يمكن تصنيف الأحزاب التي برزت على الساحة إلى نوعين 2اقتراب المواعيد الانتخابية
أحزاب معارضة قديمة موجودة قبل عهدة التعددية ، وكانت تنشط في حالة السرية ثم خرجـت للعمـل    -

السياسي العلني بموجب الإصلاحات السياسية ،وبالرغم من أن عدد  هذه الأحزاب قليل، إلا أنها تعتبر من بين 
  :التشكيلات الفاعلة والمؤثرة في الساحة السياسية ومنها

                                                            
 .16، ص )2003أكتوبر  (، 04، العدد الفكر البرلماني،  "التعددية الحزبية في الجزائر "عبد المجيد جبار ،  - 1
 .17، ص  المرجع نفسه  -2
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  :وى الاشتراكيةجبهة الق -1
عنـدما انفجـر    1963الوجوه التاريخية للثورة منذ  دأح" آيت احمد"الذي يعتبر أقدم حزب معارض أنشأه  

  .الرئيس الأول للجزائر المستقلة " بن بلة"الخلاف بينه وبين 
  
  :الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري -2

قادة الثورة المشهورين،الذين دخلوا في نزاع مـع   وهو حزب قديم كذلك،يعود إنشاؤه إلى كريم بلقاسم،احد
  .السلطة،مباشرة بعد الاستقلال،وفضل الانسحاب والعيش في المنفي

  : حزب الطليعة الاشتراكية -3

وقد جمع بين مناصرين من الحزب الشيوعي وبعض اليساريين من جبهة ) امتداد للحزب الشيوعي الجزائري( 
  .1965جوان  19عقب الانقلاب العسكري الذي قام به بومدين في  1966التحرير الوطني ، وأنشئ سنة 

  :  الحزب الاشتراكي للعمال-4
، من الأحزاب الصغيرة النشطة في أوساط العمال وطلبة الجامعات ،لكنه محدود التـأثير ،  يذو توجه تروتسك

  .        1الاشتراكي للعمال بحزب العمال والحز:انقسم فيما بعد إلى حزبين هما
من الأحزاب فيشمل تلك التي ظهرت بعد إعلان التعددية ، أي أنها حديثة العهد  ويمكن  الصنف الثانيأما  *-

  :تصنيفها في ثلاثة مجموعات كبرى ،أو عائلات سياسية على حد تعبير وسائل الإعلام في الجزائر وهي 
   : أحزاب التيار الوطني -

خطاباتها وتصريحات زعمائها على الطابع الديمقراطي وتدعو إلى تضم الأحزاب التي تنص في برامجها وتردد في 
احترام مبادئ الديمقراطية وتجسيدها عمليا ، وتشتمل بالخصوص حزب جبهة التحرير الوطني ،الذي عـرف  

الذي أنشأته عناصر منسحبة ( ، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي 1988هزات عديدة منذ أحداث أكتوبر 
ر الوطني ، والمنظمات الشعبية التابعة له ، ليوفر أرضية سياسية للرئيس زروال مرشح النظـام  من جبهة التحري

، كما نجد في هذه المجموعة عددا كبيرا من الأحزاب  التي تدور في فلك هـذين الحـزبين   ) 1995لرئاسيات 
  2.الكبيرين 

  : أحزاب التيار الإسلامي -
السياسية ، وهذا راجع أساسا إلى انكمـاش التعـبير والحريـات     برز التيار الإسلامي بقوة واكتسح الساحة

الديمقراطية ، فوجد نفسه كمجال وحيد حر نسبيا ، ومسلح بمشروعية يراها مقدسة، تشكل عمقا استراتيجيا 
  .وقاعدة استناد قوية، ساعدت على ظهوره كفاعل اجتماعي وكخطاب جديد

                                                            
 80ص ، مرجع سبق ذكره، العياشي عنصر ، التحول الديمقراطي في الجزائر 1 -

 .80ص  ، المرجع نفسه  - 2
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ث طروحاتها وطريقة عملها وتعاملها مع السلطة يمكن إن الأحزاب السياسية الإسلامية نفسها من حي  
  :1تقسيمها إلى اتجاهين

توجـه  (،  1992منـذ   -المحظورة–الجبهة الإسلامية للإنقاذ  هجماهيري متشددة ، كانت تمثل: الاتجاه الأول -
ضـد  يرى بضرورة التغيير الجذري الشامل ، وبأقصى سرعة ممكنة، يعتمد على الخطابات الحماسـية  ) سلفي

السلطة الحاكمة ، وتتميز علاقة هذا الاتجاه بالسلطة بالتوتر والاتهامات المتبادلة ،إلى أن بلغت حـد العنـف   
  .والعنف المضاد بعد إلغاء المسار الانتخابي

حركة  ∗حركة النهضة الإسلامية ∗)حماس ( عقلاني معتدل يتمثل في حركة المجتمع الإسلامي : الاتجاه الثاني -
وطني المنشقة عن حركة النهضة ، ينادي هذا الاتجاه بالتغيير التدريجي ، مع تكييف الإسـلام مـع   الإصلاح ال

الحداثة والعصرنة والتعددية ، وبالتالي مراعاة الواقع الداخلي والمحيط الخارجي ، عند الشروع في تأسيس نظام 
  . حكم إسلامي

   : أحزاب التيار العلماني-
الدين عن الدولة في المجال السياسي ،وأهم أحزاب هذا التيار جبهـة القـوى    تدعوا هذه الأحزاب إلى فصل 

الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب التجديد الجزائري  التحالف الـوطني الجمهـوري   
  ).حركة التحدي سابقا( حزب العمال، الحركة الاجتماعية الديمقراطية

  
  
  
  

                                                            
  .139، ص  مرجع سبق ذكرهة ، يبأحمد طع - 1
 .وهي ممثل التيار الاخواني العالمي) حمس ( وأصبحت حركة مجمع السلم  1997تغيرت تسميتها سنة  ∗
 )ذات توجه  إخواني وطني ومحلي( وأصبحت حركة النهضة  1997تغيرت تسميتها سنة  ∗



191 
 

  شريعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير في الجزائرالإطار الت: المبحث الثاني
  :حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية: أولا

إن حرية الرأي والتعبير تعد من الأعمدة الأساسية للديمقراطية،وهي إحدى مظاهرها الأكثر بروزا،لذلك يتعين 
تشريعات تكتسي أهمية كبيرة على المستوى إقرارها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، لان هذه المواثيق وال

الدولي،ففي الدول التي تحترم فيها المؤسسات ويتمتع فيها بضمانات دستورية حقيقية فإن هذه النصوص تجد 
لها صدى حقيقيا في الواقع المعيش،أما في الدول الأخرى فإن هذه النصوص لا تكتسب إلا طابعا سياسيا 

  1.رمزيا
والتعبير من الحريات الهامة،والتي يجب أن تراعى في كل دولة تحترم حقوق الإنسان،فقد  ولما كانت حرية الرأي

عناية بالغة في ميثاقها ،مرورا بالإعلان العالمي لحقوق  1945أولتها منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها سنة
 .*الإنسان،والعهدين الدوليين المكملين والإعلانات الدولية

 :المتحدة ميثاق منظمة الأمم/أ 

، وقد *كان من نتيجة خوض حربين عالميتين متواليتين الأثر الأكبر في الدعوة إلى وضع ميثاق منظمة المتحدة
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات :"نصت ديباجته على أنه 

رتين أحزانا يعجز عنها الوصف،وأن نؤكد من جديد الحرب،التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية م
إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره،وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من 
حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة،واحترام الالتزامات الناشئة عن 

المصادر القانون الدولي،وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما،وأن نرفع مستوى الحياة في المعاهدات،وغيرها من 
 .2"جو الحرية الأفسح

في مبادئه ومقاصده _ الذي يعتبر بمثابة الوثيقة الأولى في مجال القانون الدولي_ويتضمن ميثاق المم المتحدة 
في غاية الأهمية، واحترامها يعتبر إلزاما دوليا  ضرورة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ويعتبرها أمرا

تحترمه كل دولة في نطاقها، سواء بالنسبة لمواطنيها أو غيرهم من الأجانب المقيمين فيها،ومسؤولية المجتمع 
   3.الدولي  في التدخل لحماية تلك الحقوق

وسائل الإعلام وتدفق  ةبير، وحريعلى احترام حرية الرأي والتع) ميثاق الأمم المتحدة(ومن ثم فقد نص الميثاق
  .المعلومات والحصول عليها

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/ ب
                                                            

  .15فيان بن حميدة،مرجع سبق ذكره،صـ س 1
إعلان .،الخاص باستقلال وتعدد وسائل الإعلام"بصنعاء" 1966إعلان الأمم المتحدة اليونسكو الصادر عام :من الإعلانات الدولية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير* 
  .1994لعام "سنتياغو"،إعلان 1992لعام " ألماتا"،وإعلان1991الخاص بالصحافة المستقلة،الصادر سنة " ويندهوك"
  . 1945أكتوبر  24،في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية،وأصبح نافذا في 1945يونيو  26صدر ميثاق الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو،في  -*
  .10،ص)د،س،ن(هضة العربية،دار الن:،القاهرةالقانون الدولي وحماية الحريات الشخصيةحسام احمد هنداوي، - 2
 .05،صمرجع سبق ذكرهعمر محمد الشافعي عبد الرؤوف، ـ 3
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) 19(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وتنص المادة 1948أقرت الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر   
ون تدخل،واستقاء لكل شخص حرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق،حرية اعتناق الآراء د:"منه على أن

،ونظرا لأهمية هذه المادة 1"الأنباء والأفكار وتلقيها،وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالقيود الجغرافية
ومركزيتها في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،فقد تم تأسيس مركز دولي خاص للدفاع عن حرية الرأي 

ومقره في لندن  (Article 19)ويطلق عليه)  19المادة (المركز بـ  ،ويسمى)المركز الدولي ضد الرقابة(والتعبير 
  . 2بريطانيا

  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العديد من الحقوق المتعلقة بتلك الحرية وهي) 19(وتحتوي المادة
  .حرية تكوين آراء شخصية دون مضايقة من الغير -1
  .كار من مصادرها الشخصيةحق كل شخص في الحصول على الأخبار والأف-2
  .حق كل شخص في أن يكون له مصادر خاصة للمعلومات-3
  .حق كل شخص في نقل الأخبار والأفكار التي استقاها إلى أشخاص آخرين-4
حق كل شخص في نقل الأخبار والأفكار بأي طريقة تناسبه سواء بالقول أو بالكتابة أو بوسائل الاتصال -5

  .يرهالحديثة مثل الإنترنت وغ
حق كل إنسان في تناول المعلومات واستعراضها سواء بشكل تعبيري مثل تحقيق صحفي أو كاريكاتير أو -6

  .في قالب تمثيلي مثل مسرحية أو فيلم،أو في قالب شعري على هيئة شعرية
قرية العالم (حق كل إنسان في نقل الأفكار والأخبار بين جميع دول العالم دون حدود جغرافية بين الدول -7

  ).كونية واحدة
ومن ثم نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عل حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير             

والتفكير والتعليم وممارسة الشعائر الدينية،ويشمل هذا الحق أيضا حرية اعتناق الآراء دون مضايقة أو تدخل 
ن مصادرها الشرعية وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في كافة وسائل من أحد،والحصول على الأنباء والأفكار م

من الإعلان على أن لكل شخص الحق  4من الفقرة  )23(الإعلام دون اعتبار للحدود بين الدول،وتنص المادة 
  .3في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/جـ 
) 2200(،بموجب القرار رقم  1966أقرت الأمم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام            

دولة ،وقد نصت )  127(، وقد بلغ عدد الدول التي وافقت على هذا العهد في ذلك العام) 12.د(ألف
،أما "بسبب آرائهأن أي شخص، لا يمكن أن يكون عرضة للضغوطات :"في فقرتها الأولى على) 19(المادة

                                                            
 .66،ص2003دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،:،الأردنحرية التعبير الصحفي،في ظل الأنظمة  السياسية العربيةعبد الحليم موسى يعقوب، - 1
 .171،ص1994كز دراسات الوحدة العربية،مر:؛بيروت1،طمدخل إلى وعي حقوقي،حقوق الإنسان أمير موسى، - 2
  .24حسام أحمد هنداوي ،مرجع سبق ذكره،ص - 3
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لكل شخص الحق في التعبير،وأن هذا الحق يشمل حرية البحث والتلقي ونشر :"الفقرة الثانية فهي تقر بأن
المعلومات،والأفكار مهما كان نوعها،بدون اعتبار للحدود،أو الأشكال الفنية،أو غيرها من الوسائل التي 

     1".)يختارها
فس العهد كل دعاية من أجل الحرب،أو الدعوة للكراهية من ن) 20(كما حظرت المادة           

كذلك على الحق في التجمع السلمي المعترف به ) 21(والعنصرية،أو التحريض على التمييز،كما أكدت المادة
وعدم وضع قيود على ممارسة هذا الحق،إلا ما كان من شأنه الإضرار بالأمن والسلامة العامة،والنظام العام 

على الحق في حرية ) 22(العامة والأخلاق وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،كما أكدت المادةوحماية الصحة 
  2.المشاركة مع الآخرين وفي تشكيل النقابات والانضمام إليها

وفي كل الأحوال فإن تناول القواعد التي تحدد نطاق حرية الرأي والتعبير،وتلك التي تضع قيودا معينة          
لام والشروط التي تؤثر فعليا على ممارسة هذا الحق،تكشف عن مدى احترام الدول لهذا الحق على وسائل الإع

  .لأن التفاعل بين مبدأ حرية الرأي والتعبير وهذه الحدود والقيود هو الذي يوضح النطاق الفعلي لحرية الفرد
ا يتعلق بحرية الرأي والتعبير ما ونلاحظ من النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر فيم        

 -1                                                                       :يلي
الحقوق الواردة في الاتفاقيات مطلقة وغير مقيدة أي أنها حقوق لا يسمح بأي استثناء لها أو قيد عليها،ولذلك 

 . ام ديمقراطيتعتبر حرية الرأي والتعبير قاعدة ضرورية لأي نظ
من العهد الدولي ) 19(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمادة) 19(تتضمن الفقرة الثانية من المادة-2

للحقوق المدنية والسياسية حرية نشر وإرسال المعلومات كون حرية التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 
 .ن العناصر المهمة في الحق في الرأي والتعبيرالآخرين وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود،م

من العهد تؤكد صراحة على أن ممارسة الرأي والتعبير تتتبع واجبات ) 19(إذا كانت الفقرة الثالثة من المادة-3
ومسؤوليات خاصة وبالتالي يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود التي تتصل بمصالح الآخرين أو بمصالح المجتمع 

دما يفرض طرف قيودا على ممارسة حرية الرأي والتعبير لا يجوز أن تعرض هذه القيود جوهر ككل،فإنه عن
تضع شروطا وخطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها أو فرض القيود إلا بمراعاة هذه  03الحق نفسه للخطر،فالفقرة 

  :الشروط وهي على النحو التالي
  .أن ينص القانون صراحة على هذه القيود_ 
ويجب تبريرها بأنها )3(من الفقرة) ب(و)أ(أن تفرض إلا لأحد الأهداف المبنية في الفقرتين الفرعيتينلا يجوز _ 

  . ضرورية للدولة الطرف لتأمين هدف من تلك الأهداف
  :حرية الرأي والتعبير على الصعيد الإقليمي: ثانيا

                                                            
 . 67ـ عبد الحميد موسى يعقوب،مرجع سبق ذكره ،ص 1
  .8،7،ص 2000مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان ، :،القاهرةموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبيرـ عبد االله خليل، 2
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الإقليمية،نذكر منها على سبيل المثال لا ورد النص على حرية الرأي والتعبير في العديد من المواثيق والاتفاقيات 
  :الحصر ما يلي

  : الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان/ أ
 1950 11. 04تم اعتماد هذه الوثيقة من المجلس الأوربي في روما _أكدت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

الشعائر وممارستها  بطريقة فردية  على حماية حق كل إنسان في التفكير و التعبير عن رأيه ومعتقداته وإقامة
وجماعية علنية أو خاصة،وحقه في التعبير عن رأيه بالنشر وتلقي المعلومات والأفكار وإذاعتها وفقا لقيود معينة 
يحددها قانون كل دولة،كما نصت الاتفاقية على حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية وإنشاء النقابات 

ع عن تلك الممارسات والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية كما نص على فرض القيود والانضمام إليها والدفا
   1.القانونية اللازمة للحد من نطاق تلك الحرية

  :كما نصت المادة العاشرة من الاتفاقية على ما يلي
والأفكار لكل إنسان الحق  في حرية التعبير،هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات  -1

دون تدخل من السلطة العامة،وبصرف النظر عن الحدود الدولية،وذلك دون الإخلال بحق الدولة في أن تطلب 
 .  الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما

هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات،لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية وشروط وقيود  -2
القانون،حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي،لصالح الأمن القومي وسلامة وعقوبات محددة في 

الأراضي وأمن الجماهير،وحفظ النظام ومنع الجريمة،وحماية الصحة والآداب،واحترام حقوق الآخرين،ومنع 
 2. إفشاء الأسرار أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

بأن أي دولة أوربية تعمل على نقضها فإنها )ماية حقوق الإنسانالاتفاقية الأوربية لح(وتتميز هذه الاتفاقية 
تفقد عضويتها في مجلس الإتحاد الأوربي،وقد جرى تطبيق هذا الجزاء على اليونان في إبان سيادة النظام 

    3.،لتشكل هذه الحالة سابقة لم تتكرر في تاريخ هذه المعاهدة 1974وحتى  1969العسكري فيها من 
ميثاقا بشأن الحقوق الأساسية أكد فيه أن لكل فرد الحق في  2000.  12. 07اد الأوربي في وقد أصدر الإتح

حرية الرأي وللتعبير وحرية الحصول على المعلومات وإرسالها دون تدخل السلطات العامة أو دون اعتبار 
  . للحواجز

  :الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان/ ب
،نصت على العديد من الحريات 1969. 12. 03ن خوسيه عاصمة كوستاريكا في عقدت هذه الاتفاقية في سا

  :منها ما يلي ) 13(ومنها حرية التعبير،حيث جاء في المادة 

                                                            
  .406،ص 2003مكتبة الشروق الدولية، :؛القاهرة1،طحقوق الإنساندي،ـ أحمد الرشي 1
  .172ـ أمير موسى،مرجع سبق ذكره،ص 2
 . 68ـ عبد الحليم موسى يعقوب، مرجع سبق ذكره،ص 3
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لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات  -1
نما اعتبار للحدود ،سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،دو

 .بأية وسيلة يختارها
لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة،بل يمكن أن تكون موضوعا  -2

  :لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان
  .احترام حقوق الآخرين وسمعتهم -أ     
  .حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة -بـ     

لا يجوز تفنيد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة،كالتعسف من استعمال الإشراف الحكومي أو  -3
التلفزيونية أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في  غير الرسمي على ورق الصحف،أو تردد الموجات الإذاعية أو

  .نشر المعلومات،أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها
السابقة ،يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها ) 02(على الرغم من أحكام الفقرة  -4

  .حيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقينالقانون،ولكن لغاية و
إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية،واللذين يشكلان تحريضا على  -5

ان العنف المخالف للقانون،أو أي عمل آخر مخالف للقانون و مشابه ضد شخص او مجموعة أشخاص،مهما ك
  .1سببه،بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي،تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

  :وتتميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية الأوربية بعدد من الحقوق التي لم يرد ذكرها في هذه الأخيرة ومنها  
  .عدم خضوع حرية الفكر والتعبير للرقابة المسبقة -
  .لحق في التصحيح والردا -

كما تميزت بالسماح للأطراف الموقعة بعدم الالتزام بها في حالة الحرب،والخطر العام،أو أية قضايا   
  :2أخرى تهدد الأرض والاستقلال الوطني،وتتجلى حرية الرأي والتعبير في هذه الاتفاقية في الآتي

  .حرية الفكر -
  .حرية الإعلام -
  .فزيون والسينمانشاطات الإذاعة والتل -
  .حرية تلقي المعلومات والأفكار ونقلها وإذاعتها دون التقيد بالحدود-

  :الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان/جـ 

                                                            
 .173،174أمير موسى ،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .150،ص2001:؛الأردن1،طحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيفيصل شنطاوي، - 2
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على أن الحرية والمساواة والعدالة ∗أكد ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  
شعوب الإفريقية،ولقد نص الميثاق في المادة التاسعة منه والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة لل

  :1على أن
  .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات-1
  .يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح -2

  :كما نصت المادة العاشرة من الميثاق على انه    
  .الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون من حق كل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع-1
لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن  -2

  .المنصوص عليه في هذا الميثاق
د ممارسة هذا يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع الآخرين ولا يح:"ونصت المادة الحادية عشر عل أنه  

الحق على بشرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة 
  ".الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم

هد العديد من ويعد الميثاق الإفريقي خطوة في سبيل إقرار الحريات في القارة الإفريقية،والتي تش  
الانتهاكات لحقوق الإنسان من قتل وتدمير ومجازر غطتها جميع وسائل الإعلام العالمية والإقليمية،فضلا عن 

  .الأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في مصير القانون
  :الميثاق العربي لحقوق الإنسان/د 

ذي اقر احترام كرامة الإنسان وال ∗أقرت جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان  
من ) 24(الذي اعزه االله منذ الخليقة،وحقه في حياة كريمة على أسس من العدل والمساواة،ولقد تضمنت المادة 

ميثاق حقوق الإنسان العربي على حق كل مواطن عربي في الرأي والتعبير ،وتضمنت بعض الحقوق النابعة من 
رة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية،حرية حرية المشاركة في إدا:ذلك الحق وهي 

ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين،بحيث تضمن التعبير 
هذا  من) 32(على حرية الفكر والعقيدة،بينما تضمنت المادة)30(الحر عن إرادة المواطن،كما نصت المادة

يضمن هذا الميثاق على الحق في الإعلان وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء :"الميثاق النص عل انه
،وهذا لا يختلف عن ما "الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

  .ياسيةسبق ونص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والس

                                                            
 .1981في نيروبي،كينيا يونيو  18تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة،بدورته العادية رقم  - ∗
 .17سفيان بن حميدة ،مرجع سبق ذكره،ص - 1
  .23/05/2004تم إجازته ووافق عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة في  - ∗
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  الدساتير الجزائرية وحرية الرأي والتعبير: ثالثا
 .الجزائري المشرع عند العامة الحريات مفهوم/أ

لما كانت الحقوق والحريات الفردية أسس الديمقراطية وركائزها ،فان مجرد الاعتراف بها وتضمينها في الدساتير 
دي السلطة،بل يجب إيجاد ضمانات ذات ليس كافيا لضمان ممارستها من طرف المواطنين،وحمايتها من تع

  .فعالية
إن تقييد الحريات الفردية بفرض إيديولوجية واحدة وتركيز السلطة ،هذه السلطة التي تتميز بالقوة والحكم 

 الحرياتوالقهر،هي السمة البارزة لحق وحرية المواطن الجزائري،ورغم أن جميع الدساتير تنص عليها صراحة،ف
 القانون أن من فكرة وإيديولوجية،وهذا انطلاقا واجتماعية اقتصادية أفكار تعايش عن عبارة الجزائر، في العامة
 المادي بتطور المستوى هذا الأفكار تطورت في الدولة، الموجودة المختلفة القوى  تعايش  عن عبارة ذاته

 على يؤكد وق وهذاوالحق كاملا للحريات فصلا  1996الدستور الجزائري لسنة خصص وقد للبلاد، والفكري
 .ومتطورا تقدميا موقفا المشرع الجزائري موقف

 التي خصصها الدستور الميادين في يشرع البرلمان " : 1996 دستور من الأولى الفقرة 122 المادة نصت وقد
 :التالية المجالات في وكذلك

الفردية وواجبات  رياتالح وحماية الحريات العمومية نظام لاسيما الأساسية وواجباتهم الأشخاص حقوق -
القانوني  يقوم بتحديد النظام الذي هو المشرع أن ذلك للقانون، خاص مجال العامة ، فالحريات"المواطنين
واجبات  فمن تحميها وتؤكدها، قانونية وضمانات مفهوما قانونيا العامة للحريات كان ،وبهذا العامة للحريات

الحر  الأفراد نشاط فهي ملزمة باحترام الأفراد، لحرية المخصصة لمنطقةا في التدخل عن القانونية الامتناع الدولة
 .الدولة أجهزة كل المشرع وعلى على السلطات أن تفرض إذ يجب على حدود العامة فللحريات

عنى بهذه الحريات وضمّن لها موادا خاصة على اختلاف مواضيعها وأقسامها، وهذا  1996وعليه فان دستور 
  1:منه تحت عنوان الحقوق والحريات ولقد جاءت هذه الحريات كما يلي  في الفصل الرابع

  ).34المادة ( حرمة الإنسان وكرامته -
  ) .36المادة ( حرمة المعتقد والرأي -
  ).38المادة ( يمحرمة الابتكار الفكري والفني والعل -
  ).39المادة ( حرمة الحياة الخاصة، وحرمة الشرف، وسرية المراسلات والاتصالات الخاصة -
  ).40المادة ( حرمة المسكن -
  ).42المادة ( حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع -
  ).43المادة ( حق إنشاء الجمعيات -

                                                            
  .39، ص 1992،منشورات دحلب: ، الجزائرانون، والنظرية العامة للحق، وتطبيقاتها في التشريع الجزائريالنظرية العامة للق: موجز المدخل للقانونهجيرة نوني، -  1
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  . )54المادة ( الحق في التعليم -
  ).53المادة ( الحق في الرعاية الصحية -
  ).55المادة ( الحق في العمل والأمن والنظافة والراحة -
  ).56المادة ( مل النقابي مضمونالع -
 ).57المادة ( الحق في الإضراب  -
  .وحرية الرأياتير الجزائرية الدس/ب

رمـة  حالمعتقد و ةبحرملا مساس :"على أن 1989من دستور  35 ادةالموهي  1996من دستور  36نصت المادة 
هذه المـادة جـاءت   ،ريةبإضافة كلمة حرمة قبل كلمة ح 1976 وهي المادة نفسها في دستور،1حرية الرأي

صريحة لتؤكد هذه الحرية دون الإشارة لتقييد قانوني أو إداري حيث حملت نفس المعاني الواردة حول حريـة  
  .والتي تعني الصون والحماية لصاحب الرأي" الحرمة "و" اللامساس:"المعتقد وهي

  :ومن خلال هذه المادة يمكن إبراز ملاحظتين
وحرية الرأي وذلـك   ع خصص مادة مشتركة بين كل من حرية العقيدةأن المشر :الملاحظة الأولى  -

 ،ا المشتركة وتشابه قراراتهما الباطنية،حيث نجد العقيدة مستقرة كالرأي في قرارة الإنسـان ملطبيعته
ة بقناعات عميقة لدى الشخص وذات طابع ديـني أو  فإنما الاختلاف بينهما في كون العقيدة متص

قد تتغير حسب المستجدات والظـروف   ،مجرد فكرة أو مجموعة من الأفكارفلسفي،بينما الرأي هو 
  ....وتكون الآراء عادة حول قضايا سياسية،اقتصادية،اجتماعية،التي يحصل عليها الشخص 

إليه سابقا من فصل بين حرية الرأي وحرية التعبير إذ نرى أن المشـرع   تم الإشارةما  يوه :الملاحظة الثانية -
يأتي سوالتي   1996 من دستور 41لرأي مادة،كما خصص لحرية التعبير مادة أخرى وهي المادةخصص لحرية ا

من طغيان رأي الأغلبية في تجسيد الديمقراطيـة،لم  ا رأي وحمايتهالاق إعطاء الأهمية لحرية يوفي س،الحديث عنها
مليه إلى أي تمييز عن غيرهم يغفل المشرع عن الإشارة إلى مبدأ آخر وهو احترام رأي الأقلية وعدم إخضاع حا

كـل المـواطنين   :ًعلى أن 1996من دستور  29 بدأ المساواة،حيث نصت المادةلموهو تجسيد  ، من المواطنين
  2.ً سواسية أمام القانون،ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي

  :الدساتير الجزائرية وحرية التعبير/ ج
 على ضمان الدولة لحريات التعبير بما 1989من دستور ) 39المادة ( وهي  1996من دستور ) 41المادة(نصت 

" الحريات " ،فاللفظ جاء هنا بالجمع "3حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن: " يلي
نصيص على الحق في إنشاء الجمعيـات  والت، والقصد منه وسائل التعبير الفردية والجماعية استعمالا وامتلاكا 

                                                            
  .80ص  ،1996،أكتوبر61،عدد1996دستور ،الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  1
  . 87ص  ، 2002 ،توزيع دار ريحانة للنشر وال: الجزائر  ؛ 1ط ، حقوق الإنسان ،محمد سعادي -  2
  . 08ص ، 1996دستور ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   -  3
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لتـنص  )  38المـادة  (والاجتماع باعتبارها وسائل جماعية للتعبير في نفس المادة يؤكد هذا،وقبل هذا جاءت  
حجز أي مبتكر  زصراحة على حرية التعبير في مختلف المجالات الإبتكارية الفكرية والفنية والعلمية، وأنه لا يجو

حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضـمونة للمـواطن    " قضائي تقول المادة أو مؤلف إلا بمقتضى أمر 
حقوق المؤلف يحميها القانون، لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليـغ  

ريـة  نص على ح)  55(في  مادته  1976أن الدستور الجزائري لسنة  ا،كم1"والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 
وفي حالة وقوع ذلك تسقط هذه " 2لضرب أسس الثورة الاشتراكية" التعبير بشرط عدم استعمال هذه الحرية 

فقد نص هو أيضـا وبصـفة واضـحة     1963أما دستور .من نفس الدستور) 73المادة (الحرية طبقا لأحكام 
ى، وحرية تكوين الجمعيـات  ووسائل الإعلام الأخر ةحرية الصحاف"على أن الجمهورية تضمن ) 19المادة (في

  .3..."وحرية التعبير
  1996 -1989لهذا تكون كل الدساتير الجزائرية قد نصت على حرية التعبير لكن الصيغة التي جاء بها دسـتور  

قاصدا وسائل التعبير المختلفة ولكـن  ) بالجمع "  (حريات التعبير"وألم، حيث لم يكتف المشرع بعبارة  أوضح
أن تقبل عليه من تعسـف بـالحجز علـى المطبوعـات      نوما يمك في مواجهة الإدارة أضاف شيئا أساسيا

أن يترتب عن ذلك مـن ضـياع    نأو أية وسائل أخرى، وما يمك -مسموعة كانت أو مرئية -والتسجيلات
  . للمادة الإعلامية التي يلعب البعد الزمني دورا أساسيا فيها

والذي دفع بالسلطة المشجعة لحرية الصحافة آنذاك إلى  1989ور أمام هذا الإطلاق لحريات التعبير بصدور دست
" *مقـانون الإعـلا  "لم يمنعها من إصدار تشريع أطلق عليـه  *" وزارة الإعلام والثقافة"إلغاء الوزارة الوصية 

الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضـوعية  "على ) 02المادة (والذي نص في ،
الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشـاركته في الإعـلام بممارسـة     على

لم  ن،لكن هذا القانو4من الدستورً 40-39-36 -35الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 
ا حذا بالحكومة إلى إصدار مشروع قـانون  لمطالبها، مم باعتبره أصحاب المهنة بأنه لا يستجي ذإ ،يعمر طويلا

في مادته الأولى حرية الصحافة والاتصال السمعي  ءيكفل هذا القانون كما جا 1998جديد للإعلام في مارس 
  تم تكريس التعددية الإعلامية بصفة قانونيـة  1989البصري، بقي في الانتظار إلى يومنا هذا،وبصدور دستور 

  .اللغتين العربية والفرنسيةفتعددت الصحف والدوريات ب
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 ـمجال للترخيص للقطاع الخاص فإنه لم  أما بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية فعلى الرغم من فتح تم أيـة  ت
مبادرة في الموضوع لا في إنشاء إذاعة ولا قناة تلفزيونية خاصة رغم المحاولات في ذلك كمحاولة مجمع الخليفة 

قية الإذاعة والتلفزة الوطنيتين التابعتين للقطاع العمومي محتكـرتين للسـاحة   وب ،لإنشاء قناة تلفزيونية خاصة
فلم  يحظيا  إلا  بالقدر  القليل من الاهتمـام لا مـن     نما والمسرحيالإعلامية في هذا المجال، وأما بالنسبة للس

بد للإشارة إلى مـا  وية، وفي الأخير لاعمن طرف المواطنين والتنظيمات الجمحتى طرف السلطة العمومية ،ولا 
  .عبر التراب الوطنيسريع تشهده شبكة الإنترنت يوما بعد يوم من انتشار  

 :الصحافة الدساتير الجزائرية وحرية/د

 عن طريق الإذاعة وكذلك المختلفة والمجلات والإعلانات والصحف الكتب طريق عن التعبير حرية بها يقصد
 استعمالها وحسب تعريف الأستاذ وحرية إتاحتها مدى على كذل يتوقف و المسرحية والسينمائية والعروض

 بمختلف أشكالها عقائده بواسطة المطبوعات و آرائه عن التعبير الفرد في حق عامة بصورة الصحافة" دوجي
 مع مسؤولية السابقة الرقابة أو هذه المطبوعات للإجازة تخضع أن دون إعلان أو جريدة أو مجلة أو من كتاب

  ".وجنائيا يامدن مؤلفها
 في العصور الحديثة، الاجتماعية و السياسية والاقتصادية التطورات في الأول الفضل للصحافة كانت ولهذا
 أن وجعلت الدول والشعوب ترى عالمي، صدى لها صار التي الجزائرية الثورة نجاح هاما في دورا لها كان كما

الخانقة  القيود وفك فرنسا قضية نزع ادعت ماداخلية ك قضية وليست ، عادلة قضية الجزائرية القضية
 سواء وآرائه في تكوين معلوماته عليها يعتمد التي والمادة العام الرأي غذاء في الجزائر،وهي العامة للحريات

  .الخارجية الداخلية منها الأخبار
 هي القوة الضاغطة رةالح والصحافة فيه وتوجيهه، للتأثير ووسيلة العام، الرأي عن للتعبير وسيلة فالصحافة

 إذا كانت بوقا تكون حرة لا ،والصحافة العام الرأي إليه يطمح عما ينحرفوا أرادوا أن ما إذا الحكام على
 ويؤثر على الحاكمين عن نفسه العام الرأي يعبر الحرة الصحافة خلال العام،ومن الرأي عن تعبيرا ،لا للحكام

 لتوفير ضرورية الحرية وأن أو إساءتها، انحراف السلطة عدم ضمانات من ضمان ويبقى ينقدهم و ويوجههم
 .1الحرة للصحافة المناخ

 لكل الذي يسمح النظام إلى تتعدى الرقابة أن يجب أصلا،وإنما الحرية إلغاء حد إلى تصل أن يمكن لا فالرقابة
وجود  لا ومن ثم رية وأمنح في لمبادئها والدعوة أفكارها ونشر عن آرائها بالتعبير الفئات ومختلف الاتجاهات

 فحرية مملوكة للحكومة جميع الصحف كانت إذا أو معينة لجماعة حكرا الصحف كانت إذا الصحافة لحرية
 مادامت أفكارها واتجاهاتها عن تعبر إصدار صحيفة في فئة أو جماعة وحرية كل الفرد حرية تتضمن الصحافة

 لجماعات ولا ينبغي للحكومة لا للآداب العامة،وكذلك ةمنافا أو العام بالنظام وإخلالا مساسا تتضمن لا
 الوطن حرية الإعلام ومصلحة يخدم لا هذا الأنظمة الدكتاتورية، في هو على الصحافة كما تضغط أن المصالح
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 لقضية الدعاية أجل من معينة،تسخرها جهات فريسة لسيطرة هذه الوسائل تترك وأن كذلك، العلمية والأمانة
 .ما

 ويشمل  الرأي والتعبير حرية في الحق لكل شخص " الحرية هذه إلى 19 المادة في العالمي الإعلان أشار لقد
 بأية وسيلة كانت وتلقيها وإذاعتها والأفكار الأنباء استقاء أو تدخل أي دون اعتناق الآراء حرية الحق هذا
 ."الجغرافية بالحدود تقيد دون
 أو أية وسيلة تسجيل أو مطبوع حجز أي يجوز لا" : منه 3 رةالفق )38( المادة في 1996 دستور نص كما

 لا يكون حيث ما الصحافة لحرية يوجد ،ولا1" قضائي أمر إلا بمقتضى والإعلام التبليغ وسائل من أخرى
 حرة ومحايدة جهة قضائية إلى في اللجوء الحق إصدارها باسمهم في الراغبين أو محرريها أو الصحف لأصحاب

 لقيام قضائية ضرورية فوجود دعوى ، ضدهم الحكومة أن تتخذها يمكن التي التعسفية الإجراءات بإلغاء طلبا
 .الصحافة حرية

 الحريات والحقوق الأساسية عن مادة للحديث 34 خصص الأخير فهذا 1976 دستور في الفقرة لهذه مقابل لا
على ممارسة  قيد كام الدستوريةالأح أصبحت بحيث القانون، على بحالات متكررة ذلك قرن ولكن للمواطن
 عما عادية للتعبير غير أساليب إلى انتهاج الأحداث من العديد في بالمواطنين أدى الذي الأمر العامة، الحريات
 .إليه يطمحون وعما به يشعرون

 للقانون  اسند إلا تخضع لا سلطة مستقلة القضاء من وجعل السلطات بين فصل قد ، 1996 دستور بينما
 على الحقوق  لأساسية المحافظة وضمان والحريات المجتمع حماية هي نفس الوقت في وخطيرة نبيلة مهمة إليها
 ودستور 1963السابقة دستور  بها الدساتير تميزت التي القيود جميع أزال الدستور هذا أن كما فرد، لكل

 على ضمان صراحة نصذلك و من أبعد إلى الدستورية،وذهب للحريات الممارسة الحرة مجال في 1976
 من التجاوزات بحيث والتعبير حرية الرأي الحرص على بينها من معينة حريات ممارسة مباشرة بصورة القضاء

 الإعلام واحتراما لنصوص في المواطن لحق  استجابة قضائي أمر بمقتضى إلا التبليغ والإعلام وسائل تحجر لا
 .الدستور

 ، وجه على أحسن لممارسته له جميع الضمانات توفير يتعين لذا ،دستوري حق الإعلام في المواطن حق إن
 في حتى يكون عليه منها الحصول وفي الخبر مصادر إلى الوصول في رجل الإعلام حق إلى الحق هذا ويتفرع
 في أهمية الرقابة الشعبية ومن في حق العام من للرأي مما مهامه يستمد باعتبار بدوره الاضطلاع مقدوره
 بين مختلف مؤسسات والتعاون التفاؤل ييسر نزيه موضوعي بإعلام تزويد المواطن وفي قيقةالح كشف

 توافر ينبغي فإنه ومتابعة أصلية الخبر الحقيقية مصادر إلى الوصول الإعلام رجل صلاحيات من كان المجتمع،إذا
 في الإعلام الوطني فحوى درجأن ين ويجب وتنافي، تنافر علاقة لا والإعلام بين القضاء وتعاون تكامل علاقات
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 جوانب مختلف على الأضواء من خلال تسليط الحقيقة على كشف المساعدة من منظور بالقضاء علاقته
 .يتجنبها حتى المواطن وعرضها على الاجتماعية الآفات

 سرية ىوالمحافظة عل بالحيدة مطالبا المتابع وكرامة الشخص القانون به يسمح ما حدود وفي القاضي كان إذا 
 العامة العادي للمؤسسات بالسير والمساس الناس بأعراض التشهير بعدم ملزم الصحفي القضائي، فإن التحقيق
 وضبطه، ،وهو ما يجب تحديده الشعبية في الأوساط البلبلة خلق إلى تهدف التي الوقائع وتحريف ،وتشويه
 جرائم وتحديد بالإعلام ضبطا دقيقا الخاصة مالأحكا ضبط على المشرع لهذا عمل القانون، وتحقيقا في وإفراغه

  .التي توقعها والجزاءات متابعتها إجراءات و الصحافة
 :التشريع وحرية الرأي والتعبير في الجزائر/ هـ

 التي و 1996دستور  من 122 المادة نص يفهم من ما وهذا العامة، الحريات لنظام القانوني الإطار التشريع يعد
 اختصاص العامة من الحريات ممارسة مجال ،فتحديد1"للمشرع محجوز العامة نظيم الحرياتت الميدان أن" :تنص

 لها فيحددها واضحا ضمانة تنظيما العامة الحريات تنظيم واجبه ومن القانوني نظامها الذي يحدد المشرع
 .فيه السائد للمجتمع الثقافي و والاقتصادي والسياسي الاجتماعي الوضع يتطلبه تحديدا

يقدم   وإنما منها تضييقها والانتقاص على يعمل لا العامة الحريات لتحديد المشرع يتدخل عندما  
حالة وقوع  في وحقوق حريات من لديه ما عن الدفاع على التي تساعده القانونية والأسس الوسائل للمواطن

بتدخلها  ذلك و الإيجابية الإدارة الالتزامات عاتق على تضع المشرع يحددها عندما فالحريات اعتداء عليها
العامة بقرارات  الحريات على تعتدي أن للإدارة يجوز لا أنه إلا الضبط الإداري، سلطات طريق عن لحمايتها

التشريعية والتنظيمية  التعليمات أو مجموعة لأوامر التشريعي إنه بالضبط المقصود ما لكن لائحية،و أو فردية
عن  التي تنتج والأمراض والحوادث الضجيج من الوقاية أجل من عالجمي وتقيد حريات تعرف تحدد التي

قانون  الأفراد نذكر حرية وتحد من الإداري تخص الضبط التي القوانين بين فمن فيه، والمبالغ المتزايد استعمالها
هو  خيرةالأ فهذه بالضبط التشريعي عليه يطلق العامة للحريات المنظمة القوانين فهذه وقانون الجمعيات المرور
 .تشريعية بقواعد الفردية وتنظيمها الحريات تقييد في الدولة حق
 القانوني للحريات العامة النظام مصادر مصدرا من العامة بالحريات المتصلة التشريعية القوانين مجموعة تعتبر
 الأحوال الشخصيةوالتجاري و المدني القانون في موجودة بالحريات المتعلقة القواعد القانونية هذه كانت سواء

 على الكشف بل يقتصر العامة الحريات ينشئ ولا ولا يعدل يخلق لا والقانون القضائي، والنظام والجنائي
 مع فكرة ومنسجمة وعقلانية بصورة شرعية وطرق ممارستها وشروط ظروف بإيجاد بها والإقرار والاعتراف

 كما تكمل في مضمونها معها وتتطابق الدستورية النصوص تنفذ التشريعية الدولة،والنصوص في النظام العام
هذه  مع كفالة المجتمع في لحرياتهم الأفراد لممارسة الإجراءات المنظمة بعض بوضع وذلك النصوص  الدستورية

 .دستوريا المقررة في حدودها الحريات
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 1996دستور  من  )122( المادة لنص طبقا العامة وهذا الحريات لتنظيم الاختصاص صاحب هو المشرع إن
به  فإذا والمكملة للنصوص الدستورية، المنفذة القانونية القواعد ليضع التشريعية سلطته عند ممارسة ولكنه
التقديرية،بحيث  فيه سلطته أن يمارس يجب الذي الشرعي الإطار تحدد له التي الدستورية النصوص هده يخالف

بصدد  نكون ، العامة من الحريات الحرية هذه من ممارسة يقيد قانون البرلمان أصدر ثم حرية الدستور أقر إذا
في  الشرعية مبدأ عليه يقوم  الذي لمبدأ التدرج هو أعلى مرتبة وفقا الذي الدستوري للنص مطابق غير قانون
  .1الشكلي جانبه

     :ضوابط حرية الرأي والتعبير في التشريع الجزائري/ و

 ـ  تتعرضعبير من جهة ،وحق الجماعة من جهة أخرى في أن لا إن محاولة التوفيق بين حرية الرأي والت لأذى ل
بسبب تمتع الفرد بذلك الحق ، أمر صعب واجه المشرع والتشريع، وهذا حال التشريع الجزائري ، الذي حاول 
حماية الغير عند ممارسة أي فرد لحقه في الرأي والتعبير، فجرم القذف والسب الموجه للأفراد ،حماية لحقـوقهم  

نظام العمومي والآداب العامة  والصحة الوعدم المساس ب روحرياته، وكما جرم البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرا
العامة ،وأمن وسيادة الدولة ،فالمساس بالشرف هو مساس بالجانب  الأخلاقي للشخص ذاته ،ولقد جـاء في  

بواقعة من شـأنها المسـاس بشـرف    يعد قذفا كل ادعاء :"يلي  ما)  296( قانون العقوبات الجزائري المادة
الأشخاص ، أو الهيئات المدعى عليها به، أو إسنادها إليه أو إلى تلك الهيئة ،ويعاقب على نشر هذا الادعاء  أو 

تم ذلك على وجه التشكيك ،أو إذا قصد به شخص أو  حتى لو ذاك الإسناد  مباشرة  أو بطريقة إعادة النشر،
من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث  أو الصياح أو التهديد أو الكتابة  هيئة دون ذكر الاسم، ولكن كان

المؤرخ   01/09،وعدلت هذه المادة بموجب القانون  "أو الإعلانات موضوع الجريمة تأو المنشورات أو اللافتا
 دج500إلى    دج150ومس التعديل العقوبة في جانبها المالي ،فرفع الحد الأدنى للغرامة من   2001يونيو 26في  

  .أما العقوبات البدنية فبقيت من خمسة أيام إلى ستة أشهر  ،
وبين القـيم  ) حرية الرأي والتعبير (هو ضرورة التفريق بين حق المواطنين في النقد  وما يمكن الإشارة إليه هنا 

ات الدولية لحقـوق  إن كون الجزائر من بين الدول الموقعة على الاتفاقي2الأخلاقية وشرف واعتبار الأشخاص،
الإنسان، فإنها تلتزم بما حددته تلك المواثيق من حقوق وحريات ،وما نصت عليه من قيود في إطار القـوانين،  

تختلف من دولة إلى أخرى، وفق الظروف الزمنية والمكانيـة لكـل    ئل داخلية اإلى ذلك أن هناك مس فأض
  .منهما

تشريع الجزائري عدم التعرض للأشخاص بالسب مـن  ما أنه من ضوابط حرية الرأي والتعبير في الك
يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضـمن  :" من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي )297(خلال المادة 

السابق الذكر  01/09: من القانون رقم )299(،ونصت المادة "تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة

                                                            
 .99ص،)ن.س.د( المؤسسة الوطنية للطباعة،:،الجزائر1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور إدريس بوكرا،احمد وافي ، - 1

  . 34ص  ، 2002 ،دار هومة : الجزائر  ؛ 1ج ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ،بوصقيعة   احسن -  2
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 من  بس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامةالحى السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بيعاقب عل:( على ما يلي
وكذا الحال في حالة السب الواقع في حق شـخص أو  ) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 5000إلى  1500

  .بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى أي دين معين رأكث
جرم المساس بهويتهم وشخصهم وأفرد لهم نصا وجـاء  فلجزائري حتى بالأشخاص القصر ولقد اهتم المشرع ا

يعاقب بالحبس مـن ثلاثـة   (  :منه على ما يلي )91(حيث نصت المادة  90/07: ذلك في قانون الإعلام رقم
 ـ كل من ينشر أو يذيع بأي وسيلة كانت  دج10000إلى  دج5000وبغرامة مالية تتراوح  أشهر إلى سنة  د قص

إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب  الإضرار أي نص أو رسم بيانيا يتعلق بهوية القصر أو شخصهم، إلا
  1...صريح من الأشخاص المكفلين

وكقيد على حرية الرأي والتعبير ومحافظة  على مصالح الأفراد وتماسك المجتمع جرم المشرع الجزائري الوشاية 
لما يمثلانه من خطر على حقوق الغير وحرياتهم وسمعتهم  وعلى المجتمع،إذ يساعد , الكاذبة أو إفشاء الأسرار 

كل ذلك على بث القلاقل والدعايات الزائفة التي من شأنها أن تثير الفتنة بين الناس، وتكسر روابط التـآخي  
دها الحقيقة، إذ مـع  يجب أن يكون رائ والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد،فحرية التعبير عن الآراء والأفكار 

التسليم بأن هذه الحرية يمكن أن تتسع لأكثر الآراء جرأة، ونقد أكثر التقاليد احتراما في المجتمع، فإن تشـويه  
  2.لا يمكن أن يكون مسموحا به -سواء بالكذب أو الامتناع عن تصويبه -الحقيقة 

ة الرأي والتعبير، حفاظا على حقوق ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يطلق العنان لحري
  . الآخرين وحرياتهم، مثله في ذلك مثل النصوص الدولية السابقة الذكر

أما فيما يخص النظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة فإن المشرع الجزائري حددها كقيود لحرية الـرأي  
  :المواد التالية والتعبير وذلك من خلال 

دينار أو  10000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ):  156-66(الأمر  310المادة  •
  :وذلك بأن ،بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما

 .ألقى خطبا أو اجتماعات في أماكن عمومية -
 
و ألصق أو وزع في الطريـق  أو باع أو صرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أ -

العمومي  أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو مطبوعـات أو ملصـقات أو   
رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط أو موضوعا في ظروف مغلقـة  

 .أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل
 .الطبية الحقيقية أو المزعومة أو قام بالدعاية في العيادات -

                                                            
  .468، ص  1990قانون الإعلام  مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الج-   1
2  -  Michel Debre , Du Gouvernement de L’berte  , rev . de droit buplic , t . soixante‐cinq 1ve année . paris , p43.  
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 2000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من :  )4-82القانون رقم (مكرر  333المادة  •
دينار كل من وضع أو حاز أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضـا أو  

رع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعـلان أو  عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو ش
  .صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء

أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  10يعاقب بالحبس من ): 156-66القانون ( 440المادة  •
حدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو الكناية أو الرسم دينار أو بإ 500إلى  50

غير العلني أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء وخدمة عمومية أثناء قيامـه بوظيفتـه أو   
  1.بمناسبة قيامه بها

وهو عدم التعدي علـى المـوظفين    ،ولقد وضع المشرع الجزائري ضابطا آخر لحرية الرأي والتعبير   
 )144(وهذا في إطار الحفاظ على النظام العمومي، ولقد تم النص على هذا الضـابط في المـادة    ، وإهانتهم 

دج 50,000إلى  1000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من "، وجاء فيها ) 09-01 القانون رقم(
أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحـد رجـال   هاتين العقوبتين فقط ،كل من  ىأو بإحد

القوة العمومية،بالقوة أو بالإشارة أو بالتهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم، أو بالكتابة أو الرسم غير 
حترام العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها ، وذلك بقصد المساس بشرفهم  أو باعتبـارهم أو بـالا  

، إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاضي أو عضو  الواجب لسلطتهم، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين
محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي،بعد قراءة نص المادة يتبين أن المشرع من خلالهـا  

وظيفته على أكمل وجـه، وقـد خـص    أراد أن يردع الناس عن قذف الموظف وأن يكفل له الحماية لأداء 
الموظف بهذه الحماية لأنه أداة الدولة في تحقيق أهدافها التمثيل في تأدية الحاجات العامة للجماعة، وهو أساس 
تنفيذ القوانين واللوائح في مواجهة الأفراد وهو عقلها المفكر في مسايرة خطى التقدم إلى آفاق التطور وهـو  

  2.واجهتها أمام الجمهور
إن الطعن في الـدين  : ي الأدياناقومن بين الضوابط كذلك، ضابط عدم التعرض للدين الإسلامي وب  

، أو بالسخرية أو الاستهزاء أو التجـريح، أو  هبإنكار ما علم منه بالضرورة، والإنكار علانية لركن من أركان
نحى استحدث المشرع الجزائـري  في هذا الم ،تعين على الدولة أن تتصدى له بالعقابيالازدراء لأحكامه، أمر 

يعاقب بالحبس بثلاث سنوات إلى خمـس سـنوات   : جاء فيها 01مكرر  )144(نصا قانونيا وهو نص المادة
صلى –الرسول  إلى  ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أساءدج100000إلى  دج5000وبغرامة مالية من 

سواء  ،أو بأية تغبير من شعائر الإسلام  أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالعلوم من الدين بالضرورة ، -االله عليه وسـلم 

                                                            
 .188، ص  2001قصر الكتاب ،: الجزائر ؛4ط،قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليهمحمد طالب يعقوبي،  - 1

  . 26ص  ،)ن.س.د(،ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  ،ة مع التركيز على التشريع الجزائريدراسة مقارن :ًالوظيفة العامة ،الجوهري عبد العزيز السيد  -  2
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عن طريق الكتابة أو الرسوم أو التصريح  أو بأية وسيلة أخرى ، تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائيـة  
  .تلقائيا

كذا البعثات الدولة المعتمدة لـدى الجزائـر    وية، أما فيما يخص ضابط عدم إهانة رؤساء دولة أجنب  
فكون الجزائر دولة لها علاقات خارجية ، من الواجب المحافظة على تماسكها وتمتين أواصرها، لـذا لا يجـوز   
المساس بها أو تعكير صفوها، ومن ثم ارتأى المشرع الجزائري أن يجرم المساس بملوك ورؤساء الدول الأجنبيـة   

مـن   )97(بالإهانة ، مما يؤدي إلى توتر العلاقات الخارجية، فجاء النص على ذلك في المـادة   أو التعرض لهم
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مـا بـين   :" على النحو التالي) 90/70(قانون الإعلام 

إهانـة    ل الإعـلام أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعتمد بأية وسيلة من وسـائ  دج30000 و دج3000
يمـارس  الإعلام التي تنص على أن حق ) 03(رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم، مع مراعاة أحكام المادة 

  . 1"بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، ومقتضيات السياسة الخارجية  والدفاع الوطني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  468صمرجع سبق ذكره،،  1990قانون الإعلام   -   1
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  التعبير في الجزائرممارسات ومظاهر حرية الرأي و: المبحث الثالث
  

لقد عاشت الجزائر مرحلة مخاضات صعبة في ضوء تراكم الأزمات والتحديات الداخلية والخارجيـة  وقـد   
شجعت هذه الحالة على ارتفاع وتيرة طبيعة الحراك الاجتماعي المطلبي حيث انخرطت الكثير من قوى المجتمع 

في عملية التعبير عن آلامها وتطلعاتها وأحلامها بحياة تكفل   -المعبرة عن أطيافه الثقافية والفكرية والمناطقية –
لها حقوقها في الحرية والعدالة والمساواة ،وتكافؤ الفرص ، في دولة المؤسسات والقانون وقد أخذت أشـكال  

 أساليب مختلفة تراوحت بين الحديث 2009 إلى نهاية 1989 التعبير عن هذا الحراك خلال الفترة الممتدة ما بين
وفي شـكل   -وهي الوسيلة البارزة في هذا المجال–أو الكتابة النقدية في الوسائل الإعلامية المتاحة كالصحف 

اعتمد مفاعيل الصوت الجمعي عبر شحذ التواقيع على البيانات والمطالب ، فيما برزت كذلك حركة الشارع 
كال السابقة تمثل التعبير الحضـاري  عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات ، وإن كانت الأش

المتاح، فإن ظاهرة التطرف والعنف المسلح، التي طالت معظم مناطق البلاد ،والتي تعبر عن حركة راديكاليـة  
بائسة لدى تيار متشدد، وفي خضم هذا كله كانت هناك ممارسا أخرى سلمية للتعبير عن الرأي ،من خـلال  

اركة الشعبية في اتخاذ القرارات عن طريق الانتخابات المختلفة التي عرفتـها  البيانات والخطابات المطلبية والمش
  .1989الجزائر منذ 

هذه العناصر المذكورة آنفا والتي تمثل ممارسات وأشكال حرية الرأي والتعبير في الجزائر هي ما سيتطرق إليـه  
  . هذا المبحث بشيء من التفصيل

  :من خلال الصحــافة:  أولا
صحافة سلاح ذو حدين ،فقد يخط نهج التحرر ويعبر عن حكمة الحق ورأي الشعب ويسـوقهم  لا شك أن ال

نحو المزيد من الوعي والانفتاح والتقدم ،وذلك إذا كان أداة بيد الجماعـات المخلصـة والأحـزاب الحـرة     
صار أداة بيد  والمؤسسات الدستورية ، كما قد يقود الوطن والأمة إلى المزيد من الجهل والتخلف والضياع إذا

كمـا أن مـن ابـرز المعـالم      ةولعل من ابرز سمات المجتمع المتحرر ، هو تمتعه بحرية الصـحاف ...المستبدين 
الديكتاتورية والقمع ،هو قمع الفكر والمفكرين، عبر تدبير الصحافة لمصالح السلطة أو تسـييرها في خدمـة   

ظالم من مائة ألف سيف، كما قال هارون العباسي أهدافها،ومن هنا نجد أن الصوت الحر أحد على الحاكم ال
  . في قضية هشام بن الحكم ، والصحيفة الحرة أول الجهات التي يشن المستبدون عليها حملات التصفية  والإلغاء

إن أهمية الصحافة  لا تخفى على أحد ، والصحافة باعتبارها من ابرز وسائل الإعلام التي أخذت حيزا مهما في 
  :ع العصري ، وذلك أن الإعلام وفي قمته الصحافة  له دور كبير وفعال في مختلف المجالات منهاحياة المجتم

  .توعية الناس وتوجيههم ، بإعطائهم الأفكار الجاهزة والمعلبة والمقترنة بأساليب الإقناع -
سـبب انتبـاه   فضح الممارسات الخاطئة للحكام ، وتسليط الأضواء على مواطن الخطأ في تصرفاتهم ، مما ي -

  ...الجمهور إليها والعمل على تقويمها 
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وسيلة هامة في الدعاية الانتخابية ، حيث تكون منبرا للمرشحين  لبيان أفكارهم وآرائهم ووعودهم وغير  -
  .ذلك

، تغييرات جذرية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسـية ،   1988لقد عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
رار دستور جديد  أجاز التعددية السياسية والإعلامية، وهذا ما كان له الأثر الكبير في زعزعة المنظومة بعد إق

الإعلامية ،وكشف الإعلام بأنه كان يعيش بعيدا عن هموم ومشاكل المواطنين ، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى 
ديد من الباحثين يرون أن العامل السياسـي  أربعة فترات تربط بأحداث سياسية شهدتها الجزائر ، طالما أن الع

 ،حيث تبـدأ 1كان له دور أساسي في نشأة الصحافة المكتوبة الجزائرية ،خاصة في تطورها وتوجهها التحرري
وهو تاريخ صدور قانون إعلام جديد، نص و لأول مـرة  ،1990 افريل 03 إلى غاية 1988 الفترة الأولى من

ؤسسات الصحفية المستقلة في شكل شركات مساهمة ،أما ثاني فترة فتبدأ من على الحرية الإعلامية ،بإنشاء الم
وهو تاريخ استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ، ومن هنـا   1992 جانفي 11 هذا التاريخ والى غاية

جراءات وهو تاريخ إصدار القرار الوزاري الذي يعد من أهم الإ 1994 جوان 07في  تبدأ الفترة الثالثة وتنتهي

  .2009 التي كان لها الأثر على مستقبل العديد من الصحف ، الفترة الرابعة وتبدأ من هذا التاريخ إلى غاية
  ).التمهيد للتعددية: (1990إلى غاية  1988من : الفترة الأولى / أ

ز إطار تشريعي  تعد هذه المرحلة بمثابة مرحلة تمهيدية لمرحلة التعددية ، وهي تعبر عن واقع جديد تجسد في برو
يختلف في إطاره العام عن مجموع الدساتير السابقة، التي عرفتـها   1989فيفري  23تأسيسي يتمثل في دستور 

الجزائر منذ الاستقلال ، إذ انه فتح المجال للحريات الديمقراطية ؛كحرية الرأي وحريـة تأسـيس الأحـزاب    
 ي،للتحدث عن حرمة المسـاس بحريـة الـرأ    1989من دستور  )35(ومختلف الجمعيات ، فقد جاءت المادة 

( التي منعت كل المؤسسات )36(،وتتبعها المادة 2"لامساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي :" والمعتقد
حريـة  " من حجز أي مطبوع وأية وسيلة من وسائل الإعلام، وتـنص علـى أن   ) ماعدا المؤسسة القضائية 

ي مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون  لا يجوز حجز أي مطبوع الابتكار الفكري والفني والعلم
وقد وضعت هذه المـادة  3"والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ

مارسة حدا لكل انحراف محتمل من قبل الإدارة ،وهو ما يرى فيه زهير إحدادن ضمانا قويا لحرية الإعلام وللم
  4.الإعلامية التي لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال 

السياسي تجسد بإعلان العديد من الشخصيات السياسية تأسيس أحزاب سياسـية ،   لإن هذا التحول في المجا
وتعد الصحف الحزبية أول صحف غير حكومية تظهـر   -الأحزاب السياسية–ليليه تأسيس جرائد خاصة بها 

                                                            
   .87، 1989مركز الكتب الأردني ، : ، الأردن )موسى الكيلاني:ترجمة(،الإعلام الإخباري ، وعجلة السياسة في العالم العربي :لعربية الصحافة اوليام أية روو ،  -1
 .13ص مرجع سبق ذكره،، 1989دستور   - 2
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لسان حال الجبهـة  " المنقذ"وهي  1989 أكتوبر 05في  ظهرت أول صحيفة حزبية إلى الوجود، حيث أن
،وقد تبعت هذه الصـحيفة عـدة    1لدى القراءالإسلامية للإنقاذ ولقيت هذه الصحيفة انتشارا واسعا 

صحف حزبية كانت منابر للخطابات السياسية المتنوعة وصدرت بعدة لغات  الفرنسية والعربية والامازيغية، 
ك لتوصيل رسائل الأحزاب إلى لجمهور ، كما ساعد تأخر ظهور الصحافة المستقلة ، صحافة القطـاع  وذل

العام ، حيث ظهرت هذه الأخيرة بالمظهر الحسن وذلك بتغطية النقص الإعلامي    إذ أنها شـهدت تغـيرا   
زبية أو المستقلة ،كونهـا  ملموسا في المضامين المطروحة والأشكال المقدمة،مما زادها قوة مقارنة بالصحافة الح

تمتلك تجربة كبيرة مكنتها من الحفاظ على بعض الاستقرار ، بالإضافة إلى ضمانها لتمويل الدولة ،على عكس 
كان يضمن حرية اتخاذ المبادرات إلا انـه لم   1989الصحف الحزبية أو المستقلة ،لكن بالرغم من إن دستور 

تقلالية الصحافة ، ولم يتم تحسين الممارسة الإعلامية التعددية حتى سنة يجسد نقطة البداية في عهد التعددية واس
، حيث كان الدستور يحتاج إلى قوانين ونصوص تفسر الأحكام العامة، وتحدد الضوابط العامـة الـتي    1990

  .يسير عليها الإعلام 
ح بتشـكيل رؤوس  الذي سم 1990مارس  19ويتمثل أول وأهم هذه الإجراءات التنظيمية في إصدار منشور 

أموال جماعية  واستثمارها في مجال الإعلام، وهو ما ترك حرية الاختيار للصحفيين العـاملين في المؤسسـات   
الإعلامية العمومية ، إما البقاء في القطاع العمومي ، أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة في شكل شركات 

،ثم تلاه صدور قـانون إعـلام   )الأحزاب ( اسي مساهمة ، أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السي
الأول شارك في إعداده الصحفيين ، أمـا  : ، ويعد هذا القانون حصيلة لمشروعين  1990افريل  03جديد في 

الثاني فكان تحت إشراف رئاسة الجمهورية ،وهذا ما يدل على أن كيفية وضع هذا القانون هي طريقة غـير  
ارس من طرف السلطة في ظل الحزب الواحد ،إلا انه نص ولأول مـرة منـذ   ديمقراطية مثلها مثل ما كان يم

الاستقلال على حرية الإعلام والتعددية الإعلامية، من خلال السماح للقطاع الخاص بالتواجد في هذا المجال ، 
لإعـلام  وبالتالي أصبح من الممكن التمييز من حيث الملكية بين قطاع الإعلام العمومي  والإعلام الحـزبي وا 

المستقل، وتتجلى نقائص هذا القانون وسلبياته في المجلس الأعلى للإعلام ،الذي أعيد بعثه بعدما كان منعدما 
،وأصبح بموجب هذا القانون بديلا لوزارة الإعلام   منحت له صلاحيات السهر على  1984رغم تواجده منذ 

، إذ أنه تم تعيين أعضائه من طرف 2كنف التعددية احترام تطبيق أحكام هذا القانون، وحرية ممارسة المهنة في
الحكومة والرئاسة والمجلس الشعبي الوطني ،ودون مشاركة الصحفيين الذين من المفروض أنهم المعنيون بتعـيين  
ممثليهم عن طريق الانتخاب، بالإضافة إلى احتوائه على بعض المواد تحد من حرية الصحافة،كما أنه كثيرا مـا  

  . الفهم بسبب صياغته الغامضة والمبهمة يطرح صعوبة في
  ).مرحلة القوة: ( 1991جانفي  11إلى غاية  1990من أفريل : الفترة الثانية/ ب

                                                            
  .121، ص 1992ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال ، عالم الاتصالير احدادن ، زه - 1
  .12 مرجع سبق ذكره،1990قانون الإعلام  2
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أدت الإجراءات السالفة الذكر، إلى تحولات عميقة في الخريطة الإعلامية الوطنية التي سجلت قفزة نوعية من 
ر الهائل في قطاع الإعلام خاصة منه المكتوبة   حيث ظهرت الناحيتين الكمية والكيفية ، وقد سمح هذا التطو

أما بالنسـبة    le soir d'algerie" لوسوار دالجيري"،وهي يومية  1990سبتمبر  03أول صحيفة مستقلة يوم 
،بدأت تعرف مشاكل جعلتها تعيش هاجس الإفلاس في  أية  1990لصحف القطاع العام  وبعد صدور قانون 

  1.المشاكل في عدم توفير الظروف والشروط الملائمة للنشاط في سوق يمتاز بالمنافسة العالية لحظة ، تتمثل هذه 
بالإضافة إلى المنافسة القوية التي أظهرتها الصحف المستقلة ،خاصة وأنها تدعمت بأبرز الصحفيين الذين هجروا 

التعددي الجديد ومع آليـات   القطاع العام ، فالصحافة العمومية لم تعرف كيف تتكيف مع المحيط السياسي
اقتصاد السوق ،وهو ما جعلها هشة تعاني من ارتفاع في المرتجعات وانخفاض في المبيعات ، حيث تعرضـت  

، وهذا مـا جعـل   "قانون السوق"الكثير من الصحف لإجراءات صارمة، نفذتها المطابع العمومية تحت شعار 
لمستويات الهيكلي والوظيفي والمالي، غير أن الصـحافة  صحافة القطاع العام في تأخر متواصل، على مختلف ا

المستقلة المكتوبة شهدت بشكل عام ازدهارا كبيرا في بداية هذه الفترة حيث ظهرت العشرات من العنـاوين  
،كما عرفت تطورا نوعيا ، وعدم وقوع اصطدام بين السلطة السياسية والصحافة ، حيـث وصـل عـدد    

يومية ،بينما في السابق لم يكن في الساحة الإعلامية  16من بينهم   103إلى  1991الصحف مع بداية ديسمبر 
رئاسـة  " سيد أحمـد غـزالي  "لكن في أواخر هذه المرحلة،وبعد تولي  2يوميات 06صحيفة من بينها  12إلا 

الحكومة بدأ يظهر احتجاب عدد من الصحف عن الصدور، كما ظهر الصـراع بـين السـلطة السياسـية     
اصة، واتخذ طابعا قضائيا ،حيث امتثل عدد كبير من الصـحفيين أمـام المحـاكم والمجـالس     والصحافة الخ

وكان هذا الصراع غير المباشر ناتج عن محاولات السلطة الضغط على هذه الصـحافة لتحقيـق   3والقضائية،
  .أغراض ومصالح سياسية معينة 

ر الكثير من هذه الصحف   وكذا مستوى إذا وبما انه لم تكن هناك ضوابط وقيود واضحة تحكم عملية إصدا
وشروط الممارسة المهنية فيها، وأدى ذلك إلى اختفاء عدد هام من هذه الصحف ،في بداية هـذه التعدديـة   

  .وذلك بنفس سرعة إصدارها ، سواء لعدم قدرتها على المنافسة أو نتيجة لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج
  )المرحلة العصيبة (1994جوان  07إلى غاية  1992جانفي  11من : الفترة الثالثة /ج

وظهـور     1992 جـانفي  11 هذه المرحلة سياسيا باستقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد يوم تميزت
جانفي من نفس السنة ، وإلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية الـتي   14المجلس الأعلى للدولة يوم 

، واغتيال محمد بوضياف رئيس  1992فيفري  09وإعلان حالة الطوارئ يوم  ،1991ديسمبر  26جرت يوم 
المتضمن قرار السلطات  1994جوان  07وإصدار القرار المؤرخ في  1992جوان  29المجلس الأعلى للدولة يوم 

عاصر ،فبعد لاحتكار الأخبار الأمنية ، وتعد هذه الفترة، فترة غير مستقرة وعنيفة وعصيبة ،في تاريخ الجزائر الم
                                                            

 .58، ص 2001م ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم السياسية والإعلا، زائري بمفهوم الثقافة السياسيةحياة قزادري، علاقة الصحفي الج - 1
2- , 1992 N:26,p45.  Revue Mendias PouvoirsThiery Presilon ,"Presse E'crite Algérienne Intermède Libérale ,   
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، جمد 1 1992فيفري  09إلغاء نتائج الدور الأول من أول انتخابات تشريعية تعددية ،وإقرار حالة الطوارئ في 
، وقد تأثر قطاع الصحافة سـلبا   1990وقانون الإعلام الذي كرس حرية الصحافة في  1989العمل بدستور 

آنذاك على حل المجلس الأعلى للإعلام ، ليفـتح  بإقرار حالة الطوارئ ،ففي نفس السنة أقدم رئيس الحكومة 
المجال أما م مضايقات واسعة على الممارسة الإعلامية ، وإن كان المجلس في الواقع لم يقم بالدور المنـوط بـه   
،بشهادة العديد من الصحفيين ، حيث هيمنة السلطة السياسية خاصة على الصحافة الخاصة، بحجة استرجاع 

الصحفيين، وتوقيف الصحف  لعن طريق اقتحام عناصر الأمن للمقرات الصحفية واعتقاهيبة الدولة ، وذلك 
الذي ينص على أنه لا يجوز حجز أي  1989، متجاهلين بذلك دستور 2عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية

  .مطبوع أو منشور إلا بأمر قضائي
، إذ اختفـت الكـثير    1991جويلية  26يوم وقد عانت أيضا الصحافة الحزبية كثيرا بعد إعلان حالة الحصار 

منها،بسبب تعليق نشاط اغلب الأحزاب  إلى حين توفر الظروف المناسبة ، بالإضـافة إلى تعـرض بعـض    
الصحف لعملية الحجز والتوقيف، حيث اختفت من الساحة الإعلامية بقرار من السلطة السياسية،وهناك من 

لأسباب اقتصادية أو سياسية أو إعلامية  تتمثل الأسباب السياسية  يرجع سبب هذا الاختفاء للصحافة الحزبية،
في مواقف بعض الأحزاب من مختلف القضايا الوطنية و الإقليمية، ودرجة تأثيرها على السـاحة الوطنيـة ،إذ   
لوحظ أن الأحزاب التي كانت تصريحاتها وتصرفاتها تخالف القناعات الأساسية للمجتمع الجزائري  وتعـارض  

لاته السياسة ،عجزت عن كسب المصداقية وفشلت في إقناع مختلف الشرائح الاجتماعية ، أما الأسـباب  ميو
الإعلامية فتكمن في ضعف هذه الصحف من حيث الشكل والمضمون وكذا المنافسة التي وجدتها من طـرف  

خباري للصـحف  حيث ظهر أن الطابع الإ  1990ديسمبر  03الصحافة المستقلة التي بدأت تصدر ابتداء من 
  .المستقلة أكثر مصداقية من طابع الرأي الذي تمتاز به الصحف الحزبية 

وتولي رضا مالـك رئاسـة    1992جوان  29أما بعد اغتيال محمد بوضياف رئيس المجلس الأعلى للدولة يوم 
الك ، لوحظ أن غالبية الصحف انسجمت مع خطاب السلطة ،نظرا لعلاقة رضا م 1993الحكومة في جويلية 

كما أصبحت بعـض الصـحف   3،الوطيدة بالصحفيين ،ونظرتهم له باعتباره أحد الوجوه الصحفية القديمة 
التي كانت تـدافع   ) (Liberté"ليبرتي"المستقلة منابر لبعض الأحزاب دونما ارتباط عضوي بينها ،مثل جريدة 

 La tribune) (" لتريبون"ا جريدة عن القضايا التي يطرحها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وكذ
التي كانت تدافع عن مصالح جبهة التحرير الوطني ،وهذا ما صعب على السلطة السياسية المساس بها ،لأنهـا  
بذلك تمس مصالح واتجاهات سياسية موجودة في الساحة السياسية ،وبالتالي حاولت السلطة السياسية الضغط 

ثابة أداة تتحكم بها السلطة خاصة في مواقف الصحف الخاصـة ،  على الصحف عن طريق الإشهار ، فهو بم

                                                            
 ) .1992فيفري  (، 10، العدد  الجريدة الرسمية ،، يتضمن إعلان حالة الطوارئ44-92 المرسوم،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   - 1
  .60، ص مرجع سبق ذكرهحياة قزادري،  -2
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ولهذا كان هناك تفاوت كبير بين الصحف في المساحة المخصصة للإشهار حيث أصبحت الصحافة الخاصـة  
كرهينة بالنسبة لشركات الطباعة ومؤسسات التوزيع ، كما تم توظيف الإشهار للحصـول علـى تزكيـة    

  .سيةالصحف لبرامج السلطة السيا
جوان  07ويعد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الثقافة والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والمؤرخ في 

، إذ بموجبه قـررت  1، واحدا من أهم الإجراءات التي كان لها الأثر على مستقبل العديد من الصحف  1994
من القنوات الرسمية، وكان هذا القرار متبوعـا   السلطات احتكار الأخبار الأمنية ومنع نشر كل خبر لا يأتي

بجملة من التوصيات المتعلقة بكيفية معالجة الأخبار الأمنية ،من قبل وسائل الإعلام ،وبعض تقنيـات توجيـه   
الرأي العام،وهذا ما يبرره التراجع الرسمي عن حرية  الرأي والأداء الإعلامي،في إطار مهني وهو ما عبر عنـه  

لاحظنـا عـودة   " 1995-1992يمي ،في حديثه عن وضعية ممارسة المهنة الصحفية بين سنوات إبراهيم إبراه
،فهؤلاء الموظفون في قطـاع الثقافـة   1988للصحفيين الذين كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤوليات قبل سنة 

المراقبة الذاتية ،عودة ...استرجعوا بين أيديهم القناة التلفزيونية الوحيدة ووكالة الإشهار والصحف الحكومية 
في المؤسسات العمومية للإعلام ،والضغوط المالية المتبوعة بإجراء أكثر خطورة ضد الصحفيين، الاعتقـالات  
التعسفية والمضايقات القضائية ، وحجز الصحف والمراقبة الوقائية للأخبار الأمنية   والتي طرحت منذ جانفي 

في وزارة الداخلية ، وتشكيل لجان  1994تصال في جوان ، لتطبق بعد ذلك من خلال تشكيل خلية الا 1993
  2... في مؤسسات الطباعة  1994القراءة في نهاية 

ومنه يمكن القول أنه كان للتأثير السياسي الذي وجدت الصحافة الخاصة نفسها فيه وقع على إمكاناتها المادية 
فرض رقابتها على الورق والمطابع والإشـهار،  مما أثر على استقلالها الاقتصادي والتقني ، فالسلطة مازالت ت

  .وهو ما يشكل رقابة غير مباشرة ، ويعرقل الصدور المنتظم للصحف 
  . )تعددية مقيدة: (إلى اليوم  1994من جوان : الفترة الرابعة /د

ها السلطة إن الميزة الأساسية لهذه المرحلة هي تدهور العلاقة بين السلطة والصحافة ،وبسبب الرقابة التي تفرض
السياسية على نشر وتوزيع الأخبار ، وتدهور حالة الحريات العامة وحرية التعبير، وبروز الحذف الذاتي بحدة ، 

 1997 والركود التام لنشاط الأحزاب السياسية  مما اثر على النشاط الإعلامي للصحف  حيث سجلت سـنة 
  3.مية اختفاء الصحافة الحزبية بصفة شبه كلية من الساحة الإعلا

كما تميزت هذه المرحلة بضغط المطابع على الصحافة ،بتقليص عدد الصفحات   أو تخفيض السحب  أو وقفه 
، أو رفع ثمن طباعة الجرائد ومختلف الخدمات المتعلقة بها دون استشارة الناشرين ، ودون مراعاة للطابع الثقافي 

ديونهم للصحف الخاصة،وعدم التوزيع العادل للإشهار لقطاع الإعلام، بالإضافة إلى تأخر الموزعين عن تسديد 

                                                            
جانفي (، 17زائر ، العدد ، الج المجلة الجزائرية للاتصال، " 1998إلى  1962من : هوية الصحفي في الجزائر ، من خلال الخطابات والمواثيق الرسمية "رضوان بوجمعة ،  - 1

  .145، ص )1998إلى جوان 
2‐ Brahim Brahimi , Lle Pouvoir , la Presse et le Droit de L'homme , l'algerie marinons , 1998,p108‐109.    

 .37، ص 1992المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  :، الجزائر دليل الجزائر السياسيرشيد يوب ،  - 3
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، الذي أصبح محتكرا من طرف السلطات العمومية   بمنشور حكومي ونقص الدعم المالي الذي تمنحه السلطة 
للصحافة ،فالتراجع الرسمي عن القوانين التي أقرت حرية الصحافة فيما سبق كان بحجـة صـعوبة المرحلـة    

اغتيال العشرات مـن الصـحفيين    1997-1993 نذاك ، حيث عرفت الفترة ما بين،وخطورة الوضع الأمني آ
على المجلـس الشـعبي    1998 وعمال قطاع الإعلام ،وقد تم إعداد وعرض مشروع لقانون إعلام جديد سنة

للمجلس الشعبي الوطني ، لكن الانتخابات الرئاسية  1999 الوطني ، وتقررت مناقشته في الدورة الربيعية لسنة
، وتم السكوت عن هذا المشروع ،الذي كان ينص على إنهاء احتكـار الدولـة   ةقلبت الرزنام 1999 لأفريل

ساري المفعول ،إلى يومنا هذا رغم انه لم يعـد   1990 للقطاع السمعي البصري، وهذا ما أبقى العمل بقانون
حدثت في هذه المرحلة ، خاصة  يستجيب لمستجدات الوضعية الحالية ، كما يلاحظ أن التغيرات السياسية التي

رئيسا للجمهورية ،لم تؤثر إيجابا على الممارسة الإعلامية في الجزائـر  "  عبد العزيز بوتفليقة "بانتخاب السيد 
الحفاظ على المؤسسات " ،حيث أصدرت السلطة مؤخرا قرارا جديدا بخصوص قانون تعديل العقوبات بحجة 

ذف والشتم ،تهدف من خلاله إلى تكميم الصحافة الديمقراطية ،وحرمان الإهانات والق والهيئات النظامية من
الأمين العام للحركـة  " الهاشمي شريف"الرأي العام من أبسط حقوقه، ألا وهو الحق في الإعلام على حد قول 

السلطة  للتنديد بهذه الإجراءات التي تحاول ∗، وهذا ما دفع الصحفيين إلى إصدار بيان 1الديمقراطية الاجتماعية
  .بها فرض أساليب جديدة للرقابة الذاتية والرقابة خاصة بالنسبة للنشريات الضعيفة ماليا 

  
  :من خلال المظاهرات المسيرات والإضرابات: ثانيا

كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه بلادنا حقوق التعبير السلمي عن الرأي  ومن ضـمنها  
والتظاهر والإضراب ، كما نصت التشريعات الداخلية للدولة الجزائرية علـى هـذا    حرية التجمع والاعتصام

الحق ،لكن شريطة أن لا يكون إطلاقه مضرا بالصالح العام والمساس بحرية الآخـرين وتعطيـل مصـالحهم    
قـود إلى  الضرورية، أو المساس بالنظام العام أو الصحة العامة ، خاصة في الظروف الاستثنائية  ولعل هذا ما ي

من خلال تتبع بعض المسيرات والمظاهرات التي  ،1989 دراسة هذا النوع من التعبير عن الرأي في الجزائر منذ
كان الشارع الجزائري مسرحا لها خلال تلك الفترة ويمكن أن نعالجها وفق تسلسلها الزمني مع التركيز علـى  

الرأي السلمية، لكـن في   نهي إحدى وسائل التعبير عالبارز منها لأن المهم هو التأكيد على أنه لغة الشارع 
الـتي مثلـت نقطـة     1988 إطار احترام القانون واحترام حرية الآخرين وممتلكاتهم ، ولنبدأ بأحداث أكتوبر

أكتوبر بدأت احتجاجات شعبية وسط العاصمة نتيجة ظروف عديدة  5-4التحول الديمقراطي في الجزائر ففي 
وقت سابقا فما لبثت هذه الاحتجاجات التي كانت سلمية في البداية أن تطـورت إلى  تمت الإشارة إليها في 

أعمال شغب وحرق وتخريب ،استهدفت المنشآت العامة وكل ما يرمز إلى الدولة أو الحزب ،وقد كان جـل  
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 يعانون المتظاهرين من الأحداث والشباب ،تحركوا للتعبير عن الضيق والحرمان والفقر والتهميش والبطالة التي

الـتي  ،  1988 أكتوبر 07 منها، وبالتالي وقعت عدة مسيرات تعرضت للقمع من طرف الجيش ،منها مسيرة

  1.ألف شخص 20 ضمت أكثر من 1988 أكتوبر 10 آلاف مواطن ويوم 08 آلاف إلى 06 ضمت من
خابات وتقسـيم  بدأ الإضراب السياسي والمسيرات العمومية احتجاجا على قانوني الانت 1991 ماي 25 وفي

السياسي هي الجبهة الإسـلامية   ∗وكانت المجسد العملي لهذه الفكرة أي فكرة الإضراب( الدوائر الانتخابية 
بدأ ذلك دون أي تـرخيص مـن وزارة   ) للإنقاذ ، حيث أعلنت في تجمع شعبي في مدينة وهران عن ذلك 
عنيفة،أسفرت عن سقوط عدد  توصداما الداخلية التي اعتبرت ذلك غير قانوني وتطور الوضع إلى مشادات

مطالبـة بـإخلاء    1991 جوان 03 خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء يوم،من الضحايا 
عـن   عكان معظم منظموها من حركة الـدفا  عرفت يوما من الإضرابات الخطيرة التي 12الساحات، وبعد 

ذ ، وكان اخطر تلك الإضرابات هو ذلك الذي شهدته جامعة الاختيار الشعبي القريبة من تنظيم جبهة الإنقا
عندما هاجم بعض الطلاب الملثمين عدة كليات فحطموا قاعات المحاضرات وأتلفـوا   1992عنابة في مارس 

ولقد كـان توقـف    2الوثائق ،كما شهدت العديد من المدن الجزائرية محاولات تخريب المؤسسات الحكومية
علـي  " و " عباسي مـدني  " وقبلها اعتقال  1991ء نتائج الانتخابات التشريعية جوان المسار الانتخابي وإلغا

الأثر الكبير على عملية التحول الديمقراطي، فلقد غيرت هذه الأحداث مسار الديمقراطية في الجزائر ، " بلحاج 
افظة على الجماهير فرغم أن الجبهة راهنت على الشارع من خلال الإضرابات والمسيرات السلمية من أجل المح

عندما تدخلت قوات  04/06/1991، وهكذا اشتد الصراع بين السلطة والمعارضة وتطورت الأحداث بتاريخ 
الدرك والجيش لتفرقة المتظاهرين وكانت المواجهات عنيفة جدا ومن هنا أعلنت حالة الطوارئ ، وتوقف عدة 

عن  1991جوان  04 ، وأعلن رئيس الجمهورية ليلة قطاعات اقتصادية ، وطرد  عدد كبير من العمال المضربين
  3.حالة الحصار لمدة أربعة أشهر كاملة عبر كامل التراب الوطني 

وفي خضم كل هذا كانت هناك العديد من المسيرات على العكس من المسيرات السابقة الذكر مؤيدة لفكـرة  
د المسيرة التي دعـت إليهـا جبهـة القـوى     إلغاء نتائج الانتخابات ووقف المسار الانتخابي، ومثال ذلك نج

واشـتعلت     1992جـانفي   02الاشتراكية للتعبير عن رفض الحكم الأصولي على حد تعبيرها  نظمتها في 
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المسيرة من طرف الرافضين لنتائج الانتخابات وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة وطنيـا ودوليـا   وأعقبتـها    
  1.لمؤيدة لحقوق المرأة ضد وصول الإسلاميين إلى الحكممظاهرات نسوية قامت بها بعض الجمعيات ا

وما كان لهذا الإعلان من خطر على الحريات ومن بينها حريـة   11/01/1992تم إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 
التعبير عن الرأي بجميع أشكالها، حيث تم حضر المسيرات والتظاهرات في الأماكن العمومية  حيث جـاء في  

يؤهل وزير الداخلية والوالي المختص إقليميا للأمر عـن  : " نص إعلان حالة الطوارئ ما يليمن  )07(المادة 
رفهية أو أماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها  وتمنع كـل  تطريق قرار بالغلق المؤقت لقاعات العروض ال

"  )05(نـص المـادة    في ، كما جـاء " المظاهرات التي يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية
مصادرة العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مأذون أو غير شرعي وتشمل هذه المصادرة 

،وعلى هذا الأساس "المؤسسات العمومية ، أو الخاصة بغرض الحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة 
والأمن العام كانت السلطات تمنع في كـل مـرة المظـاهرات     وقعت تجاوزات كذريعة لحماية النظام العام

والمسيرات السلمية المعبرة عن آراء وتوجهات ممثليها حيال بعض القضايا الوطنية كقضية الإصلاحات الـتي  
شهدتها الجزائر سواء في قطاع التربية أو قطاع المحروقات ، أو بقطاعات أخرى ، أو للقضايا الدولية كقضـية  

ق والغزو عليه ومناصرة الشعب الفلسطيني، وغيرها من القضايا التي تهم الشعب الجزائـري ،وقـد   غزو العرا
اختصر حق التعبير في آراء وتطلعات الأمة سواء ممثلة في الأحزاب أو المنظمات أو الجمعيات على التجمعات 

لقـول بـأن الظـروف    التي تتم داخل القاعات ، وبترخيص مسبق من طرف السلطات الوطنية ولهذا يمكن ا
الاستثنائية التي تمر بها الجزائر وحالة الطوارئ  التي مازالت مفروضة أثرت كثيرا على حرية التعبير خصوصا في 

  .مجال التظاهر السلمي والمسيرات السلمية 
إلا أن هذا لم يمنع الشعب من الخروج إلى الشارع والتعبير عن رأيه بخصوص القضايا التي تهمه رغـم رفـض   

  :ضع السلطة لذلك ، ومثال ذلك و
ورغم أن    27/10/1997بتاريخ " احمد جداعي " المسيرة التي دعى إليها الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية 

 100منظموها لم يحصلوا على ترخيص من مصالح ولاية العاصمة إلا أن المسيرة تضمنت عدد المشاركين فيها 
لقد حضر هذه المسيرة مسؤولين بارزين وقيادات مـن أحـزاب   ألف شخص حسب السيد أحمد جداعي و

، في حين رفـض حـزب   " وحركة مجتمع السلم " لويزة حنون " أخرى كحزب العمال بشخص الوزيرة 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المشاركة في هذه المسيرة ودعا لتنظيم مسيرة أخرى لاحقا ، ولقد كـان  

الـتي   23/10/1997تعبير عن رفض نتائج الانتخابات المحلية التي حـررت بتـاريخ   الهدف من هذه المسيرة ال
هذا بالإضافة إلى العديد من المسيرات والمظاهرات والإضرابات والتي من 2.وصفوها بالمزورة وطالبوا بإلغائها 

  :أهمها
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  :أحداث أزمة القبائل/أ

و،حينما كانت التحضـيرات جاريـة للاحتفـال    بولاية تيزي وز" بني دوالة " بدأت أحداث القبائل ببلدية 
 21البالغ من العمـر  " قرماص ماسينيسا" والعشرين للربيع الامازيغي ، حيث قتل الشاب  ةبالذكرى الواحد

أعمال العنف والشغب  عوكانت هذه الحادثة سببا في اندلا.، بمقر الدرك الوطني  2001افريل  18سنة بتاريخ 
ن عن مسيرات ومظاهرات في كل مناطق القبائل ، لتشمل فيما بعد مناطق عديدة والإعلا  نوالتمرد والعصيا

من الوطن ، ونظرا لخطورة الوضع واشتداد الأزمة واتساع رقعتها، وما سببته من خسائر ماديـة وبشـرية ،   
ت جملة من إجراءات من طرف النظام ،إلا أن ذلك لم يمنـع مـن مواصـلة المسـيرات والمظـاهرات       ذاتخ

أعلن عن ميلاد تنسيقية لجان العروش  والتي طالبـت   2001ماي  18تباكات مع قوات الأمن ،وبتاريخ والاش
  .برحيل قوات الدرك الوطني ، ومعاقبة المتسببين في وفاة الشاب قرماص ماسينيسا 

تجابة ولقيت اس   2001جوان  14وكانت اكبر مسيرة تلك التي دعت إليها التنسيقية السابقة الذكر ، بتاريخ 
واسعة من طرف المواطنين ،الذين تجمعوا بكثرة بساحة أول ماي بالعاصمة ، لكن قوات مكافحـة الشـغب   
قاومت المتظاهرين ، وعملت على تفريقهم وحدثت بذلك مواجهات عنيفة ، وتحولت المسـيرة إلى أعمـال   

خلفت تلك الأعمال تخريب وشغب ومواجهات بين المنظمين ورجال الأمن وبعض شباب أحياء العاصمة  و
شرطي ، ووفاة الصحفيين ،عـادل زروق   36جريح منهم  53قتلى و  04خسائر مادية كبيرة ، بالإضافة إلى 

  .1من صحيفة البلاد ، والصحفية نجمة فضيلة من صحيفة الشروق اليومي 
، سواء داخل مناطق بإقامة العديد من المسيرات والمظاهرات  2001تميزت الفترة الممتدة من افريل إلى ديسمبر 

أين لم   2001أكتوبر  05القبائل ،أو على مستوى المناطق الأخرى من البلاد ، وكانت أهم المسيرات مسيرة 
جوان من خسائر، وتميزت هذه  14مسيرة  هتسمح قوات الأمن بمرور المتظاهرين إلى العاصمة بسبب ما خلفت

من ينادي بالحوار والنقاش مع الحكومة  لحل المشكل ، المرحلة أيضا بانقسام في حركة العروش ، حيث فيهم 
وفيهم اتجاه ثاني يرفض الحوار والمناقشة، إلا بعد قبول مطالب لائحة القصر ، كما ظهرت مجموعـة تنـادي   
بالانفصال الكلي أو الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل ، وعلى رأسهم فرحات مهني  لكن هذا الـرأي قوبـل   

أن رأي أصحاب الحوار كان الأقوى ، نتيجة الوعود التي أعطتها الحكومـة للفصـل في    بالرفض ،والملاحظ
  .، وهذا تفاديا لاستمرار الأزمة التي كادت أن تعصف باستقرار البلاد ةالقضي

  2003الثانويإضراب أساتذة التعليم /ب

تذة التعليم الثـانوي ،  ، شهدت الجزائر أوسع حركة احتجاجية لأسا 2003/2004 مع انطلاق السنة الدراسية
على ذلك من نتائج سلبية  باستمرت لشهور ،وكادت أن تحول الموسم الدراسي إلى سنة بيضاء ، مع ما يترت

، على جموع الطلبة ومستقبلهم  أولا، وعلى السير العادي للشؤون التنظيمية للدولة ثانيا،وتعود إرهاصـات  

وخاصة في العاصمة  –ين بدأت مجموعات من الأساتذة ح،  2003 إلى ربيع سنة" خريف الغضب التربوي "
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في التحرك من خلال ندوات ومناقشات علنية تمخضت عنها دعوات إلى الإضراب ومقاطعـة عمليـات    –
تصحيح اختبارات البكالوريا، مما حدا بالوزارة إلى مضاعفة سعر الورقة المصححة ، كخطوة لقطع الطريـق  

مريع  فقد ضرب زلزال"الطبيعة " ، لكن الدعم الأكبر لوزارة التربية كان من  أمام هذه الهزة الأولى للأساتذة
ولاية بومرداس شهر ماي ، فتأجل بذلك الصراع ،ومع انطلاقة السنة الدراسية الجديدة، عـاودت الحركـة   

ولاية من  45الاحتجاجية الانطلاق بشكل أقوى وأعمق وأذكى ، ولم يمض شهر على انطلاقها ،حتى شملت 
  .1ولاية ،مع نسب لعدد المضربين وصلت في اغلب المؤسسات إلى حدود مائة بالمائة  48صل أ

  . من خلال التطرف والعنف المسلح:  ثالثا
الاجتمـاعي المتمسـك      كإذا كانت الأشكال السابقة تمثل التعبير الحضاري والسلمي عن الرأي وعن الحرا

واصلة المسعى الديمقراطي الكفيـل لحـل الأزمـات الاقتصـادية     بالوحدة الوطنية والمتطلع إلى آفاق الأمل بم
والاجتماعية المتراكمة فإن ظاهرة التطرف والعنف المسلح التي طالت معظم مناطق بلادنا خـلال العشـرية   
الأخيرة لا تعبر عن آلية حراك اجتماعي إصلاحي محمل بالأمل ، وإنما تعبر عن حركة راديكالية بائسة لـدى  

شدد ، تتوسل به لإقامة بديل آخر ،وبالرغم من أن ظاهرة الغلو والتطرف في التعـبير عـن الـرأي    التيار المت
بالكلمة أو باستخدام أدوات القتل والتنكيل البشعة ، لا تمد بالوجود والاجتماعي البشري بصلة   فـرغم أن  

مـع والسـماح للجمعيـات    أصحابها اتخذوها كخيار وحيد حي يتم تكريس الثقافة الأحادية الطابع في المجت
الدعوية الظالمة باحتكار مجالات النشاط التثقيفي دون غيرها من جمعيات المجتمع المدني ، ولذلك يتم تكـريس  
ثقافة الاستقطاب الأحادي ، فيصبح المجتمع أكثر انغلاقا وأقل تسامحا مع الرأي الآخر ، سـواء في أسـاليب   

مساحات التعبير المتاحة أمام المجتمع ، للمطالبة بحقـوقهم الحياتيـة   الحوار أو في مكونات نواد التثقيف أو في 
الأساسية ،على الرغم من أنني أنطلق هنا إيماني بحق جميع القوى في التعبير عـن حقوقهـا   ولا أهمـش دور    

كافـة   الأوضاع المتأزمة التي يمكن أي تيار لاتخاذ الشكل الملائم للمطالبة بحقوقه، إلا أنني أدين بشكل قاطع
  .أشكال العنف المسلح كوسيلة للتعبير عن الرأي مهما كانت مسبباتها 

إن الشعب الجزائري قد تعرض منذ الاستقلال حتى الآن وبصفة خاصة بعد إلغاء المسار الانتخابي في جـوان  
الطريـق   ، واتخذ أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة طريق العنف للتعبير عن حقهم المسلوب ، هذا 1991

الذي اتبعوه ومهما يكن من مبررات إلا انه أسلوب مرفوضا شكلا ومضمونا ،ولا يعد إطلاقا تعبيرا عن رأي 
سديد ومقبول ، ولقد أحرز ذلك الانحراف الخطير مسلسلا داميا من العنف والعنف المضاد   حيث أصـبح  

شمل فئات متميزة من الضحايا، مـن  فيه يحصد عشرا الأشخاص ،لاسيما بعد إن امتد مخطط العنف لي الموت
جملة الأقلام والمثقفين والكتاب والصحفيين ،ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى العنف ذلـك ،ليـدخل   

  2.ضمن ضحاياه أعضاء وتنظيمات ثقافية وطنية ماتوا نتيجة التصريح بآرائهم 

                                                            
  . 08، ص  2005أوت  15، الصادر بتاريخ   1457العدد  ية جزائرية،يوماليومي ، جريدة الشروق - 1

 .  80 ، ص )1994أفريل  (، 116، العدد  السياسة الدولية،  "مأزق الجزائر بين العنف والحوار"أحمد مهابة ،  -   2
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قتلى وقد اتضح كما ذكـر أحـد   ليصل عدد ضحاياه إلى عشرات الآلاف ال حاستمرت أعمال العنف المسل
المحللين السياسيين أن الإسلاميين ليسوا وحدهم مصدر القلاقل الحالية بل إنهم جزء من تركيبة مراكز قـوى  

،وأصبح بذلك العنف والتطرف الديني خطرا 1تتصارع وتتناحر في حرب البقاء والامتيازات ،والعوائد والسلطة
فين والمبدعين ومن بين جماعات المثقفين وقع الصحفيون تحت طائلة هذا على الحركات الديمقراطية ،وعلى المثق

العنف  ودفع بعضهم حياته ثمنا للتعبير عن رأيه ،ولمواجهة عنف الجماعات المتطرفة التي تدعي احتكار الحقيقة  
 ـ  ؤلاء وترى بأنها صاحبة الرأي الصائب ولا تعترف بالرأي الآخر ، ويقف من مازال على قيد الحياة مـن ه

التعبير، ويقول الصحفيون والصحفيين في وجه الجماعات المسلحة المتطرفة مطالبين بالديمقراطية  وحرية الرأي 
والمثقفون أنهم يدافعون عن حرية التعبير وعن الرأي ،حتى لأولئك الذين لا يؤمنون بها، طالما أن هؤلاء يدعون 

حرية الرأي والتعبير في الجزائر أكثر تعقيدا مما هي عليه قضية الدفاع عن  لإلى أفكارهم بالحسنى وهذا ما جع
  .في أماكن أخرى من العالم 

ومن دون الذهاب إلى التفاصيل الطويلة والكثيرة لظاهرة العنف المسلح في الجزائر وأثرها على حرية التعـبير ،  
لأعراق وتقاليد الشـعب  ورغم أنها في حد ذاتها تعبير عن رأي رافض للنظام ولأعمال النظام ،ورافض حتى 

الجزائري المسلم ، إلا أن هذه الطريقة الدموية للتعبير عن الرأي تضر بصاحبها من جهة وتضر بالمجتمع بأسره 
من جهة ثانية، لهذا وكما تطرقنا في البداية إلى قيود حرية الرأي والتعبير سواء في المواثيق الدوليـة لحقـوق   

ة ،فكلها ترفض هذا الشكل من التعبير لأنه يمس بحقوق وحريات الآخـرين  الإنسان أو في التشريعات الجزائري
  .وأمنهم وسلامتهم ،ويضر بالمصلحة العامة والنظام العام و الآداب العامة

وعليه ونظرا لطول الفترة التي مرت بها الجزائر وهي تعاني من ظاهرة العنف المسلح، فإن هذا أدى إلى غيـاب  
الرأي ، نظرا للتدابير القمعية ضد الاضطرابات الحاصلة على الساحة الداخلية للبلاد ، قنوات فعالة للتعبير عن 

ت القدرة الاستيعابية للمؤسسات السياسية ، للتطلعات المتزايـدة نحـو   -كما أن المشاكل السياسية، أضعف
الاتفاقيات الدوليـة  ،التي تنص عليها  ةالمشاركة السياسية، أدى إلى عرقلة العديد من حقوق الإنسان السياسي

  .مثل حرية الرأي والتعبير 
نظرا لعدم وجود قنوات فعالة تتيح حرية الرأي والتعبير فإن هذه الأخيرة اتخذت شكلا مباشرا وغير نظـامي   

انقلب إلى أسلوب مسلح ،واستقطاب سياسي عنيف هدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية ، وهي طرق تعبيرية 
ياة السياسية التمثيلية نتيجة عدم الاستقرار الداخلي ، حيث يمكننا هنا الاستعانة بمفهوم بعيدة كل البعد عن الح

، والذي لا يتحقق على حد قولـه إلا بوجـود   " صموئيل هنتينجتون " الاستقرار الداخلي الذي استخدمه 
طالـب المتزايـدة   مؤسسات سياسية ،تتيح فرصا للتعبير عن الرأي،وتكون قادرة على استيعاب التطلعات والم

لحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية ،مع وجود قيود على بعض الحقوق السياسية  ومنها خصوصـا حريـة   
الرأي والتعبير ،بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام ، فنجـد أن التحـول السياسـي نحـو     
                                                            

  .200ص ،)1996جانفي  (، 123 ، العدد السياسية والدولية، "أبعاد استقالة الرئيس الجزائري اليمين زروال"رجب الباسل ،  -   1
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، فغياب ) وهذا ما حدث فعلا في الجزائر( داخليالديمقراطية في مثل هذا الإطار قد يشكل تهديدا للاستقرار ال
قنوات سياسية خاصة بإعلاء المطالب والآراء والاقتراحات الآخذة في التصاعد على الصـعيدين السياسـي   
والأمني، يؤدي إلى حدوث اضطرابات تهدد الاستقرار الداخلي ،مما ينتج تجميد وعرقلة عمليـة تـوفير بيئـة    

لرأي والتعبير إلى اجل مسمى ،وعندها تتحول طريقة التعبير عن الآراء  إلى عنـف  سياسية أكثر رعاية لحرية ا
، ويتفوق عامل الاستقرار الداخلي  علـى تأسـيس نظـام     يهمجي يؤدي حتما إلى إعاقة التحول الديمقراط

سياسي تنافسي ومنح حريات سياسية، في بيئة سياسية خالية من أي تهديد ،موجهة ضـد الأمـن الـوطني     
هور معارضة تتبع القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي، دون أن تلجأ إلى الأنشطة الإرهابيـة والتكوينـات   وظ

  .، وهذا ما لم يحصل في الجزائر مما عطل عملية التحول الديمقراطي فيها 1العسكرية
  

  .من خلال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات:  رابعا
بشكل جماعي من طرف أفراد المجتمع من خلال مشاركتهم في اتخـاذ القـرارات    قد يكون التعبير عن الرأي

التي تمكن  ∗الحاسمة، التي ترسم توجهات الدولة ومن بين الوسائل التي تمكن المواطنين من ذلك نجد الانتخابات
ون عبر عـن  المواطنين من اختيار من يمثله أو ينوب عنه أو يحكمه، وعليه فالشعب عن طريق اختياره هذا يك

  .رأيه واتخذ موقفه في أهم القضايا في البلاد 
إن العملية الانتخابية تعد صورة من صور الممارسة الديمقراطية للشعوب ،وأداة من أدوات التعبير في المجتمعات 

دة الديمقراطية ، والجزائر ورغبة منها في إتباع النهج الديمقراطي شهدت عدة انتخابات ،خاصة في الفترة الممت
موضوع الانتخابات  ةودراس" التعددية السياسية " من التسعينات والى غاية اليوم ،كونها فترة عرفت بمرحلة  

في الجزائر، يعد أمرا هاما وصعبا في نفس الوقت ،كون النظام السياسي الجزائري مر بمراحل مختلفة وأزمـات  
تخاب  هو أيضا حديث عـن الشـعب   ، كما أن الحديث عن الان 1988حادة خاصة عقب أحداث أكتوبر 

،وعن إرادته في التعبير والتغيير بطريقة سلمية وحضارية ، فالشعب هو السـيد  ويمكـن أن نـوجز أهـم     
  :المصطلحات الانتخابية في الجزائر وفق تسلسلها الزمني في ما يلي 

  1990انتخاب جوان -1
فع الحصار العام في الجزائر ،وبعـد إقـرار   ، ور 1988أكتوبر  11بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية في 

 12الدستور الجديد والقانون العضوي للانتخابات ، تم إجراء أول انتخاب تعددي منذ الاسـتقلال بتـاريخ   
،وهي انتخابات المجالس البلدية والولائية ،وعلى الرغم من أن معدل الامتناع عن التصويت بلغ  1990جوان 

التي حصـدت فيهـا الجبهـة    (ركة كان عاليا بشكل ملفت ، ودفعت النتائج ، إلا أن معدل المشا 2 % 35
                                                            

   .91،ص)1989أفريل(،96العدد ،السياسية الدولية،"التحول السياسي وحقوق الإنسان،نهاية النظم العسكرية والانتقال إلى الديمقراطية في العالم الثالث"صفاء موسى، - 1
وفيه  )أعضاء البرلمان ، أعضاء مجالس محليةرئيس،دولة ( ة للهيئات الحاكمة لة ديمقراطيهو أسلوب للمشاركة السياسية للمواطنين عن طريق إسناد السلطة، بوسي: الانتخاب  ∗

  . يعبر الشعب عن إرادته ، ويمارس حقوقه السياسية ، وذلك في إطار عملية انتخابية  يحدد إجراءاتها وضماناتها القانون
 . 07، ص ) 28/01/2000-20 (، 20،  العدد  الراية،  "ديولوجيةالتوجهات السياسية للفيس وميولاتها الإي"عبد الباسط دردور ،   2 ‐
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 487، وجبهـة التحريـر الـوطني     1541بلدية من مجموع  853الإسلامية للإنقاذ الأغلبية إذ سيطرت على 
ت ،المراقبين للتصريح بأنها مضللة وغير معبرة وغير دقيقة، مستندين إلى نية الامتناع والى نظام التصـوي 1)بلدية

بالوكالة الذي طبق في هذه الانتخابات ، ومقاطعة كل من جبهة القوى الاشتراكية والحركـة مـن أجـل    
  .الديمقراطية في الجزائر للانتخابات 

وعلى العموم ما يمكن قوله حول هذه الانتخابات ، هو أن النجاح الذي حققته الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ   
عانى طويلا من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، والأوضاع المتـدهورة   ،كان نتيجة للتأييد الجماهيري ،الذي

  .فكان التصويت تعبيرا عن الرغبة في التغيير

  1991 الانتخابات التشريعية-2
وقـد تم التطـرق إلى وقـائع    (  1991جاءت هذه الانتخابات في ظروف غير عادية ، أي بعد أزمة صيف 

قد سبقها بعض الإجراءات كاعتماد نظام القائمة الاسمية بدورين،اعتماد ، ول) وأحداث هذه الأزمة فيما سبق 
لكن هـذا لم يمنـع    2سنة ورفض الوكالة 28إلى  30دائرة انتخابية ، تخفيض السن الأدنى للمرشح من  430

مقعدا  وكانـت   188وحصدت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ  26/12/1991إجراء الانتخابات التي تمت في 
  .المشاركة مرتفعة مقارنة مع المحليات السابقة  نسبة

وعلى إثر الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الأول كانت هناك ردود أفعال متضاربة حولها ، ولعل أبرز رد فعل 
كان الذي اتخذه النظام،وكان حاسما وعنيفا إذ باشرت السلطة باعتقال عدد من مناضلي الجبهة ، كما تم أيضا 

راءات تحضر جميع النشاطات السياسية ، كالخطب ذات الطابع السياسي في الجوامع وأيضا منع اتخاذ عدة إج
المصلين من الانتشار في الشوارع المحيطة بالجوامع ، وبدأ الصراع الفعلي عندما تدخل الجيش لاستبدال الأئمة 

بر انحرافـات في المسـار   ،ومع اشتداد الصراع حدثت عدة متغيرات تعت3مسجد تسيطر عليه الإنقاذ  800في 
 11وأول هذه الأحداث استقالة الرئيس الشاذلي بـن جديـد في    1989الديمقراطي الذي انتهجته الجزائر منذ 

، وتمت  4، وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية1992مارس  04وتبعه حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في  ،جانفي 
مما أدى سقوط البلاد في منحدرات خطيرة أدخلتها في دوامة العنف  مصادرة الإرادة الشعبية ، وإلغاء كلمتها

  .كان ضربة قاسية للديمقراطية  هوما بعد 1991والعنف المضاد،فالقمع الذي حدث في جوان 

                                                            
شركة المطبوعات للطباعة : بيروت  ؛ 1ط،خير االله عادل : تر ، الجذور التاريخية والسياسية لصعود الحركة الإسلامية: التحدي الإسلامي في الجزائر: مايكل ويليس  1 - 
 .145، ص  1999 ،والنشر
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  :1991ديسمبر  26يتناول نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية ) 08(جدول رقم 
  سبة المئويةالن عدد المقاعد  التشكيلات السياسية

 %43.72 188 :الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  5.81% 25 :جبهة القوى الاشتراكية

  3.72% 16  :جبهة التحرير الوطني

  0.69% 3  :الأحرار

  53.95% 232  :المجموع

  %46.04 198 :المقاعد المتبقية للدور الثاني

  .1995نوفمبر 16: الانتخابات الرئاسية -3
تقالية سمة السلطة في الجزائر،فالاحتكام للدستور نادر والرجوع للشعب استثناء وتبقى لقد أصبحت ظاهرة الان

 دالقوة والكولسة السياسية هي القاعدة في تسيير دواليب الدولة ،وبعد توقيف المسار الانتخابي ودخول البلا
لمدة لا  ∗ادة محمد بوضياففي أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة ، وتم تشكيل المجلس الأعلى للدولة بقي

تتجاوز العامين وتميزت هذه الفترة بجولات عديدة من الحوار بين السلطة والمعارضة وبحل المجلس الأعلى 
، حاول هذا الأخير إعطاء شرعية للنظام حيث تبنى توجها جديدا  1994سنة " اليامين زروال"للدولة ، ومجيء 

تخابات رئاسية تعددية  تم تعديل الدستور، وتليها انتخابات تشريعية يتضمن إجراء ان" بالتقويم الوطني "سمي 
  .ومحلية تعددية

،رغم التهديدات والتصعيد الإرهابي قبل هذا الموعد  ولقد  1995نوفمبر  16جرت الانتخابات في موعدها  
 من نسبة المصوتين ، وكان أن حصد اليامين %75سجلت نسبة مشاركة عالية جدا بلغت أكثر من 

،غير أن  1من الأصوات وكان بذلك أول رئيس للجمهورية الجزائرية، في ظل التعددية الحزبية % 61.34زروال
القول بأن الانتخابات مرت في ظروفها ومراحلها على أكمل وجه  أمر يدعو إلى الشك فمن خلال 

طالب "ا حدث مع التعديلات التي أدخلت على القانون الانتقالي، أبعد بعض المنافسين الخطرين ،كم
هذه الانتخابات بين مؤيد لها  ج، ولقد تعددت ردود الأفعال حول نتائ"عبد الحميد مهري "، و"الإبراهيمي 

وأخيرا فإن الانتخابات الرئاسية ورغم كل ما قيل عنها فإنها أعادت تشكيل .ورافض لها بدعوى التزوير
سلمي وللخيار الديمقراطي ومحاولة لحل الأزمة الأمنية الخريطة السياسية للبلاد،وأكدت تمسك الشعب بالمنهج ال

  .والاقتصادية والاجتماعية 

                                                            
 .، وخلفه في قيادة المجلس علي كافي1992جوان  29في " محمد بوضياف "تم اغتيال  ∗

 .470، مرجع سبق ذكره، مايكل ويليس  1 -
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  . 1996 نوفمبر 28 التعديل الدستوري-4
والسبعينات   1963عرفت الجزائر خلال كل عشرية دستورا جديدا ففي الستينات دشنت هذا المسار بدستور 

  .19961ا التسعينات فسايرت تعديل أم 1989، والثمانينات ختمت بدستور  1976عرفت دستور 
إن الإعلان عن هذا الاستفتاء جابهته جملة من المواقف اختلفت بين التأييد والمعارضة والحياد ،وفي هذا الصدد 
، وحسب الصلاحيات المقرة في الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية حق اللجوء إلى المبـادرة في التعـديل   

، لم يتبع الرئيس زروال حالة التعديل التي حملها دستور مفضلا اعتمـاد المـادة   الدستوري وعرضه للاستفتاء 
التي تخول لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية   دون طلـب    09الفقرة  )74(

ذر الـذي  ،وهكذا لقي الاستفتاء موافقة أغلبية الشعب ،رغم الدعوة إلى مقاطعته ، وكذا الح2موافقة البرلمان
" ناخب وبلغت نسبة المصوتين بـ %79،71شب مواقف الكثير من الأحزاب ، حيث بلغت نسبة التصويت 

والذين لم يشاركوا في عملية الاقتراع ليسوا كلهم " لا"،فالمصوتين بـ 3 %14.19" لا"وبـ   %85.81" نعم
  . عليهم التصويتممن استجابوا لنداء المقاطعة والذين لم يشاركوا من بينهم نسب تعذر 

  . 1997 التشريعية والمحلية تالانتخابا - 5
  .1997 تشريعيات جوان -أ      

، قرر الرئيس إجـراء  1996والتعديل الدستوري العام  1995رغبة في مواصلة المسار الانتخابي بعد رئاسيات 
 ةلـى السـاحة السياسـي   انتخابات تشريعية ،بعد جولاته الحوارية مع مختلف الأحزاب والجماعات الفاعلة ع

وما انجر عنها ، كان يخيم على الساحة ، فهل هـي  ) 1991(الجزائرية ، لكن شبح فشل التشريعيات السابقة 
الشعب ووعيه بواجباته وحقوقه ؟ أم أن شبح التزوير وتدخلات السلطة وتوزيعهـا   رتأكيد آخر على انتصا

  للأدوار سيحوم حول هذا الموعد الانتخابي ؟
 ـ 1997ماي  15ملة الانتخابية يوم بدأت الح  ة، حيث استنفذ كل حزب حصص تدخلاته على أمواج الإذاع

وجـرت العمليـة   ... الوطنية بكل قنواتها، والتلفزة الوطنية ومختلف أشكال التجمعات الشعبية والملصقات 
 65.5%لمشـاركة  ، وأعلنت النتائج الرسمية عن معدل ا 1997جوان  05كان مسطرا لها يوم  االانتخابية كم

،وكانت نتائج هذه الانتخابات لصالح التجمع 4ناخب 16773087على المستوى، الوطني إذ بلغ عدد الناخبين 
أشهر قبل موعد الانتخابات،وكانت ردود أفعال الطبقة السياسية  خاصة  03الوطني الديمقراطي ،الذي أسس 

ورغـم هـذا تم    5التزوير الفادح لصالح هذا الحزبالأحزاب المشاركة طاعنة في نتائج الانتخابات ،ومتهمة ب
  .1991تشكيل أول مجلس شعبي وطني في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر ،بعد ما حدث في تشريعيات 

                                                            
  .21، ص  07/12/2002الصادرة بتاريخ ، 4384العدد  ،يومية جزائرية، جريدة اليوم -1
 . 06، ص  )17/09/1996-10(،  1884، الجزائر ، العدد  النبأحاتم غدير ، الدستور ومعادلة الثابت والمتغير ،  -2
 .02، ص  17/04/1999-16بتاريخ  ، الصادرة625، العدد  يومية جزائرية،  جريدة النصر  -3
 .13، ص)1997(، 40، العدد  الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  4 ‐
 . 247ص ،2001مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت  ؛ 1،ط ) 1999- 1958( في أصل الأزمة الجزائرية عبد الحميد براهيمي،  - 5
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  :1997جوان  05:يوضح نتائج الانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ) 09(جدول رقم 
  
  بنسبة مئوية  عدد المقاعد 

  41.05 156 قراطيالتجمع الوطني الديم

  18.15 69  حركة مجتمع السلم

  16.31 62  جبهة التحرير الوطني

  8.94 34  حركة النهضة

  5.26 20  جبهة القوى الاشتراكية

  5 19 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

  2.89 11  الأحرار

  1.05 04  حزب العمال

  0.79 03 الحزب التقدمي الجمهوري

  0.26 01 قراطية والحرياتالاتحاد من أجل الديم

  0.26 01  الحزب الاشتراكي الحر

  380                               المجموع

  .1997 الانتخابات المحلية -ب     
 23/10/1997في نفس السنة التي أجريت فيها الانتخابات التشريعية ، أجريت أيضا الانتخابات المحلية بتاريخ 

عـن نتـائج   " مصطفى بن منصـور "البلدية والولائية ،وقد أعلن وزير الداخلية ،ومن خلالها عينت المجالس 
في  % 62.73مقابل نسبة مشاركة تقدر بـ % 62.69الاقتراع ، وحدد نسبة المشاركة في المجالس البلدية بـ 

  .1% 65.21المجالس الولائية ، وعليه فإن نسبة المشاركة في الاقتراعين قدرت بـ 

ابات التجمع الوطني الديمقراطي ،بأغلبية المقاعد في المجالس البلدية والولائية ، وقد كانـت  فاز في هذه الانتخ
ردود أفعال الطبقات السياسية رافضة للنتائج ، ولعل أهم رد فعل إزاء نتائج هذه الانتخابات ،هـو مسـيرة   

  ).هذه المسيرة بالتفصيل وقد سبقت الإشارة على ( الأفافاس والتي دعمها حزب العمال وحركة مجتمع السلم 
  . 1999ئاسية الانتخابات الر -6

عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة ، بـدأت الحملـة    1998سبتمبر  11منذ إعلان الرئيس زروال في خطابه 
الانتخابية قبل أوانها بشهور، وتحركت معظم الفعاليات السياسية للتأثير على الرأي العام ،وكسـبه لجانبـها،   

هذه المرة بالجدية ، حيث بلغت المنافسـة   1999أفريل  15كة الانتخابات الرئاسية التي جرت في وتميزت معر
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ذروتها، لأن من خاضوها كانوا جميعا من ذوي الوزن الثقيل  إضافة إلى كثرة 

 ∗يجة انسحاب المرشحين الستة عددهم، لكن ما يلاحظ على هذه الانتخابات ،أنها جرت في أجواء متوترة نت
                                                            

  .02، ص  25/10/1997، الصادرة بتاريخ  2103مية جزائرية، العدديو،  جريدة الخبر  - 1
 .مولود حمروش ،أحمد طالب إبراهيمي ، مقداد سيفي ، عبد االله جاب االله ، يوسف الخطيب ، حسين آيت احمد : المرشحون الستة الذين انسحبوا هم  ∗
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احتجاجا منهم على التزوير الحاصل في صفوف الجيش ، وبقي في سباق الرئاسيات  المرشـح عبـد العزيـز    
بوتفليقة ،وقد دعى المرشحون المنسحبون إلى إلغاء الانتخابات ، كما دعوا الشعب إلى الترول إلى الشـارع  

أفريل رفضت ،والنتيجـة   26ن المسيرة التي كانت مقررة يوم ،والتظاهر احتجاجا على عمليات التزوير، ولك
 % 73.76بنسـبة  " عبد العزيز بوتفليقة " التي تمخضت عن الاقتراع الشعبي، أسفرت على فوز المرشح الحر  

  .1من الأصوات % 26.21من مجموع الأصوات،في حين تحصل المرشحون المنسحبون على مجموع 

  .دنيالاستفتاء حول الوئام الم -7
بعد انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية  بدأ في تنفيذ برنامجه ،وفي خضم محاولتـه لإنهـاء   

الذي يعد مواصلة للمساعي السابقة الهادفة " بالوئام المدني"الأزمة الدامية التي تمر بها الجزائر برز مسعاه المتعلق 
تقدم الرئيس بوتفليقة   1999تموز /التي تعيشها الجزائر ،ففي يوليو إلى إيجاد حلول مناسبة لإنهاء دوامة العنف 

صـوت و   131بمشروع قانون الوئام المدني للمجلس الشعبي الوطني ، الذي أقره في منتصف الشهر  بأغلبية 
موافقة حوالي  أيلول   حيث نال/ سبتمبر  16فقط عن التصويت ، وعرض القانون للاستفتاء يوم  05امتناع 

من مجموع الناخبين ، في إجراء فسره المراقبون برغبة الرئيس في تأكيد شعبية إجراءات المصـالحة ،   % 98.5
  . 2التي يتخذها والرد على من يطعنون في شرعية انتخابه

  2002 تشريعيات ماي -8

جـه  ماي، كموعد لإجراء التشريعات، وتعهد بضمان نزاهتها لذلك و 30أعلن الرئيس بوتفليقة عن تاريخ 
دعوة إلى التشكيلات الوطنية لإجراء مشاورات استعدادا لهذه الانتخابـات، إلا أن الإعـلان عـن موعـد     
الانتخابات التشريعية جابهه الكثير من الغموض والحذر في مواقف الكثير من الأحزاب ،فمنها من عبرت عن 

  .شكل أزمة داخل أزمةنية دخولها وبقوة ،في حين قاطعتها أخرى على أساس أن هذه الانتخابات ت
بدأت الانتخابات التشريعية مع بداية الحملة الانتخابية، التي دامت ثلاث أسابيع الأولى من شهر ماي هـذه   

 –،لكسب الأصوات 3 129المشاركة ومختلف القوائم الحرة لـ  23الحملة شهدت تصارعا بين الأحزاب لـ 
دث بمنطقة القبائل، أين تعرض مرشحوا حزب العمال وقد وصلت حدة الصراع إلى التراشق والتهديد كما ح

،وجرت العملية الانتخابية في موعدها 4والقوائم الحرة إلى الضغط المستمر من طرف العروش لسحب ترشحهم
وإذا نظرنا إلى  % 46.09المحدد وفي ظروف عادية وهادئة نسبيا باستثناء منطقة القبائل،وكانت نسبة المشاركة 

نقول أنها حقيقة تعكس عدم مشاركة الناخبين وهذا علـى خـلاف    % 50تي لم تصل إلى نسبة التصويت ال
  .المواعيد السابقة التي كانت تشهد إقبال الناخبين ونسبة تزوير كبيرة 

  
                                                            

 . 05، ص  29/04/1999-21، الصادر بتاريخ  07العدد  ، ،أسبوعية جزائرية الخبر الأسبوعي  -1
  .2000: ،القاهرةحقوق الإنسان في الوطن العربي ، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربيالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2 ‐
  .02ص 16/03/2002-10الصادر من  387العدد يومية جزائرية،، رسالة الأطلس - 3
 .01، ص29/05/2002: ، الصادر في3485العدد يومية جزائرية،، الخبر جريدة  - 4
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  :2002ماي  30يمثل نتائج الانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ ) 10(جدول رقم 
  
  بنسبة مئوية  عدد المقاعد 

  50.11 199  الوطنيجبهة التحرير 

  12.08 47 التجمع الوطني الديمقراطي

  11.05 43  حركة الإصلاح الوطني

  9.67 38  حركة مجتمع السلم

  7.71 30  الأحرار

  5.39 21  حزب العمال

  2.05 08  الجبهة الوطنية الجزائرية

  0.25 01  حركة النهضة

  0.25 01  حزب التجديد الجزائري

  0.25 01  حركة الوفاق الوطني

  389                              المجموع

  
  
  2004 الانتخابات الرئاسية -9

،شارك فيها ست مرشحين من بينهم امرأة ،  2004افريل  08جرت ثالث انتخابات رئاسية في الجزائر بتاريخ 
  :، وهؤلاء المرشحون هم  -وكانت بذلك أول امرأة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية  في الجزائر-
  عبد العزيز بوتفليقة  -
  علي بن فليس  -
  عبد االله سعد جاب االله -
  سعيد سعدي  - 
  لويزة حنون  -
  .علي فوزي رباعين  -
 

وقد سبقت هذه الانتخابات حملة انتخابية ساخنة ، بين هؤلاء المرشحين وباقتراب موعد الانتخاب اشـتدت  
وبعد انتهاء .د على احتمال المرور إلى الدور الثانيالمنافسة وكثرت التوقعات حول النتائج ، وصلت حد التأكي

، جاءت نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي 08/04/2004العملية الانتخابية التي تمت يوم 
1:  

                                                            
 . 4-3ص ، )2004افريل  18(،24العدد الجريدة الرسميةالمتضمن نتائج انتخاب رئيس جمهورية، 04/د.م.إ/04إعلان رقم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 1
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  .18.094.555:  الناخبون المسجلون  -
  .10.5.8.777: الناخبون المصوتون  -
  .  %58.08: نسبة المشاركة  -
  . 5.089.852: ة المطلقة الأغلبي -

 %84وبعد الإعلان عن النتائج النهائية ، تحصل السيد عبد العزيز بوتفليقة على الأغلبية المطلقة ، بأكثر من 
  .من الأصوات ، وأصبح بذلك رئيسا للدولة الجزائرية لعهدة ثانية

   2007الانتخابات التشريعية  -10
شاركة شعبية ضعيفة في الانتخابات التشريعية، كمـا حـدث في   رغم أن الكثير من التوقعات كانت تتنبأ بم

الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أن نسبة المشاركة المعلن عنها كانت أقل من كل التوقعـات المتشـائمة   
، وهي النسبة التي تم التشكيك فيها رغم ضعفها الكبير،وجديد هـذه الانتخابـات   %35,6بحيث لم تتجاوز 
شاركة في الاقتراع الذي كان تقليديا من ميزة المواطن الساكن في المدن الكـبرى ومنطقـة   هوأن ضعف الم

القبائل، قد توسع إلى مناطق كانت مشهورة بقوة مشاركتها في مناطق الشرق والغرب، بما فيهـا الهضـاب   
أقل  1الانتخاباتثلاثة عشر ولاية تم فيها تسجيل نسبة مشاركة في  2007العليا، فقد سجلنا خلال تشريعيات 

  .من المعدل الوطني، كما هو مبين في الجدول
  2007التشريعية  يمثل نسبة المشاركة في الانتخابات) 11(جدول رقم 

 نسبة المشاركة الولاية نسبة المشاركة الولاية

 28,28 البويرة  16,14 تيزي وزو 

 31,40 وهران  17,77 بجاية 

 32,52 باتنة  18,41 الجزائر العاصمة

 34،24 سطيف 23,96 بومرداس

 34,92 غليزان  25,26 قسنطينة

 35,03 الشلف  26,81 البليدة 

  .100احمد الديين ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :المصدر

  نتائج الانتخابات 

قد تكون نتائج الانتخابات المحسومة مسبقا احد الأسباب التي لم تشجع المواطن على المشاركة فيها كما بدت 
مواطن على أنها من دون رهان سياسي فعلي، جراء السيطرة التي فرضتها أحزاب التحالف الرئاسي على لل

الساحة السياسية والإعلامية وعدم قدرة الانتخابات على إدخال تعديل جدي على الخارطة السياسية، نظرا 
  ".لتزوير القبلي"لهذا 

                                                            
 .100،99احمد الديين ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص - 1
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  2007في تشريعيات  ين المستقلينيمثل نتائج الأحزاب السياسية والمرشح) 12(جدول رقم 

  .100احمد الديين ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :المصدر

  
لعلى  2007هناك الكثير من الملاحظات يمكن أن نقدمها لهذا الجدول الذي يعطينا صورة عن نتائج تشريعيات 

  : أهمها
مقعد، رغم فقدان  249رار سيطرة أحزاب التحالف الرئاسي على البرلمان بمجموع استم •

حزب جبهة  التحرير للأغلبية التي كانت بحوزته خلال العهدة السابقة، والتحسن الطفيف في 

 عدد المقاعد النسبةعدد الأصوات الحزب
 136 22.98 1.315.686 حزب جبهة التحرير -1
 61 10.33 591.310 التجمع الوطني الديمقراطي-2
 52 9.64 552.104 حركة مجتمع السلم -3
 33 9.83 562.986 المرشحون المستقلون -4
 26 5.09 291.312 حزب العمال -5
 19 3.36 192.490 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية-6
 13 4.18 239.563 الجبهة الوطنية الجزائرية -7
 7 2.0 114.767 الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو-8
 5 3.39 194.067 حركة النهضة -9

 4 2.21 126.444 التحالف الوطني الجمهوري -10
 4 2.14 122.501 لوفاق الوطني حركة ا -11
 4 1.80 103.328 حزب التجديد الجزائري -12
 3 2.53 144880 حركة الإصلاح الوطني -13
 3 2.51 143.936 حركة الانفتاح  -14
 3 1.96 112.321 الجبهة الوطنية للأحرار من اجل الوئام -15
 2 2.26 129.300 54عهد  -16
 2 2.08 119.353 والتنميةالحزب الوطني للتضامن -17
 2 1.73 99.179 الحركة الوطنية للأمل  -18
 2 1.47 84.348 التجمع الوطني الجمهوري -19
 1 1.75 100.079 التجمع الجزائري  -20
 1 1.38 78.865 الجبهة الوطنية الديمقراطية -21
 1 0.89 51.219 الحركة الديمقراطية الاجتماعية -22
 0 1.42 81.046 مهوري التقدميالحزب الج -23
 0 0.75 42.735 حزب العمال الاشتراكي -24

 389 . 5,726.087 المجموع
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نتائج حليفيه حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي على مستوى المقاعد المتحصل 
  .عليها

مقعد رغم كل ما تعرضت له القوائم المستقلة من تحرشات  33لمستقلين بـ بروز ظاهرة ا •
  .إدارية وحزبية

من دخول البرلمان، مما منح صورة  -زيادة على الأحرار -تمكن واحد وعشرين حزب سياسي  •
فسيفسائية للهيئة التشريعية، رغم أن القانون الداخلي للمجس الشعبي الوطني لا يمنح حق تكوين 

مقعد نيابي ولا يحق لحزب تقديم مشروع قانون إلا  15انية إلا للحزب الذي تحصل على كتلة برلم
مقعد نيابي، مما يعني أن هذا الحق محصور بين أربع أحزاب فقط،  20في حالة حصوله على 

أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العمال الحضور الحزبي الذي كان أقل بكثير في انتخابات 
من دخول البرلمان فيها إلا تسع أحزاب فقط بالإضافة إلى المرشحين  التي لم تتمكن 2002

  .الأحرار
نظام النسبية بالأغلبية على (أدى القانون الانتخابي الذي جرت في ظله هذه الانتخابات  •

 965064(إلى تبعثر كبير في أصوات المواطنين، مما زاد في نسبة الأصوات الملغاة ) أساس القائمة
عدم التناسب دائما بين الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها، كما هو مبين  زيادة على) صوت

في الجدول، مما ساهم في إذكاء الحملة التي قادتها أحزاب التحالف الرئاسي ووزارة الداخلية، 
لتغيير القانون الانتخابي بغية تشدد أكبر إزاء الأحزاب الصغيرة، المتهمة بإفساد العملية الانتخابية 

تقاضي رشاوى مقابل بيعها لمواقع داخل قوائمها الانتخابية (طريق استعمال الأموال عن 
) 35) (الخ... والمتاجرة بالحضور داخل اللجان الولائية والبلدية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

 فعلا يكفي التمعن في نتائج الأحزاب الخمس الأخيرة للتأكد من أنها. وبعثرة أصوات الناخبين
صوت، لكنها لم تحصل إلا بها إلا على ثلاث مقاعد  353944حصدت على سبيل المثال على 

بالبرلمان، في حين حصل حزب العمال أو التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بأقل منها بكثير 
  ).انظر الجدول(مقعد نيابي على التوالي  19و 26على 
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 ؟هل خسر الكل: 2007/ 2002بين اقتراعي مقارنة نتائج الأحزاب  يمثل) 13(جدول رقم  •

 2007انتخابات 2002نتخاباتا الأحزاب
 المقاعد % الأصوات المقاعد % الأصوات

 22.98136 1.315.686 35.52199 2.632705 جبهة التحرير
 10.3361 591.310 48 8.50 630.241 التجمع الوطني الديمقراطي

 52 9.64 552.104 38 7.74 573.801 حركة مجتمع السلم 
 26 5.09 291.312 21 4.80 355.405 حزب العمال 

 3 2.53 144.880 10.0843 746.884 حركة الإصلاح الوطني
 13 4.18 239.563 8 3.16 234.530 الجبهة الوطنية الجزائرية

 4 1.80 103.328 1 2.19 162.308 حزب التجديد الجزائري
 5 3.39 194.067 1 3.58 265.495 حركة النهضة 
 33 9.83 562.986 10.6529 789.492 القوائم الحرة 

  .105احمد الديين ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :المصدر

تبين من حيث النتائج المتحصل عليها، أن كل  2007و 2002بسيطة بين نتائج انتخابات 1*وفي مقارنة     
بي، رغم الزيادة في عدد المسجلين في القوائم الأحزاب تقريبا قد خسرت على مستوى وعائها الانتخا

حتى وان حسن بعضها من حضوره داخل المؤسسة البرلمانية، كما هو   2002الانتخابية بالمقارنة مع استحقاق 
الخ، لتكون خسارة الأحزاب الأخرى ... حال التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحزب العمال

ة الإصلاح أعمق بل وكارثية بالنسبة للإصلاح، بحيث لم يتقهقر حزب جبهة كحزب جبهة التحرير وحرك
التحرير على مستوى الوعاء الانتخابي فقط، بفقدانه لأكثر من مليون صوت بين الاقتراعين  بل فقد الأغلبية 

خابات التي كان يملكها داخل الغرفة السفلى، نفس الشيء بالنسبة لحركة الإصلاح الوطني التي دخلت الانت
مقسمة بين جناحي زعيمها التاريخي عبد االله جب االله المقاطع وجناح منافسيه الذين دخلوا الانتخابات لتفقد 

  .2نيابية مواقعالحركة الموقع الثالث الذي كانت تحتله في العهدة السابقة ولا تحصل إلا على ثلاث 

من جهة، كما تؤكد  2007ات هناك نتائج حزبية تؤكد ارتفاع نسبة المقاطعة الشعبية لانتخاب •
من جهة أخرى أزمة الحزب السياسي الجزائري الذي فشل في استقطاب المواطن للمشاركة في 
هذه الانتخابات أو دخلها مقسما بين عدة تيارات كما هو حال حركة الإصلاح الوطني وحتى 

لانتخابية، جبهة التحرير الذي عرفت عدة تشنجات واحتجاجات خلال مرحلة إعداد القوائم ا

                                                            
  .لم نقارن من خلال هذا الجدول إلا بين الأحزاب التي شاركت في الاقتراعين وتمكنت من الحصول على نتائج على مستوى الهيئة التشريعية*
   
 .106،105احمد الديين ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص - 2
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لجأت إليها العديد من الوجوه المقصية المحسوبة على تيار الأمين العام السابق علي بن فليس 
 .والعصب الأخرى المكونة لقيادات الحزب القديمة

أخيرا تؤكد نتائج هذين الاقتراعين، أننا أمام خارطة حزبية غير مستقرة وقابلة للكثير من   •
السياسي الجزائري من تسيير غير ديمقراطي ونتيجة للمكانة التحويرات جراء ما يميز الحزب 

المبهمة والهشة التي يحتلها الحزب السياسي في علاقاته بالإدارة ومراكز القرار الأخرى داخل 
  .النظام السياسي، عشرين سنة تقريبا منذ الإعلان عن التعددية السياسية

  2009الانتخابات الرئاسية -11
ملفات فقط  06مرشح لكن بعد دراسة الملفات ومطابقة الشروط القانونية تم قبول  14 تقدم لهذه الانتخابات

، وبحكم طبيعة المنافسين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذه الانتخابات فـان نتائجهـا كانـت محسـومة     
وريـة  مسبقا،لكن كان  التخوف فقط من نسبة المشاركة، وجاءت نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمه

  :1كما يلي 
  .20.595.683:  الناخبون المسجلون 

  .15.356.024: الناخبون المصوتون  -
  .  %74.56: نسبة المشاركة  -
  . 7.215.127: الأغلبية المطلقة  -
  

                                                            
 .4-3ص ، )2004افريل  18(،24العدد الجريدة الرسميةج انتخاب رئيس جمهورية،المتضمن نتائ 04/د.م.إ/04إعلان رقم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 1
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  نتائج الانتخابات
، ،شارك فيها ستة مرشحين من بينهم امـرأة  2009افريل  08جرت رابع انتخابات رئاسية في الجزائر بتاريخ 

مـن   %90.23وبعد الإعلان عن النتائج النهائية ، تحصل السيد عبد العزيز بوتفليقة على الأغلبية المطلقة  بـ 
  .الأصوات ، وأصبح بذلك رئيسا للدولة الجزائرية لعهدة ثالثة

  
  2009يمثل نتائج المرشحين للانتخابات الرئاسية ) 14(جدول رقم 

  
 % الأصوات  المرشحين الرقم

  90.23  13.019.787 عبد العزيزقة بوتفلي  01

  04.50  649.632  لويزة حنون   02
  02.04  .294.411  تواتي موسى  03
  01.45  208.549 يونسي محمد جهيد  04
  00.92  133.315 محند اوسعيد بلعيد  05
  00.86  124.559 رباعين علي فوزي  06

  . الجريدة الرسميةالمتضمن نتائج انتخاب رئيس جمهورية،  09/د.م.إ/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، إعلان رقم :المصدر
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  عوائق حرية الرأي والتعبير في الجزائر: المبحث الرابع 
  

إن حرية الرأي و التعبير في الجزائر شهدت انطلاقة سريعة وقوية بعد إعلان التعددية السياسية على إثر دستور 
ذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة و الحزبية وأشكال التعبير المختلفة من ،و تجلت ممارسات ه 1989

وغيرها، لكن مجال هذه الحرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف الاسـتثنائية  ...مظاهرات وإضرابات وانتخابات 
  . ه الحريةالتي مرت بها الجزائر من جهة، و من جهة ثانية نتيجة جملة القوانين و الإجراءات المقيدة لهذ

فالجزائر كانت من أولى الدول العربية في هذا مجال حرية الرأي والتعبير  ، لكنها أصبحت اليوم من الـدول  
المقيدة لهذه الحرية ، حتى و إن كان ذلك التقييد تحت مظلة القانون، ومسار حرية الرأي والتعـبير لم يكـن   

والعوائق، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ   التي لازالت  بالطريق المعبد السهل ،بل تخللته العديد من العقبات
  .سارية المفعول إلى يومنا هذا، أضف إلى ذلك جملة القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على ممارسة هذه الحرية

لك من تطرق في هذا المبحث إلى جملة العوائق التي تقف في وجه حرية الرأي والتعبير في الجزائر وذيتم اللذا س
  :خلال العناصر التالية 

   أولا: حالة الطوارئ في الجزائر و أثرها على حرية الرأي و التعبير.
قد يكون من البديهي القول أنه توجد في جميع بلدان العالم حالات أو أحداث حرجة ،تفرض على الدولـة  

الات ذات طبيعة خاصة تهدد أمـن  اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الحالة ، وعادة ما تكون تلك الح
الدولة المعنية أو حياة المواطنين أو سلامتهم ،وعادة ما تتخذ تلك الإجراءات إثر إعلان رسمي  عن الأحكـام  
العرفية أو حالة الطوارئ ، توفر بموجبها بعض التنظيمات والصلاحيات التي تخول للجهاز التنفيذي  اللجـوء  

، ومن غير الاستثنائي في ظل هذه الظروف استبعاد السلطة القضائية من البت  إلى تلك الإجراءات الاستثنائية
  .في مدى مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو القانون 

ونظرا لأن مبادئ حقوق الإنسان ترمي في وضعيتها المثلى إلى أن تكون دائمة وغير قابلـة للانتـهاك  فـإن    
راءات التي تتخذها الدولة في حـالات الطـوارئ مـبررة    في ما إذا كانت الإج نالسؤال الذي يطرح يكم

وضرورية ، ذلك أنها تشكل إخلالا ببعض حقوق الإنسان الأساسية وتعليقها ،لكن قبل هذا يجب أن نتطرق 
  .هي أسبابها في الجزائر  إلى تعريف حالة الطوارئ عموما وما
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  :تعريف حالة الطوارئ/أ 
  :طوارئ فقال بعضهم اختلف الفقهاء في تعريف حالة ال

  " 1إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مبررة بفكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني" -
  :وقال بعضهم أيضا 

  "إنها تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح " -
  2:وقال آخرون 

  ".ل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية إنها الحالة التي بواسطتها تنتق" -
والحقيقة أنه في معرض تعريف حالة الطوارئ ، يمكن أن نجمع هذه التعاريف جميعا  فنؤلف منها تعريفا جامعا 

  :لحالة الطوارئ فنقول أنها 
 أو تـدابير قانونيـة   نظام استثنائي شرطي ، مبرر بفكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني ، يسوغ اتخاذ تدبير" -

مخصصة لحماية البلاد كلا أو جزء ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، يمكن التوصل 
  ".لإقامته بنقل صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطات العسكرية 

لا تتخطى هذا هو الأصل في إعلان حالة الطوارئ و لكل مشرع في أي دولة أن يعدل في الصيغة ، على أن 
  .ما هو ماثل فيها من مبادئ 

  في الجزائر حالة الطوارئ /ب
،و الناجمة عن تصاعد العنف في العديد مـن منـاطق   1992نظرا للظروف الاستثنائية التي شهدتها الجزائر سنة 

امة الوطن ،مع تشكيل جماعات مسلحة إرهابية ،تنتمي إلى الحركة الإسلامية الأصولية، التي كانت تدعو إلى إق
دولة شمولية بالقوة ، تم تطبيق حالة الطوارئ المنصوص عليها في الدستور الجزائري ،قصد الحفاظ على وجود 
الدولة والمؤسسات بهدف ضمان حماية الأشخاص والممتلكات وكان العنف المزعوم الذي تبنتـه جماعـات   

المزعومة التي تحرف الإسلام ، من إرهابية متعددة ،أغشاها البحث عن زعامة الرعب الذي شن باسم الفتاوى 
خلال نفي كل حق للطرف الأخر، ونفي كل حق في حرية الرأي والتعبير وفي هذا الصدد  فإن قوة الكلام لا 
تستطيع التعبير عن الأعمال الوحشية ، والجرائم الهمجية التي سببتها للشعب الجزائري من أطفـال ونسـاء   

إنه من الجائز أن تلجأ السلطات العمومية إلى إعلان حالة الطـوارئ  هكذا ف...ومثقفين وصحفيين وفنانين و
لمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية ،باعتبارها أداة ظرفية في الحالات التي يثبت فيها عدم جدوى الإجـراءات  

  .التقليدية الخاصة بحفظ النظام العام
بمقتضـى   1992فيفري  9رسوم رئاسي يوم لقد تم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر لمدة سنة واحدة بموجب م

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضـرورة الملحـة   :" التي تنص على  1989فيفري  23من دستور  86المادة 

                                                            
 .12ص،  مرجع سبق ذكرهنصر الدين الأزعر ،  - 1

                                                                                                                                                                                   



234 
 

،حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني  
 1993،وفي سنة 1"س الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ورئيس الحكومة   ورئيس المجل

تم تمديد هذا الإجراء الاستثنائي المنصوص عليه في النظام الدستوري والمتخذ بسبب حالة الضرورة ولا يـزال  
يات المرسـوم  ساري المفعول إلى الآن ، وقد تم التأكيد على الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد في مقتض

المتضمن إعلان حالة الطوارئ لا سيما منها الخطر المحدق بالنظام العام ،المسجل في العديد من نقاط التـراب  
الوطني وكذا التهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات ، والمساس الخطـير والمتكـرر بـأمن المـواطنين     

  . وحقوقهم والسلم المدني عموما
مـن  ) 4(رها إجراء استثنائيا ينص عليه الدستور الجزائري،قد تم إعلانها وفقا للمادة إن حالة الطوارئ باعتبا

في الحالة التي يهدد فيها خطر استثنائي وجـود  :" العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ، التي تنص 
التي يتطلبها الوضع  تـدابير  الأمة و يعلن رسميا ، يمكن للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ ضمن الحدود 

مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد  شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى  التي 
يفرضها عليها القانون الدولي ، و ألا يترتب عليها تمييز مبني فقط على العرق  اللون  الجنسية  اللغة ، الدين ، 

وبما أن حالة الطوارئ في الجزائر جمدت العمل بالقوانين بدأت بذلك الانحرافـات  ، 2"أو الأصل الاجتماعي 
وبدأت تتجلى المضايقات المتكررة والانتهاكات المتعددة لبعض الحقوق والحريات كحرية التعبير عن الـرأي  

التعبير ، فمـن  و المكفولة دستوريا ، وأصبح التناقض بين حقان من حقوق الإنسان وهما الحق في حرية الرأي
حق المواطن تلبية الحق الأول ، ومن حق الدولة ضمان الحق الثاني تضارب هذان الحقان أوجب تحديد الأول 
لضمان الثاني الذي يرتبط بحق أساسي أولي ألا وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية والروحية وسرعان مـا  

،فمنعت بذلك 3اتها التقديرية مجالا في توسع مستمرانزلقت تأويلات أجهزة الحكم ،التي أصبحت تعطي لسلط
المسيرات والمظاهرات ، و حرمت الإعتصامات والإضرابات ،كما نصت عليه بعض المواد في نص المرسـوم  

يؤهل وزير الداخلية و الـوالي المخـتص   :" على ما يلي  )7(المتعلق بإعلان حالة الطوارئ حيث نصت المادة 
رار بالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية أو أماكن الاجتماعات مهمـا كانـت   إقليميا للأمر عن طريق ق

من نص ) 05(، أما في البند الخامس"طبيعتها و تمنع مظاهرة  يحتمل فيها الإخلال بالنظام و الطمأنينة العمومية
ب غير مـأذون أو غـير   مصادرة العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضرا:" جاء مايلي)  06(المادة 

شرعي وتشمل هذه المصادرة المؤسسات العمومية أو الخاصة ، بغرض الحصول على تقـديم الخـدمات ذات   
  ". 4المنفعة العامة

                                                            
1‐ République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Observatoire ,National Des Droit de L’homme instruments 
juridiques et agents chargées de l’application de la loi et circonstances exceptionnelles d’ordre interne en algerié ,p 07 .      

2République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Observatoire ,National Des Droit de L’homme –Op.Cit ,p08. 
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أما بالنسبة للصحافة المكتوبة و هي المظهر البارز لحرية الرأي و التعبير في تلك الفترة فإنها وبعد توقيف المسار 
خاص بجنح الصحافة لدى محكمة الجزائر العاصمة، و اتفق الملاحظون على أن هـذا   الانتخابي تم إنشاء فرع

الضغط القضائي، تميز بصرامة العقوبات وشدتها،وفي اتجاه مستمر وبعد إعلان حالة الطوارئ انطلقت توقيفات 
لتأكيد هنا على أن  عديدة للجرائد،فكانت أولى ضحايا هذه التدابير جرائد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،إذ  يجب ا
،وبعد الصـحافة  1توقيف لسان حال الحزب تم قبل حل هذا الحزب ، ثم جاء دور لسان حال حزب النهضة

الحزبية جاء دور الصحافة المستقلة الخاصة ، و منعت ثلاث يوميات من القطاع الخاصة عن الصدور لمدة ستة 
، ومما يجب التأكيـد  "إلى نشر أخبار سابقة لأوانها " نشر أخبار كاذبة " أشهر ، لأسباب مختلفة تتراوح بين 

عليه أن هذه التدابير التوقيفية جاءت بأمر من مصالح حكومية وليس بمقتضى أحكام قضائية، وهـذا تطبيقـا   
للقانون الصادر والمتضمن حالة الطوارئ ،بعد أربعة أيام من صدور قانون محاربة الإرهاب والأعمال التخريبية 

ئ بتدابير قمعية ورقابية أخرى ضد الصحافة، فوجئ الملاحظون بقرار من وزير الداخلية برفـع  الذي كان ينب
العقوبات المسلطة على الجرائد السالفة الذكر   التي عادت إلى الصدور قبل أن تنتهي عقوبتها،ولكن بعـد أن  

  .سجلت عجزا  اقتصاديا وأضرارا مالية كبيرة هددت توازنها
عينة عن الإجراءات التي كانت تتخذ ضد الصحافة المكتوبة، في ظل الظروف الاسـتثنائية   وما هذه الأمثلة إلا
والمقام هنا لا يتسع لذكر كل الأمثلة أو كل الخروقات في هذا المجـال،ولم   ) حالة الطوارئ(التي تمر بها الجزائر 

ت  وصحافة مكتوبة ،بـل  تقتصر تلك الإجراءات على ممارسات حرية الرأي والتعبير من مظاهرات وإضرابا
مست حتى الأشخاص في حد ذاتهم ، و كان أكثر المتضررين من الصحفيين ،حيث تم الزج بالعديد منهم في 
السجن دون معرفة الجهة التي حركت الدعوى القضائية ،فأصبحت الأسرة الإعلامية مشتتة وتلك  الصحافة 

  .مية مستقلةالناشئة معوقة لم تتمكن من الارتقاء إلى مؤسسات إعلا
قوله حول هذا العنصر ، هو أنه يجب أن تكون الأدوات و الوسائل المجندة لحفظ النظام  نوعلى العموم ما يمك

العام واسترجاعه ولحماية الأشخاص والممتلكات مندرجة ضمن إطار احترام النظام القانوني الداخلي والشرعية 
وحرياته، ورغم أن هذا الترتيب وهـذا الإجـراء خـاص     الدولية ، ومراعية للمبادئ العامة لحقوق الإنسان

ومؤقت وهو مرتبط بالظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، وسوف تزول جدواه بالعودة التدريجية للحالـة  
، فقد تقلص هذا الترتيب بإلغـاء المجـالس القضـائية     1996وفعلا وبتحسن الوضع الأمني منذ سنة ،العادية 

  . 2مراكز الاعتقال  الإداري على الخصوص الاستثنائية ،وغلق
في مسار الاستقرار السياسي، بالعودة إلى الشـرعية المؤسسـاتية    1995وأخيرا فقد دخلت الجرائر منذ سنة 

والاسـتفتاء علـى    1995نوفمبر  16القائمة على الاقتراع العام ،مع تنظيم الانتخابات الرئاسية التعددية في 
وغيرها من المحطات الانتخابية الأخرى ،التي شهدتها الجزائر بعد هـذه الفتـرة    1996نوفمبر  28الدستور في 

                                                            
 .13مرجع سبق ذكره،صنصر الدين الأزعر ،  - 1
  . 33، ص  2000نوفمبر  16-15: والمؤسسات القضائية ودولة القانون ، الجزائر  ،حول حقوق الإنسان المرصد الوطني لحقوق الإنسان، فعاليات اليومين الدراسيين- 2



236 
 

وبدأت الصحة تعود لذلك الجسد المريض ،وبدأت الممارسات الديمقراطية تأخذ طريقها الصحيح ، رغـم أن  
 ـ ر يبقـى  حالة الطوارئ قائمة إلى حد الآن، مما يمنع ممارسات بعض الأشكال من حرية الرأي والتعبير والأم

  .مطروحا للحل
  أثر تعديل قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبير: ثانيا

حرية الرأي والتعبير حق يناشده كل إنسان، أينما كان وحيث ما حل ، ذلك الحق الذي ظل أبد الدهر مرآة 
إنه يكـون  عاكسة للديمقراطية في أي بلد كان ، وإن كان من الطبيعي أن يكون  هذا الحق مطلب للجميع، ف

عامل تنوير وتبصير بقدر ما يكون أيضا عامل اكتشاف وتصنيف لصاحبه إذا كان تـوفره فخـا منصـوبا    
له،فالمتتبع للمسار الديمقراطي يرى أن المؤسسات والكيانات المتولدة عن هذا التحول لا تزال هشة ومن بينها 

خاصـة  (لا، بعد تعديل قانون العقوبـات  كيان  حرية الرأي والتعبير ،الذي شهد تضييقا كبيرا وحصارا طوي
حيث نجد من بين أم التعديلات عقوبة السجن بين ثلاثة أشهر ) الجزء الخاص بعقوبة السجن أو الغرامات المالية

وسنة أو بغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين سنتيم وخمسة وعشرون مليون سنتيم ، أو بهما معا في حالـة  
لقذف الموجه إلى رئيس الجمهورية، عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية وسيلة الإساءة أو الإهانة أو ا

أو معلوماتية ، كما سيعاقب بالحبس مـن شـهرين إلى سـنتين     ةتثبت الصورة والصوت أو أخرى إلكتروني
ا أو أحـد  مليون سنتيم كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا أو قائد 50وبغرامة مالية من ألف دينار إلى 

رجال القوة العمومية بالإشارة أو التهديد أو تسليم أي شيء لهم بالكتابة أو بالرسم،وتباشر النيابة العامـة في  
  . 1حالات ارتكاب هذه الجرائم ضد رئيس الجمهورية أو ضد رموز الدين إجراءات المتابعة بصفة تلقائية

ك تراجع كبير في مجال حرية الرأي والتعبير في الجزائر من خلال التمعن الجيد في هذه التعديلات نلاحظ أن هنا
بدليل أن هناك العديد ممن سجنوا  بسبب التعبير عن آراءهم، وآخرون متابعون قضائيا بعشرات القضـايا في  
المحاكم، وأبعد من هذا هناك صعوبة مسجلة في الوصول إلى مصادر الخبر ، التي تعتبر اللبنـة الأولى لتكـوين   

الوضع في الجزائر وخصوصا في مجال حرية الرأي والتعبير أخذ في الانحصار  رغم أننا كنا السـباقين  ف، 2الرأي
في الحصول على هذه الحرية ،ولكن للأسف هناك تراجع عندنا و تقدم في الجهة المقابلة لدى العديد من الدول 

لتوجه نفسه يأخذ طريقه في تونس ومصر العربية ، هناك نقابة قوية في المغرب و إلغاء لعقوبة الحبس ، و بدأ ا
كذلك،كما أن التجربة الناشئة في دول الكويت ، البحرين ، لبنان في مجال حرية الرأي والتعبير والصـحافة  
ومجال السمعي البصري تشهد نوعا من الانفتاح والتطور،بينما عندنا في الجزائر سجلنا نوعا من التراجع على 

  :المستويات التالية 
جانب المنظومة القانونية غير الموائمة،من جانب تشديد العقوبات على أصحاب الرأي والتعـبير مـن    من -1

 .ناحية غرامات مالية وعقوبة السجن ، بمعنى هناك تضييق على العقوبات منذ تعديل قانون العقوبات 

                                                            
 .(http//www.apfw.org/indxarab-asp ?fname=articles/ara1011.htm) "في الجزائر ةالإعلام والديمقراطي"،علي جري  - 1
   10ص، 2005ماي  06افريل إلى  30، من  322العدد  ، ،أسبوعية جزائرية الخبر الأسبوعي - 2
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 .ء هناك تراجع من حيث الوصول إلى مصدر الخبر وهذا ما يشجع على الانحراف والاحتوا-2
يمكـن التطـرق إلى   ) أثر قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبير( و على العموم لإبراز هذا العنصر أكثر 

وضعية الصحافة المكتوبة بعد إعلان التعديلات على قانون العقوبات، لأن الحديث عن حرية الرأي والتعبير لا 
عها ، كونها الآلية الأساسية للتعبير عن الـرأي   يتم في غياب الحديث عن الصحافة بشتى أصنافها ومختلف أنوا

سواء  أكان هذا التعبير حرا أو مقيدا، والحديث هنا لا ينحصر بالطبع على الوسائل السمعية البصرية؛لأنها لم 
تتعدد بعد ويبدو أن الطريق المؤدي إلى ذلك ما يزال مجهول المصير، وإنما التجربة الرائدة والتي تستحق التناول 

وسائل التعبير المكتوبة ،لذا فإن تعديل  قانون العقوبات يعتبر سيفا مسلطا على الصحافة بأكملها  ويمكن هي 
وصفه بالخطير ليس على حرية الرأي والتعبير فقط، ولكن على المكسب الديمقراطي والتعددية وباقي الحريات 

أي ،فإننا نجد الجزائر تسبح عكس التيار الأخرى ،فإذا كان العالم يسير نحو إلغاء عقوبة السجن لأصحاب الر
الذي أصبح عقيدة لدى الأغلبية الساحقة من شعوب العالم  وعوضا أن تجتهد السلطة في إيجاد حلول للأزمة، 

ومن ،1تحولت إلى فرض التعقيدات عليها ، وكأنها من خلال خنق الحريات وتكميم الأفواه ستفلح في مسعاها
ل حرية الرأي والتعبير ، المضايقات التي يتعرض لها أصحاب الرأي ؛من سجن مظاهر تضييق السلطة على مجا

لوسوار "ومتابعات قضائية بتهم مختلفة تتراوح بين القذف والإهانة والشتم ، ومن بين من تعرض لذلك مدير 
ليبرتي "ومعلقها المتهمون بإهانة رئيس الجمهورية ، وهي نفس التهمة الموجهة لصحفيين آخرين من " دالجيري

وتراوحت العقوبات في حقهم ما بين شهرين وسنتين سجن نافذة  وفي قضية منفصـلة تتعلـق   " لوماتان"و" 
كل من عزوز سعاد، من  -بتهمة القذف -تم إدانة" محمد لخلف"بالشريك الأسبق في البنك الدولي الجزائري 

  .2آلاف دينار جزائري 10ـ ألف دينار جزائري وعلي جري ب 20بـجريدة الخبر بغرامة مالية تقدر 
بتهمة القذف في حق المديريـة العامـة   " الوطن"و "الخبر"وفي قضية أخرى رفعها وزير الداخلية ضد جريدتي 

ديريـة بالتعسـف   المضـابط،يتهمون   58للأمن الوطني ،بسبب عرض الجريدتين لمقال مبني علـى رسـالة   
رفعها أحد المواطنين بسبب صورة التقطـت في   "جريدة الخبر"والتجاوزات ، كما تم رفع قضية أخرى ضد 

أحد المستشفيات،وغيرها من القضايا والمتابعات القضائية التي يتعرض لها أصحاب الـرأي يوميـا ،بسـبب    
شكاوى تقدم ضدهم  بتهم القذف والإهانة ،وتكون عقوبة هذه التهم ما بين الحبس النافذة أو دفع غرامـة  

ضجة كبيرة داخليا وخارجيا ، وتدخلت لإدانتها منظمات وطنيـة وعالميـة    ولعل القضية التي أثارت،3مالية
وغيرها من المنظمات " المنظمة العربية لحرية الصحافة"و " محققون بلا حدود:" کللدفاع عن حقوق الإنسان 

" على إثـر إصـداره كتـاب    " محمد بن شيكو" " لوماتان" الحقوقية العالمية  هي قضية سجن مدير جريدة 
حيث واجه عقوبة السجن لمدة سنتين نافذة، وهذا رغم تدخل منظمات دوليـة  " بهتان جزائري...فليقة بوت

                                                            
 . 11ص  ، 2005ماي  20: ، الصادر بتاريخ 575، العدد ،يومية جزائرية جريدة المستقبل - 1
 . 3ص  ، 2005ماي  18،  4376العدد  يومية جزائرية،، الخبر جريدة - 2
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كما ذكرت آنفا،فمنظمة بلا حدود وفي ندوة صحفية دعت إلى إلغاء عقوبات السجن ضد الصـحفيين في  
السلطة إلى التجاوب مع  الجزائر،والمتعلقة بجرائم الرأي المدرجة في التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات،ودعت

خفناوي "حرية الرأي والتعبير والصحافة بصفة خاصة،من خلال الإفراج عن محمد بن شيكو،و ةالتزاماتها لفائد
  .وتوقيف كل التحرشات القضائية والمالية والإدارية الهادفة لإسكات  الصحافة" غول

التي تعد تافهة ،إن لم تكن خطيرة على حرية وأضافت المنظمة أنه من العاجل أن توقف هذه الحملة القمعية   
الرأي و التعبير ،هذا أمام تضاعف المتابعات القضائية بتهمة القذف وثقل قانون العقوبات  كما نددت المنظمة 

مقـران  "،و في نفس السياق صرح الأستاذ 1بمجالات سجن الصحفيين المسجلة في الجزائر في الآونة الأخيرة 
لحديث عن حرية الرأي والتعبير في الجزائر نكتة،والغريب أن كل الجزائريين صدقوها،لأن بأن ا" آيت  العربي 

الصحف مازالت تصادر والكتب مازالت تمنع،و لازال الصحفيون يسجنون، وأكد بأن السـلطة الجزائريـة   
في تونس يوقفـون   اتستنجد دائما بآليات رقابية تبدوا  للوهلة الأولى شرعية و قانونية بل ومنطقية فإذا كانو

إصدار صحيفة بقرار سياسي ،فإنهم بالجزائر يصادرون لكن بقرار تجاري وينبه السيد آيت مقران إلى أن مـا  
وتقوم به أجهزة الرقابة على أشكال التعبير عن الرأي المختلفة ،ينبئ بالخطر الداهم،إذ ليسـت هنـاك    تقام

  .2ذه الأجهزة بتجاوز كل الخطوط الحمراء في المستقبلضوابط قانونية معروفة تمكننا من ضمان أن لا تقوم ه
في الأخير يمكن القول بأن تعديل قانون العقوبات في الجزائر بقدر ما ساهم في حماية المسؤولين في الدولة و من 

من التعرض إليهم بالقذف أو الإهانة أو ) من قضاة وموظفين وضباط وقادة ،ورجال القوة العمومية ( يمثلها 
ديد ،من أي كان عند ممارسته حقه في التعبير عن رأيه ،إلا أنه وفي المقابل أدى إلى الزج بالعديـد مـن   الته

إعطاء بعض الأمثلة القليلة ممـا هـو    أصحاب الرأي في السجون، أو تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة ،ولقد حاولنا
ل ذلك ، كما أننا لم نركـز علـى   حاصل على الساحة، ولم نستطع التطرق إلى الكل لأن المجال لا يسع ك

  .الجانب القانوني والمواد القانونية الواردة في هذا التعديل، لأنه سبق الإشارة إليها بالتفصيل في عنصر سابق
  
  
  
  

                                                            
 .03، ص 24/04/2004الصادر بتاريخ  4121،العدد  يومية جزائرية ،جريدة الخبر - 1
 . 04ص ‘ 13/05/2005-07: الصادر بتاريخ ,  187، العدد  يومية جزائرية ، جريد أخبار الأسبوع - 2
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  . العنف المسلح و أثره على حرية الرأي و التعبير:  ثالثا
دة عسيرة و مرت بأزمات عديدة نتيجة سنة ، ولدت ولا 20إن حرية الرأي والتعبير بالجزائر عمرها أكثر من 

إذا تكلمت مـت ،  " الظروف الصعبة التي عرفتها الجزائر ،بفعل العنف المسلح ولعل مقولة الطاهر جاووت 
1..وإذا صمت مت ، إذن قل ومت 

، تعبر عن حجم المأساة التي واجهت هذه الحرية في تلك الفترة، حيث "
لاختطاف أو التهديد ،ولم يستثن هذا العنف لا المثقفين ،ولا الصحفيين كان التعبير عن الرأي يسبب القتل أو ا

هنا على فئة الصحفيين لأن الأسرة الإعلامية في الجزائر دفعت ثمنـا   زوسيتم التركي،ولا حتى المواطنين البسطاء
  .، راحوا ضحية الأعمال الهمجية2صحفيا 62باهظا تعدى 

ذا العدد الهائل من الصحفيين ،ولا تعرضت مقراتها للتدمير أكثر من ليست هناك صحافة في العالم ،قتل فيها ه
مرة ،ورغم هذا تحملت أعباء التعبير عن أراء و رغبات وآلام المجتمع المدني ، وتدلي في الآن نفسه بشـهادات  

الـذين   يومية عن المجازر المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة ، إن الصحفي الجزائري يعد من القلة في العـالم 
يغادرون مسكنهم صباحا دون أن يكونوا متأكدين من الوصول إلى مقـرات جرائـدهم، أو المؤسسـات    

الذي بقي على رأس جريدة " سعيد مقبل " الإعلامية الأخرى ،و لعل خير مثال على ذلك الصحفي الجزائري 
3موتوبذلك أصبحت مهنة الصحافة مرادف لل ،رغم تلقيه التهديدات بالقتل" لوماتان"

و ربما لهذه الظروف ،
وجدت الصحافة الجزائرية نفسها خلال سنوات الأزمة تحت الضغط ،ومن شأن هذا الضغط أن يؤثر علـى  
ممارسة حرية الرأي والتعبير،ولهذه الأمور يمكن القول أن العمل الإعلامي في الجزائر كان اسـتثنائيا ،ولقـد   

  . الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمات الصحافة عبر العالم أشارت إلى ذلك حتى تقارير المنظمات الدولية غير
هذا شيء قليل من الكثير الذي يمكن أن يقال حول تأثير الأزمة التي مرت بها الجزائر على حرية الرأي والتعبير 
عموما والصحافة خصوصا ،غير أنه لا يمكن كذلك أن نغفل كيفية تعامل الصحافة الجزائرية مع هذه الأزمـة  

  :نوجزها فيما يلي   4د تعاملت الصحافة الجزائرية مع الأزمة وفق ثلاث طرق،ولق
حيث تم تضخيم الأعمال الإرهابية و أعطتها صدى إعلاميا رهيبا  داخل الوطن وخارجه :  المعالجة المثيرة -1

الصحف  كما ربطت في معظم الأحيان الأعمال الإرهابية الشنيعة بالدين الإسلامي ،و قد جعلت العديد من
خصوصا الصحف الإستئصاليية من الأعمال الإرهابية والمظاهرات الشبابية مادة تتغذى منها معتمدة في ذلك 
على التهويل المفرط،وساهمت بذلك في تأخير الحل السياسي للأزمة الجزائرية، من خلال تضـخيم أصـوات   

تكون تلك الممارسة هي الـتي جعلـت    ،وربما ليس مستبعدا أن" الكل الأمني " الداعين إلى انتهاج سياسة 
  .الإرهاب الهمجي يستهدف الصحافة والصحفيين، وما ترتب عن ذلك من اغتيالات وتهديدات 

                                                            
  . 5مرجع سبق ذكره،ص ،الإعلام والديمقراطية ،جري علي  - 1
  . 11ص  ، 2005ماي  06افريل إلى  30من  ، 322العدد ،أسبوعية جزائرية، الخبر الأسبوعي - 2
 . 5مرجع سبق ذكره،ص ،الإعلام والديمقراطية  ،علي جري  - 3
ص  ، ) 2003-2000( ،كلية العلوم السياسية والإعلام  ، 23العدد  ، ة للعلوم السياسية والإعلاميةالمجلة الجزائري ،"الصحافة الجزائرية وحرية التعبير  "،محمد لعقاب  - 4

141-147 . 
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هذه الطريقة مناقضة تماما للأولى ،وهي لا تقوم على التهويل،بل على التـهوين ،وهـي   : المعالجة الناقصة -2
نسبة للمجتمع، ولقد ساهمت هذه الطريقة في إبقـاء  بذلك تقلل من معلومات وأخبار ذات أهمية قصوى بال

 .الغموض حول الأزمة، وبالتالي عدم مساعدة المواطن على فهمها واتخاذ رأي سليم منها 
و يبدو أن هذه الطريقة كانت غائبة غيابا كبيرا  أثناء معالجة الصحافة الجزائرية : المعالجة المتكاملة الشاملة -3

بعض المحاولات للالتزام بها،وربما يرجع ذلك إلى صعوبة التزام الحياد تجاه الأزمـة   للأزمة ،و إن كانت هناك
 .القائمة 

و على العموم يمكن القول بأن الصحافة الجزائرية ورغم الأزمة التي مرت بها الجزائر إلا أنهـا اسـتماتت في   
ل الإرهـابيين وصـلت حـد    الدفاع عن حرية الرأي و التعبير ، بعدم خضوعها للضغوطات المختلفة من قب

الاغتيال ،و قد مكنتها هذه الاستماتة من احتلال الريادة في مجال الحرية داخل الوطن العربي وقد تفوق حـتى  
بعض البلدان العريقة في الممارسة الديمقراطية، وقد حققت  رغم بعض الأخطاء  خطوات هامة على طريـق  

  .جة اللارجوعتكريس حرية الرأي والتعبير ، وصلت بها إلى در
  

  القيود الاقتصادية و أثرها على حرية الرأي و التعبير: رابعا
من العوائق التي تقف أمام حرية الرأي والتعبير في الجزائر ، العوائق الاقتصادية والتي تمس بدرجة كبيرة إحدى 

ولـد    1989م لسنة أهم و أبرز وسائل التعبير و هي الصحافة ،فتحرير الصحافة في الجزائر بعد قانون الإعلا
تفتحا كبيرا وارتفاعا في عدد الجرائد بمختلف أنواعها وتوجهاتها ولكن تطور وسائل الطباعة و السـحب لم  
 يعرف نفس النمط، وتجاوزت احتياجات الناشرين من إمكانيات الطباعة الوطنية  فرغم أن الحكومات المتتالية

اهم في فتح مجال أوسع لحرية النشر والتعبير ،و لكنها حتى تساير وتسقدمت وعودا بإثراء وسائل النشر ،
وسائل السحب ،فإن طبيعة مالكي هذا العتاد الإستراتيجي هي  النقص في لم تف بوعودها ، هذا بالإضافة إلى

ولمعالجة هذا العنصر بأكثر تفصيل سنتطرق إلى ،التي تنشئ المساومة والضغط المسلطين على الصحافة المستقلة
  :ما يلي 

  :الإغراء الإشهاري /أ
أن تعيش جريدة  لإن الإشهار مصدر تمويل أساسي لكل جريدة ، و من الصعب جدا إن لم نقل من المستحي

لا تعتمد إلا على مردود مبيعاتها ، فالإشهار هو أساس استمرار الصحف الجزائرية في الساحة الإعلامية ، فهي 
فالمؤسسة الصحفية   (petite annonces)عانات الصغيرة تخصص مساحات معتبرة في صفحاتها للإشهار و الإ

تعيش بمداخيل الإشهار و ليس بمبيعاتها ، لكن لا ينبغي للإشهار أن يحتل المساحات المخصصـة للإعـلام في   
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من مساحتها ، مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلى الاعتداء على حق القارئ  % 30الجريدة، إذ يجب أن لا يتجاوز 
  .1كما يجبر الجريدة على إلغاء بعض الأركان الأساسية فيها في الإعلام ،

إشهارية ،إلا إذا وصلت مبيعاتها  للا يمكن لأي جريدة أن تصل إلى  اكتفاء ذاتي اقتصادي و مالي دون مدا خي
حدا معتبرا جدا من النادر بلوغه ،و أنشأ الوضع الاقتصادي في الجزائر ظاهرتين يجب القول أنهما في طريـق  

  .زوال ال

  .أن أغلب الإعلانات الإشهارية ذات السعر المعتبر، تأتي من القطاع العام  : الظاهرة الأولى -

 .2أن مؤسسة اقتصادية عمومية لا تزال تحتكر الإعلانات الإشهارية:  الظاهرة الثانية - 
ة للنشر والإشـهار  إن زمام الأمور الخاصة بسوق الإشهار العمومي في يد السلطة ،من خلال الشركة الوطني

،وللتفصيل أكثر في هذا الموضـوع  "أناب"سابقا والشركة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار و التوزيع حاليا 
سنتطرق إلى آراء بعض الصحف اليومية والأساتذة الجامعيين ،الذين وإن اختلفت مواقفهم في تناول إشكالية 

لامية، فإنها تتوحد في ضرورة صياغة قانون خاص بالإشهار الإشهار ودوره في نجاح واستمرار المؤسسات الإع
  .كل طرف تينظم و يحدد أولويا

أن النظرة الناضجة للحرية تعني أن الحرية لا تتجزأ،ومن هذا المنطلق "صوت الأحرار "يرى مدير نشر يومية  -
التعبير عـن الـرأي و   فإنه من الضروري أن تقوم السلطات العمومية بتوفير ضمانات قانونية لازدهار فرص 

مصـدرا   لاعتبارهاالرأي الأخر، و ترسيخ ثقافة الديمقراطية التعددية،وفي هذا السياق تندرج موارد الإشهار ،
رئيسيا لدخل وسائل الإعلام، وأضاف بأن مسؤولية الدولة تكمن في ضـمان العدالـة في توزيـع المـوارد     

تصنيف أو تمييز وهذا من باب  خاصة ،بعيدا عن كلالوطنية ،عمومية كانت أو  الإشهارية على كل الصحف

  .3 التعددية الفكرية ،وخدمة للمنافسة التريهة بين المنابر الإعلامية
من رقم أعمالهـا علـى   % 80التي تعتمد بنسبة" لوجان انديباندان" و يرى شفيق عبدي مدير نشر يومية  -

تمر في التواجد في الساحة الإعلامية بدون إشهار، الإشهار ،أنه لا يمكن لأي جريدة أو أسبوعية أن تعيش وتس
ولكن هذا لا يعني أن الصحف مخولة للتحول من جرائد إخبارية إعلامية إلى صحف إشـهارية ، هـذا مـا    

الحفاظ على التوازن في توزيع المواد الإشهارية والإعلامية على الصفحات،وأضاف المتحدث بأنه لا  ييستدع
الإشهار وما يتم العمل به حاليا يدخل في إطار ما هو متفق عليه والذي يحـدد   يوجد أي قانون يؤطر قطاع

الثلث في توزيع المواد الإشهارية في صفحات الجرائد اليومية، مع تسجيل بعض المشاكل في هـذا الصـدد،   
  . صفحة من أجل الحفاظ على التوازن 32إلى  24والذي استدعى رفع بعض الجرائد لصفحاتها من  

                                                            
  . 37ص  ، 2002 ،دار هومة : الجزائر ؛ 2ج ،الوسيط في الدراسات الجامعية ،وآخرون،الطاهر بن خرف االله  - 1
  . 109،  ص مرجع سبق ذكرهنصر الدين الأزعر،   - 2
 . 10ص  ، 03/05/2005: الصادر بتاريخ ، 911العدد  يومية جزائرية، ،ة الأحداث جريد - 3
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فيرى بان وسائل الإعلام أصبحت وسائل دعاية وليست وسائل إعلامية، نتيجـة  " علي قسايسية"ستاذ أما الأ
ظروف سياسية و تاريخية ،فصحيح أن الصحافة مستقلة وليسـت كـذلك تجـاه الاتجاهـات الفكريـة و      

مية جزءا مـن  ، و في سياق آخر ذكر الأستاذ قسايسية بأنه من الضروري أن تضمن الجرائد اليو ةالإيديولوجي
، بعيدا عن الإشهار من أجل الحفاظ على نسبة من استقلاليتها و حريتها ،مع ضرورة الاستغناء عن امداخيله

خدمات الشركة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والتوزيع، التي أصبحت تتحكم في بقاء واختفاء الصحف 
.  

باللوم على السلطة كون أن الغمـوض  " إبراهيم إبراهيمي"في قراءة له لواقع الإشهار في الجزائر ألقى الأستاذ 
المحيط بقطاع الإشهار مقصودا ، بما أنه أصبح من وسائل الرقابة و المراقبة و المصادرة فإن الصحيفة التي تنتقد 
يتم إلغاء إشهارها و نشرها و طبعها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاسها  وإغلاقها ولهذا طالب الأسـتاذ  

  .إبراهيمي بالثقافة في التعامل بين السلطة ووسائل التعبير وإيجاد علاقة تكاملية
و عموما يمكن القول بأن الإشهار من أهم المصادر المالية للصحف ووسائل الإعلام لكن هذا لا يعني وسـيلة  

واضـح   ضغط لإسكات الأفواه وتجفيف  الأقلام ،و لتفادي هذا يؤكد الجميع على ضرورة إيجـاد قـانون  
  .ودقيق،ينظم كيفية توزيع المواد الإشهارية على الصحف، و يحددها بما لا يدع مجالا للغموض والتلاعب

  :الديون والضغوط المالية  /ب
لقد أصبح إصدار الصحف والكتب والمجلات ،يحتاج إلى رصيد هائل من الأموال لمواجهة مطالـب الآلات و  

فيره أحيانا الصحف مما يوقعها إما في أيدي الاحتكارات الاقتصـادية  المطابع ،و الورق،و هذا ما تعجز عن تو
الاقتصادية السرية والعلنية  حتى أصبحنا نجد  الكبيرة ، فتصبح بذلك حريتها مقيدة بالمصالح المالية والمساعدات

زة مخـابرات  ،سواء الحكومية أو الأجنبية أو من أجه" الإعلانات" اليوم ظواهر خطيرة في المجال الصحفي مثل 
،وأصبحت حرية الصحافة ملك لمن يدفع   وصار سـلاح المسـاعدات   ...أو دور نشر أو أحزاب سياسية 

،وإما أن تقع في نـزاع  1الاقتصادية أو الدعم المالي واحدا من أغنى الأسلحة قهرا لحرية الصحافة بشكل مباشر
ث نجد أنه في مرات عديـدة رفضـت   مع المطابع ،طرفاه ناشري الصحف وشركائهم في الطبع والتوزيع حي

شركات الطباعة والسحب صدور جريدة معنية ،بسبب تأخر دفع المستحقات من الديون، حتى ولو كان هذا 
  .التأخر خارجا عن إرادة الناشر، و رغم الضمانات التي كان يقدمها الناشرون لهذه الشركات

معاملة شركات الطبع للجرائد كانت مختلفـة   -حسب رأيهم–وندد الناشرون في كثير من الحالات بهذا لأن 
حسب أهواء الشركات ، التي كانت تتسامح مع البعض و تطغى مع البعض الآخر لاعتبارات غير واضـحة،  
وتجلت في الواقع ببساطة وسهولة توقيف جريدة عن الصدور  من طرف شركات الطباعة وانعدمت علاقات 

 تحمي هذه الأخيرة من توقيفات فجائية تستدعيها خلفيات سياسـية  قانونية تعاقدية بين الساحبين والجرائد،

                                                            
 . 61ص  ، مرجع سبق ذكره ،صلاح الدين حافظ  - 1
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تسبب في صعوبات التسيير على مسـتوى  ، 1993 كما أن انقطاع الحكومة عن مساهمتها المالية منذ سنة،1

  :ومنها  1997 وبروز نزاعات بين الناشرين كان أبرزها سنة،1993 العناوين منذ سنة
  .لغرب البلاد" السريع وكالة البريد " ضد "الوطن"قضية  -
 ).الوسط-الغرب–المشرق " ( المؤسسة الوطنية للورق " ضد " الشروق " قضية  -
 .للتوزيع" مؤسسات عدلان" ضد"  لوسوار دالجيري"قضية  -
 ).للغرب" (وكالة البريد السريع" ضد "الشباك"قضية  -
 ).للغرب" (وكالة البريد السريع" ضد " اوريزون" قضية  -
 " .شركة البلاد" الصحف و المجلات لوهران ضد  قضية مؤسسة توزيع -
 . 2"الأمة سسودي برا" قضية شركة الطباعة لمدينة الجزائر ضد -

و قد تطلبت هذه التراعات ، تدخل السلطات العمومية ،من خلال تقديم مساهمات تهدف إلى دعم أسـعار  
راسة تكاليف طبع الصحف من سعر الطبع ،كما أن تنصيب لجنة مكلفة بد % 80 ورق الصحف الذي يمثل

الجزائر ، (، وشركات الطبع )الخبر،الوطن ، ليبارتي، لوسوار دالجيري( من طرف ناشري الصحافة  1997سنة 
 التي تدل على وجود إرادة الحوار والشراكة،إلا أن هذا لم يمنع من حل العديد من عنـاوين ) الغرب، الشرق

حة الإعلامية الوطنية، بناء على قرار المجلس الـوطني لخوصصـة   السا نالصحافة الوطنية،و بالتالي اختفائها م
" ثلاثة عناوين عمومية عاجزة تجاريا  03 الشركة القابضة العمومية للخدمات   حيث تم حل المؤسسات ، أو

و " المساء ،هـوريزون النصـر،الجمهورية  :"شركات هم  04 و حل أربع"السلام ، الهدف ،جزائر الأحداث 
عـاملا لكـل    30في شكل مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة ،بتقليص عدد عمالهـا إلى   إعادة إنشائها

  .3مؤسسة، و تقليص عدد الصفحات و الشكل
وتواصل مسلسل التراع بين الناشرين وشركات الطباعة والنشر واستنكارا للضغوطات التي تمارسـها هـذه   

عديدة ،استنكارا واحتجاجا على التوقيفـات  المؤسسات، شنت بعض الجرائد بين الفنية والأخرى إضرابات 
في السحب التي أضرت بالجرائد من جهة ،و بالقراء من جهة ثانيـة و مثـال ذلـك     تالمتكررة، أو التأخيرا

عن مشـكلات   تعبيرا  1998-09-01 الإضراب الذي شنته بعض الجرائد التي تصدر في غرب البلاد بتاريخ

  .4مرة حالة تأخر 22 حيث سجلت 1998  شهر جويليةالسحب و التوزيع ،التي بلغت أوجها في
التعبير عن الرأي ففي الوقـت   ةإن استمرار استعمال سلاح المال لإسكات الصحافة تهديد خطير ومباشر لحري

الذي تتجه فيه العديد من الدول العربية إلى فتح المجال واسعا أمام حرية الرأي و التعبير نجد أنه لازالت هنـاك  

                                                            
 . 188،  ص  مرجع سبق ذكرهنصر الدين الأزعر،   - 1
  . 73ص  ، 1997التقرير السنوي ،المرصد الوطني لحقوق الإنسان  - 2
 . 75ص المرجع نفسه، - 3
 . 120ص  ،1999التقرير السنوي  ،المرصد الوطني لحقوق الإنسان  - 4
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عن الصـدور  " لوماتان"قيف لصدور الجرائد ،لأسباب مالية تتعلق بالديون،حيث توقفت جريدة عمليات تو
جدول تسوية الديون الذي قدمته " سيمبدال"، بعد أن رفضت مطبعة الدولة  2004جويلية  24فجأة بتاريخ 

ين أنفسهم بـدون  لها الصحيفة ، وتم غلق الصحيفة وبيعت ممتلكاتها في المزاد العلني، ووجد عشرات الصحفي
صـفحات   10ألف نسخة، و تحصل علـى حـوالي    100 نعمل ، رغم أن لوماتان كانت تسحب أكثر م

إشهارية يوميا، و عليه فإن لوماتان لم تكن مفلسة ، وكانت قادرة على دفع مستحقات الضرائب والمطابع ،لو 
عام على إنشائها ، إلا أنها واجهت قـرارا  التي لم يمر " الصباح الجديد" يومية.انتفت الخلفية السياسية للقضية

التي ورغم أنها تتواجد على الساحة الإعلامية منذ عدة سنوات " كواليس" بتوقيف الطبع مثلها مثل أسبوعية 
،إلا أنها تعرضت لتوقيف الطبع ،وهذا دون تلقيها أي إنذار أو إبلاغ بضرورة تصحيح وضعها،قبل صـدور  

  .1قرار التوقيف
الصادرة باللغة " لونوفيل ألجيري أكتواليتي"الصادرة باللغة العربية و" الجريدة" ميتي وفيما يخص يو

  .2الفرنسية،فقد تم وقف إصدارهما أيضا بسبب عدم تسوية ديونهما
وعلى العموم يمكن القول بأن سلطة المال كانت ولا زالت تتحكم في الأفواه والأقلام وتعرقل حرية الصحافة 

  .التعبير عامة،حتى صار المال هو الموجه للآراء والأفكار وفق المصالح والأهواءخاصة حرية الرأي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . 09ص,  2005/ 30/04، الصادر بتاريخ322العدد اسبوعية جزائرية،، الخبر الأسبوعي - 1
  .مراسلون بلا حدود ، الجزائر غياب ثلاث يوميات من سوق الصحافة بسبب وقف طباعتهم - 2

 } http:/www.hninro.net/rights/opinion/index2004-shtml.{  
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  خلاصة واستنتاجات
ففي المبحث الأول تمت معالجة  ، تناول هذا الفصل حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي

، وما سبقها من تغـيرات علـى    1988داث أكتوبر ظاهرة التحول الديمقراطي التي شهدتها الجزائر عقب أح
المستويين الداخلي والخارجي ، بدءا بالعوامل الداخلية والخارجية التي دفعت بالنظام السياسي الجزائـري إلى  
إقرار عملية التحول الديمقراطي ، ومن بين العوامل الداخلية الصراعات التي كانت قائمة بين رجال الحـزب  

بين الأطروحات المتباينة بين رجال الحزب أنفسهم ، وهذه الصراعات تجـاوزت نطـاق   ورجال السلطة ، و
" الأشخاص إلى الأجهزة والمؤسسات التي قذفتها إلى الشارع ،بالإضافة إلى مجموعـة الأزمـات الهيكليـة    

الجزائـر،  ،وهي تمثل مسلك النظام في مختلف الأزمات ؛كأزمة البناء المؤسسي للسلطة السياسية في " الحاكمة
وأزمة الشرعية ،أما العوامل الاقتصادية فتم حصرها في فشل التسيير البيروقراطي للاقتصاد الوطني ، بالإضافة 

 فإلى تبعية السياسة الاقتصادية للخارج ، والنقص التدريجي للموارد المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط ، أض
  .إلى ذلك جملة من العوامل الاجتماعية المختلفة 

موجة التحول في الأنظمـة   :أما الأسباب أو العوامل الخارجية فقد حصرتها في ثلاث نقاط رئيسية تمثلت في
الشيوعية والاشتراكية ،حيث شهدت البيئة الدولية تغيرات جذرية في أنظمة الحكم في أغلـب دول الاتحـاد   

ية على النمط الغربي وهذه الثورة الديمقراطية السوفيتي سابقا ، وتحول تلك الأنظمة إلى تبني الديمقراطية الليبرال
أدت إلى تدعيم الاتجاه الداعي إلى التغيير والإصلاح لدى بلدن العالم الثالث، بما فيها الجزائر  هذا بالإضافة إلى 

، الضغوط التي مارستها المؤسسات المالية الدولية ،جراء أزمة المديونية الخانقة التي كانت تتخبط فيها الجزائـر  
حلقة في عنق الدولة الجزائرية، التي فـرض عليهـا الإذعـان     ةحيث كانت المساعدات الاقتصادية المشروط

للشروط التي وضعها الصندوق الدولي ،سواء بعد تقديمه المساعدات الجديدة ،أو في تخفيض أعبـاء الـديون   
س لما تمليه هذه المؤسسات الدوليـة ،  ،وبالتالي كانت القرارات الحاسمة التي يصدرها النظام الحاكم مجرد انعكا

ضف إلى ذلك التكيف مع النظام الدولي الجديد الذي تميزت معالمه بما يعرف بظاهرة عولمة جملة مـن القـيم   
والمفاهيم ؛كالديمقراطية ، حقوق الإنسان  اقتصاد السوق وكان لزاما على الجزائر التكيف مع هذه المفاهيم ، 

  .إما طوعا أو مجبرة 
ول  العنصر الثاني من هذا المبحث آليات ومظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر ، حيث ونظـرا لشـدة   وتنا

الضغوطات الداخلية والخارجية على النظام ،وتردي الأوضاع الداخلية ، التي تطورت إلى درجـة زعزعـة   
الـتي   1988تـوبر  الاستقرار والأمن في البلاد ، ووصلت حد العنف والعنف المضاد من خلال أحـداث أك 

اختلفت حولها التفسيرات ،فهناك من يرى بأنها رد فعل عفوي ،كان منتظرا جراء ما آلت إليـه الأوضـاع   
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إلا أن هناك من يعطي تفسيرا آخر لهذه الأحداث علـى أنهـا   

الأزمة والتكيف مع الأوضاع ، لكن الأمـور أو  أحداث مفتعلة ومخطط لها مسبقا من طرف النظام ، لتجاوز 
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الأحداث انفلتت من أيدي مدبريها واحتضنها الشارع ،وتضاعف عدد المشاركين فيها إلى درجة صعب معها 
  .إيقافها أو التحكم فيها 

فاضت الكـأس  أوعلى الرغم من تعدد التفسيرات لهذه الأحداث ،إلا انه يمكن القول بأنها كانت القطرة التي 
،حيث شرع النظام بعدها في إقرار جملة من الإصلاحات السياسية ،وأهمها على الإطلاق إقرار مبدأ التعدديـة  
السياسية ، وفتح المجال السياسي لباقي الفئات المجتمعية الأخرى ،بعدما كان حكرا على السـلطة الحاكمـة   

لمبحث انعكاسات هـذه الأحـداث   وحزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال ، وفي نقطة أخرى تناول ا
على النظام السياسي ،وما حدث من تغيرات سواء في تركيبة النخبة السياسية أو في )  1988أحداث أكتوبر(

هيكل النظام السياسي ،أو في البيئة السياسية الداخلية ،وفي آخر هذا المبحث جاءت الإصلاحات السياسـية  
التي تشير إلى أن حق إنشاء الجمعيات ) 40(في مادته  1989دستور وإقرار التعددية السياسية، وكان ذلك مع 

أحزاب مختلفة التوجهات والعقائـد ،   ةذات الطابع السياسي معترف به ، وعليه ظهرت على الساحة السياسي
بمثابة محور النقلة النوعية للنظام السياسي الجزائري  وحدا فاصلا بين عهدين لهـذا   1989فكان بذلك دستور 

  .ظام ، الأول يقوم على مبدأ الأحادية الحزبية والثاني يقوم على مبدأ التعددية الحزبية الن
الخريطة  دأما العنصر  الأخير من هذا المبحث فقد تناول، القوى السياسية ونشوء الظاهرة الحزبية ،بدءا بتحدي

حقيقة الأزمة ،عـبر قـراءة    ، وما تحويه من قوى فاعلة وتسليط الضوء على 1989السياسية في الجزائر بعد 
لمطالب تلك القوى وأفكارها ، رغم تشابك المصالح بينها ، وفي هذا المجال تناولت مؤسستين فاعلتين وهمـا  
المحددتين للخريطة السياسية في الجزائر ؛مؤسسة الرئاسة ، والمؤسسة العسكرية  كما تم التطرق إلى الخريطـة  

وما مرت به هاته التجربة من مراحل حيث لخصتها في مرحلتين اثنـتين   1989الحزبية في الجزائر بعد دستور 
وما تبعها من إجراءات وقـوانين    1996والثانية تبدأ عقب التعديل الدستوري لسنة  1989الأولى بعد دستور 

تتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ،كما تطرقت في هذا المجال أيضا إلى تصنيف الأحـزاب السياسـية فمنـها    
، وكانت تنشط في حالة السرية ثم خرجت للعمل العلـني   1989ب معارضة قديمة وجدت قبل دستور أحزا

بعد إقرار التعددية بموجب الإصلاحات السياسية ،وهي قليلة العدد والصنف الثاني يشمل تلك الأحزاب التي 
مبادئها فهناك التيار ظهرت بعد إعلان التعددية ،وهي بدورها تنقسم إلى ثلاث تيارات كل حسب توجهاتها و

الوطني والتيار الإسلامي بشقيه المتشدد والمعتدل وأخيرا التيار العلماني،وأخيرا الممارسة السياسـية للأحـزاب   
،وما أفرزته التعددية السياسية في الجزائر من ممارسات سواء داخل الأحزاب أو في ما بين الأحزاب الموجودة 

لقت جوا من التوتر والصراع ، وصل إلى حد الانزلاق بالبلاد إلى دوامة على الساحة ،تلك الممارسات التي خ
  .العنف والعنف المضاد ، الذي أدى إلى تعطيل عملية التحول الديمقراطي في الجزائر

الإطار التشريعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير في الجزائر من خـلال التطـرق أولا إلى   والمبحث الثاني تناول 
في هذا العنصر تم التطرق إلى حريـة الـرأي    صوالتعبير في المواثيق الدولية والإقليمية، وبالخصو حرية الرأي

  .والتعبير في الدساتير الجزائرية
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ممارسات حرية الرأي والتعبير،  انطلاقا من أن هذا الحق يشمل حريـة التجمـع    كما تناول المبحث الثالث 
جمع التوقيعات والتظاهر والاعتصام والإضراب عـن العمـل   والاحتجاج السلمي بواسطة كتابة العرائض و

وحرية الصحافة والاتصال بين الأفراد والجماعات  بواسطة وسائل الاتصال المختلفة المكتوبـة والمسـموعة   
والمرئية وبالرسم التعبيري  ولهذا تعتبر حرية الصحافة شكلا أسمى من أشكال ممارسة حرية الـرأي والتعـبير   

المسار التاريخي للصحافة الجزائرية بعـد   إلى ها وتأثيرها الجماهيري،حيث تم التطرق في البدايةوذلك لانتشار

الفتـرة   -التمهيد للتعدديـة : الفترة الأولى -:ووجدت أنه هناك عدة فترات، 1989 إقرار التعددية في دستور
  .لفترة الأخيرةا:الفترة الرابعة -المرحلة العصبية:الفترة الثالثة -مرحلة القوة: الثانية

كما تم التطرق إلى جانب هذا إلى المظاهرات والمسيرات والإضرابات خلال تلك الفترة أيضا،دون أن نسـى  
تأثير التطرف والعنف المسلح، الذي وإن كان فيه تعبير عن رأي إلا أن جميع المواثيق الدولية والقوانين الداخلية 

نه مساس بحياة الآخرين وسلامتهم،فلا يمكن ممارسة حرية بضرب تمنع هذه الممارسة لحق التعبير عن الرأي، لأ
حريات الآخرين،حيث كان لهذه الظاهرة الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وقوانيننا وحتى ديننا الأثر البالغ 

يا على ممارسة حقوق الإنسان في الجزائر عموما، وعلى حرية الرأي والتعبير خصوصا، ودليل ذلك عدد ضحا
  .الغدر والإرهاب من صحفيين و مفكرين 

، و التركيز فيها على العملية الانتخابية، تثم تم التطرق إلى شكل آخر وهو المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارا
 من خلال تتبع أهم المحطات الانتخابية التي عرفتها الجزائر، و ذلك وفق تسلسل زمني بدءا بانتخابات جـوان 

  . 2009 آخر عملية انتخابية و هي رئاسياتووصول إلى  1999
عوائق حرية الرأي و التعبير في الجزائر، وتم تلخيصها في أربعة عناصر،  فقد تناول أما المبحث الرابع والأخير 

واندلاع أزمـة العنـف    1991 كان أولها حالة الطوارئ التي عرفتها الجزائر بعد إلغاء  المسار الانتخابي لسنة
مازال معمول بها إلى غاية اليوم ، ثم بعدها تم دراسة أثـر   -أي حالة الطوارئ -لاد، هذه الحالةالمسلح في الب

حيث لوحظ تراجع في مجال هذه الحرية بفضل العقوبات التي ،تعديل قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبير
 كان آخرهم بن شـيكو،  أقرت في هذا القانون، و التي تصل حد السجن، و لقد سجن العديد من الصحفيين

وعليه كان هذا القانون عقبة أمام مسار تطور واتساع مجال حرية الرأي والتعبير في الجزائر ،ثم بعد ذلـك تم  
التطرق إلى عنصر العنف المسلح وأثره على حرية الرأي والتعبير فالأزمة التي عصفت بالجزائر خلال أكثر من 

على كل مكاسب التحول الـديمقراطي ،   أن تأتي -ب الجزائريلولا صمود الشع –عشرية من الزمن كادت 

إلا أنه ... هذا الصمود الذي وإن كلف الكثير من الأرواح والأموال و،  1989 الذي عرفته الجزائر منذ سنة
ساهم في إعادة قطار الديمقراطية في الجزائر إلى السكة الصحيحة  وكان ضمن هذا القطاع قاطرة حرية الرأي 

،وفي عنصر رابع تطرقت إلى القيود الاقتصادية المفروضة على حرية الرأي و التعبير من خلال الإشارة والتعبير
  .إلى الإغراء ألإشهاري وأخيرا أزمة الديون والضغوط المالية
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  :منه ما يلي استنتاجهتم  ومن بين ما،هذا باختصار ما جاء في الفصل الثالث   
النظام السياسي في الجزائر مع نهاية الثمانينات والتي زعزعت استقراره بل أمام الأزمة الشاملة التي واجهت  -

وحتى وجوده ، وجعلته عاجزا عن الاستمرار في نفس الاتجاه  وكان لا بد من آلية للتكيف مع الأوضاع 
قرار فجاء ) التغيير في إطار الاستمرارية ( ، حتى يحافظ على نموذجه )داخليا وخارجيا(والتطورات الجديدة 

التحول إلى النظام التعددي الديمقراطي، بالشروع في سلسلة الإصلاحات السياسية ،التي نص عليها 
،حيث فتح المجال لنظام ديمقراطي تعددي ،تم تنظيمه بسلسلة متتالية من القوانين والإصلاحات 1989دستور

  .السياسية، ذات الطابع الليبرالي، التي فتحت المجال لاقتصاد السوق
تتمثل نقطة الضعف الأساسية للنظام وبالذات في الثمانينات في فقدانه الشـرعية، خاصـة وأن قاعدتـه      -

فقد أضحت بدون معنى لدى الغالبية التي يمثلها جيل مـن الشـباب   ) الشرعية التاريخية والثورية ( التقليدية 
الصراعات التي وقعت بين المجموعات  المولود بعد الاستقلال ،إضافة إلى قيام النظام السياسي على القوة بفعل

المتنافسة على السلطة منذ نهاية حرب التحرير،إلا أنه يمكن التأكيد على التواصل الذي يميز النظام السياسـي  
ومساره العام بالرغم من التغيرات الطارئة على القيادات والشخصيات التي احتلت المراكز والمواقع الحساسة في 

تها، هذا التواصل في النظام السياسي لا ينفي وجود قطعيـات ظرفيـة وتغـيرات في    أجهزة الدولة ومؤسسا
 .توجهات ومضامين السياسة العامة المتبعة في فترات محددة

على أساس خاطئ، بفعـل غيـاب تقـويم جـدي      1989انطلقت التجربة الديمقراطية في الجزائر سنة    -
ة أكتوبر،وكذلك الطموحات والآمال التي وقع التعبير عنها وموضوعي للأوضاع المتأزمة التي أدت إلى انتفاض

قبل وبعد ذلك ،إذ تم اختزال الأزمة بعمقها وتشعب عواملها وتعدد جوانبها في مجرد فشـل نمـط التنظـيم    
السياسي والاقتصادي وضرورة استبداله ، بالإضافة إلى إدخال بعض الإجراءات الشكلية والحلول الظرفية على 

 .لسياسي والاقتصادي ،بينما تم تجاهل البعد الاجتماعي للأزمة المستويين ا
وبالتـالي وسـيلة لا   ( الواقع ، رإن ما يؤكد استغلال الديمقراطية كآلية للتكيف والحفاظ على سياسة الأم -

هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية وسلبية، لا تخدم الديمقراطية أصلا،وكثرة الأحـزاب وبـروز   ) غاية
 تفات والتناقضات بينها، وغياب البرامج السياسية لديها ،والتهم المتبادلة بينها ،مما أدى إلى بروز صرا عاالخلا

بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها كأحزاب معارضة ،بل ولم تترك المجال للتعايش أو تحقيق حـد أدنى مـن   
تمع، فغياب هذه المعطيات ساعد النظام على الإجماع يمكن من ترقية الممارسة الديمقراطية وتعميمها داخل المج

هيكلة نفسه من جديد ،بشكل يسمح له بالاستمرارية ويضمن له احتكار السلطة ،في غياب معارضة قويـة  
 .وموحدة

نلاحظ أن جل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعددية في الجزائر على  -
عن إيجـاد حلـول    ةقادرة على تحمل مسؤولية البلاد، نظرا لما تحمله من برامج عاجزغير  1989إثر دستور 

جذرية للأزمة الجزائرية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية، والحنكة والتجربة اللازمتين 
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، وإجبار النظام على للتعاطي مع الأزمات التي قد تحدث ،وقد حدثت فعلا ،والتي تسمح بتقديم بدائل وحلول
العمل الديمقراطي،هذه الأحزاب لم تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإنما أفرزت شخصيات لم تقدر لوحدها 
على رفع تحديات المستقبل ،قصد ترقية التعددية والديمقراطية ضمن دولة قوية وجمهورية معاصرة، وإخـراج  

قية ثقافة سياسية وأخلاق سياسية ،كفيلة بأن تـتمخض  الجزائر من النفق المظلم الذي هي فيه ، ومن أجل تر
  .بإيجاد طبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قادرة على تحمل الأعباء والمسؤولية المنوطة بها

هناك الكثير من النصوص والمواد الدستورية التي نصت على كفالة الحق في حرية الـرأي والتعبير،سـواء في   -
قة ،لكن مسالة التمتع بممارسة هذا الحق في الواقع تبقى نسبية، بحكم جملـة  الدستور الحالي أو الدساتير الساب

  .  من الظروف والعوائق التي تمنع ذلك
إن حرية الرأي والتعبير في الجزائر شهدت انطلاقة سريعة وقوية بعد إعلان التعددية السياسية علـى إثـر    -

صحف الخاصة والحزبية ،وأشـكال التعـبير   وتجلت ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء ال، 1989 دستور
المختلفة من مظاهرات وإضرابات وانتخابات غيرها لكن مجال هذه الحرية ما فتئ ينحصر نظـرا للظـروف   
الاستثنائية التي مرت بها الجزائر هذا من جهة،ومن جهة ثانية نتيجة جملة القوانين والإجراءات المقيـدة لهـذه   

ر التعددية كانت من أولى الدول العربية في مجال حرية الرأي والتعـبير، لكنـها   الحرية، فالجزائر في بداية عم
أصبحت اليوم من الدول المقيدة لهذه الحرية ، حتى وإن كان ذلك التقييد تحت مظلة القانون، وهذا ما جعـل  

والتقليل من تلـك   العديد من المختصين و المعنيين و المنظمات العاملة في هذا الإطار يطالبون برفع تلك القيود
  .على ممارسة حرية التعبير عن الرأي ةالضغوط المفروض

إن مسار حرية الرأي والتعبير لم يكن بالطريق المعبد السهل ،بل تخللته العديد من العقبات والعوائـق كـان   -
سـة هـذه   أبرزها إعلان حالة الطوارئ، ، أضف إلى ذلك جملة القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على ممار

الحرية،وعلى الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية الرأي والتعبير في الجزائر، منذ إقرار التعددية إلا أن ذلك 
  .لم يمنع ولم يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل الأفضل والأحسن في هذا المجال

تعتبر من القضايا الشائكة والمعقدة ، ففي حـين  إن حالة الطوارئ المعلنة في الجزائر منذ بداية أزمة العنف ، -
تدافع السلطات عن استمرار العمل بقانون الطوارئ، لاستتباب الأمن وإخماد نار الفتنة المشـتعلة في الـبلاد    

  . تطالب معظم القوى السياسية والحزبية والإعلامية ودوائر حقوق الإنسان،بإنهاء العمل بهذا القانون
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  الفصل الرابع

  حرية الرأي والتعبير في مصر في ظل التحول الديمقراطي
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  في ظل التحول الديمقراطي مصرحرية الرأي والتعبير في  :الفصل الرابع 

  
حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، كما نصت عليه المعاهدات الدولية لحقـوق  

ية للدولة الديمقراطية أو التي أخذت طريقها حـديثا إلى  الإنسان ، وهذا الحق تضمنه الدساتير والقوانين الداخل
الديمقراطية ، وما مصر إلا واحدة من هذه الدول  تضمن ممارسته بصورة طبيعية ،كواحدة من مسلمات الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية للفرد والمجتمع ،ويترسخ الحق في حرية الرأي والتعبير كأساس للتعـبير عـن   

الاختلاف في المجتمع ، ولا يشترط حق الفرد في التعبير عن رأيه أن يكون صحيحا ، بل على العكس التنوع و
تزداد أهمية ممارسة هذا الحق في كل الأحوال، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الرأي خاطئا وتبدو مزايـا  

ذين ينتمون عادة إلى طبقـات وشـرائح   وفوائد توفر هذا الحق جلية في ميدان الممارسة السياسية ، فالأفراد ال
اجتماعية مختلفة ،كما ينتمون إلى ديانات وأصول عرقية وثقافية مختلفة، يجدون في حق التعبير عن الرأي وسيلة 

  .من وسائل إثبات الهوية والحوار مع الآخر، على أساس حر ومتكافئ ةمهم
ات السياسية الإنسانية فمن خلال هذا ويرتبط حق التعبير عن الرأي في مصر بمنظومة الحقوق والحري

الحق يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ،ومكافحة الاحتكار السياسي والاقتصادي ،وتطوير الهوية السياسية 
والثقافية للأفراد ، وتجنيد النظام السياسي بصورة تلقائية، من خلال توفير ديناميكيات أو آليات التعـبير، وفي  

والثقافية والعلمية والتكنولوجية يكون عن الرأي هو الطريق إلى التجديد والابتكار وتجاوز مجالات الحياة العامة 
القديم الراكد المتهالك إلى الجديد الفعال ،إن هذا الحق هو الطريق إلى تحقيق الذات من خلال الحوار الخالي من 

أفضل في السياسة والاقتصاد والعلـم  الخوف أو القيود مع النفس ومع الآخرين ، بغية التفوق في إقامة أنظمة 
  .تزيد من رفاهية الأفراد في المجتمع...والثقافة والتنظيم والإدارة والاتصال

العلاقة بين التحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير ،ومن الأمور المهمة التي يجب لفت الأنظار إليها 
قوى المعينة بالتحول الديمقراطي، وكما ذكر مـن  التي تتحقق من خلال بناء تحالفات واسعة النطاق في كل ال

قبل فإن حرية الرأي والتعبير لا تعني الصحفيين فقط ، وإنما تعني المجتمع ككل، بما فيه من أحـزاب سياسـية   
ونقابات ومنظمات مدنية وتنظيمات مهنية وغيرها ،وإذا استطاعت القوى الممارسة لحرية الرأي والتعبير في أن 

كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبها ، وأن تجعل قطاعات هذا المجتمع هي أيضا تتبنى الدفاع عن تقنع المجتمع 
  .حرية الرأي والتعبير، في إطار نظام سياسي قائم على أساس ديمقراطي

ففي هذا الفصل سنحاول توصيف التحول الديمقراطي في مصر للإلمام بالأبعاد والمـتغيرات المتعـددة     
تساهم في تدعيم عملية التحول ،وانتشارها بين مختلف الفئات الاجتماعية والقوى السياسـية   وبالآليات التي

على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية والاقتناعية ، وتقبلها كممارسة واقعية واعتبارها مكونا رئيسيا لثقافة 
قراءة سـريعة للتـاريخ المصـري     سياسية تمثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة المنشودة من الجميع، ومن خلال
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الحديث  تبدو أمامنا تلك التحولات الثقافية والاجتماعية  والاقتصادية والسياسية العميقة، فعلـى المسـتوى   
الاقتصادي كان التحول جذريا، وكان النظام السياسي متناغما مع هذه التحولات إن لم يكن هو محركهـا  

من تغيرات انعكست على رغبات وتطلعات أفراد المجتمع مما أدى  الأول، وكل هذه التحولات وما ترتب عنها
إلى إنتاج أنماط ثقافية حضارية جديدة ومتجددة،وبما أن الحق في الرأي والتعـبير يشـمل  حريـة التجمـع     
والاحتجاج السلمي وكتابة العرائض وجمع التوقيعات والتظاهر والاعتصام، والإضراب عن العمل والتطـرف  

وحرية الصحافة والاتصال  بين الأفـراد والجماعـات    تح والمشاركة الشعبية في اتخاذ القراراوالعنف المسل
بواسطة وسائل الاتصال المختلفة المكتوب والمسموعة والمرئية وبالرسم التعبيري ،ولهذا تعتبر حرية الصـحافة  

الجماهيري الواسع، كل هذا شكلا أسمى من أشكال ممارسة حرية الرأي والتعبير ، وذلك لانتشارها وتأثيرها 
  .وغيره سيتم تناوله في هذا الفصل 
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 .طبيعة النظام السياسي المصري و حرية الرأي والتعبير:  المبحث الأول

 
انفرد النظام السياسي في مصر بأنه النظام الوحيد من بين النظم الجمهورية العربية الذي تخلى مبكـرا    

،حيث تحولت مصر رسميا عن نظام الحزب الواحد إلى نظام )الحزب الواحد(السياسي الوحيدعن فكرة التنظيم 
عاما من تفكك الاتحاد السوفيتي،وسقوط نظم الحزب الواحد  15التعدد الحزبي في منتصف السبعينات،أي قبل 

  .1في أوربا الشرقية، وما أعقب ذلك من دعوات التحول الديمقراطي في دول الجنوب
ديث عن التحول الديمقراطي في مصر خصوصية معنية،بشرط أن يتم فهم هذه الخصوصية من إن للح  

بما ينطوي علية من مراحل تاريخية أضفت طابعا متميزا على العملية السياسية "الزمن"خلال إدراك أهمية عنصر
وال إصدار حكم في مصر وصولا إلى صورتها الحالية،ومع أن الخصوصية هنا لا يقصد منها بأي حال من الأح

قيمي مسبق بشأن واقع التطور السياسي في مصر،إلا أنها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموضوع هذا المبحث 
صيغة "وذلك من منطلق أن صفة الديمقراطية تعني في التحليل الأخير" التحول الديمقراطي في مصر"الذي يتناول

  .2في مصر" السياسة"في مجرى " الإرادي"لتدخللترتيب العلاقات بين الحاكم والمحكوم،أي ا" مستهدفة
وبناء عليه فإن هذا المبحث يتوخى منه السعي إلى اكتشاف العلاقات بين نمط السلطة السياسية،ونمط   

التوزيع الاجتماعي للثروة،ونوعية البنية الاقتصادية،ونمط الثقافة القائمة،وعلاقة ذلك كله بعملية التحول 
المستقبلة،ولا شك في أن هذا المنظور يرتكز على رؤية محددة،مؤداها أن التحول  الديمقراطي واحتمالاتها

فإنه لا يعد أن يكون حصيلة ونتائج  تضافر عوامل متعددة  مادية وذاتية،داخلية " عملية"الديمقراطي باعتباره
  .ديمقراطيةوخارجية،يمكن أن تؤدي في مرحلة ما إلى نقلة نوعية في بنية المجتمع،لتجعله يعيش حالة 

 :ويمكن تحليل عملية التحول الديمقراطي في مصر من خلال استعراض ما يلي  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
  52،ص2006المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،:؛ليبيا1،طوالإصلاح السياسي في الوطن العربيندوة الديمقراطية كمال المنوفي،يوسف محمد الصواني، 1
 .37ثناء فؤاد عبد االله،مرجع سبق ذكره،ص -2
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  :عوامل التحول الديمقراطي في مصر: أولا
  .العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في مصر/ أ

تدخل مصر ضمن بلدان العالم الثالث التي شهدت عملية التحول الديمقراطي،وإن كان لها   
كيف نفسر عملية :تها التي تميزت بها،وهو ما سنأتي على شرحه فيما بعد،لكن السؤال المطروح هوخصوصي

التحول الديمقراطي التي حدثت في مصر؟هل هي مجرد تطور في تفكير القيادة السياسية وأولوياتها؟أم أنها 
  تعكس تغيرات وتطورات في بنية المجتمع،وفي التوازنات بين القوى السياسية؟

بدأ أهمية هذا التساؤل بالنسبة للدول النامية،حيث تضعف فيها المؤسسات،وتغيب تقاليد العمل وت  
  .الدستوري المنظم،وتسمح ظروف العمل السياسي فيها بمجال فسيح من الحركة للقائد الفرد

إذن ما هي التطورات التي حدثت في المجتمع المصري وأدت إلى هذا الانفراج الديمقراطي،وما مدى   
تطابق الأسباب التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي والتي ورد ذكرها في فصل سابق،مع الوضع 

  :المصري؟والإجابة عن تلك التساؤلات تدفعنا إلى الخوض في عوامل التحول الديمقراطي في مصر المتمثلة في
  :أزمة التنظيم السياسي الواحد والتحول إلى التعددية في مصر - أ

لسياسي الواحد من الخبرات السياسية المستحدثة في مصر الناصرية،إذ لا يوجد له تاريخ يعتبر التنظيم ا  
،وكان اللجوء إليه ينطلق من عدة أسباب،على 19521يوليو  23سابق في فترة الحكم الليبرالي السابق لثروة 

لى أنه يتواءم مع ،إضافة إ1953رأسها ملء الفراغ السياسي الذي نجم عقب قرار حل الأحزاب السياسية عام 
الفكر الناصري الذي يرفض التعدد الحزبي،ويرى في استخدامه في ظروف دولة كمصر،أنه سيؤدي إلى صراع 

  .دموي بين قلة تملك وكثرة لا تملك
بطرس غالي،فإن ديمقراطية الحزب الواحد بعد ثورة يونيو،تكاد تكون نقيض /وعلى حد قول د  

ى جميع مستوياتها،فبينما لعبت الأحزاب السياسية دورا مهما في التجربة التجربة البرلمانية قبل الثورة عل
- الثانية،لعب التنظيم السياسي في التجربة الأولى دورا ثانويا وهامشيا،هذا الدور اقتصر في المشاركة السياسية

بقصد  في التعبئة إلا أنه كان للتنظيم السياسي الواحد دور أساسي على سبيل المثال-حسب رأي الباحث
  .2يوليو 23مساندة النظام،والتصدي للقوى المناوئة لثورة 

يوليو على صيغة واحدة للعمل السياسي والشعبي،وفي هذا الإطار شهدت  23وعموما لم تستقر ثورة   
  :الحياة السياسية المصرية ثلاثة أشكال للتنظيم الواحد كما يلي

كتنظيم سياسي للثورة،وأعلن عن ذلك وسط جملة  1952 تشكلت هيئة التحرير في أواخر عام :هيئة التحرير -1
،وألغت الأحزاب القائمة،وجاء بيان الهيئة الجديدة مصرحا بأنها ليست 1923من الإجراءات التي ألغت دستور 

                                                            
 ،1981، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،،جامعة القاهرة)ةنشورأطروحة دكتوراه غير م(،1970-1952ر الدين،ظاهرة الاستقرار السياسي في مص إكرام بدر - 1

  .177ص
 .6،7بطرس غالي،وآخرون،ديمقراطية التنظيم السياسي الواحد،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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حزبا ولا جمعية ولا ناديا،بل هي مصر كلها،منظمة في هيئة واحدة واسعة متشبعة الجوانب،وكل مصري 
  . 1سبيل العمل والخدمة والإنتاج عضو في هذه الهيئة في

وعلى أية حال فقد نشأت هيئة التحرير كتنظيم سياسي بقرار من السلطة الحاكمة،التي كان يمثلها في   
ذلك الوقت مجلس قيادة الثورة وقد ارتبط ارتباطا عضويا به،وكان إنشاؤها جزءا من سياسة التدرج التي 

ة واضحة منذ البداية على رفضها لنظام تعدد الأحزاب،وتمهيدا للأخذ انتهجتها الثورة في تحقيق أهدافها،ودلال
بفلسفة التنظيم السياسي الواحد، وكان الغرض من إنشائها هو تكتيل القوى الشعبية لمساندة مجلس قيادة 

    2.الثورة في مواجهة القوى السياسية التي تختلف معها على تحديد مستقبل النظام السياسي وخصائصه
من يرى في تقييم تجربة هيئة التحرير،أنها كانت بداية ما يمكن تسميته بالتنظيم الأخوي الذي وهناك 

يضم كل الجماهير ،وان هذه التجربة أخفقت لأنها جعلت العضوية مفتوحة للجميع دون تمييز مما جعل بعض 
،كما يعزو 3شلها في النهايةالعناصر المعارضة للثورة تتسرب إلى صفوفها وقياداتها،مما  أسهم بشكل كبير في ف

البعض أن الهيئة نجحت تماما في الهدف الذي أقيمت من أجله،وهو القضاء على مختلف الجماعات والتنظيمات 
 .والجماعات السياسية المعارضة للثورة،إما فاعليتها فلم تكن موضع اهتمام النظام في سنواته الأولى

يوليو  23ظام الحزب الواحد غير الملتزم عقديا،ذلك أن ثورة ويمكن اعتبار هيئة  التحرير بأنها بمثابة ن
لم تكن تبلورت لها بعد ايديولجية واضحة،فضلا عن أنها أداة تعبئة لمواجهة القوى الخارجية،في المفاوضات مع 

اب بريطانيا والقوى المضادة للثورة في الداخل،ومن جوانبها الايجابية نجاحها في عزل أعوان الاستعمار والأحز
    .4المتصارعة على الحكم والشعب وإخراج الانجليز من مصر

،وكان يمثل محاولة لتوحيد الشعب المصري خلف 1959وتم تنظيمه   1956أعلن عنه عام : الاتحاد القومي  ‐2
النظام،ولم تثر هيئة التحرير اهتمام الباحثين كما أثاره الاتحاد القومي، وكان القصد منه أن يحل محل الأحزاب 

وكان الإتحاد القومي  5السياسية التي كانت موجودة قبل الثورة،ولذلك أثير الخلاف حول وضعه القانوني،
بمثابة حزب واحد ،ولكنه في مرحلة تكوين إيديولوجي،إذ تقوم إيديولوجيته على أن الأحزاب تؤدى إلى فرقة 

ما أنه أداة لتحقيق المجتمع الاشتراكي الأمة،وتفسد الشعبية الوطنية من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي،ك
،ثم بدأ يتلاشى دوره تدريجيا من 6التعاوني،مثلما يعتبر منظمة قومية عربية تعمل على تحقيق الوحدة العربية

سنوات ) 4(،أي أن عمره لم يتجاوز فترة أربع 1965الناحية الفعلية عقب الانفصال السوري عن مصر عام 
  .كمؤسسة سياسية

                                                            
 .43،ص1977الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ،القاهرة،مركز1952يوليو  23ربع قرن بعد - الثورة والتغيير الاجتماعيعبد المنعم سعيد، - 1
 .  25،ص  1981.دار الطليقة للطباعة والنشر:،بيروتمدخل تمهيدي إلى الفكر الناصري،في مصر من الثورة إلى الردةغالي شكري،وآخرون،  - 2
 . 205السيد عبد المطلب غانم،المشاركة السياسية في مصر،مرجع سبق ذكره،ص - 3
 . 206جع نفسه،صالمر -4
 . 371 - 369ص،)ن.س.د(دار الفكر العربي،:القاهرة،مبادئ القانون الدستوري والتجاريسليمان الطماوي، - 5
 . 214السيد غانم،مرجع سبق ذكره،ص  - 6
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،سقط التحاد القومي،ومعه الاشتراكية "الاتحاد والنظام والعمل"هيئة التحرير بشعاراتهاوكما أخفقت 
،ويعزو البعض فشل الإتحاد القومي،في انه كان يقوم على الجمع بين أعضاء 1والديمقراطية التعاونية الموحدة

ن طبقات المجتمع،فكيف يعقل الوطن جميعا في هيئة واحدة متكاملة متساندة، دون تمييز بين المصالح المتعارضة م
أن يقوم التعاون بين المالك الكبير الذي أخذت منه الأرض لتسليمها إلى الفلاحين الصغار،بناء على قوانين 
الإصلاح الزراعي،وإن كان الرئيس عبد الناصر يعزو فشل الإتحاد القومي إلى ترك الفرصة للرجعية للتسلل إليه 

      2.فيهوالسيطرة على المناصب الرئيسية 
نشأ الإتحاد الاشتراكي العربي   1962في أعقاب إقرار الميثاق الوطني المصري عام : الاتحاد الاشتراكي العربي‐3

إن الوحدة :"حقيقة هذا الاتحاد بقولها 24/3/1964من الإعلان الدستوري الصادر في " 3"وحددت المادة
العامل،وهم الفلاحون والعمال والجنود  الوطنية التي يصيغها تحالف قوى الشعب المختلفة للشعب

والمثقفون،الرأسمالية الوطنية،هي التي تقسم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة 
ويعد الاتحاد الاشتراكي بمثابة المرحلة الثالثة من "لإمكانيات الثورة،والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة

  ).   1976 ـ 1962(عاما 15سي الجماهيري في مصر بعد الثورة وأطولها عمرا،فقد استمر زهاء التنظيم السيا
في ) هيئة التحرير والإتحاد القومي(ويختلف الاتحاد الاشتراكي عن التنظيميين السياسيين اللذين سبقاه

تلته،وكان أداة مواجهة لأعداء أنه تنظيم سياسي ملتزم بإيديولوجية معينة أساسها الميثاق الوطني والمواثيق التي 
الثورة في الداخل والخارج،لإضفاء الشرعية على القيادات السياسية وتصرفاتها،فلقد كان الاتحاد الاشتراكي 
محاولة أكثر جديةلامن أجل مهمة مزدوجة،من جانب التجنيد والتعبئة لدعم النظام القائم،ومن جانب آخر 

،وهكذا استهدف الاتحاد الاشتراكي السيطرة على كافة 3اكي في مصرالتعبئة لصالح برنامج التحول الاشتر
القوى الأخرى،واحتواء المواطنين من خلال الجهاز الطليعي،ضف إلى ذلك توفير الدعم للدولة لفرض سيطرتها 

     .على الاقتصاد،في أوائل الستينات كان حوالي ثلث القوى العاملة في مصر تعمل بواسطة الدولة

في تجربة الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي بعض النواحي الايجابية،منها العمل على ويرى البعض 
سبيل المثال أن فلسفة التحالف التي يقوم عليها كان الأساس في عدم اللجوء إلى الصراع الدموي إلى جانب 

ينفي البعض الصراع  بينما4دوره في مساندة السلطة الحاكمة في تطبيق الإجراءات الاشتراكية التي تم تنفيذها،
بين الطبقات،فضلا عن إشراك القاعدة الشعبية العريضة من الشعب في ممارسة النشاط السياسي إلى أن يكون 
الاتحاد الاشتراكي حزبا،إذ لا يمكن أن يكون له صفة الحزب،لأنه يقوم على التحالف بين القوى 

      .الاجتماعية،وهو ما يعرف بتحالف قوى الشعب العاملة

                                                            
  . 31، 30عالي شكر ،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 . 49،ص)1974سبتمبر (،42،عددالمجلة المصرية للعلوم السياسيةشتراكي العربي ،التحول من النظام الحربي إلى التحاد الا"محمد عبد المعز نصر، - 2

3- Jahnn Waterbury,The Egypt of  Nasser and Sadat, the political economy of two reyimes Princeton univ press,1983,p355 . 
                      

4- James May Field.b,Arab Repuplic of Egypt in the Middle East, its government and political,belmant,dux bury 
press,1972;p162-166.        
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  :أسباب فشل تجربة التنظيم السياسي الواحد في مصر  *
إن استمرار التنظيم السياسي الواحد كان يمثل إصرارا على الحكم الفردي،بالرغم من التطور الذي حدث  -1

في فكر عبد الناصر الاجتماعي،وبالرغم من نقد عبد الناصر للتنظيم الواحد وتأكيده على ضرورة التغيير،فقد 
،أي بعد 1967اصر في أول اجتماع له للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في أغسطس اعترف عبد الن

مرور شهرين على النكسة بأن النظام يحتاج إلى تغييرات جذرية بعد أن كشفت الأحداث عن وجود خلل 
 1.،على حد تعبير عبد الناصر نفسه"يأكل نفسه"خطير به،أدى إلى النظام

وضخامة مواردها،فإنها )الإتحاد الاشتراكي-الاتحاد القومي-هيئة التحرير(مات الثلاثةرغم اتساع التنظي -2
على صعيد المشاركة الجماهيرية لم تحقق نجاحا،ويعزى ذلك إلى الغرض الأساسي الذي كانت تهدف إليه هذه 

ثير على العملية التنظيمات،والذي تمثل في التعبئة بغرض المساندة لا بغرض شق قنوات للمواطن العادي للتأ
السياسية،كما أن الظروف التي تشكلت فيها هذه التنظيمات حالت بينها وبين المواطنين على المشاركة،فضلا 
عن نشأة التنظيمات الثلاث في أحضان السلطة،وخضوعها لرقابتها،ومن ثم تحولت من النشاط الجماهيري إلى 

 2.النظام البيروقراطي 

ؤد التنظيم السياسي الواحد في مصر بشكل عام،والاتحاد الاشتراكي العربي على الصعيد الوظيفي،لم ي -3
بشكل خاص،الوظيفة السياسية المفترضة بشكل مناسب أو فعال،وتتمثل تلك الوظيفة في توفير قنوات اتصال 

التي  فعالة بين القمة والقاعدة،والربط بين الحاكم والمحكومين،والتعبير عن مصالح ومطالب الفئة أو الفئات
يتحدث باسمها التنظيم،وتقريبا القيم السياسية الأساسية،التي يقوم عليها النظام بين الموظفين،وبالذات الأجيال 

 .الشابة منهم،إلى جانب تنشئة وتدريب القيادات السياسية الجديدة تنشئة ديمقراطية

خص في الإتحاد الاشتراكي من أزمة إلى جانب أزمة التنظيمية عانى التنظيم السياسي الواحد، المتمثل بالأ -4
فكرية ،حيث اتسم بالواحدية ورفض قبول الصراع الفكري،وتعدد الآراء في إطار الحوار،فأهم صور الأزمة 
تمثلت في أن التنظيم لم يكن سياسيا بحق،ولم يشارك بصورة حقيقية في السلطة فالقرارات الكبرى في الحياة 

تتخذ في إطاره،بل إن بعضها قد أعلن خارجه،وظهر التنظيم السياسي السياسية والاجتماعية المصرية لم 
معزولا عن المجرى العام للأمور التي كانت تقرره السلطة التنفيذية،وكان لها تأثير على نظرة المجتمع للتنظيم 
 السياسي،ودوره الذي اقتصر في أغلب الأحيان على شرح وتفسير وتبرير قرارات السلطة من ناحية،وتقديم

 3....خدمات ذات طابع اجتماعي واقتصادي من ناحية أخرى،مثل المساهمة في مشاكل التموين

يصح القول معها أن الموظفين قد نجحوا في "هجمة بيروقراطية"واجه التنظيم السياسي الواحد في مصر  -5
" هيئة التحرير"ع قيام نهاية الأمر في الاستيلاء عليه وان كان العسكريون يمثلون الجانب الأهم في التنظيم م

                                                            
   . 235،ص 1988الزهراء للإعلام العربي،:،القاهرةباشاوات وسوبر باشاواتـ حسين مؤنس، 1
 . 69_ 67السيد غانم،مرجع سبق ذكره،ص   -2
 . 318، 317،ص 1989مكتبة مدبولي،:؛ القاهرة 1،جاتهد السادعمصر في عبد العظيم رمضان ، - 3
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،وهكذا 1إلا أنه في الحالتين غلبت عليه القيادات"الاتحاد الاشتراكي"في  1967وانتقل الأمر إلى التكنوقراط بعد 
فإن من أخطر سلبيات ثورة يوليو أنه نتيجة للفراغ السياسي وعدم وجود حركة شعبية منظمة حزبيا،ولم تمتنع 

اعية في المجتمع المصري بولادة طبيعية للقيادات،ونتيجة لذلك كان هناك مختلف المؤسسات السياسية والاجتم
قادة بالتعيين للحركة النقابية،وحركة الطلاب والاتحاد الاشتراكي،ومعظمها قيادات بيروقراطية،وقد انعكست 

 2.عيوب البيروقراطية عموما على إنجازات الثورة،ومن بينها بالطبع التنظيم السياسي الواحد

ى مستوى العضوية والتنظيم،لم يسلم التنظيم السياسي الواحد في مصر من التضخم والترهل،حيث عل -6
مليون مواطن،وقد حاول الرئيس عبد الناصر إقامة تنظيم  05وصل عدد أعضاء الاتحاد الاشتراكي مثلا إلى 

لب الاتحاد الاشتراكي بمثابة النواة أو الق داخل الاتحاد الاشتراكي يكون) الجهاز الطليعي(صغير ومحدود
ويضفي عليه التماسك والاتساق،إلا أن هذا التنظيم لم يتمكن من القيام بدوره على الوجه الأكمل،نتيجة 
للاختلافات والانشقاقات داخل صفوف النخبة،وتكوين مجموعات شللية وهي التي أطلق عليها 

داخلي للإتحاد الاشتراكي كمؤسسة وكان من شأن هذه العوامل إضعاف التماسك ال"مراكز القوى"اصطلاح
 3.وخفض درجة مؤسستيه

اتسم التنظيم الواحد في الخبرة المصرية بضعف قدرته على التكيف مع الظروف والتغيرات المحيطة،ومع ما  -7
تطرحه البيئة من تحديات وما تثيره من قضايا،كما انخفضت درجة تعقيده واستقلاله كمؤسسة سياسية 

ي،وترجم ذلك في ضعف مؤسسة التنظيم الواحد،وعدم استقراره في النظام السياسي وضعف تماسكه الداخل
،هذا إلى جانب بعض السلبيات المتمثلة في نقص الكفاءات والكوادر ذات المهارات التنظيمية اللازمة 4المصري

غبة النظام للعمل الجماهيري،وقد أرجع بعض الباحثين هذا النقص في أصحاب المهارات التنظيمية إلى عدم ر
في الاعتماد المتزايد على المثقفين اليساريين الذين كان لهم الإعداد الإيديولوجي،الذي يمكنهم من القيام 

هيئة التحرير،الاتحاد القومي،الاتحاد (بمهامهم التنظيمية داخل أشكال التنظيم السياسي الواحد السابقة الذكر
  .5)الاشتراكي
يغة الاتحاد الاشتراكي العربي كآخر مرحلة تجربة النظام السياسي في ضوء ما سبق يمكن القول أن ص  

الواحد لم تكن ملائمة،خاصة وأنه لم يكن قادرا على استيعاب التناقضات والصراعات بين أجنحته،مثلما لم 
،لاسيما وأن الصراع بين أجنحة 6يعد قادرا على استيعاب وحشد تلك القوى والفعاليات المجتمعة الوليدة

                                                            
  . 221،ص ) 1984ديسمبر (، 408،العدد كتاب الهلال؛ 1984_ 1984.يونان لبيب رزق،الأحزاب السياسية في مصر - 1
 . 192إكرام بدر الدين،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
  . 205،ص1985مكتبة مدبولي،:،القاهرةثورة يوليو وعقل مصرأحمد حمروش، - 3
  .192إكرام بدر الدين،مرجع سبق ذكره،ص - 4
  .115 -112،ص1975دار القضايا،:،بيروتحوار مع حسنين هيكل-بصراحة عن عبد الناصرفؤاد مصر، - 5
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اد الاشتراكي كان هو الآخر نابعا من التناقض على أرضية المصالح الاجتماعية والاقتصادية،ومن ثم الاتح
  :تشكلت مجموعتان من القوى

قوى الانفتاح الاقتصادي أو البرجوازية الجديدة،والتي يتطلع النظام إلى تعبئتها وتجنيدها،إضافة إلى قوى  -أ
  من بقايا التنظيم الواحد،وبين المجوعتين هناك انسجام كبير في المصالح  التنظيم المتوارث أو بيروقراطية  الدولة

القوى الثانية هي التي اختلفت مع النظام حول السياسة،من قوميين وإسلاميين،وقوى ما قبل  -ب
  .1،وقيادات رأي وأساتذة جامعات وغيرهم1952

ة في طبيعة الممارسة السياسية ومثلما أدت السلبيات السالفة الذكر إلى أخطاء،وتركت آثارا فعال
وعملية صنع القرارات،ولم تتحقق أهداف التنظيم الواحد،في مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة،التي 
ظلت حكرا على أعضاء النخبة الحاكمة،أدت كذلك إلى أزمة تجربة التنظيم الواحد،وقصوره عن ملء الفراغ 

مارس في عهد عبد  30طوير هذا التنظيم،من خلال بيان السياسي،وهو الأمر الذي دفع إلى إمكانية ت
الناصر،الذي اعتبر نقلة واضحة،وبداية للتغير الذي اتخذ خطوات أكثر وضوحا وتركيزا في عهد الرئيس 

  .السادات
وهكذا وفي ضوء الفشل الذريع لتجربة التنظيم السياسي الواحد،هيأت القيادة السياسية ممثلة في 

بته الحاكمة الأوضاع لتقييد سلطات التنظيم السياسي الواحد،ثم إلغائها تماما إبان عملية الرئيس السادات ونخ
التحول الديمقراطي،وعلى هذا النحو كانت أزمة الإتحاد الاشتراكي العربي في مصر،وإن ساهمت في تفاقمها 

عموما من ) 1989_1962الجزائر (القيادة السياسية نفسها،شأن أزمة الحزب الواحد في الدول النامية ومنها
  .الأسباب التي دفعت القيادة إلى التخلي عن تجربة الحزب الواحد والانتقال إلى التعددية السياسية

  :اختفاء الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر والشرعية الجديدة لنخبة السادات_ ب
ء الزعامة الكاريزمية مثلما يتوافق فشل التنظيم الواحد كسبب من أسباب التحول،يتوافق أيضا اختفا  

لعبد الناصر،كسبب آخر من أسباب التحول الديمقراطي في مصر،حيث عادة ما تؤدي الظروف التاريخية 
والاجتماعية لبلدان العالم الثالث إلى وجود نموذج في القيادة مضاد لخصائص النموذج الديمقراطي ويتسم هذا 

  :النموذج بخاصيتين
 .التركيز وتجميع الوظائف والسلطات في يد القائدأنه نموذج احتكاري يقوم على   -1

أنه نموذج يميل إلى تعظيم الطابع الشخصي للقيادة،ويشع على ظهور النموذج الكاريزمي،وساعده في ذلك   -2
عدد من العوامل والأسباب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية،والتي تتمثل في المرحلة الانتقالية عقب نيل 

تتطلب قيادة وتنظيم سياسي وحدوي يعبئ الجهود،وكذلك الطابع السريع والمكثف لعملية الاستقلال،والتي 
  2.التنمية التي تتطلب سلطة مركزية قوية تحتكر عملية صنع القرار

                                                            
 .39،ص،مرجع سبق ذكره الدين خربوش،وآخرونمحمد صفي  ا- 1
 . 24، 23،ص1991؛القاهرة،مركز البحوث والدراسات السياسية،1،طالتطور الديمقراطي في مصرأماني صالح،_  2
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ومما لا شك فيه أن الرئيس جمال عبد الناصر كان من بين القيادات الذين يتمتعون بزعامة 
الأزمات التي مرت بالمجتمع المصري،وكانت لديه القوة التي تضمن  كاريزمية،وقد برهن عن قوته في احتواء

للجماعة التماسك والتكامل،والتي تدافع عن المجتمع من التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها في الداخل 
الذي كان تنظيما سياسيا سريا يهدف إلى "الضباط الأحرار"والخارج،وبرزت تلك الزعامة من خلال تنظيم

يوليو  23صر من الاحتلال الإنجليزي،والقضاء على الملك و أعوانه،وقد قام هذا التنظيم بثورة استقلال م
  1.،تولى بعدها الحكم،حيث سمي المجلس قيادة الثورة 1952

تعد ظاهرة شخصية السلطة أحد الملامح الأساسية إن لم تكن الملمح الرئيسي لنظام عبد الناصر،الذي 
انفرد عبد الناصر بالحكم،وأصبح  1954القرارات الثورة تتخذ بالإجماع،وفي   انفرد بالسلطة بعد أن كانت

فيما بعد بطلا،وأكد له الشعب المصري الولاء والدعم في سلسلة من الاستفتاءات العامة منذ عام 
ب بدأت مرحلة أطلق عليها الكتا)1956يناير (،وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية للثورة وإعلان الدستور19562

والسياسيون المرحلة الناصرية،ولا يقصد بذلك فترة حكم عبد الناصر فقط،ولكن أيضا شكل الحكم 
  .والسياسات المتبعة خلال هذه الفترة التي كانت انعكاسا لآرائه وتفكيره

 1970ـ1954لقد غلب على النظام السياسي في حكم الرئيس جمال عبد الناصر في الفترة ما بين 
تشكلت مراحل التطور التي مر بها فيما عرف بنظرية الثورة المستمرة كوسيلة لتحقيق الطابع السلطوي،و

التغيير الجذري في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،لإقامة المجتمع الاشتراكي طبقا للعقيدة 
إلا أن الخطأ ) مارس 30يان ب - لميثاق الوطني -فلسفة الثورة (السياسية للنظام التي تبلورت في الوثائق الثلاث

الكبير الذي وقع فيه عبد الناصر هو نمط تنفيذه الاشتراكية في مصر،حيث تجاهل جوهر الاشتراكية الذي هو 
  . 3سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج

لكن ذلك لم ينقص من كون عبد الناصر جسد الزعامة التاريخية الكاريزمية التي استقطبت اهتماما 
إجلاء الانجليز،العدوان الثلاثي على مصر :الشعب،ساعده في العديد من الأحداث والمواقف مثل  وولاء جماهير

،وتخطت تلك الزعامة الحدود المحلية لتساهم بشدة في تعميق الإنشاء ...،تأمم قناة السويس،وبناء السد العالي
ل أحد أعمدة سياسة عدم الانحياز ،كما يتضح دوره في أنه يمث4القومي للمصريين،سعيا لتحقيق الوحدة العربية

  .وإزكاء روح حركات التحرر في بلدان العالم الثالث، خاصة في أفريقيا وآسيا
وخلاصة القول فإن مصدر شرعية النظام السياسي الأساسية الذي أقامته ثورة يوليو تمثل في الزعامة 

نظام السياسي المصري من تجاوز الناصرية على مدى ما يزيد عن عقد ونصف من الزمن،الأمر الذي مكن ال
والهزيمة ) 1961سبتمبر(أزماته وهزائمه،التحديات التي كان يواجهها،كما حدث في الانفصال السوري

                                                            
  . 38علي الدين هلال،التجربة الديمقراطية في مصر،مرجع سبق ذكره،ص_  1
2-Vatikiots.P.J,The History of Egypt from Muhamed Ali to Mubarak,for adition,london,1991,P424. 
3-Vatikiotis,P.J,NASSER and his generation,Crom Aelm,Lid,1987,P335-339. 
  .147،ص  1975دار الطالب للطباعة،:،القاهرةمحاضرات في التنمية السياسيةعلي الدين هلال ، ـ 4
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العسكرية،وتفاعل الأوتوقراطية العسكرية في أجهزة الحكم،وتأثيرات ذلك السيئة على نفسية الجماهير،فإنها 
اهتمام الجماهير بعد ثقتها بالزعيم ، غير أن جمال عبد الناصر ظلت في الأغلب الأعم تأخذ مركزا ثانيا من 

كان نفسه السبب في عدم الاستقرار داخل المؤسسات التي "كاريزميته"الذي حقق الاستقرار في البلاد بفضل
 06برلمانات مدة كل منها في المتوسط عامان،كما أعلن عن  05جربها خلال فترة حكمه،فقد كان هناك 

أشهر،لذا فإن تفسير استقرار عبد الناصر في  03نات دستورية،وكان هناك تعديل وزاري كل دساتير وإعلا
إذ أصبح يمثل محور " Chrismatic Autocracy"عاما بأنه ينبع من أوتوقراطية كاريزمية 16الحكم على مدى 

والاجتماعية  الاقتصادية والسياسية(النظام السياسي المصري،وله الحق في التدخل في كل مناحي الحياة
   1.في البلاد)والثقافية

وعليه كان لغياب جمال عبد الناصر وقع الصدى في نفوس المواطنين،وبقدر ما كانت الآمال متعاظمة 
هائلة،وهو الأمر الذي ترتب عليه فراغ سياسي ) 1970سبتمبر  28(عليه، كانت الفاجعة في موته

  .كبير،ومسؤولية جسيمة لمن يخلفه في الحكم
  :شرعية الجديدة لنخبة الرئيس الساداتال_  ج

في ظروف لم تكن لتتيح له فرصة أن يلعب  1970أكتوبر  16تولى الرئيس أنور السادات الحكم في 
دورا بالمعنى الذي لمسته الجماهير واعتقدته في قيادة عبد الناصر،كما أن السادات لم يكن ملك الشخصية 

 17ه أدرك هذه الحقيقة حينما أكد في أول بيان له أمام مجلس الأمة في الكاريزمية التي يملكها عبد الناصر،ولعل
لقد جئت إليكم عن طريق جمال عبد الناصر،وأعتبر أن ترشيحكم لي لتولي رئاسة  :"بقوله 1970أكتوبر 

 ،غير أنه في الممارسات الفعلية لسياساته في سنوات توليه"الجمهورية هو توجيه بالسير على طريق عبد الناصر
الحكم كان الرئيس السادات ينتهج سياسة مغايرة وأسلوبا مختلفا لسابقه،فبينما كان عبد الناصر قد بنى سلطته 
على أجهزة الجيش والأمن،تحاشى السادات في الغالب تعيين العسكريين في مناصب رفيعة المستوى أو مناصب 

  .وزارية
شبح عبد "هناك ما أسماه البعض والواقع أنه لفترة من الوقت في بداية عهد السادات كان

ففي ذاكرة جماهير الشعب والطلاب ظلت شخصية عبد الناصر الكاريزمية "Nasser Chost"،"الناصر
باقية،كما ظلت السياسة الخارجية تستمد شرعيتها من شرعيته،ويمكن القول أن السادات كانت له رغبة في 

" Partriarch"اتبع نمط الحكم الأسري (ب والممارسةالتخلص من هذا الأمر،وهو ما دفعه إلى تغيير الأسلو
مؤكدا على التقاليد المصرية التي أهملها "أولادي"حيث كان يشير إلى نفسه كرب أسرة وإلى الشعب المصري

  .عبد الناصر،وهذا التغيير قاده في نهاية المطاف إلى التحول الليبرالي

                                                            
1-Vatikiotis.P.J,The History of Modern Egypt,op.Cit,P426. 
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دات،فمنهم من قال أن كليهما يوصف بأنه وقد اختلفت الرؤى في وصف كل من عبد الناصر والسا  
ليس له مذهب أو نظرية سياسية محددة،أو التزامات عقدية واضحة يسعى إلى تطبيقها،وإن كان "براغماتي"

بينهما الكثير من الاختلافات،حيث كان السادات مراوغا سياسيا،وكانت له خطته أو مشروع متكامل بدأ 
ه هو إيجاد شرعية قوية له في نظام الحكم وفي نفوس في تطبيقه خطوة خطوة،والذي كان ينقص

  :الجماهير،وكانت نهمة تأسيس الشرعية التي واجهت السادات ونخبته تتكون من شقين
  .                       وهو طمس رموز وصياغات الشرعية الموروثة من نظام عبد الناصر:شق سلبي -
.                                             1أهداف النخبة الحاكمةوهو إرساء قواعد جديدة تتفق مع :شق إيجابي -
  :وقد ساعد السادات في تأسيس شرعيته المنشودة حدثان مهمان هما            

مايو التصحيحية مصادفة، بل إن الرئيس السادات كان يعد نفسه  15لم تأت حركة   :1971مايو  15حركة  –
أشهر من تولية الحكم  08ناصر،منذ ان كان رئيسا لمجلس الأمة،ولكنه وبعد لليوم الذي يخلف فيه عبد ال

تعرض إلى أزمة شديدة في شرعية نظامه،وكانت المناسبة نقاشا بين أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
 هذا النقاش كشف كما، 1971عام ) سوريا_ليبيا _ مصر(حول مشروع تأسيس إتحاد الجمهوريات العربية

، وكان لزاما عليه اجتياز هذه الأزمة وتأكيد "عن مؤامرة كبيرة ضده شخصيا وضد الدولة:"يقول السادات
،وعلى أية حال 2"حركة مايو أو ثورة التصحيح:"،فيما عرف بـ1971مايو  15الشرعية،وكانت الفرصة في 

تحقيق جوهرها الأهم كما فقد تجاوزت حركة التصحيح عملية تنحية مراكز القوى عن الطريق،وانطلقت إلى 
،بالعمل على إرساء سيادة القانون،وتعزيز القضاء وإقامة دولة المؤسسات،ورفع 1973تقول ورقة أبريل 

الحراسات،وإغلاق المعتقلات،ووضع الضوابط التي يعرفها المواطن من خلال حقوقه وواجباته بوضوح 
                                                                   .3ويمارسها في طمأنينة

مرحلة "يمكن أن يطلق عليها  1973وحتى حرب أكتوبر  1971مايو  15الفترة منذ  :1973حرب أكتوبر  -
،ذلك أنه إذا كان الحظ قد حالف الرئيس السادات في رئاسة الجمهورية،وفي صراعه مع 4"الميوعة والخطر

هو عام الحسم،إلا أن هذا الإعلان عن  1971ا أعلن أن عام مراكز القوى بنجاح،هذا الحظ تخلى عنه حينم
الحسم شكل ضغطا عليه هو وليس بقية الأطراف،ولقد جاءت نتائج حرب أكتوبر لتؤكد من جديد شرعية 
السادات ونخبته الحاكمة،بعد أن تعرضت للاهتزاز بسبب عدم تنفيذه لقرار الحسم الذي وعد به،وذريعته التي 

  .ماهير آنذاكلم تقتنع بها الج

                                                            
 .171أماني صالح،التطور الديمقراطي في مصر،مرجع سبق ذكره،ص- 1

Vatikiotis,P.j.The history of Modern Egypt,OP.cit,P425. -2   
 .142،ص1992دار الشروق،:؛القاهرة1،طرد الاعتبار لأنور الساداتسعد الدين إبراهيم، - 3
 .239،240،ص1993مركز الأهرام للترجمة والنشر،:قاهرة،ال1،طالسلاح والسياسة 1973،أكتوبر محمد حسنين هيكل - 4
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مايو التي أداها السادات بنجاح ضد مراكز القوى،وحرب أكتوبر  15حركة :وهكذا تآزر الحدثان
التي حقق فيها لمصر إنجازا عسكريا ولو محدودا ضد إسرائيل،وأصبح في نظر الجماهير هو البطل،الذي أعاد 

  . 1967لمصر كرامتها،وللمقاتل المصري والعربي عزته التي أضاعتها هزيمة 
ولعب اختفاء الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر،بما خلفه من فراغ سياسي هائل،مع تأكيد الشرعية 

  .للسادات ونخبته الجديدة دورا مهما كأحد الأسباب الرئيسية لعملية التحول الديمقراطي في مصر
  : الأسباب المجتمعية لعملية التحول الديمقراطي في مصر -د 

تمعية في هذا العنصر تلك العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يقصد بالأسباب المج  
ساهمت بشكل أو بآخر،كل حسب أهميته في عملية التحول الديمقراطي في مصر في الفترة محل الدراسة 

هما في عملية وتشارك مصر في هذا الصدد العديد من بلدان الوطن العربي،والتي لعبت فيها هذه العوامل دورا م
  :التحول،في ضوء ذلك يعالج هذا العنصر النقاط التالية

، أنها 1967يونيو  05إن أقل ما توصف به هزيمة : 1967تطور الحركة السياسية ومطالب التغيير عقب هزيمة _  1
أدت على المستوى السياسي إلى إنهاء سنوات الزهو الوطني المصري،وأخذت مشاعر الزعامة المصرية في 

لانحصار،على المستوى العربي،أو على مستوى العالم الثالث،بل ذهب البعض إلى أن الشرعية التي قامت على ا
عاما عقب ثورة يوليو قد سقطت نهائيا بتلك الهزيمة،وعاش المجتمع المصري فترة غير شرعية منذ  20إمداد 

 1971مايو    15تها كل الاختلاف يوم ذلك التاريخ،إلى أن قامت شرعية جديدة مختلفة في أخلاقياتها وتطبيقا

لتخصم أكبر نصاب مما تبقى لدى  1967،وعلى هذا النحو جاءت هزيمة يونيو 1بقيام حركة التصحيح
  :الجماهير المصرية من رصيد شعبي لعبد الناصر،وقد تعددت آثار هذه الهزيمة على النحو التالي

إلى صدع عميق في جدار   67ي المصري على إثر هزيمة تعرض النظام السياس: أزمة النظام السياسي المصري -
شرعيته ومصداقيته دوليا وعربيا ومحليا،كما أثرت على مصداقية النموذج الاشتراكي السلطوي،مما استوجب 
أن يحدث النظام السياسي تغييرات في مؤسساته وعلاقته بالمواطنين،وهو ما فتح الطريق فيما بعد إلى قبول مبدأ 

سياسية،وبشكل مقيد،كما أدت الهزيمة إلى إضعاف نفوذ وهيبة الدولة القومية،وتمهيد الطريق التعددية ال
لانبعاث حركة الإخوان المسمين من جديد أوائل السبعينات،وساد الشعور بأن الهزيمة كان بسبب الابتعاد عن 

  2".الصحوة الإسلامية"ت خلفالدين وهكذا أدت الهزيمة إلى هيمنة التيارات اليمينية المحافظة تلك التي تستر
وهكذا تجاوزت آثار الهزيمة ميدان القتال لتصيب الكيان السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمع 

قضية "المصري في عمق،فقد حطمت مفاهيم استقرت وأضعفت غيرها،وكان من أبرز تلك المفاهيم مفهومان
 مواجهة القضية الأولى ارتفعت شعارات العودة إلى في"المستبد العادل"،ونظرية حكم الفرد أو "علمانية الدولة

الأصول والسلف،وفي مواجهة المفهوم الثاني أفرزت الهزيمة تيارات تطالب بالحد من سلطات الدولة 

                                                            
 .209يونان لبيب رزق، مرجع سبق ذكره ،ص ـ 1

Vatikiotis.P.j,The History of Modern Egypt,op,cit,p44.2ـ   
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،ومن مظاهر 1وتعسفها،وتأكيد الرقابة الشعبية على السلطة وإيجاد صيغة جديدة تحقق المشاركة في صنع القرار
اليمين (النظام السياسي المصري بعد الهزيمة تزايد الصراع بين جناحي نخبة عبد الناصر  الأزمة التي تعرض لها

  :وتركز الصراع حول مسؤولية نكسة يونيو،وامتد إلى  عدد من المواقف منها) واليسار
ليسار اليمين طالب بعدم التوسع في النفاق،وحفظ دعم السلع الشعبية،بينما طالب ا: مضمون السياسة الاقتصادية -

  .بدعم الصناعة وزيادة الاستثمار في القطاع العام
أيد اليمين موقف عبد الناصر القاضي بتصفية الأوضاع الاستثنائية،وتصفية :تصفية الأوضاع الاستثنائية -

  .الحراسات،بينما عارض اليسار ذلك
اث،اتهمه اليساريون بالتهاون في بينما اتخذ عبد الناصر موقفا معتدلا في تفسير الأحد:1968 تفسير أحداث الطلبة -

،في ضوء ما سبق يمكن استنتاج أن أزمة النظام المصري 2التعامل واعتبروا الأحداث من قوى الثورة المضادة
وسقوط مشروع الدولة القومية،والصراع على السلطة،وترجيح التيار اليميني كلها عوامل مهمة التي ساهمت 

  .عملية التحول الديمقراطيفي وضع حد للنموذج السلطوي،ومهدت ل
في هذا الإطار يمكن معالجة نقطتين مهمتين ومترابطتين تمثلان معا المطالبة بالتغيير : تصاعد مطالب التغيير في المجتمع -

  :  في المجتمع وهما
،وهي مظاهرات واسعة النطاق الأولى من 1968 فبرايراندلعت هذه المظاهرات في :  1968مظاهرات الطلبة * 

،وأيا كان الأمر فقد كانت هذه المظاهرات تعبيرا عن 3تطالب النظام بالتغيير  1954ها منذ أزمة مارس نوع
،والتي دعت إلى توسيع الحقوق الديمقراطية  1967تطور الحركة السياسية في البلاد في أعقاب هزيمة 

  .للمواطنين،والسماح للتيارات المختلفة بالتعبير عن ذاتها بحرية
يعد البيان استجابة من النظام الحاكم للإدارة الشعبية التي تفجرت في صدر : 1968مارس  30بيان * 

،وذلك منذ دستور  1968مايو  02مظاهرات،ويعد البيان أول وثيقة يقرها الشعب في استفتاء عام جرى في 
،وأتخذ البيان عدة خطوات لتطوير النظام السياسي وتخليصه من المعوقات،وتطوير أسسه 1956

الدستورية،وأسس بناء الدولة العصرية،وأبرز ما جاء فيه تطور الأسس التنظيمية للاتحاد الاشتراكي ووضع 
  .أسس جديدة تعتمد على الانتخاب بدلا من اللجان التأسيسية

مما لا شك فيه أن جمال عبد الناصر كان من بين أهدافه الأساسية تحقيق التجانس :تبلور التكوين الطبقي -2
ل بين أفراد الشعب ،وكان يرى تنظيم الحزب الواحد أنسب التنظيمات لتحقيق ذلك الهدف،إذ اتبع والتكام

مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق المساواة،والعدالة في توزيع الموارد 
هذه السياسات إلى الاقتصادية،والقضاء على أية تناقضات اجتماعية،غير أنه من الناحية العملية أدى تطبيق 

                                                            
 .201ـ أماني صالح،مرجع سبق ذكره،ص 1
 . 321ـ أحمد حمروش،مرجع سبق ذكره،ص 2
   . 30ديات الثمانيات،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هلال ، النظام المعري وتح ـ 3
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تبلور التكوين الطبقي،ورغم بعض السلبيات التي نجمت عن تطبيق هذه السياسات،إلا أنها تطورت تحت 
سعت إلى _أي السياسات_،وكلما"الاشتراكية الديمقراطية التعاونية"و"رأسمالية الدولة:"مسميات عدة مثل 

فئات كثيرة كانت معدمة في فترة ما قبل الثورة من  توسيع إطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية،وأفادت
وكان  1العمال الفلاحين،كلما أدت هذه السياسات إلى خلق فئات جديدة  من عمال مهرة،وفنيين و إداريين

من الطبيعي أن تطالب هذه الفئات بحقوقها السياسية وبالمزيد من الحريات السياسية،وأن تشارك الحركة 
ت في أواخر عهد عبد الناصر بالتغيير،وفي أوائل عهد السادات بتعدد الأحزاب،وتغير الجماهيرية التي طالب
  .شكل النظام ككل

لم ينشأ الانفتاح الاقتصادي من فراغ وإنما ظهر في إطار عملية صراع اجتماعي   : الانفتاح الاقتصادي_ 3
الانفتاح قديمة ،وأقدم بكثير من تدخلت في تحديد مسارها عوامل داخلية وأخرى خارجية،كما أن الدعوة إلى 

،وتمت الدعوة إليه بإلحاح في أعقاب هزيمة 1973تاريخ اعتماد سياسة رسمية للبلاد في أعقاب حرب أكتوبر 
وما نجم عنها من شروخ عميقة في الكيان الاجتماعي والسياسي،ليضيف شبح الأزمة الاقتصادية الذي 1967،2

نذ منتصف الستينات،ومع بداية السبعينات بدأت عوائق ثلاثة تفترض بدأ يفرض نفسه على المجتمع المصري م
حالة اللاسلم واللاحرب _الوجود العسكري والسياسي للسوفييت في مصر_ :تحقيق الانفتاح الاقتصادي هي

  .مقاومة قيادات القطاع العام لتحويل النظام الاقتصادي إلى سياسة الحرية الاقتصادية_في مصر وإسرائيل
ن إزالة هذه العوائق بفعل عوامل خارجية في معظمها،ذلك أن تغير موقف السوفييت من وقد أمك

مصر يصعب فهمه،بعيدا عن الأهمية الكبيرة التي علقها الاتحاد السوفيتي على تدعيم الانفراج بينه وبين 
رية المعارضة للانفتاح الولايات المتحدة ،أما فيما يتعلق في التسوية مع إسرائيل والتخلص من البيروقراطية المص

فإن الضغوط الاقتصادية المباشرة من قبل الدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية والدول العربية النفطية 
كانت كفيلة بإنجازها المهمة،وهناك أكثر من تفسير للجوء أنور السادات إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي 

  :ية والخارجية،ومدى ترجيح أي منها على الآخر على الوجه التاليوتتراوح هذه التفسيرات بين العوامل الداخل
الانفتاح في المقام الأول هو نتيجة حتمية لضعف موقع النظام المصري في التقسيم الدولي :  التفسير الأول

ه للعمل،ومن ثم فإن سياسة الانفتاح هي التعبير الايدولوجي عن محاولة إعادة الاقتصاد المصري بصورة تسمح ل
بالاستجابة للمتطلبات الجديدة للنظام الاقتصادي الدولي،غير أن هذا التفسير يغالي في التركيز على دور 

  3.الاقتصاد الدولي،وإهمال المؤثرات الداخلية،ومن ثم فلا يعتقد أنه المحرك الأساسي للانفتاح
 منها الاقتصاد المصري، والتي يكمن سبب الانفتاح في الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني:  التفسير الثاني

،التي كلفت مصر شبه جزيرة سيناء،وحرمتها من عائدات قناة السويس بسبب 1967ساهمت في تفاقمها هزيمة 

                                                            
1- Mark Coqor, The Transformation of Egypt, princetion Univ, pross, 1980, p260.  

 . 327،ص1967دار المعرفة الجامعية،:الإسكندرية ،التحليل السوميولوجي لتاريخ مصر الاجتماعيمريم مصطفى، - 2
 . 145، 144،ص 1989مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت؛1،طفي مصر الدولة المركزيةنزيه نصيف الأيوبي، - 3
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إغلاقها،وتوقف إنتاج النفط،وعليه لمواجهة التحديات الكبير التي خلفتها تلك الأزمة اختار الرئيس السادات 
  1.سياسة الانفتاح الاقتصادي

الانفتاح ناتج عن حركة صادرة عن طبقة رأسمالية كامنة ومتربصة،استفادت من استغلال :  الثالثالتفسير
القطاع العام في ظل الناصرية،ثم كشفت عن وجهها الحقيقي بمجرد انقضاء عهد هذا الأخير،فطالبت بصورة 

  2.حثيثة ومتزايدة بإعلان القطاع الخاص مرة أخرى
لتفسير ببرنامج السادات السياسي نحو التحول الليبرالي،حيث استطاعت مصر في يرتبط هذا ا: التفسير الرابع 

  3.عهده أن تعيد النظر في النموذج الناصري الذي استنفذ دوره
غير أنه بالصعوبة بمكان تغليب العوامل الداخلية على الخارجية أو العكس في إطار تفسير هذه 

حيث نجد الرئيس السادات برر ذلك في ورقة أكتوبر بأنها التغيير،ولكن يمكن تفسير ذلك بالمزج بينهما،
انطلقت من الأزمة الاقتصادية،وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال العربية والأجنبية،كما أن الانفتاح كان 
ضروريا للخروج من العزلة التي كادت تقضي على الاقتصاد،فضلا عن أن الظروف الدولية كانت مواتية 

ر عما واجهته سياسات الانفتاح الاقتصادي في مصر من سلبيات،فإن التحول إلى هذه لذلك،وبصرف النظ
السياسة وبروز برجوازية اقتصادية أراد بعض أجنحتها الربط بين الانفتاح الاقتصادي ممثلا في عودة علاقات 

التحول  السوق الرأسمالية والانفتاح السياسي ممثلا في تعدد الأحزاب،وكان هذا التحرك أحد آليات
الديمقراطي،حيث كان هناك اعتقاد بان الليبرالية الاقتصادية في حاجة إلى ليبرالية سياسية ترتبط بها وتتوافق 

  .معها،وتعبر عنها
من الأسباب المهمة التي مهدت بل وشجعت على عملية التحول : دعوة النخبة الثقافية إلى ضرورة التحول_  4

من المثقفين ذوي الاتجاهات الفكرية المختلفة والمشارب الإيديولوجية المتباينة الديمقراطي في مصر  دعوة العديد 
) الاتحاد الاشتراكي(إلى قيام التعددية السياسية،وشاركت في هذه الدعوة أقلام يسارية في تنظيم الحزب الواحد
الية وأساتذة القانون كيانا عاجزا عن احتواء النشاط السياسي للجماهير،فيما هاجمت العديد من القلاع الليبر

الدستوري مسألة التنظيم السياسي الواحد،وطالبوا بالتعددية وضمان الحريات العامة،والرقابة على السلطة 
  4.الحاكمة،ووقف الانحرافات والامتيازات

  :العوامل الخارجية وانعكاساتها على التحول الديمقراطي في مصر/ب
هو داخلي وما هو خارجي،وبخاصة في ظل ثورة المعلومات  في إطار زيادة التداخل والترابط  بين ما

والاتصالات،وانتشار موجة التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي منذ منتصف سبعينات القرن 
بموضوع الديمقراطية في _ الحكومية وغير الحكومية_العشرين،وزيادة اهتمام بعض القوى والمنظمات الدولية

                                                            
1-Vatikiotis,P.J,the History of Modern Egypt, op.cit,p418,419. 

  . 144نزيه الأيوبي، مرجع سبق ذكره،ص - 2
 3-Vatikiotis,P.The History of Modern Egypt, op.cit,p427.   

 . 51، 50ية في مصر،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هلال،تجربة الديمقراط- 4
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طن العربي خصوصا،فإنه يصعب فهم عملية التحول الديمقراطي في مصر بمعزل عن العالم الثالث عموما،والو
التأثيرات والعوامل النابعة من البيئة الخارجية،خاصة وأن خبرات التطور التاريخي لمصر والمنطقة العربية ككل 

  .يخية مختلفةتؤكد على أنها من أكثر المناطق تأثيرا بالنظام الدولي،وما شهده من تحولات في فترات تار
  :وتتمثل أهم العوام الخارجية ذات التأثير على عملية التحول الديمقراطي فيما يلي

هذه الثورة أثرت بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة على عملية التحول : ثورة المعلومات والاتصالات_ 1
در أن هذه الثورة سمحت بتعدد مصا:الديمقراطي في مصر،وذلك من خلال عدة مسالك منها

المعلومات،وبذلك أنهت احتكار النظام الحاكم لها،والذي كان يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لممارستها 
التسلطية، التي لم يعد بإمكانها إخفائها،وبخاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان،كما كانت تفعل في 

دود لدول،وسمحت للشعب المصري السابق،كما تسهم هذه الثورة بنشر أفكار وقيم الديمقراطية عبر ح
  1. المحكوم بنظام تسلطي بالاطلاع على تجارب ونضالات الشعوب  الأخرى من أجل الديمقراطية

وبصفة عامة فإن تأثير ثورة المعلومات والاتصالات على التحول الديمقراطي في مصر يتعين النظر إليه 
ة نسبة الذين يتعاملون مع مظاهر ثورة المعلومات في ضوء ارتفاع معدل الأمية في المجتمع المصري،ومحدودي

والاتصالات،وبخاصة شبكة الانترنت بإجمالي عدد السكان،ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن تأثير هذه الثورة 
  . 2يتزايد مع مرور الوقت،وبخاصة في ظل الدور المتزايد الذي ينهض به الإعلام

الموجة "الثورة الديمقراطية العالمية التي أطلق عليها صاموييل هنتتجتونلقد انطلقت : الثورة الديمقراطية العالمية_ 2
منذ منتصف سبعينات القرن العشرين،حيث بدأت في جنوب أوربا،في كل "الثالثة للتحول الديمقراطي

اسبانيا،اليونان،والبرتغال،وتمددت خلال الثمانينات والتسعينات لتشمل العديد من بلدان آسيا وأمريكا :من
  . 3تينية وإفريقيا وشرق ووسط أوربااللا

كما ذكرنا ذلك -وفي ضوء ذلك أصبح من الصعب على النظام المصري والنظم العربية عموما
تجاهل هذا الواقع الدولي الجديد،خصوصا وأن أي نظام حريص على أن يكتسب سمعة دولية طيبة،وأن - سابقا

ية،عليه أن يتحرك في اتجاه الديمقراطية،من خلال يحصل على بعض التسهيلات التي تتيحها المنظمات الدول
  . 4الاندماج في قضايا السلام والبيئة،وحقوق الإنسان،ومكافحة التمييز وغيرها

إن :بخصوص تأثير التبعية للخارج على عملية التحول الديمقراطي في مصر يمكن القول  :التبعية للخارج_ 3
،وقد بدأت هذه ...الاقتصادية والعملية والتكنولوجية والمالية:عادهاالتبعية للخارج واقع قائم وهي ظاهرة لها أب

؛أي مع اتجاه النظام السياسي المصري إلى )العشرين(الظاهرة تتصاعد منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي

                                                            
  . 213مرجع سبق ذكره ،ص، لمجتمع المدني في مصرواالتحول الديمقراطي  حسنين توفيق إبراهيم، - 1
 . 214المرجع نفسه،ص- 2
 . 93التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،مرجع سبق ذكره،ص,صاموييل هنتنجتون،الموجة الثالثة - 3
  .28،ص)2000أكتوبر (،132،عددسلسلة بحوث سياسية،"العولمة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر"إيمان حسن، - 4
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 تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي،الذي زاد من حدة الارتباط بالخارج عن طريق جماعات المصالح،والشرائح
  . 1الرأسمالية الطفيلية

في حدة التفاوتات الاقتصادية _ ولو بشكل غير مباشر _ ولقد أسهمت علاقات التبعية هاته 
والاجتماعية في المجتمع المصري،وقد شكل ذلك عنصرا هاما في خلق بيئة ملائمة لظهور وتنامي قوى التطرق 

ا أدى إلى إتباع إجراءات غير ديمقراطية والعنف،وتغذية ظاهرة الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي؛مم
  . 2للسيطرة على أعمال العنف والاحتجاج

بالنسبة لطبيعة وحدود تأثير المؤسسات المالية الدولية على عملية التحول : دور مؤسسات التمويل الدولية_ 4
ذ القرن العشرين،قد إن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها وتنتهجها مصر من:الديمقراطي في مصر يمكن القول

جاءت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،أو بالأحرى بضغوط منهما،وهو ظهر في 
  .التي تطبقها مصر"التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي"سياسات

إن هذه السياسات تشكل من الناحية النظرية دعما لعملية التحول الديمقراطي؛حيث تسهم في إنهاء 
لدولة على الاقتصاد والمجتمع،مما يقلل قدرتها على فرض التبعية على المواطنين،وهي أيضا تعزز من دور سيطرة ا

القطاع الخاص، ومكانته في النشاط الاقتصادي؛مما يدعم بدوره التعددية في الحياة السياسية وإرساء 
  .الديمقراطية

ان سلبيا على عملية التحول ولكن بالنظر إلى الحالة المصرية يلاحظ أن تأثير السياسات ك
أن الإيجابيات التي حققتها سياسات التثبيت والتكيف الاقتصادي :الديمقراطي،وذلك لاعتبارات عديدة منها

كان ثمنها باهظا؛اقتصاديا واجتماعيا،دفع فاتورته الفقراء ومحدودو الدخل؛باعتبار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ 
،ولذلك فقد تفاقمت .....تخفيض أو إلغاء الدعم،زيادة الرسوم والضرائب،تحرير الأسعار،:هذه السياسات مثل

المشكلات الاقتصادية والاجتماعية،وترتب عن ذلك زيادة حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي وتصاعد 
  .عمليات الاحتجاج،واستشراء الفساد،وهو ما يضر بعملية التحول الديمقراطي السليم

  .تحول الديمقراطي في التجربة المصريةأهم ملامح وسمات ال:ثانيا
تفصح متابعة عملية التحول الديمقراطي في مصر منذ منتصف السبعينات أنها تتسم بعدد من الملامح 
الهامة،هذه الملامح تظهر من خلال استعراض مدى التطور الذي تحقق خلال حقبة تقترب من أربعين عاما 

في سمات أخرى،كما جاءت وتيرة التحول أكثر سرعة في  شهدت تقدما ملحوظا في بعض السمات ومحدودا
  .بعض المراحل مقارنة بمراحل أخرى،وهذا أمر طبيعي في عملية التحول الديمقراطي

  :ويمكن إجمال أهم ملامح التحول الديمقراطي في مصر فيما يلي  

                                                            
 . 216مرجع سبق ذكره ،ص، لمجتمع المدني في مصرواالتحول الديمقراطي  حسنين توفيق إبراهيم، - 1
 . 217،ص المرجع نفسه - 2
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 1976ورية أنور السادات عام شهدت مصر التعددية الحزبية بقرار من رئيس الجمه: التعددية السياسية والحزبية/أ
،ثم صدر قانون الأحزاب 1والتي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية∗القاضي بإنشاء ثلاث منابر سياسية

السياسية عاما بعد ذلك الذي وضع شروطا لنشأة الأحزاب السياسية،بمعنى تحديد الأطر الفكرية 
لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة أدى والإيديولوجية والتنظيمية لتلك الأحزاب،إلا أن تردي ا

،لتمثل اختبارا  1977 يناير 19_18إلى تفجر أول أزمة مجتمعية عنيفة واجهت التجربة الوليدة ممثلة في أحداث 
،كما شهدت 2عسيرا لمدى جدية السلطة الحاكمة بقيادة الرئيس السادات في المضي قدما باتجاه الديمقراطية

تمثل ذلك في اتخاذ )الضوابط(أيضا اتجاه السلطة الحاكمة لوضع عدد من القيود،أو كما أسميتم نفس الفترة 
  .إجراءات وإصدار قوانين

لم تزل ظروف أزمة التعددية قائمة وما ترتب عن ذلك من مدى فعالية المعارضة الحزبية وعلاقتها 
ياسي؛حيث تصاعدت حدة التوتر بين بنظام السادات،حيث لم يفلح هذا الأخير في تحقيق الاستقرار الس

رغم أن الرئيس السادات عمد إلى إعادة _  بسبب قضايا داخلية وخارجية عديدة _ السلطة والمعارضة
بدعم عملية تأسيس حزب  1987 تشكيل الساحة الحزبية على النحو الذي يخدم مصالح حكمه،فقام في عام

نح النظام شكل التعدد الحزبي دون مضمونه،حيث أوعز العمل الاشتراكي ليكون بمثابة معارضة مستأنسة تم
لعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مصر العربي الاشتراكي بالانضمام إلى الحزب الجديد كمؤسسين حتى 
يستطيع تجاوز أحد الشروط التي كان يفرضها قانون الأحزاب في ذلك الوقت،كما قام الرئيس السادات في 

وتولى رئاسته بنفسه وبمجرد الإعلان عن قيام "الحزب الوطني الديمقراطي"حزب جديد هوالعام نفسه بتأسيس 
  .3هذا الحزب سارع معظم نواب و أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي بالانضمام إليه

استمرت الأوضاع الحزبية بوجود حزب أغلبية كاسحة لاسيما بعد العودة لنظام الانتخابات ذات   
تسعة أحزاب  )1990(بلغ عدد الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية في تلك الفترةالطبيعة الفردية،و

الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العمال وحزب الوفد الجديد وحزب التجمع وحزب الأحرار وحزب :وهي
الأمة وحزب الخضر وحزب مصر الفتاة وحزب الاتجاه الديمقراطي،ويلاحظ أن هذه الأحزاب تغطي اغلب 

تجاهات السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار،كما انه توجد درجة كبيرة من التفاوت في القوة السياسية الا
بين هذه الأحزاب تجعل من الحزب الوطني الديمقراطي حزبا حاكما ويتمتع بأغلبية مريحة داخل البرلمان دون 

  .4وجود منافسة جدية من الأحزاب الأخرى

                                                            
  )الاشتراكيين،حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي حزب مصر العربي الاشتراكي،حزب الأحرار(الأحزاب الثلاثة هي - ∗
 .263لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 . 77،ص 1987دار المعارف،:،القاهرةيمقراطيةدالطريق إلى الجمال العطيفي، - 2
 . 39لمجتمع المدني في مصر،مرجع سبق ذكره،صواحسنين توفيق إبراهيم،التحول الديمقراطي  - 3
 .136،137،ص1991دار الثقافة العربية،:،القاهرةالديمقراطية في الدول النامية؛النظم المستقرةبدر الدين، إكرام - 4
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باستثناء  2000،1995،1990السياسية خلال الانتخابات النيابية أعوام ولقد تزايد وهن الأحزاب   
والتي تعبر عن  –الحزب الوطني الديمقراطي،ولم تستطع الأحزاب التي تم تأسيسها في سبعينات القرن العشرين 

أن يتجاوز عدد نوابها أصابع اليدين في –توجهات سياسية واضحة ولبعض زعمائها رصيد لدى المواطنين 
  .1عضوا،مع استمرار ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية )444(لس نيابي يبلغ عدد أعضائه المنتخبينمج

،فإن هذه التعددية لم تعكس )حزب 14(تعددية حزبية واضحة 1995ورغم أن مصر شهدت عام   
به تلك الأحزاب في آثارها في مجمل الحياة السياسية وتفاعلاتها بالقدر الكافي،مما يقلل من الدور الذي تقوم 

  :عملية التحول الديمقراطي،ويمكن تحديد العوامل التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة فيما يلي
الضعف التنظيمي للأحزاب السياسية عموما،فكثير من هذه الأحزاب لا يملك أطر تنظيمية،أو هياكل  -1

لتنشئة السياسية للكوادر والقيادات بداخلها حزبية تنتشر في ربوع الوطن،كما أن أغلبها لم يهتم بعملية ا
ويرجع ذلك تارة إلى حداثة نشأة هذه الأحزاب وتارة أخرى إلى عدم توافر مقومات الحزب فيها،وتارة ثالثة 

  . 2إلى القيود القانونية التي تحكم نشاطها
من ناحية حزب كبير والأحزاب الأخرى، فهناك ) الحزب الوطني الديمقراطي(عدم التوازن بين حزب كبير -2

وإنما ورث  1986ورث ليس فقط الإمكانات المادية والتنظيمية للتنظيم السياسي الواحد الذي عرفته مصر قبل 
أيضا قدرا لا بأس به من تقاليد العمل السياسي وممارساته،ويثير ذلك التساؤل حول إمكانية تنشيط التعددية 

لخبرة التاريخية لمصر التي شهدت قيام الأحزاب الكبيرة،التي السياسية بشكل جدي وفعال،وبالذات على ضوء ا
هي أقرب إلى نمط التحالفات الوطنية العريضة،فعلى سبيل المثال فإن الفترة السابقة على الاحتلال الانجليزي 

نضال وإبان الثورة العربية تكون الحزب الوطني الأول،وفي الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى ارتبط ال
ومصطفى كامل،وفي فترة التعددية الحزبية قبل ثورة ) الثاني(الوطني والحركة الشعبية بالحزب الوطني 

،برز عدم التوازن بين الحزب الكبير المتمثل في الوفد والأحزاب السياسية الأخرى التي لم تتمكن قط من 1952
زبية في مصر يصطدم بعدد من التقاليد أن تكون بديلا عنه أو منافسا له،وهكذا فإن تنشيط التعددية الح

  .والممارسات السياسية ذات الجذور في الحياة السياسية المصرية
  .غياب التمايز بين برامج الأحزاب السياسية بما لا يجعلها تمثل بدائل في نظر الناخبين -3
عدد قليل من قادة الحزب غياب الديمقراطية الداخلية في أغلب هذه الأحزاب،وتركز سلطة اتخاذ القرار في  -4

  .دون مشاركة حقيقية
عجز كثير من أحزاب المعارضة عن القيام بوظيفة التعبير عن المصالح وتجميعها وبلورتها في شكل سياسات  -5

وبرامج حزبية،وفي عديد من الأحيان دخلت الأحزاب في معارك صحفية وسياسية حادة وفي خوض معارك 
عض،بدلا من العمل على تأسيس تقاليد ديمقراطية في الممارسة السياسية،ذلك مع نظام الحكم وبين بعضها الب

                                                            
 .472كمال المنوفي،يوسف محمد الصواني،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .117،ص1996مركز الأهرام للترجمة والنشر،:القاهرة؛1،ط،الآمال والتحديات21مصر في القرن أسامة الباز، - 2
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أن النظام الديمقراطي يقوم على مزيج من التنافس والصراع من ناحية،والتفاهم والإقناع من ناحية 
  .1أخرى،والعملية الديمقراطية في جوهرها في سعي دؤوب للجمع بين الأمرين

 2005،وجاءت تعديلات )1970لسنة  40(قانون الأحزاب السياسية ونظرا لما سبق ذكره تم تعديل   
بين إضافة إيجابية وأخرى سلبية،وقد استمرت السمة الرئيسية لهذا القانون وهي تأسيس الأحزاب بالترخيص 

،إضافة إلى بعض التعديلات 2لا بإخطار السلطات العامة كما هو حال تشكيل الأحزاب في البلدان الديمقراطية
  .ود التي ضيقت وقيدت العمل الحزبي لذا يطلق على التعددية الحزبية في مصر وصف التعددية المقيدةوالقي

ترجع أهمية المشاركة السياسية إلى أنها دلالة على وجود النظام الديمقراطي،ووراء وجود : المشاركة السياسية/ ب
لك دون استغلال السلطة معارضة حقيقية،فكلما زاد حجم مشاركة الجماهير سياسيا كلما حال ذ

وسيطرتها،وأتاح فرصة أكبر للمساواة والحرية والعدالة،مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والنهوض 
بالمجتمع،فحق المشاركة السياسية لا يوهب،لكنه يستلزم ضرورة السعي للحصول عليه،وانتزاعه إذا حتمت 

  .3هو المقدمة لانتزاع الديمقراطية الظروف،حينها يكون انتزاع حق المشاركة السياسية
يتسم النظام السياسي لمصر بانخفاض في درجة المشاركة السياسية،مقارنة بنظم أخرى كبريطانيا   

والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال،وهذه لأن هذا الحق عرف ترديا كبيرا منذ بداية الخمسينات 
،ويعبر عن حالة 4من التحول إلى نظام التعددية السياسية المقيدةوازداد تدهورا في التسعينات،على الرغم 

المشاركة في إدارة الشؤون العامة  للبلاد العديد من المؤشرات،منها انخفاض نسبة المشاركين في العملية 
في كثير من الأحيان،وانخفاض الميل إلى العمل التطوعي %30الانتخابية،حيث لا تصل هذه النسبة إلى 

ة،انخفاض في دور الجماعات الوسيطة داخل النظام السياسي؛كالأحزاب السياسية والجماعات والمبادر
الضاغطة،فالأحزاب مازالت غير قادرة على التغلغل النشط داخل المجتمع وتكتيل الأفراد ودفعهم إلى المشاركة 

ية على الممارسة الديمقراطية لخدمة أغراض التنمية ويمكن أن يطرح هذا الانخفاض النسبي في المشاركة آثارا سلب
في مصر،لما يحدث من تهديد لبعض المبادئ الهامة والأساسية للديمقراطية،فعندما تنخفض المشاركة انخفاضا 
حادا فإن ذلك يحدث تغيير في مفهوم الديمقراطية ومعناها، من كونها حكم الأغلبية لكي تصبح حكم الأقلية 

  .5غلبية غير مشاركةالنشطة من المواطنين بينما تكون الأ
ويمكن تفسير هذا الانخفاض النسبي في المشاركة في مصر ببعض العوامل السياسية والاقتصادية   

والمجتمعية منها على سبيل المثال أن عملية التعددية السياسية لم تقض إلى تحول ديمقراطي حقيقي؛بسبب كثرة 

                                                            
  .118،ص،مرجع سبق ذكره أسامة الباز - 1
 .115،ص )2007أكتوبر (،27،عدد لديمقراطيةا"الإصلاح والحكم الرشيد في مصر"حسن سلامة، - 2
 .274لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
 .148،ص)2001ربيع (،العدد الثاني،الديمقراطية،"تحول ديمقراطي بطيء"مصطفى كامل السيد، - 4
  .247در الدين،مرجع سبق ذكره،ص إكرام ب - 5
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نية،أضف إلى ذلك ما يتعلق بشيوع قيم السلبية القيود والضوابط السياسية والقانونية والإدارية والأم
  .،وأسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها1واللامبالاة،وعدم الثقة في المؤسسات السياسية

شهدت مصر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي إصدار عدد من الصحف الحزبية :حرية الصحافة والإعلام/ج
ستمرت الزيادة في أعداد الصحف الحزبية مع زيادة عدد للمرة الأولى منذ تأميم المؤسسات الصحفية،وا

بالصحف "الأحزاب السياسية،ثم شهدت مصر موجة من الصحف الخاصة التي يملكها أفراد والتي تعرف 
  ".المستقلة

ولا شك أن الآراء الواردة في كل من الصحف القومية والحزبية والخاصة تمثل درجة مبالغا فيها من   
حدا جعل البعض يطالب بضرورة إيقاف هذا الاعتداء على الحياة الخاصة للبعض  حرية الصحافة،بلغت

والتشهير بهم وتدنى مستوى الحوار،وبالرغم من ذلك يعد تعزيز حرية الصحافة وعدم وجود أي رقابة عليها 
  .من أي نوع دليلا على ضمان هذه الحرية،التي تعتبر  ملمحا رئيسيا من ملامح النظم الديمقراطية

وقد بدأت القنوات التلفزيونية الخاصة العمل بحرية ويتوقع منافسة القنوات الرسمية وإتاحة الفرصة   
  .2للمشاهد لمزيد من الاختلاف في الآراء

وهو الحزب الوطني (شاعت ظاهرة الحزب المسيطر من خلال فوز حزب وحيد : التداول السلمي على السلطة/د
 1990،1995، 1987، 1984،  1979(لانتخابية التي أجريت في جميع الاستحقاقات ا) الديمقراطي

الأمر الذي لم يسمح بانتقال السلطة من الحزب الوطني إلى حزب آخر،أو باضطرار الأول ) 2000،2005
لتشكيل حكومة ائتلافية مع غيره من الأحزاب،ولا ريب أن هذه الظاهرة قد ارتبطت بضعف الأحزاب 

ثل تحديا حقيقيا للحزب الوطني،وترتب على ذلك استمرار الحزب الوطني في القائمة وعدم قدرتها على أن تم
  .السلطة

 1971وهو المنصب المحوري في النظام السياسي المصري وفقا لدستور _ وفيما تعلق بمنصب الرئيس   
على فقد استمر زعيم الحزب الوطني في السلطة من خلال تمتع الحزب الذي يتزعمه بالأغلبية وقدرة حزبه _ 

ترشيحه للرئاسة،من خلال الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشعب،ثم دوره من خلال الاستفتاء عليه من 
هي أسلوب انتخاب الرئيس الأمر الذي  -1956التي ابتكرتها دساتير ثورة  - المواطنين،وكانت طريقة الاستفتاء

مرشح حزب الأغلبية بعد هذا التاريخ،غير ثم  – 1976قبل  –ترتب عليه فوز مرشح التنظيم السياسي الوحيد 
الخاصة بانتخاب ) 76(أن الرئيس حسني مبارك أقدم على مبادرة غير مسبوقة حين طلب تعديل المادة 

الرئيس،كي يصبح من خلال الانتخاب المباشر بين مرشحين متعددين وليس من خلال استفتاء بعد ترشيح 
  . 3مجلس الشعب

                                                            
  .150،صمرجع سبق ذكره ، لمجتمع المدني في مصرواالتحول الديمقراطي  حسنين توفيق إبراهيم، - 1
 .477، 476نوفي،يوسف محمد الصواني،مرجع سبق ذكره،ص المكمال  - 2
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  :قراطي في مصرخصائص التحول الديم : ثالثا
تنطبق بعض سمات التحول في دول الموجة الثالثة للديمقراطية على عملية التحول الديمقراطي في   

،إلا أن التحول ...التحول السلمي وعدم اللجوء إلى العنف،إجراء انتخابات،:مصر،من هذه السمات
درة من القيادة السياسية،ولم تأتي الديمقراطي في مصر كان له بعض السمات المميزة فقد تم هذا التحول بمبا

تلك المبادرة في أعقاب هزيمة عسكرية وإنما جاءت على العكس بعد فترة وجيزة من إنجاز عسكري كبير،كما 
جاءت في ظل نظام كانت شرعيته قد تدعمت كثيرا بعد حرب أكتوبر،ولم يكن يواجه تحديا من نوع خاص 

  :ملية التحول في مصر على الوجه التاليأو تشكيكا في شرعيته،ويمكن إبراز خصائص ع
كان الرئيس أنور السادات هو محور التجربة الحزبية ولعب خلال فترة بداية التحول أدوار : التحول من القمة/أ

المبادر والمشجع والحكم والمحايد بين الأطراف المتصارعة،وتمثل هذه السمة المحدد الأساسي لسائر ملامح 
ترض منطقيا أن التحول نحو التعددية ولمزيد من الانفتاح الديمقراطي يسبقه بالضرورة النموذج،وإذا كان المف

انتقال السلطة من النخبة السلطوية إلى نخبة أخرى أكثر ليبرالية،إلا أن التجربة المصرية تطرح نموذج فريد 
ث كان الرئيس للتحول الديمقراطي والذي تقوده النخبة نفسها التي مارست من قبل الحكم السلطوي،حي

السادات ونخبته جزءا لا يتجزأ من النخبة والمؤسسات الناصرية،ونفس الحال ينطبق على عدد كبير من رموز 
نخبة السادات الذين قادوا التحول في السبعينات والذين انغمسوا في تفاعلات وممارسات السلطة في العهد 

نظيم السياسي الواحد،الذي انقلبوا عليه بعد أن الناصري،وقد نشأ وتربى عدد كبير منهم سياسيا داخل الت
  . 1كانوا من أهم أعمدته وكوادره

اتسمت عملية التحول أيضا بالتدرج على الخطوات،سواء تمثل ذلك في الخطوات : التدرج في عملية التحول/ب
غلاق المعتقلات غير المباشرة بالعمل على تصفية التنظيم السياسي الواحد،وسيادة القانون ودولة المؤسسات،وإ

وتصفية الحراسات،أم هي الخطوات المباشرة التي اتخذتها القيادة السياسية مثل ورقة أكتوبر وورقة تطوير الاتحاد 
  .الاشتراكي ولجنة مستقبل العمل السياسي وما تلاها من إقامة المنابر فالتحول إلى التعددية الحزبية

على الرغم من ) الأحزاب(بأنه كان محدودا جدا،ففي مرحلة المنابر  اتسم التعدد في نشأته: المحدودية والتردد/ ج
أن طلبات إنشاء المنابر في إطار الاتحاد الاشتراكي تجاوز الأربعين إلا أن اللجنة المسؤولة عن إصلاح الاتحاد 

إيعاز من لم تقر إلا طلبات ثلاثة من هذه المنابر ب) لجنة مستقبل العمل السياسي(الاشتراكي في ذلك الوقت 
الرئيس السادات،كذلك فإن لجنة الأحزاب السياسية التي تشكلت عقب قرار السادات بالتحول إلى التعددية 
السياسية لم توافق على إنشاء أي حزب جديد،باستثناء الأحزاب التي كانت تطورا للتنظيمات الثلاثة السابقة 

  .للصدور القانون
ول منذ بدايتها بالتردد،من خلال قصرها اللعبة على ثلاث ومن ثمة فقد أحاطت القيادة تجربة التح  

،وكان هذا التردد ...أحزاب؛أحدها حزب مصر العربي الاشتراكي وارث تلقائي للحكم منتصف السبعينات 
                                                            

 .90، 89،ص)1991أكتوبر (،38،عدد مجلة الفكر الاستراتيجي العربينموذج المصري المغربي،لدراسة ل"التعددية السياسية في الوطن العربي"ان صالح،أماني عبد الرحم - 1
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،كما ترتب عن ذلك وجود 1أحد الأسباب الأساسية وراء العزوف عن مشاركة الجماهير في التجربة الجديدة
تنظيمات شيوعية :التيارات العاملة في المجتمع خارج إطار الشرعية القانونية مثلعدد من التجمعات أو 

مختلفة،الجماعات الإسلامية المتعددة،ومؤدى ذلك أن الإطار القانوني لتعدد الأحزاب كان أضيق من أن يمثل 
  .2مختلف التيارات المؤثرة في ساحة الحياة السياسية في مصر

اتسمت التعددية الحزبية بالنشأة غير الطبيعية،فقد ولدت الأحزاب : ة التعددية الحزبيةالنشأة غير الطبيعية لتجرب/د
وبقرار من رئيس ) الاتحاد الاشتراكي العربي(السياسية الثلاثة السابقة الذكر من رحم التنظيم السياسي الواحد 

اللازمة لنشأة أي حزب الجمهورية،ومن ثم افتقرت هذه الأحزاب منذ بداية نشأتها للقاعدة الجماهيرية 
  .3سياسي

وكان لطريقة ميلاد تجربة التعددية السياسية أثر مهم على مسارها في السنوات اللاحقة،بل يمكن   
القول إن التجربة الحزبية الجديدة لم تمثل في أي وقت تعددية حقيقية وفعالة،وذلك بسبب الولادة القيصرية 

غلبية المطلقة،وعدم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة،وبالتالي للأحزاب،وسيطرة حزب النظام واحتفاظه بالأ
  .عدم الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحزب

في ضوء ما سبق يمكن القول إن خطوة التعددية الحزبية كانت خطوة شكلية أكثر منها : شكلية التحول/هـ
المجتمع المصري،بل جاءت بقرار منفرد تظهر حقيقية،لأنها لم تكن نتاجا لتطور طبيعي في علاقات القوى في 

الملابسات والوقائع عن أنه لم يعبر أصلا عن قناعة شخصية بضرورة وإلزامية هذه الخطوة لحياة ديمقراطية 
) كما سبق وأشرنا إلى ذلك(سلمية وسليمة،بل جاء إقرارا لشبكة معقدة من الظروف الداخلية والخارجية

مضمون،وقد أكدت الأحداث المتتابعة بعد اتخاذ قرار التعددية أن السلطة  وكانت السلطة تريده شكلا دون
وإن كانت سمحت بالتعددية كإطار إلا أنها كانت ترغب وتصر على المحافظة داخل هذا الإطار على الإدماج 

  . 4السياسي وعدم الخلاف في الرأي وعدم السماح للمعارضة بهامش يذكر
  

  :لديمقراطي في مصرتحديات وعوائق التحول ا:رابعا
  :5التحديــات/ أ

على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على عملية التحول الديمقراطي في مصر،فإن خبرة هذه   
  :العملية في المرحلة الراهنة تشير إلى جملة من التحديات يمكن إجمالها فيما يلي 

                                                            
  .12،ص1991،مركز البحوث والدراسات السياسية :،القاهرةمصر وتحديات التسعيناتعلي الدين هلال،عبد المنعم سعيد، -1
 .15ل،وآخرون،تجربة الديمقراطية في مصر،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هلا -  2
 .139هالة سيد مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص - 3
 .23،ص1987مركز البحوث والدراسات السياسية،:،القاهرةالأحزاب السياسية في مصر ومستقبل النظام السياسيشفيق عبد الرزاق السامرائي، - 4
 .122أسامة الباز،مرجع سبق ذكره،ص - 5
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اوز تقاليد وممارسات الإجماع السياسي بما تحدي تنشيط التعددية الحزبية وترجمتها إلى واقع سياسي حي،وتج -
  .يواجه أزمة عدم المشاركة السياسية واللامبالاة السياسية القائمة

تحدي تنظيم العلاقة بين جهاز الدولة والسوق بما يحقق كفاءة تنفيذ السياسات الاقتصادية  -
ء الاقتصادي ويحقق معدلات والاجتماعية،وتحقيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بما يرفع من مستوى الأدا

  .أعلى من النمو الاقتصادي
ودور كل منهما في تأسيس شرعية النظام،والحفاظ "القطاع العسكري"تحدي العلاقة بين القطاع المدني و  -

على الاستقرار السياسي والاجتماعي،وكيفية التوفيق بين احترافية القوات المسلحة واعتبارها المدافع النهائي 
  .شرعية الدستورية لحماية ال

تحدي الحفاظ على استمرارية عملية التحول الديمقراطي في مواجهة استخدام الإرهاب لتحقيق أهداف  -
  .سياسية

تحدي استمرار التحول الديمقراطي مع احتواء احتمالات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية في أضيق  -
  .الحدود

  :العـــوائق/ب
اطي بالضرورة تخلي النظام عن السيطرة السياسية،أو حرصه على التقدم نحو لا يعني التحول الديمقر  

الديمقراطية،وإنما قد تنشأ حالة من الهيمنة الأحادية على موازين القوى السياسية،أي سيطرة جهة أو قوة 
على مقاليد الحكم بصورة لا تسمح ) حزب حاكم،رئيس متسلط،حركة سياسية أو أسرة حاكمة(واحدة 

فسة السياسية الحقيقية،أو تداول السلطة أو حتى ظهور نخب بديلة،فالمساحة المحدودة من التحول بالمنا
  .الديمقراطي تتم تحت سيطرة وإدارة وإرادة قوة واحدة،تحاول أن تتحكم في إيقاع هذا المسار ونتائجه

ة واسعة نسبيا مساح: ففي الحالة المصرية لاحظنا مما سبق أن هناك بعض ملامح الانفتاح السياسي  
،لكن وعلى الجانب ...للتعبير السياسي للأحزاب،قوانين تنظم الممارسة السياسية،مشاركة سياسية نسبية 

  :الآخر تعاني عملية التحول الديمقراطي من معوقات كبيرة تمثل فيما يلي
ثل في إضفاء نوع من لقد أضحت أحد المكونات التاريخية للعقلية الجماعية المصرية تتم: هيمنة رئيس الدولة –

القداسة على شخص الحاكم أيا كانت صفته،ولقد تجسدت هذه الهيمنة من خلال تعامل هذه النخبة الحاكمة 
مع عملية التحول الديمقراطي كآلية لتعزيز قدرة النظام السياسي على الاستمرار؛ولذلك سارت في هذا الطريق 

الحياة السياسية نوع من الجمود على نحو ما سبق  بمبدأ خطوة للأمام وخطوة للخلف،الأمر الذي أصاب
  1ذكره

عندما أقدمت -وما تزال مقتنعة ومتمسكة بالشمولية من البداية-فالفئات الحاكمة مسؤوليتها تبدأ  
على خطوة التعددية الحزبية،وادعت بأنها بصدد القيام بإصلاح ديمقراطي،ولكنها في حقيقة الأمر كانت تتخذ 
                                                            

 .260،صمرجع سبق ذكره ، لمجتمع المدني في مصرواالتحول الديمقراطي  حسنين توفيق إبراهيم، - 1
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دف الحقيقي منها ضمان استمرارها في الحكم في ظروف صعبة،كما تقوم على المركزية إجراءات شكلية،اله
الشديدة والتشخيص في عملية صنع القرار بما يتناقض تناقضا صريحا مع النموذج الديمقراطي،ولعل ذلك يتضح 

لرئيس حسني في الاختصاصات والسلطات الكبيرة التي كان يتمتع بها الرئيس السادات،ولا زال يتمتع بها ا
مبارك،إلى جانب الهيمنة على السلطة التنفيذية على ما عداها من السلطات، بالإضافة إلى الهيمنة على المجتمع 

) النخبة الحاكمة(،يضاف إلى ذلك أن حقيقة جهاز الرئاسة المصري...1المدني،والتغلغل في وسائل الإعلام،
تين التشريعية والقضائية،وهاتان سلطتا رقابة لا غنى يعرف سطوة كبيرة للسلطة التنفيذية على حساب السلط

لأي تجربة ديمقراطية عنهما،إلا أن سطوة السلطة التنفيذية تؤثر على مقدار أداء هاتين السلطتين لمهامهما 
  2.الرقابية

في طبيعة التركيب هناك مستويين،ذاتي وموضوعي،ولا يستلزم : طبيعة تركيب هيكل جهاز الدولة المصري 1‐
مر حديثا مطولا عن الجانب الذاتي،حيث اختيار القيادات على أساس التوارث الداخلي من قلب الجهاز،أو الأ

على أساس الولاء السياسي والشخص المضمون،وفي الحالتين يفرخ الجهاز قيادات متواضعة المستوى ويندر أن 
ول الديمقراطي،وتتوزع النخب يتواجد من بينها من هم على فهم للتطورات العصرية وإدراك لتبعات التح

-البيروقراطيون-رجال الشرطة-العسكريون:(الحاكمة بين أربع فئات غير متلقية لأي تدريب ديمقراطي وهي
حسبما كان الحال "ديمقراطية بلا ديمقراطيين"أي أن الموضوع باختصار هو أن في مصر اليوم) المثقفون المدنيون

  .3انقضت التي"اشتراكية بلا اشتراكيين"لتجربة 
أما على المستوى الموضوعي فيلاحظ أن أساس العلاقة بين جهاز الدولة وعملية التحول الديمقراطي 
هو أساس ضعيف للغاية،بحيث يبدو من غير الملزم لجهاز الدولة أن يراعي نظاما ديمقراطيا في البلاد،فالدستور 

قة بالتعددية كصورة رسمية للنظام،ولكنه الحالي هو دستور مجتمع سياسي أحادي حشرت فيه حشرا مادة متعل
ليس مصاغا أصلا لتنظيم علاقات القوى في مجتمع تعددي،أما بقية النظام القانوني للدولة ما دون الدستور فهو 
أيضا نظام يلائم مجتمعا سياسيا أحاديا،وليس فيه من مظاهر تنظيم التعددية سوى قانون الأحزاب الذي 

  .4بتعطيل نشأة الأحزاب في ظله تكفلت ميكانيزمات تطبيقية
من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي هو عامل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والتي : الأزمة الاقتصادية 2‐

يتوقع ازدياد حدتها بمرور الوقت،فهي أزمة مضاعفة تعبر عن اضمحلال عصر النفط،والمردود السياسي لذلك 
ة المصرية التي بدأت من الثورة النفطية قد أصبحت اليوم أمام اختبار التحول إلى هو أن التجربة الديمقراطي

،وهو ما يعني أن سباقا قد بدأ بين الاتجاهات الأوتوقراطية والاتجاهات الباحثة عن حل "ديمقراطية بلا بترول"

                                                            
  . 189،ص 2005دار العالم الثالث،:،القاهرة،أزمة الدولة المصرية المعاصرةعادل غنيم - 1
 . 17أحمد عبد االله،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 . 15،ص المرجع نفسه - 3
 . 16، 15م سعيد،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هلال،عبد المنع- 4
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أوتوقراطية متعددة "نهاللأزمة الاقتصادية في الإطار الديمقراطي،وبما أن الديمقراطية المصرية أقرب إلى كو
  .1فمن الممكن انتصار أساطين الأوتوقراطية والنكوص بالتجربة كلها"الأحزاب

تعد بنية الحياة الحزبية المصرية من القضايا أو المعضلات التي : ضعف بنية الحياة الحزبية والتماثل بين برامجها 3‐
تعددية حزبية  1995شهدت حتى عام تواجه مستقبل التحول الديمقراطي في مصر،وإذا كانت مصر قد 

فإن هذه التعددية لم تعكس آثارها على مجمل الحياة السياسة وتفاعلاتها بالقدر الكافي ويعود )حزبا 14(واضحة
ذلك إلى الضعف التنظيمي للأحزاب السياسية المصرية بوجه عام،وإلى القيود القانونية التي تحكم نشاطها و 

،فضلا عن غياب الديمقراطية الحزبية في أغلب هذه الأحزاب،وعجز الكثير من أيضا إلى عدم التوازن الحزبي
  .2أحزاب المعارضة عن القيام بوظيفة التعبير عن المصالح وتجميعها وبلورتها في شكل سياسات وبرامج حزبية

كما أدت الشروط التي وضعها قانون الأحزاب السياسية في مجملها إلى إفراغ تجربة التعددية من 
ضمونها،وكانت النتيجة هي درجة عالية من التماثل بين الأحزاب في برامجها بسبب ضيق المساحة التي يمكن م

أن تتباين فيها إيديولوجيا،وكانت هذه النتيجة هي المبرر الذي استخدمته لجنة الأحزاب الجديدة،وأدى ذلك 
واضحة وثابتة،وإنما عبرت عن أفكار بدوره إلى أن الأحزاب التي حظيت بشرعية الوجود لم تبلور اتجاهات 

  .3مجردة،وادعت أنها تمثل كافة طبقات الشعب
كان واضحا أن نمط تطور النظام السياسي الحاكم في مصر يغلب عليه طابع الأزمة،وقد عبرت : طابع الأزمة 4‐

دلات التغير تسارع مع:هذه الأزمة عن نفسها في تفاقم مظاهر عدم الاستقرار؛بدءا بالظواهر السياسية مثل
الحكومي الذي وصل إلى متوسط تغيير حكومي كل عام تقريبا،مرورا بامتداد لغة الخطاب السياسي،سواء من 
النخبة الحاكمة أو المعارضة ،وانتهاء بتفشي العنف في النظام،فضلا عن العنف الشعبي المضاد لعنف الحكومة 

  .4ادلة بين المسلمين والأقباطوالذي تمثل في المصادمات الطائفية،وأحداث العنف المتب
كما كان لتزايد حجم الفئات الاجتماعية المهمشة وتدني مستوى معيشة قطاعات اجتماعية متزايدة 
إلى ما تحت خط الفقر أثر كبير تزايد حدة الأزمة، وتصاعد التوتر الاجتماعي،ولعل هذا ما يفسر لنا صعود 

التكفير "،التي تواجه نفس المشاكل،مثل جماعتي5لعربيةالحركة الإسلامية في مصر وغيرها من الأقطار ا
هذا إلى جانب الاغتيالات ،1988،فضلا عن أحداث العنف والاضطرابات التي وقعت في "الجهاد"و"والهجرة

السياسية التي تعد من أكثر صور الأزمة والعنف في مصر،والتي تجلت في اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 
ابع الأزمة التي واجهت التحول الديمقراطي بالحدة والتصاعد المستمر،لتصل إلى ذروة ،وهكذا تميز ط1981

  .،وازدادت حدتها سنوات التسعينات،ومثل ذلك إحدى تحديات مسيرة التحول الديمقراطي1981الصدام عام 

                                                            
 . 15أحمد عبد االله،مرجع سبق ذكره،ص- 1
  . 15علي الدين هلال ،عملية التحول الديمقراطي ومستقبلها في مصر،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 . 15علي الدين هلال، وآخرون،التجربة الديمقراطية في مصر،مرجع سبق ذكره،ص- 3
 . 117، 116أماني صالح،مرجع سبق ذكره،ص- 4
  . 02جمال عبد الجواد،مرجع سبق ذكره،ص 5
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لديمقراطي،فالبعد الثقافي تلعب الثقافة السائدة في المجتمع دورا مؤثرا بالنسبة لعملية التحول ا: الموروث الثقافي 5‐
للديمقراطية يكتسب أهمية خاصة في الأقطار العربية عموما وفي مصر خصوصا،لأن الديمقراطية لا تتحقق إذا 
اقتنع بها الحكام بها الحكام فقط،بل لا بد أن يكون سلوك المواطنين أيضا خادما للممارسة 

لقيم موجهة لسلوك الإنسان والتي يتعين أن نؤكد على الديمقراطية،فالديمقراطية في جانب هام منها نسق من ا
المساواة بين المواطنين وتشجع على العمل الجماعي،وتقبل الحوار والإقناع مع كل الأطراف،وهي قيم غائبة 
عن الحياة السياسية والاجتماعية المصرية،لأن الموروث الثقافي نتاج لنظام حكم تسلطي، عاش المجتمع خلاله 

ومن ثم فإنه لا توفر القيم الثقافية البيئة المناسبة لازدهار ونجاح عملية التحول الديمقراطي سواء في فترة طويلة،
  .1المجتمع أو داخل الأحزاب السياسية أو مؤسسات الحكم 

ومن منظور عملية التحول الديمقراطي فإن الشرعية الثقافية لا تقل خطورة عن الشرعية السياسية،إن 
 يمكن الحديث عن الديمقراطية في السياق المصري والعربي بشكل أعم،دون إعادة الاعتبار لم تكن أكثر،إذ لا

للعوامل الثقافية،وهنا نؤكد أن فكرة التحول في إطار عدم اهتمامها وإلمامها بالأبعاد الثقافية تجعل 
  . 2ت متعددةمجردة عملية فاشلة قبل انطلاقها،وأن المسألة برمتها نسبية وتخضع لتأويلا)التحول(منه
  

     
  
  :الإطار الدستوري والقانوني لحرية الرأي والتعبير في مصر:المبحث الثاني 

  :حرية الرأي والتعبير في الدستور المصري:أولا
يعتبر الدستور بلا شك حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية،وباعتباره مجموعة من القواعد القانونية   

عن كيان مجتمعها ومذهبياته،وفلسفة العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الأساسية والعليا، المعبرة 
فيه،وجمعها أسس وركائز من شأنها تحديد معالم الحياة في المجتمع بتنظيماته الدستورية والسياسية،وممارسته 

لقانونية،ويعد ،فالدستور يعلو على كافة القواعد ا3للوظائف الأساسية وعلاقتها الصاعدة والهابطة مع الأفراد
أساسا لكافة الأنشطة القانونية التي تمارسها الدولة وسوف نتحدث عن حرية الرأي والتعبير في الدساتير 

  :المصرية من خلال ما يلي
  .1923دستور  /أ

1923،ولكنها بدأت في دستور1886أخذت مصر بسبعة دساتير منذ عام 
بالنص على حقوق المواطن  ∗

على أن حرية )"12(هذا الدستور على حرية الرأي والتعبير،حيث نصت المادة ،وقد نص1والحريات العامة
                                                            

 . 63جمال عبد الجواد،مرجع سبق ذكره،ص- 1
  . 04يسري مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص 2‐
 . 15،16،ص 2001مطبعة جامعة طنطا،:،القاهرةالوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةمصطفى عفيفي،- 3
  .توقف العمل به 1956في عام .1951لسنة  176مادة وطرا عليه  تعديل بالقانون  170وهو عبارة عن  1923ل ابري 19الدستور في  صدر - ∗
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حرية ممارسة الشعائر الدينية دون مخالفة النظام العام والآداب "نصت على) 13(،والمادة"الاعتقاد مطلقه
 أن حرية الرأي مكفولة في حدود القانون،ولكل شخص الحق في"من الدستور على) 14(،ونصت المادة"العامة

الصحافة "على أن) 15(،كما نصت المادة"التعبير بحرية عن فكره بواسطة القول والصورة وغيرها من الوسائل
،كما قررت "حرة في حدود القانون،والرقابة محظورة كذلك، إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام العام

كينة ،غير حاملين سلاحا،وليس حق كل شخص في الكتابة بأي لغة يختارها في هدوء و س:"على) 16(المادة
لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم،ولا حاجة لهم إلى إشعاره،ولكن هذا الحكم لا يجري على 
الاجتماعات العامة ، فإنها خاضعة لأحكام القانون،كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام 

   2".الاجتماعي

  : حتى الدستور الدائم 1930 الدساتير المرحلية من /ب
،والذي نص 1930لقد توالت الدساتير المرحلية والتي لم يكتب لها الاستمرار،وكانت بدايتها بدستور   

بتاريخ  1934لسنة  67،وتم إلغاؤه بالأمر الملكي رقم1920على الحقوق والحريات الواردة بالقانون 
بالعودة إلى دستور  1935-12- 12:بتاريخ 1935لسنة  117ثم صدر الأمر الملكي رقم  30/10/1934

التي تكرر  )15(منه،والمادة  )14(قد تناول أيضا حرية الرأي والتعبير في المادة 1930،وكان دستور 19233
  .19234فيهما نفس النص الوارد في دستور 

،وقد نص في أربع مواد على 10/02/1953صدر الإعلان الدستوري في  1952يوليو  23وعقب ثورة   
المساواة وحرية الرأي والحرية الشخصية،وحق الملكية وحرية :لحقوق والحريات،ومن الحقوق التي نص عليهاا

السكن وحرية العقيدة،ولا شك أن هذا الإعلان كان بمثابة مرحلة انتقالية لحين تنظيم الأمور داخل الدولة 
ري قد اختصر المادتين السابقتين في مادة وتثبيت الحكم الجمهوري بعد إلغاء الملكية،وكان هذا الإعلان الدستو

  .5منه والتي تناولت حرية الرأي والتعبير) 03(واحدة وهي المادة
منه،والتي ) 44(فقد ورد النص على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي في المادة 1956أما في دستور   

رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة،ولكل إنسان حق التعبير عن "جاء فيها 
على حرية الاعتقاد  )43(،كما نصت المادة التي سبقتها أي المادة 6"التصوير أو غير ذلك،في حدود القانون

وممارسة الشعائر الدينية،ودون الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة،ثم ورد النص على مبدأ حرية الصحافة 
حرية الصحافة والطباعة والنشر "من نفس الدستور،ونصت هذه المادة على أن )45( والطباعة والنشر في المادة

                                                                                                                                                                                        
 .77ص،)ن.س.د(مطبعة جامعة القاهرة،:،القاهرةجرائم الرأي والإعلامعبد الرحيم صدقي، - 1
 .120خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
  . 120ص ،خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره  -3
 .17،ص2007الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،:؛القاهرة1،طالسب والقذف وحرية الرأي والتعبيرحمدي الأسيوطي،  - 4
 .17المرجع نفسه ص - 5
 .78عبد الرحيم صدقي،مرجع سبق ذكره،ص  - 6
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للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير "على أن )46(،كما تنص المادة 1"مكفولة وفقا لمصالح الشعب
حاملين سلاحا،ودون حاجة إلى إخطار سابق،ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة 

  . 2"ماعات العامة،والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانونوالاجت
منه على أن الحريات العامة مكفولة ) 10(،فقد نصت المادة05/03/1958والصادر في  1958أما دستور  

في حدود القانون،وهذا لفظ عام فلم تصنف الحريات أو حتى تضع مفهوما للحريات العامة،ثم جاء دستور 
،وهو دستور مؤقت،وورد في مقدمته النص على أن هذا الدستور سيصبح 23/03/1964خ الصادر بتاري 1964

أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي داخل الدولة،حتى يتم وضع دستور جديد بمعرفة مجلس الأمة الذي مهمته 
سابقة  من هذا الدستور على ذات المبدأ الوارد في دساتير) 32(وضع دستور مصر الدائم،لقد نصت المادة 

حرية (أي  3رافعا قيد صالح الشعب مستعيضا عنه بقيد القانون 1956من دستور ) 45(وبالأخص في المادة 
) 46(و ) 44(وهو نص المادة الجديدة،كما تكررت المواد )الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون

  .1964في دستور ) 35،37(أيضا في نصوص المواد  1956من دستور 
  
  :  الدائم 1971دستور / ج

اتخذ الدستور المصري الحالي منهجا يتسم بالحفاظ على حرية الإنسان وكرامته،حيث نادت ديباجته   
بالحرية للإنسان المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية  الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه التطور 

س طبيعي لكرامة الوطن ،ذلك أن الفرد هو حجر الأساس الهائل الذي حققته البشرية،وأن كرامة الفرد انعكا
ولقد نص الدستور على العديد   في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته،

من الحقوق والحريات،ولم ينص عليها مجملة بل وضع كل حق على حده،وقد جاءت نصوص هذا الدستور 
والتعبير،وعن حق كل مواطن في الحصول على المعلومات،وأفردت لحرية  للتعبير عن كفالة حرية الرأي

  .الصحافة خصوصية،وجعلت منها سلطة مضافة إلى سلطات الدولة الثلاث
  :ومن القواعد الدستورية التي نصت على حرية الرأي والتعبير والحريات المتشعبة منها نذكر  

  :ى العديد من الحريات منهاونص الدستور عل: 1971الدستور عند أول صدوره  –أ 
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره "على أن) 47(تنص المادة : حرية الرأي والتعبير -

بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء 
  .4"ضمانا لسلامة البناء الوطني 

                                                            
 .121خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .30،ص)ند،س،(دار النهضة العربية :القاهرة -دراسة مقارنة - تعبيرالنظام القانوني لحرية الحسن محمد هند، - 2
 78عبد الرحيم صدقي ،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
  .17حمدي الأسيوطي،مرجع سبق كره،ص  - 4
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حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام :"أقرت ما يلي )48(المادة :حرية الصحافة والطباعة والنشر -
مكفولة،والرقابة محظورة،وإنذارها ووقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور،ويجوز استثناء في حالة 

علام رقابة محددة في الأمور التي الطوارئ،أو فرض الحرب أن يعرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإ
  . 1"تتصل بالسلامة العامة،أو أغراض الأمن القومي،وذلك كله وفقا للقانون

والملاحظ في هذه المادة أن هناك إحالة دستورية إلى قانون العقوبات والمطبوعات،ويلاحظ بعض 
أو بقول أوسع على حرية أن هذه الأمور تعد قيودا على حرية الصحافة " الصحافة"المختصين في دراسة 

  .الرأي،إذ تشكل قيودا على ملكية الصحف وإصدارها وطبعها وتوزيعها
تكفل الدولة للمواطنين حق البحث العلمي والإبداع : "على مايلي) 49(وتنص المادة : حرية البحث العلمي -

 ".الأبي والفني والثقافي،وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء،غير حاملين سلاحا : "على أنه ) 54(تنص المادة : اعحق الاجتم -
ودون حاجة إلى إخطار سابق،ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة،والاجتماعات 

  .2"العامة،والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه "من الدستور ) 55(جاء في نص المادة: حق تكوين الجمعيات -

  ".المبين في القانون، ويحضر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله "على أن ) 56(تنص المادة :حق تكوين النقابات -

تكون لها الشخصية الاعتبارية،وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفي الخطط والبرامج القانون،و
الاجتماعية،وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها،وحماية أموالها،وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في 

  .3"المقررة قانونا لأعضائهاممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية،وبالدفاع عن الحقوق والحريات 
  : 1980الدستور عند تعديله عام  –ب 

سلطة "نجد أنه قد خصص فصلا كاملا تحت عنوان  1980في التعديل الوارد على الدستور عام   
مواد تتحدث عن سلطة الصحافة،واستقلاليتها،وحضر الرقابة عليها أو ) 05(يتضمن خمسة " الصحافة

إلى غاية المادة ) 206(الصحفيين في الحصول على المعلومات،وهي المواد من  مصادرتها،وحرية إصدارها،وحق
)210(4 .  
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور " تنص على أن ) 206(المادة  -

  "والقانون

                                                            
  .78عبد الرحيم صدقي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
  .18خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
  .20خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره ،ص  -3
  .24،ص  المرجع نفسه -4
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خدمة المجتمع بمختلف وسائل تنص على أن الصحافة تمارس رسالتها  بحرية وفي استقلال، في ) 207(المادة  -
التعبير،تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية 
للمجتمع،والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة،واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،وذلك 

  .كله طبقا للدستور والقانون
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة،وإنذارها أو وقفها أو "ص على تن) 208(المادة  -

  .إلغاؤها بالطريق الإداري محظور،وذلك كله وفقا للدستور والقانون
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب "تنص على ) 209(المادة  -

الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه  السياسية طبقا للقانون،وتخضع
  ".المبين للدستور والقانون

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون،ولا ) "210(المادة  -
  ".سلطان عليهم في عملهم لغير القانون

  :وحرية الرأي والتعبير 207ام التعديلات الدستورية لع -جـ 
التعديلات الدستورية الأخيرة لم تقترب من نصوص المواد الخاصة بحرية الرأي والتعبير،وبالأخص نص   
،وتتراوح الضمانات الدستورية بين الاتساع والضيق،وفقا للمناخ السياسي والاجتماعي )48(المادة 

القانون أكثر قيدا،فتضحي لا قيمة لها في ظل مناخ السائد،وقد تكون الضمانات أكثر اتساعا حين يكون 
  .1تسوده رقابة صارمة على الحريات وبخاصة حرية الرأي والتعبير

  :الدستور المصري وحرية الصحافة : ثانيا
حرية الصحافة هي واقع الأمر أقوى صور حرية الرأي والتعبير،وهي من أبرز حقوق الإنسان وأكثرها   

الوقت،ولذلك لم يكن غريبا أن يهتم بها المشرعون،وتركز عليها الدساتير حساسية وجاذبية في نفس 
والتشريعات القانونية المختلفة في كل زمان ومكان،بصرف النظر عن نوعية النظام الحاكم ومدى ديمقراطيته أو 

ل دكتاتوريته،مدى تسامحه أو تشدده،هكذا سارت الأوضاع  منذ وثائق الحريات التي جاء بها الاستقلا
الأمريكي والثورة الفرنسية قبل أكثر قرنين من الزمان، والتي تضمنت أول نصوص تشريعية مكتوبة ومحددة 
عن حرية الرأي التعبير،ومن ثم حرية الصحافة، الأمر الذي استلهمته معظم الدساتير والتشريعات في العام فيما 

  .بعد ،ومنها الدستور المصري الذي هو محل دراستنا هاته
قبل الخوض في المرجعية التشريعية للصحافة المصرية، يجب التأكيد على صعوبة هذا الأمر  لكن   

  :خصوصا  محاولة  تحديد سنوات فاصلة لمراحل تطور تلك التشريعات،ومرد ذلك إلى 
  .تكامل المنهج الجنائي والفلسفة العقابية في كافة التشريعات –
  .تطور حلقات التشريع وتكاملها  -
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المنهج المعاكس لحركة التاريخ والتحول الديمقراطي،حيث تدرجت معظم التشريعات من اليسر إلى سيادة  –
  .العسر ، ومن المرونة إلى التغليظ

حرص المشروع المصري على الإبقاء على التراكم التشريعي،دونما مراعاة لطبيعة المتغيرات السياسية  -
  .1ا مصر على امتداد فترات طويلة من الزمن والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي شهدته

رغم إقرارنا بهذه الصعوبات إلا أنه يمكن تتبع مسار التشريعات الصحفية في مصر،حيث جاء نص   
الصحافة حرة في حدود القانون،والرقابة على :( كما يلي 1923صريح ومحدد لحرية الصحافة في دستور 

إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك،إلا إذا كان ضروريا الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو 
ويعد النص هو المصدر الرئيسي الذي نقلت عنه الدساتير المصرية الستة؛وصولا إلى ) 2لوقاية النظام الاجتماعي

من العهد الدولي للحقوق المدنية ) 19(،التي تقترب كثيرا من نص المادة) 48(الدستور الحالي في مادته 
سية،ونفس الأمر ينطبق على أحكام الفصل الثاني من الباب السابع من نفس الدستور تحت عنوان والسيا

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه :"على أن )206(،فنص في المادة"سلطة الصحافة"
ية واستقلال في خدمة تمارس الصحافة رسالتها بحر:"نص على أن)207(وفي المادة" المبين في الدستور والقانون

المجتمع بمختلف وسائل التعبير،تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام،وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات 
الأساسية للمجتمع،والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة،واحترام حرية الحياة الخاصة 

لتنص على ما سبق وروده في نص ) 208(ءت المادة وجا" للمواطنين،وذلك كله طبقا للدستور والقانون
من نظر الرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري،كما جاءت )48(المادة
  3.كلها لتعطي إضافات دستورية في مجال حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة) 209،210،211(المواد

ري لم يبتعد كثيرا عما أقرته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،بل يمكننا وعليه فإننا نجد أن الدستور المص
القول بأن المشرع الدستوري قد تأثر بتلك المواثيق،ورغم ذلك فإن تنظيم الصحافة المصرية مازال يفتقر 
 للوضوح الجلي،الذي تتحدد معه معالم هذه الحرية،سواء في مواجهة السلطة أو مواجهة الصحافة
وأشخاصها،ولن يتم ذلك التحديد إلا من خلال إبراز حملة القوانين المنظمة لشؤون الصحافة والمطبوعات،التي 

تنظيم الصحافة والقانون  نشأت1960 لسنة 96وحتى صدور القانون  1798مصرصدرت منذ دخول المطبعة في 
  .نشأت الشركات المساهمة 1998لسنة  05رقم 

دور الصحف الرئيسية في مصر   -في الواقع تأميم  - وبمقتضاه تم تنظيم : 1960قانون تنظيم الصحافة  -1
،وجاء هذا القانون بعد ...الأهرام،أخبار اليوم،دار التحرير،دار الهلال،دار المعارف،روز اليوسف: وأهمها

  .،بإلغاء الأحزاب السياسية وتصفية صحفها 1952سنوات قليلة من خطوة ثورة يوليو 
                                                            

  . 95،94؛ص 1999دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،:؛القاهرة2،طدراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطي: حرية الصحافةمحمد سعد إبراهيم، - 1
حرية الرأي والعقيدة قيود :بعنوان الملتقى الفكري الثالث،"الضمانات...العقبات...الممارسات...وثاتحرية الصحافة في مصر،المور"صلاح الدين حافظ، - 2

 . 228،ص)ن.س.د (وإشكالات،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،القاهرة
 .77، 76،ص2000لكلمة،دار ا:؛القاهرة1،طأزمة النشر والتعبير في مصر،القيود الثقافية والقانونية والإداريةعبد الخالق فاروق، - 3
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والذي بمقتضاه تم إعادة تنظيم شؤون المهنة،وأعيد تشكيل نقابة  :1970الصحفيين الصادر عام  قانون نقابة –2
  .الصحفيين،وكان الهدف منه تحقيق امتيازات مهنية للصحفيين

حاول المشرع من خلاله حل التناقض الحاكم للصحافة والتحكم في  :1980قانون سلطة الصحافة  –3
دائر بين رئيس الدولة وبين الصحفيين والذي انتهى عمليا بانتهاء عهدة حريتها،هذا التناقض والصراع ال

  .1السادات
قصر هذا القانون حق إصدار الصحف للأحزاب السياسية   : 1996سنة  96قانون سلطة الصحافة رقم  –4

كون أي منع الأفراد من تملك الصحف،حيث نص على أن ي) 45(والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة،المادة 
هؤلاء الأشخاص في شكل تعاونيات أو شركات مساهمة،وتخضع لوصاية وإشراف المجلس الأعلى للصحافة 

  .الذي حدده هذا القانون
قانونا  184وعلى العموم فقد توارثت الصحافة المصرية رصيدا ضخما من القوانين،بلغ ما يقرب من   

  :هذه القوانين على النحو التالي وتعديلا،صدر معظمها في ظروف استثنائية،ويمكننا أن نجمل
  .عاما 36وتشمل ستة قوانين وتعديلاتها على مدى :قوانين الصحافة وتعديلاتها   -
  .قانونا وتعديلا 17وتشمل :قوانين المطبوعات وتعديلاتها  -
  .عاما  113قانونا وتعديلا خلال  24ويشمل : قانون العقوبات وتعديلاته  -
  .عاما  93قانونا وتعديلا خلال  16وتشمل : ائيةقوانين الإجراءات الجن  -
  .عاما  57قانونا تعديلاته خلال  13وتشمل : قوانين نقابة الصحفيين والعمل  –
  .عاما  96قانونا وتعديلا خلال  18وتشمل :القوانين المتعلقة بالحصول على المعلومات  -
  .عاما 46ل قانونا خلا 18وتشمل : القوانين المتعلقة بإصدار والملكية  -
  .قانونا وتعديلا 35وتشمل : القوانين الاستثنائية  -
  .2قوانين وتعديلاتها  06وتشمل :قوانين حماية حق المؤلف  -

قانونا وتعديلا،بمعدل  184عاما من تاريخ الصحافة المصرية،صدر  170ونخلص مما سبق إلى أنه خلال   
لتي لم يتدخل خلالها المشرع لسن القوانين نجد أن هذا شهرا،وإذا استبعدنا السنوات ا 11قانونا واحدا كل 

أشهر،الأمر الذي يعكس اضطراب  04عاما،بمعدل قانونا واحدا كل  62التراكم التشريعي قد توالى على مدار 
المنهج التشريعي،مما يؤدي إلى إهدار حرية الصحافة،والحيلولة بينها وبين أن تلعب دورها المنشود في بناء الرأي 

م السليم القادر على المشاركة البناءة في أمور الحكم،هذا الواقع التشريعي لا ينفي بأي حال واقعا عمليا العا
ملموسا،فيه جانبا من حرية الصحافة،تتمثل في وجود صحف حزبية تستطيع أن تنشر ما تراه عن اتجاهاتها 

  .لصحف القوميةوآرائها،كما نجد بعض الآراء التي تعبر عن نفسها بحرية فيما يعرف با

                                                            
 .234ص  الرجع نفسه، - 1
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  : عناصر حرية الصحافة
ليس بكاف أن تقرر الدساتير والقوانين حرية الصحافة،بل يتعين توافر بعض العناصر التي تكفل هذه   

  :الحرية
حرية الصحافة تقتضي عدم خضوعها لأية رقابة سابقة على النشر،فالرقابة على النشر تعدم للصحافة  –

  .ارات المحافظة على أمن الدولة وخصوصا في وقت الحربحريتها،لكن هناك استثناءات؛كاعتب
حسب رأي القانوني - المعنى التقليدي لحرية الصحافة كان مقصورا فقط على عدم الخضوع للرقابة السابقة –

ولكن هذه الحرية لا تحول دون أن تكون مسؤولة عما تنشره إذا تضمن جريمة،إلا أن  -الانجليزي بلاكستون
ي يسمح فيه للمشرع بالتدخل للحد من هذه الحرية هو الذي يحدد الإطار الصحيح لحرية تحديد المجال الذ

  .الصحافة
تقتضي حرية الصحافة أن تكون حرة في استقاء الأنباء ونشرها ،فلا قيمة لحرية الصحافة إذا لم تتمكن من  –

صر هذه الحرية،ففرض مصادر المعلومات والأخبار،فحرية الرجوع إلى مصادر الأخبار عنصر هام من عنا
السرية على تصرفات السلطة العامة يشل حرية الصحافة ويقيدها،والتشريعات التي تفرض تلك السرية 

  .تتعارض مع هذه الحرية،وإن كان هناك من الاعتبارات ما يقضي في بعض الأحيان بذلك 
  .  1امكذلك من عناصر حرية الصحافة،حرية إصدار الصحف بغير توقف على إرضاء النظ –

يمكن الحديث عن صحافة حرة مستقلة،قادرة على المشاركة في ) 04(من خلال هذه العناصر الأربع  
إقامة نظام حكم ديمقراطي،نظرا لما لحرية الصحافة من علاقة وثيقة بالديمقراطية ،وعلاقة أشد وثوقا بالحريات 

،تلك ...وتكوين الأحزاب السياسية،والأخرى في المجتمع،كحرية البحث العلمي والتعليم،وحرية الاجتماع 
  .2الحريات التي تصبح غير ذات مضمون إذا انعدمت حرية الكلمة

تعتبر حرية الصحافة وسيلة ناجحة لتنمية الرأي العام،كما أن التعبير الحر يعين على : وخلاصة القول  
كار الجديدة يكون أفضل في مجتمع الاختيار الذكي،بل إنه يتيح الفرصة للقيام بهذا الاختيار،وذلك لأن نمو الأف

يسمح بمناقشة الأفكار مناقشة حرة،كما أن هذه الحرية تعمل على التنفيس عن الآراء بطريقة سلمية دون أن 
تتعداها إلى تعبيرات أكثر خطورة،ومن ناحية أخرى فإن وجود الديمقراطية السلمية يؤدي إلى ازدهار حرية 

ة دورها في المجتمع،وهو الأمر الحاصل فعلا في البلدان المتقدمة على الصحافة،ويشكل ضمانة أساسية لتأدي
  . العكس منه في البلدان المتخلفة ومنها مصر،إذ كثيرا ما اهتزت حكومات وسقطت أخرى بفعل الصحافة

  :النظام التشريعي لحقوق الاجتماع وتكوين الجمعيات والنقابات في مصر: ثالثا
نشاء الجمعيات والنقابات العمالية بحرية التعبير وإبداء الرأي،وهي من ترتبط حرية التجمع السلمي وإ  

الحريات الأساسية،فالأفكار والآراء لا بد لها أن تجد تعبيرا عنها في الواقع،لتستطيع أن تفعل فيه وتطوره،وهذا 

                                                            
 .  25،27،ص1974دار المعارف،:؛القاهرة2،طحرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربيةجمال الدين العطيفي، - 1
 .18،ص 2004دار النهضة العربية،:؛القاهرة3،ط1996لسنة  96حرية الصحافة؛دراسة مقارنة في ظل قانون رقم جابر جاد ناصر، - 2
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 لن يتحقق إلا من خلال أنشطة يقوم بها المواطنون ولها غايات محددة ومنظمة،بهدف تحقيق تلك
الغايات،فالجمعيات السياسية والنقابات العمالية وعلى الرغم من الاختلاف في طبيعة أنشطتها وتنوع أهدافها 
نشأت في هذا السياق،الذي أدى إليه التطور التاريخي للمجتمعات البشرية،تحت تأثير معطيات اجتماعية 

  .واقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة
القدم معارضة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لقد أبدت السلطة الحاكمة منذ 

والنقابات،وعندما اعترفت بها في دساتيرها بدا لديها ميل لممارسة رقابة عليها وتقييدها،فحرية التجمع في إطار 
هيئات لها كياناتها وإمكانيتها،مما يجعلها تقلق السلطة،فالتجمعات وبغض النظر عن أهدافها تميل إلى أن تشكل 

جساما وسيطة بين المواطن وسلطة الدولة،وإنشاء الجمعيات وتكوين النقابات تتطلب ديمقراطية فعلية،وعدم أ
  .تشدد في مركزية السلطة

لذا فإن دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالحق في التجمع السلمي،والحق في إنشاء الجمعيات 
  :ام هذه القوانين لتلك الحقوق  من  خلال ما يليوالنقابات العمالية في مصر،تهدف إلى معرفة مدى احتر

نصت معظم الدساتير المصرية على العديد من الحقوق والحريات،بالأخص حق تكوين الجمعيات  -
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه ):"55(والنقابات،حيث تضمن الدستور المصري الحالي في المادة

  . يات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكريالمبين في القانون،ويحضر إنشاء جمع
لجهة تأسيس ) قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية(  2002لسنة  84من القانون رقم ) 06(جاء في المادة -

دون  وماي) 60(تلتزم الجهة الإدارية بقيد بالمستندات المشار إليها في القانون،فإذا مضت الستون:"الجمعية ما يلي
إتمامه،أعتبر القيد واقعا بحكم القانون،وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي 

  . 1يوما) 60(الستين
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي :"من الدستور الدائم الحالي لمصر على) 56(نصت المادة  -

،وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ "لاعتباريةحق يكفله القانون،وتكون لها الشخصية ا
  .2الخطط والبرامج الاجتماعية

حدد القانون بشكل حاسم أنواع النقابات وأشكالها وأنواع الأنشطة العمالية التي يكون لأصحابها الحق في  -
لحركة النقابية،ويتكون من اللجان إنشاء بناء نقابي،وجعل البناء النقابي شكلا واحدا يقوم على أساس وحدة ا

النقابية والنقابة العامة،والاتحاد العام لنقابات العمال،وقد تكفل القانون بوضع جدول للتصنيف النقابي،بأنواع 
النقابات العامة والصناعية،أو المجموعات المهنية التي تندرج في داخل كل نقابة،وهذه التشكيلات أخضعها 

العام لنقابات العمال،كما حدد القانون شروط العضوية من خلال التعديلات التي  القانون لقيادة الاتحاد

                                                            
 .2،ص2008المركز الوطني لحقوق الإنسان،:،الأردنالمبادئ الإرشادية للحق بالتجمع والتنظيم في العالم العربيالمركز الوطني لحقوق الإنسان، -1
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،وما تضمنه من التدخل في تركيب النقابات 1995لسنة ) 12(،1981لسنة ) 01(أدخلت بموجب القوانين رقم 
  . 1العمالية

حق الاجتماع  للمواطنين:"على أنه) 1981(من نفس الدستور المذكور سابقا ) 45(كما نصت المادة   -
الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق،ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم 

  .الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون
قانون :وهيمتصلة بحريات التعبير المختلفة، 2007-2004كما جرى تعديل ثلاثة قوانين خلال الفترة  -

الأحزاب السياسية،في شأن شروط تشكيل الحزب السياسي،وصلاحيات لجنة الأحزاب وتشكيلها،وقانون 
العقوبات فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس في بعض قضايا النشر في الصحف،وقانون مباشرة الحقوق 

ن الإشراف القضائي وتنفيذا للإشراف على الانتخابات،بديلا ع"مستقلة"السياسية،فيما يتعلق باستحداث لجنة
  .2المعدلة من الدستور الحالي) 77(لنص المادة 

لكن ما يلاحظ من خلال محاولتنا رصد وتتبع المواد الدستورية والقانونية، صعوبة تنظيم منطقة وإطار   
من أن كل منهما،حيث نجد أن القواعد الدستورية تعنى بذكر المبادئ تاركة التفصيلات للقوانين،فعلى الرغم 

مهمة القانون هي مجرد تنظيم ووضع الضوابط لتنفيذ ممارسة هذه الحقوق،نجد أن المشرع يتجاوز ذلك إلى 
  .3التقييد على تلك الحقوق ويؤثر في بقائها،بالمغالاة في فرض التحديدات

ل يجب أن وعليه لا يكفي أن يقرر الدستور المبدأ ثم يحيل تطبيقه إلى قوانين تصدر وتهدر المبدأ نفسه،ب  
ينص الدستور ذاته على تنظيم كامل للحقوق والحريات،يكفل لحدودها المشروعة ألا تتحول إلى قيود غير 

  .مشروعة،ويكفل ضمانات ممارستها حتى لا تظل شعارا دون تطبيق
  :حرية الرأي والتعبير في التشريعات الإعلامية:رابعا

لى التدخل المستمر والتحرك الدائب لملاحقة ،ع"وسائل الإعلام"حرص المشرع المصري منذ ازدهار   
مثل السينما "الإعلام المرئي"موضوع تنظيم حرية الرأي والتعبير عنه،من خلال هذه القنوات الشرعية،ففي مجال

،ويكفي هنا أن نذكر "الخدمات الإعلامية"والمسرح والتلفزيون،نلاحظ اهتمام المشرع المصري بتنظيم هذه
  :تي بيانها لتوضيح هذا الاهتمامالقوانين والقرارات الآ

   . بإنشاء مؤسسة دعم السينما 1957لسنة  495:قرار رئيس الجمهورية رقم -

 .في لشأن إعادة تنظيم مؤسسة دعم السينما 1960لسنة  855:قرار رئس الجمهورية رقم -

 .لإذاعة والتلفزيونبتنظيم المؤسسة المصرية العامة للسينما وا 1963لسنة 48:قرار رئيس الجمهورية رقم -

 .في شأن المؤسسة المصرية العامة للسينما 1966لسنة  453:قرار رئيس الجمهورية رقم -

                                                            
 .173- 170،مرجع سبق ذكره،ص المركز الوطني لحقوق الإنسان - 1
محامون مستشارون قانونيون -المجموعة المتحدة:؛القاهرة4،جعلى مقربة من الحافة 2007- 2004حرية في التعبير في مصر نجاد البرعي، - 2

 .1654،1655،ص2008اقتصاديون،
 . 10،ص2000رة لدراسات حقوق الإنسان،مركز القاه:،القاهرةموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبيرعبد االله خليل، - 3
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 .في شأن عرض الأفلام المصرية 1956لسنة  373:قرار رئيس الجمهورية رقم -

ين في في شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائيين والموسيقي 1958لسنة218:قرار رئيس الجمهورية رقم -
 .الإقليم المصري

  .           1وذلك بشأن إتحاد الإذاعة والتلفزيون 1979لسنة  13والقانون رقم  -
ويتضح من خلال مراجعة هذه التشريعات أن رسالة الإعلام المرئي والمسموع في الدولة المصرية،محددة 

حتمية توظيف الإعلام المرئي والمسموع بقيود تتعلق باحترام السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية أي؛
من ) 02(،وهذا ما أكده المشرع في المادة"خدمة"لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه،لأنه يرى هذا النوع من الإعلام

وفي ...يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي والمسموع والمرئي:"إذ يقرر 1979لسنة  13القانون رقم 
  :اد على تحقيق الأغراض الآتيةسبيل ذلك يعمل الإتح

 .2..."أداء خدمة الإذاعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة -1

  .صدور ميثاق الشرق وتقرير أخلاقيات العمل لإتحاد الإذاعة والتلفزيون*
السالف الذكر لتنظيم  1979لسنة 13وضع المشرع المصري القانون رقم " الإعلام المسموع"وفي مجال

،أما في مجال  الإعلام المكتوب  فقد صدرت الكثير من النصوص القانونية المختلفة،والتي تم الإذاعة و التلفزيون 
ذكرها في عنصر سابق، ومن جهة أخرى حمى المشرع الرأي وصاحبه ضمن الرقابة على المصنفات 

وكان القصد ،"إدارة مباحث المصنفات الفنية"الفنية،لحماية حقوق المؤلف،وأنشأت في السنوات القليلة الماضية
منها تتبع سرقات الرأي،في شتى مجالات الإبداع الفني،ولهذا نرى أنه من المفيد تسليط الفرد على هذا 

ولقد نظم هذا القانون  430:تشريعا ينظم الرقابة على المصنفات الفنية تحت رقم 1955الأمر،حيث صدر عام 
وجدير بالذكر أن هذا القانون أتى تكملة لقانون ،...الرقابة على الأشرطة السينمائية،والأغاني والمسرحيات،

وبهذا تحققت في مصر الرقبة على المصنفات الفنية في  1954لسنة354حماية حق المؤلف الذي صدر تحت رقم 
  : زاويتين

بمعنى حماية صاحب الرأي أو التعبير من )مراقبة حق المؤلف(حماية صاحب الرأي أو التعبير تجاه الغير - أ
وتعديل هذا القانون حتى استقر  1971يناير  03تأثر المشرع المصري بالقانون الذي صدر في فرنسا الغير،ولقد 

كما وضح تأثره "القانون الخاص بحماية حق المؤلف"والمتضمن 1866يوليه  14على صورته النهائية في قانون 
 . 1886مارس 22بالقانون البلجيكي الخاص بحماية حقوق المؤلف لسنة 

عني بتحقيق تأمين مصلحة الدولة إلى جوار حماية النشاط  1954سنة  354 ذكر أن القانون رقموجدير بال
الربح أو العائد (الإنساني الفكري من منطلق أن حق المؤلف ليس فقط مجرد حق مادي حتى وإن شمل ذلك

  ).المادي

                                                            
 .83مرجع سبق ذكره،ص ،عبد الرحيم صدقي - 1
  .87،86مرجع سبق ذكره ،ص ،عبد الرحيم صدقي - 2
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مراقبة سلامة المصنفات (الحديثةفي شتى الوسائل الإعلامية "السليم"محاولة الاعتداء على الرأي أو التعبير - ب
،فإذا كان المشرع المصري قد حمى فكر الإنسان العقلاني السديد ووسائل التعبير عنه المشروعة فإنه )الفنية

كان لزاما عليه أن يراقب سلامة المصنفات الفنية،فصدر بذلك قانونا ينظم الرقابة على الأشرطة السينمائية 
القانون قصد به المشرع حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن  ،هذا...والأغاني والمسرحيات و

والنظام،ومصالح الدولة العليا من العبث تحت ستار حرية الرأي والتعبير،من خلال الرقابة على المصنفات 
  . ومنح التراخيص

  
 .مدى اتفاق الدستور والتشريع المصري مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:خامسا

ا تقدم يتضح أن الدستور المصري قد ساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق مم
،وكفل حرية التعبير بمدلوله العام،وفي مجالاته المختلفة؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وبجميع ∗الإنسان

ه ونشره بأي وسيلة وسائل التعبير،وقد ضمن الدستور لكل مواطن حرية التعبير عن الرأي،وتمكينه من عرض
سالفة الذكر،إذ تقررت تلك المادة بوصفها الحرية الأصل التي لا تنفصل عن ) 48(على نحو ما جاء في المادة

الديمقراطية،والتي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها،وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية 
ء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية الرأي والتعبير هو أن يكون التماس الآرا

  .على اختلافها،ولا تنحصر في مصادر بذاتها قاصدا من وراء ذلك تتعدد موارده وأدواتها
كما أن الدستور بعد أن أرسى القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية الرأي والتعبير،حرص على إتمامها 

حرية :يات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية،والأكثر أثرا في المجتمع وهيبالعديد من الحر
الصحافة،وحرية الإعلام،وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السياسية والنقابية،وذلك باعتبارها من أفضل 

يسهم في تطوير  المنابع التي تكفل تدفق الأنباء والآراء والأفكار،ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين،مما
وكما هو معروف فإن هناك فارقا دقيقا بين حرية التعبير كمفهوم قانوني،وبين (المجتمع وتدعيم الحريات فيه،

عملية التفكير في حد ذاتها ،ذلك أن جهاز التفكير في الإنسان لا يكف عن العمل في أي وقت،كعملية 
نسان على قيد الحياة،فجهاز التفكير يعمل بشكل فسيولوجية لا يملك أحد وقف نشاط هذا الجهاز،ما دام الإ

آلي من خلال المخ والعقل،ولهذا أيضا ليس للقانون أن يطول بالتنظيم ما يدور داخل العقل من أفكار مادام لم 

                                                            
  :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن)19(يتفق الدستور المصري مع المبادئ التي نصت عليها المادة - ∗
  .ق آراء دون مضايقةلكل إنسان حق اعتنا -أ

 شكل مكتوب أو مطبوع أو في لكل إنسان حق في التعبير،ويشمل هذا الحق حربية في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،دونما اعتبار سواء في -ب
  .قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

واجبات ومسؤوليات خاصة،وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة ) 19(من المادة) 02(تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة -ج
  : بنص القانون أو تكون ضرورية

 .لحقوق الآخرين أو سمعتهم -
  .لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة -
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يفصح عنها صاحبها،حتى تتخذ المظهر الاجتماعي الذي يجعل يد القانون تطولها،باعتباره تنظيما اجتماعيا لا 
  .1)الك الأفراد إلا ما اتخذ منها مظهرا اجتماعياينصب على مس

ولما كانت الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة،وإنما يجوز 
تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من  محتواها إلا بقدر محدود،وفي الحدود التي ينص عليها،ومن ثم فإن هذه القيود 

على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري المقر بكفلة وضمان حرية الرأي التي يفرضها المشرع 
  .والتعبير،وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى

ولقد أكدت المواثيق الدولية والتشريع الوطني مدى أهمية وجود ضرورة لإدماج الاتفاقيات الدولية 
طنية،حتى يكون لأحكام القانون الدولي فعالية في ضمان حقوق لحقوق الإنسان في القوانين الو

رئيس :"على أن 151/1الإنسان،وتكون لها أفضلية التطبيق في الدول،ولقد نص الدستور المصري في المادة 
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،تكون لها قوة القانون بعد 

2...)لتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة،إبرامها وا
.  

والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تغل يد الدولة في كفالة الرقابة الذاتية على تنفيذ الالتزامات   
الدولية في مجال حقوق الإنسان،من خلال السلطة القضائية التي تراقب مدى انطباق القوانين مع 

أو تطبيق ) محاكم القضاء الإداري(،أو تصرفات السلطة العامة)ة العلياالمحكمة الدستوري(الدستور،
  ).المحاكم الجنائية(القوانين
قد تنصرف السلطات العامة في الدولة دون تنفيذ القانون أو احترام المواثيق الدولية،وهنا يلزم التوجه   

نفاذ سائر الوسائل الوطنية،وينشئ إلى وسائل الرقابة الدولية،سواء أكانت سياسية أم قضائية،وهذا بعد است
حقا للدول والأفراد في اللجوء إلى تلك الوسائل الدولية المقررة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،باعتبارها 

من الاتفاقية الدولية لحقوق )5/2(جزء من النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان وهذا ما تنص عليه المادة
لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان استنادا إلى القوانين :"التي تنص على أنه 1966اسية الإنسان المدنية والسي
  .3..."أو اللوائح أو العرف

قاعدة قانونية تعطي للمواثيق _ ) 5/02(نص المادة_ ووضع الدستور المصري من خلال النص السابق   
) L'intégration automatique(ج الذاتيالدولية قوة القانون،ومن ثم فإن المشرع أكد على قاعدة الاندما

للمواثيق بعد التصديق عليها،في القوانين الداخلية على اعتبار أن لها قوة القانون،مما يعني التزام المحاكم 
  .بتنفيذها

                                                            
  . 11كره،صحسن محمد مهند،مرجع سبق ذ - 1
  .128خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 .68ص،عبد العزيز سرحان،مرجع سبق ذكره - 3
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                                       .الأساس الدستوري لحرية الرأي والتعبير:سادسا
والنصوص القانونية السالفة الذكر،نجد أنها استقرت على أن الحكمة  باستقراء كل المواد الدستورية  

  :الدستورية من الاعتراف بحرية الرأي والتعبير هي
  : إظهار الحقيقة التي لا يستغني عنها المجتمع لاتخاذ قرارات سليمة/ أ

ر ونقلها إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير،هو أن يكون التماس الآراء والأفكا  
وتلقيها عن الغير غير مقيد بمصادر بذواتها تحد من قنواتها بل قصد أن تترامى آفاقها وتتعدد مواردها 
وأدواتها،وأن تنفتح مسالكها،وذلك أن لحرية الرأي والتعبير أهدافا لن تحيد عنها،فمن خلالها تظهر الحقيقة 

علها وقوفا على الصحيح منها والزائف،والدستور واضحة جلية،ولا يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفا
لا يرمي من وراء الضمانات المقدمة لهذه الحرية التي تعد مدخلا إلى توافق عام،بل كفالة تعدد الآراء 
وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل ومحددا لكل اتجاه،فهي بذلك 

رشيده باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية،وبعبارة موجزة فإن الهدف من إقرار وسيلة لتقدم المجتمع وت
الدستور لحرية الرأي والتعبير هو أن تستوفي هذه الحرية؛أي تظهر من خلالها الحقيقة،ولا يتصور أن يتم ذلك 

 .)48(إلا من خلال تبادل الآراء وتفاعلها،وهذا ما نص عليه الدستور المصري في المادة

   :عدم دستورية القيود المتعسفة على حرية الرأي والتعبير/ب
لا يجب أن يحول بين تبادل الآراء والأفكار والتعبير عنها بكل الأشكال والصور المقبولة والسليمة  

قيود غير شرعية قد تضعف بها، أو تحد من تحقيقها لأهدافها،سواء من ناحية فرض قيود مسبقة أو 
يجوز إخفاؤها أو منعها،إلا وفق ما ينص عليه القانون ويسمح به،وهذا ما يؤكد سعي اللاحقة،فالحقائق لا 

،فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء )public mind(الدستور إلى منع وصاية السلطة العامة على العقل العام
 .التي تتصل بتكوينه،ولا عائقا دون تدفقها

   :ديمقراطيحرية الرأي والتعبير قاعدة كل تنظيم /ج
لا يقوم أي نظام ديمقراطي إلا من خلال حرية الرأي والتعبير،التي تعتبر وسيلة لتقدم المجتمع   

وترشيده،من منطلق أنها ركيزة من ركائز الديمقراطية،وما الحق في الرقابة الشعبية التابعة عن يقظة المواطنين 
تقرير موقفهم من سلبياتها،إلا فرعا من حرية الرأي المعينين بالشؤون العامة،الحريصين على متابعة جوانبها و

" الحرية في الدولة الحديثة:"في كتابه" هارولد لاسكي:"والتعبير ونتاجا لها،وهذا ما ذهب إليه المفكر الانجليزي
إذا كانت مهمة من يمارسون السلطة في الدولة هو سد إحيتاجات الجماهير،فإنه يتعين عليهم :(حيث قال
ه الاحتياجات إلماما جيدا،ولن يكون باستطاعتهم ذلك، ما لم يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن الإلمام بهذ

     .1)التجارب التي مروا بها في هذا المقام
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وعلى ذلك كانت حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية،التي تحتمها طبيعة النظام  
السيادة للشعب "ذا النظام في جوهره على أن مبدأ الديمقراطي،وتعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي،إذ يقوم ه

منه،وقررت  )03(،وهذا ما أكده الدستور المصري القائم ونص عليه في المادة"وحده،وهو مصدر السلطات
من خلال النص على أن للشعب بأجزائه  1923مضمونه الدساتير المصرية السابقة عليه بدءا بدستور سنة 

ة فعالة،يمارسها بالرأي الحر والنقد والبناء،لما تجريه السلطة الحاكمة من أعمال ونقاباته وأفراده رقابة شعبي
 . وتصرفات

 
    :الضرورة الاجتماعية لحرية النقد -

منه على أن حرية الرأي مكفولة،وأن لكل إنسان  )47(إن الدستور القائم حرص في نصه في المادة    
ا النص قد كفل حرية التعبير،لتشمل التعبير عن الآراء في ،وكان الدستور بهذ...حق التعبير عن رأيه ونشره

عني بإبراز الحق في النقد  -مع ذلك - مجالاتها المختلفة؛السياسية والاقتصادية و الاجتماعية،إلا أن الدستور
ن وإن كا -الذاتي والنقد البناء،باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني،مستهدفا بذلك التأكيد على أن النقد

فهو الأصل في هذه الحرية التي يندرج تحتها،وما يميزه حسب واضعي الدساتير هو أنه  -نوعا من حرية التعبير
ضرورة لازمة  يقوم بها العمل الوطني،وخاصة في جوانبه السياسية،إذ يعتبر إسهاما مباشرا في صون نظام 

ئلا دون الإخلال بحرية المواطن في الرقابة،وضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديمقراطية،وحا
،وأن يكون ضمن ذلك التنظيم بالغ التعقيد للعمل الحكومي،كما أكد الدستور في جانب آخر على "يعلم"أن

ضرورة أن لا يكون النقد منطوي على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية،كتلك التي تهدف إلى إثارة الفتن،من  
 ....خلال التحريض و

  :ورية في نطاق التجريم والعقابالمبادئ الدست -
يتأسس هذا المبدأ على الأصل الدستوري القاضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون    

،وهذا أمر له من المنطق ما يؤازره،وفي الأصول الشرعية ما يسانده،لأن سلطة تحديد )الدستور من66(المادة
يكون معناه التعدي على حقوق الأفراد،والعدوان عن الجرائم والعقاب إذا كانت مطلقة فإن هذا 

    .1حرياتهم،وتوجيه سياسة التجريم والعقاب تبعا لهوى فئة على حساب الأفراد
وفي المقابل نجد أن الأنظمة الديمقراطية لم تعد تعترف لأي هيئة أو جهة بسلطة مطلقة،والمشرع ليس   

بالمبادئ والقواعد العليا  -سلطات الدولة-غيره من السلطات استثناء من هذا الأصل،لذا فإنه يلتزم كما تلتزم
،ولئن كانت 2المستقرة في وجدان الإنسانية،والتي تعترف بها وتحترمها الدساتير سواء المكتوب منها أو العرفي

حرية الرأي والتعبير حقا دستوريا مقررا يجوز بمقتضاه إبداء الرأي،إلا  أن كل حق على أي حال يقابله 
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،وكل حرية تلتزم بضوابط تكفل الهدف التي شرعت له دستوريا، فتكن بذلك حرية الرأي والتعبير واجب
    . 1وسيلة للتقدم أولا،وأداة لإصلاح الحكم ثانيا،ووسيلة لرد الطغيان ثالثا،وتحقيق ذاتية الإنسان رابعا

  

                                                            
 . 07،ص1977دار النهضة العربية،:،مصرالنقد المباحعماد عبد الحميد النجار، - 1



294 
 

  :مظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبير في مصر:المبحث الثالث
  

أية صورة من صورها ليست إلا حقا للمواطن في مواجهة سلطة من السلطات،لذلك لا الحرية في   
قيام للحرية إلا في نظام سياسي واجتماعي حر وجوهر الحرية المقصودة في هذا القول هو ألا تكون سلطة 

رط أن الحكم موكلة لإرادة شخص،وإنما إرادة مجموع الشعب داخل إطار من التنظيم القانوني والسياسي،وبش
يضمن حق كل مواطن في المشاركة في تكوين الإرادة التي تضطلع تسيير شؤون الجماعة وفقا للقواعد 

  .والضوابط المتفق عليها سلفا
في سياق هذا المفهوم للحرية فإن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته في مجتمع ما،لا تتحقق بمجرد النص   

قق بمصادقة الدولة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك،بل عليها في دستور الدولة وقوانينها،ولا تتح
،ونخص 1من خلال ممارسة تلك الحقوق والحريات على أرض الواقع،في مجتمع حر يتمتع بنظام ديمقراطي

 - : بالذكر والدراسة هنا حق حرية الرأي والتعبير الذي تظهر وتتجلى ممارساته في الواقع المصري من خلال
المشاركة  –مظاهر التعبير عن الرأي غير السلمية  –المظاهرات والمسيرات والإضرابات  –ة الصحافة حري

  .الشعبية في اتخاذ القرارات
  :حرية الصحافة : أولا

من القضايا الهامة المثارة في جميع مراحل وأطوار تطور المجتمعات " حرية الصحافة"تبقى قضية   
الأول هو :فإن تفسيرها قد يؤخذ بمعنيين" الصحافة مرآة المجتمع:"شائعة تقول أنلإنسانية،فإذا كانت العبارة ال

أنها تمثل الضوء الكاشف لكل ما يموج به المجتمع،أي؛كل ما يحمله من إيجابيات وسلبيات وأحيانا 
لقصور أو تناقضات،ومن هنا فهي بمثابة السلطة الرابعة التي تحدد المسار وترشد إليه،وتقف في وجه الفساد أو ا

الانحرافات التي تعتري المجتمع على أي مستوى من المستويات،ومن هنا تصبح حرية الصحافة التي تعني ضمان 
حرية الرأي التعبير جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي،غير أن التفسير الآخر للمقولة السابقة،قد يعني أن 

والثقافي السائد،أي أنها وبعبارة أخرى  قد تحمل  الصحافة نفسها هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي
  .2نفس الايجابيات والسلبيات الموجودة في المجتمع

كل هذا يجعل معالجة قضية الصحافة بالذات من الأمور المتشابكة التي تتداخل فيها اعتبارات   
،ويختص المشكل الآخر عديدة،يتعلق جانب منها بالدور الذي تلعبه على الساحة السياسية والمجتمعية عموما

بمشكلاتها الذاتية،أي تلك التي تعترى البيئة الصحفية نفسها،ومما لا شك فيه أن الصحافة المصرية تخضع في 
معالجتها لنفس تلك الاعتبارات،إلا أننا سنحاول في هذا العنصر دراسة موضوع حرية الصحافة المصرية على 

طبيقات حرية الرأي والتعبير،ولأنها تؤدي دورا أساسا في اختلاف أنواعها وتوجهاتها،باعتبارها إحدى ت
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المحافظة على استقرار الحياة السياسية،إلا أن هذه الحرية تكون مشروطة دائما بتحقيق مجموعة من 
العوامل،وأهمها  وجود استقرار سياسي،وسماحة الحكومة وقدرتها على تقبل و مواجهة النقد،ودرجة الأمن 

خيرا تتحقق حرية الصحافة بفضل الاستقرار المالي للصحف،وعدم اعتمادها على موارد الممنوحة للمواطن،وأ
  .الحكومة
وإذا استعرضنا تاريخ حرية الصحافة في مصر نجده جزء لا يتجزأ من تاريخ الحركة الوطنية   

ة،فإن رؤيتنا لها المصرية،ولما كان مفهوم حرية الصحافة يختلف فهمه وتطبيقه تبعا لنظام الحكم والقوانين السائد
تتحدد من خلال فترتين متباينتين في تاريخ المجتمع المصري،سيطرت عليه نظم الحكم الشمولية في بدايته،ثم بدأ 
الانفراج والتحول الديمقراطي في نهاية السبعينات من القرن الماضي،ففي الفترة الأولى سيطرت على الصحافة 

ريتها مثل قانون تنظيم الصحافة الذي صدر في الستينات،والذي يمثل المصرية مجموعة من القوانين التي قيدت ح
أكبر قيد فرضته الدولة على حرية الصحافة في تلك الفترة،بل امتد تأثيره وظل نافذا فيما بعد،وفي مقابل ذلك 

فة فيها كان الهامش المسموح به للصحافة المصرية في نهاية السبعينات يمثل مرحلة انتقالية جديدة،أخذت الصحا
وضعا جديدا بصدور قانون الأحزاب السياسية وسلطة الصحافة،بالرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة 

  .إليهما،ومن خلال كل هذا تأتي مناقشتنا لموضوع حرية الصحافة في مصر
  :مراحل حرية الصحافة في مصر - /أ

  ):الأحادية(مرحلة الحكم الشمولي  - 1
ل نظرية السلطة،التي تعطي للحكومة الحق في منح تصاريح ممارسة نشأت الصحافة في مصر في ظ  

العمل الإعلامي،وفي الإشراف الفعلي عليه،وكان من الطبيعي أن تأتي تشريعات هذه المرحلة متفقة مع فلسفة 
،على أن الصحافة 1الحكم المطلق،الذي أرجع أمور الصحافة كلها إلى الحكومة،وفرض أشد أنواع الرقابة عليها

 تكن آنذاك بحاجة إلى رقابة بقدر ما كانت بحاجة إلى تنظيم، يتضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف لم
رسم إطار عام لعملها،فالسياسة التشريعية اتسمت بالتشدد والانحراف،واستحداث جرائم تضيق الخناق على 

تعويض سلطات حرية الصحافة،وهذا كله نتيجة تعاقب الانقلابات الدستورية،التي استهدفت 
البرلمان،وإجهاض الحركة الوطنية،ورغم ذلك فقد حققت الصحافة مكاسب عديدة،تمثلت في إسقاط 

،وإنشاء نقابة للصحفيين،وإلغاء نظرية الترخيص،والأخذ بنظام 1951التشريعات المقيدة لحرية الصحافة عام 
بدور رائد في دعم الحركة  الإخطار،وانتصار أحكام القضاء لحرية الرأي والتعبير،وضلوع الصحافة

،حيث أكدت مواثيق هذه الثورة على حرية الصحافة،وأهمية النقد 1952يوليو  23الوطنية،والتمهيد لثورة 
  .الذاتي،وضرورة تعدد الآراء وتنوعها

بداية لعصر الحكم الثوري،وكان طبيعيا أن تدخل الصحافة  1952يوليو  23وهكذا كانت ثورة   
،تواكب الشرعية الثورية والتوجه الثقافي والإيديولوجي،والحشد والتعبئة،وكان طبيعيا المصرية مرحلة جديدة
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أن تواكب التشريعات الصحفية هذا التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،الذي امتد قرابة ربع 
  .1قرن،ولا زال يلقي بظلاله على حركة المجتمع المصري حتى الآن

على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود  1964وأكدت نصوص دستور   
،والخطابات التي كان يلقيها لرئيس جمال 1968مارس  30القانون،بالإضافة إلى ما أكده الميثاق الوطني وبيان 

عبد الناصر في اجتماعاته السياسية،نتيجة إدراكه للدور الذي تقوم به الصحافة في تشكيل الرأي العام وانتقد 
حافة ما قبل الثورة في اهتمامها بالشرائح العليا لمجتمع العاصمة،في الوقت الذي تتجاهل فيه مشاكل وهموم ص

  .2الطبقات المنتجة من الشعب المصري
وبرجوعنا إلى سنوات ما بعد الثورة،نجد أن الحكومة قررت إلغاء الأحزاب،وإيقاف الصحف   

،في محاولة لملء الفراغ "الجمهورية"وجريدة " التحرير"ر مجلة الحزبية،ولجأت إلى إنشاء هيئة التحرير،وإصدا
السياسي والصحفي،ثم بدأ التفكير في إصدار تشريعات جديدة تنظم مهنة الصحافة،حيث وضعت وزارة 

إلا أنها تعثرت مع توالي  1956ولم يصدر،ثم تكررت العملية عام  1954العدل قانون جديد للصحافة عام 
،ونتيجة لاهتمام جمال عبد الناصر 3رية بتعطيل الصحف غير الملتزمة بتوجهات النظامصدور الأوامر العسك

بالصحافة فقد سارع بالسيطرة عليها بهدف توجيهها لخدمة الثورة وقضاياها،إلا أن النوايا كانت منقضة 
فكر المصري استطاع الرئيس عبد الناصر من خلاله تأميم ال 1960لذلك،فلما صدر قانون تنظيم الصحافة سنة 

برمته،وليس تأميم الصحافة فقط،وحدد مساره لخدمة النظام الحاكم،وفي ظل هذا القانون الذي صدر وسط 
إجراءات بوليسية أصبحت الصحافة مجرد نشرات حكومية،وانعدمت المقالات التي تنتقد حتى السياسة العامة 

كم فيها تحت مسميات عديدة،مرة للدولة،ومنذ صدور هذا القانون أصبحت الدولة تمتلك الصحف وتتح
،وتمثلت التوجهات العامة لقانون تنظيم "الاتحاد الاشتراكي"،وأخرى باسم "الاتحاد القومي"تحت مسمى 

  4:الصحافة في النقاط التالية
  .تقييد حق إصدار الصحف بالحصول على ترخيص من الاتحاد القومي -
  .سف،ودار الهلال إلى الاتحاد القومينقل ملكية صحف الأهرام وأخبار اليوم وروز اليو -
تشكيل مؤسسات خاصة لإدارة الصحف،وتعيين مجالس إدارات تتولى نيابة عن الاتحاد القومي مباشرة جميع  -

  .الحقوق القانونية
دعائم صحافة الرأي الواحد،القائمة أساسا على مبدأ التوجيه التعبئة  1952لقد أرست ثورة يوليو   

بتراجع الحريات في إطار الشرعية الثورية،التي عملت على تلجيم مؤسسات النشر  والحشد،فتأثرت بذلك
ونقابة الصحفيين،وتعبئتها لخدمة وتلبية أهدافها السياسية،وبطريقة ما كان ذلك محاولة لإعادة الصحافة إلى 
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مد علي،ومن حقبتها التقليدية،حين أجبرت على خدمة أهداف الحكام تماما مثلما كان الحال في ظل حكم مح
ناحية أخرى ومما لا شك فيه هو أن فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر،كانت هي الفترة التي اشتد فيها 

أداة "الصراع بين الحكومة والصحافة في سبيل تحقيق الاستقلال التنظيمي،وبعبارة أخرى فإن تحول الصحافة إلى
  .1لم ينجح دائما بالسلاسة المطلوبة" تعبئة

عمدت الصحافة إلى الضغط على النظام من أجل توسيع هامش الحرية،ومع ذلك  1967ة وبعد كارث  
 –وعلى الرغم من توسيع مجال حرية الرأي والتعبير،إلا أن هياكل صحافة التعبئة التي تسيطر عليها الدولة 

طوال  استمرت بعد رحيل مؤسسها،فشوهت المشهد الصحفي الحر –وهي الهياكل التي أنشأها عبد الناصر 
القسم الأكبر من عهد السادات،إلا أن فترة جديدة في حياة حرية الصحافة بدأت تظهر مع ظهور الصحف 

  .الحزبية،وذلك في النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين
ونخلص مما سبق إلى أن التشريعات الصحفية خلال هذه الفترة،جاءت عهدة لحقبة التحول الاشتراكي   

يث عاد المشرع إلى الأخذ بنظرية السلطة،التي مكنت الدولة من احتكار ملكية الصحف والحزب الواحد،ح
وتوجيه سياستها،وحرمان مؤسسات المجتمع المدني من حقها في إصدار الصحف المعبرة عنها،فتوالت 
 الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة والصحفيين،كبديل لقانون العقوبات الذي جمدت أحكامه،نظرا لغياب

الرأي الآخر،والتزام صحف المؤسسات بنغمة واحدة،ومن ثم كانت إجراءات الاعتقال والمحاكمة الاستثنائية 
  .والفصل والنقل أجدى في نظر السلطة الحاكمة من تطبيق القوانين وفصل القضاء في جرائم الصحافة

  :مرحلة التعددية الحزبية  - 2
كاساتها على الحريات السياسية والاقتصادية في شهدت هذه المرحلة تحولات هامة،كانت لها انع  

المجتمع المصري،إلا أن التطور في مجال حرية الصحافة صاحبه حصار تشريعي،استعانت خلاله السلطة السياسية 
الأمر الذي أدى إلى التشكيك في مدى مصداقية هذا ) قانونا 58(بسلسلة من القوانين العادية والاستثنائية

  .التطور وجديته
،تأكدت من خلاله أهمية حرية 1971بعد صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية سنة ف  

،وبدأ حدوث انفراجة في حرية الرأي 1972الصحافة،التي تدعمت برفع الرقابة عن الصحف في ديسمبر 
كتوبر ،وحدثت هذه الانفراجة نتيجة جملة من التحولات المتمثلة في حرب أ19752والتعبير من أوائل عام 

،والانفتاح الاقتصادي،والتعدد الحزبي،والتقارب مع الغرب،والصلح مع إسرائيل،وتصاعد العنف 1973
  .السياسي
فأصبح بذلك للأحزاب السياسية القائمة حق إصدار صحف خاصة تعبر عن رأيها،حيث نص القانون   

لصحف للأحزاب السياسية حرية إصدار ا:"على أن  )13(بشأن سلطة الصحافة في المادة  1980لسنة  148

                                                            
 .147،146قون كورف يورك،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .66حمن،مرجع سبق ذكره،ص عواطف عبد الر - 2
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وقد نظم قانون الأحزاب السياسية حرية إصدار "والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون
  .1الصحف الحزبية

ويمكننا القول هنا أن التحول إلى التعدد الحزبي في منتصف السبعينات يمثل حالة فريدة في النشأة   
طور طبيعي لحركة المجتمع،وإنما جاء بمبادرة شخصية من الرئيس والتطور،فلم يأت التحول بفعل ت

السادات،الذي أرادها تعددية محكومة ومنقوصة،ولما كانت حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الحريات 
السياسية العامة،فقد تأثرت بما تأثرت به التعددية الحزبية،حيث بدأ الحماس لحرية الصحافة،ولما شعر النظام 

طورة الموقف توالت القوانين المقيدة لحرية الصحافة،إلا أنه لا يمكن في هذه الفكرة إنكار الهامش الحاكم بخ
الذي منحته السلطة للصحافة من حرية،،إذ سمحت لأحزاب المعارضة بإصدار صحفها والتعبير عن 

  .آرائها،وبدأت تظهر بعض الآراء والأصوات التي تنتقد سياسة الحكومة في الصحف
ة لما سبق ذكره،فإنه رغم الإجراءات المتخذة في عهد الرئيس أنور السادات في إطار توسيع وخلاص  

هامش الحرية للصحف،سواء بإلغاء الرقابة وفتح المجال لظهور الصحافة الحزبية،والتي كان من نتائجها حدوث 
السادات من التضييق على حرية انفراجة محدودة أمام حرية الرأي والتعبير،إلا أن ذلك كله لم يمنع نظام الرئيس 

الرأي والتعبير عموما وحرية الصحافة خصوصا بوسائل كثيرة ومتعددة،فضلا عن إمساكه بحق تعيين رؤساء 
تحرير الصحف،ورؤساء مجالس إدارتها،لكي يمارسوا الرقابة غير المباشرة،بعد إلغاء الرقابة المباشرة،فإنه عمليا 

ة،فبعد انطلاقتها عن طريق الصحافة الحزبية التي عرفت العودة إلى الحياة ضاق هامش الحرية  الممنوح للصحاف
،إلا أنها شهدت انتكاسة كبيرة،عصفت بكل مظاهر حرية الرأي والصحافة،والتي 1976السياسية منذ عام 

،الذي يقيد حرية إصدار الصحف،ويصر على شرط 1980لسنة  148تجسدت في صدور قانون الصحافة رقم 
سبق والتأمين المالي الضخم بهدف التعجيز الفعلي،وهو القانون الذي تحكم به الصحافة حتى اليوم الترخيص الم

  . 2والذي يمثل أهم العقبات القانونية في وجه انطلاق حرية الصحافة
  :المرجعية الراهنة-3

افة تميز عهد الرئيس حسني مبارك بعدة علامات رئيسية،ترتبط ارتباطا مباشرا بقضية حرية الصح  
  .وحرية الرأي والتعبير،الأمر الذي جعله مغايرا عن عهود من سبقوه

فبداية ورث العهد الحالي كل تراكمات المورث السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني   
والتشريعي الذي سبق لنا الحديث عنه،وهو موروث بقدر ما هو ثقيل،بقدر ما أن محاولات العهد الحالي 

فيه جاءت محدودة،خاصة فيما يتعلق بالقيود القانونية الروتينية الشديدة التي تعرقل انطلاقة للتغيير الجذري 

                                                            
 .201طه عبد العاطي نجم،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .230صلاح الدين حافظ،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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حرية الصحافة انطلاقا حقيقيا،ويمكن أن نتوقف أمام مجموعة من الملاحظات الخاصة بهاته الفترة وهي كما 
  : 1يلي
الاستقرار السياسي،واكبه من الواضح أن عهد الرئيس الحالي حسني مبارك قد شهد قدرا ملحوظا من  -

،ثم العنف المسلح الذي بدأ باغتيال الرئيس 1981انفراج ديمقراطي،تمثل منذ البداية في تجاوز آثار أزمة سبتمبر 
السابق أنور السادات،الأمر الذي ترجمه العهد الجديد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين،وإعادة الأساتذة 

إلى أعمالهم،وتشجيع الأحزاب السياسية على استئناف ) صحفيا 63(الجامعيين والكتاب والصحفيين
  .نشاطها،وخاصة نشاط صحافتها المعارضة،بعد أن كان الرئيس السابق قد أوقف صدور بعضها

ومعظمها اكتسب شرعية بحكم قضائي  –إن عدد الأحزاب السياسية قد زاد في عهد الرئيس حسني مبارك  -
ومن ثم زاد عدد صحف الأحزاب بدرجة ملحوظة،بصرف النظر عن حزبا ) 14(فتجاوز عدد حاليا  –

نوعيتها وجودتها أو قدرتها على الانتشار والتوزيع،إلا أنها تتمتع حاليا بكل مقومات حرية الصحافة،سواء من 
أو من حيث ممارسة حرية الرأي والتعبير،وصولا لنقد الحكومة  -دون طلب ترخيص مسبق -حيث الإصدار
الدولة في حالات كثيرة،دون أن تتعرض للمساءلة في غالب الأحيان،بما في ذلك الصحف التي  ومهاجمة رئيس

  .تنشر علانية دعوات صارخة لهدم شرعية النظام،والتشكيك في ذمته المالية وقدرته السياسية
لقد أحرجت انطلاقة مساحة حرية الرأي والتعبير في صحف الأحزاب الصحف القومية الخاضعة بشكل  -
سمي لملكية الدولة،فأصبحت هي الأخرى تسمح بقدر محدود من مساحة حرية الرأي على صفحاتها ولبعض ر

الكتاب بالذات،وفي مواضيع محدودة،تشمل فيما تشمل أحيانا نقد الوزارة،وربما مهاجمة سياسة الحكومة 
ا تمتعت الصحف القومية وعمل البرلمان،ولولا مساحة حرية الرأي الموجودة في الصحف الحزبية المعارضة لم

  .بمساحة حرية الرأي المحدودة
رغم هذه الروح ذات الانفراجة الديمقراطية الملحوظة ورغم إلغاء قرار الرقابة والمصادرة فإن العهد الراهن  -

تعرض هو الآخر لممارسات قمعية ضد حرية الصحافة،كمصادرة بعض العناوين والصحف الحزبية 
  .ت وذرائع عديدة كحماية الأمن القومي مثلا،وسحب تراخيص الصدورالمعارضة،وهذا تحت مبررا

صحيح أن الرقابة الحكومية المباشرة على الصحف ملغاة منذ السبعينات،إلا أن الواقع الحالي يشهد بروز  -
رقابة بديلة جديدة الشكل وحديثة المظهر،ألا وهي الرقابة الذاتية،حيث يمارس رؤساء تحرير الصحف القومية 

قابة داخلية،أشد تأثيرا أحيانا من الرقابة الحكومية المباشرة،بحكم السلطات المطلقة التي يتمتع بها هؤلاء ر
الرؤساء،وبحكم العلاقة الوثيقة بالحكومة والرئيس صاحبي الرأي الفصل في التعيين والفصل،فهامش حرية الرأي 

يجيز ما ينشر،ويصادر ما يراه عكس ذلك دون  والتعبير أصبح مرتبطا بعقلية ومزاج رئيس التحرير،فهو الذي
أن تحكمه في ذلك ضوابط وقواعد محددة وموضوعية ومقنعة،اللهم إلا قواعد الرغبة في البقاء وإعلان الولاء 

  .للنظام
                                                            

  .232المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،مرجع سبق ذكره،ص  - 1



300 
 

  :وخلاصة لعنصر مراحل حرية الصحافة في مصر يمكن أن نخرج بالنتائج التالية
عها بقدر واسع من حرية الرأي مرهونة في الواقع بالمناخ تبقى مساحة الحرية المكفولة للصحافة وتمت - 1

السياسي العام،وبطبيعة التوجهات السياسية السائدة،وبدرجة الديمقراطية التي يتمتع بها النظام السياسي 
الحاكم،أكثر من ارتباطها المباشر بالنصوص القانونية،إذ نجد أن فترات الحكم الشمولي كانت من أصعب 

عانت الصحافة المصرية خلالها من الغلق والرقابة ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتقييدها،بينما الفترات التي 
نجد فترة التعددية الحزبية شهدت انفراجة أمام حرية الرأي والتعبير،حتى وإن كانت محدودة،إذ لا يمكن إنكار 

 .هامش الحرية الممنوحة للصحافة

أكثر (ديمقراطية محدودة،تمثلت في تعدد الأحزاب السياسيةلا شك أن المرحلة الحالية شهدت حركية 
وإن كان معظمها يشكو من تضييق حكومي على نشاطها،ومن احتكار الحزب الوطني ) حزبا 14من 

بهامش من الحرية هو الأفضل نسبيا  -الحزبية والقومية-الديمقراطي للحكم،ففي ظل هذا المناخ تمتعت الصحافة
ولا بعهدي الرئيسين السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات،ومقارنة ثانيا ببعض رغم محدوديته،ومقارنة أ

 .الدول العربية

يدعم هذا الهامش الموقف الشخصي للرئيس حسني مبارك في مجال حرية الرأي والتعبير،بينما الموقف  - 2
من عهود سابقة مازالت قائمة القانوني والإداري يتناقض مع ذلك،إذ أن الترسانة القانونية المقيدة والموروثة 

وسارية،ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى ضمانات قانونية ودستورية تحمي الديمقراطية وترسخ حرية الرأي 
 .والتعبير،وليس فقط لضمانات شخصية من فرد بعينه

إن موقف النظام السياسي على اختلاف مراحله من حرية الرأي والتعبير عموما وحرية الصحافة  - 3
د تطابق مع موقفه من حرية الاجتماع وتعدد الأحزاب السياسية،فكما عانت الأحزاب السياسية خصوصا،ق

من التضييق عليها خلال فترات الحكم الشمولي،كان الوضع نفسه بالنسبة لحرية الصحافة،أيضا عندما حدث 
ى حرية انفراج ديمقراطي محدود في نهاية السبعينات بالنسبة للأحزاب السياسية،انعكس ذلك عل

الصحافة،ويرجع هذا التلازم بين حرية الاجتماع والأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير إلى أنهما يرتبطان 
ببعضهما ارتباطا وثيقا،حيث لا تستطيع الأحزاب السياسية الوصول إلى الجماهير من دون صحافة حرة،تعبر 

افة أن تكون حرة من دون التعبير عن عن أفكارها وتشرح مبادئها للجماهير،كذلك لا تستطيع الصح
 .الاتجاهات المختلفة والمعارضة داخل المجتمع

  
  :نظرة على خريطة الصحافة المصرية /ب

الأهرام ، الجمهورية  : "تمتلك الحكومة المصرية الحصة الأكبر في الصحف اليومية الثلاث الأبرز         
 هذه الصحف عبر المجلس الأعلى للصحافة،الذي يرأسه ويعين رئيس الجمهورية رؤساء التحرير في" الأخبار

الناطق باسم مجلس الشورى،أما موظفو هذه الصحف فيتم اختيارهم من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي 
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،تتبع هذه الصحف الخط السياسي الحكومي،وتنتقد الحكومة ضمن 1الحاكم عبر مجلس الشورى
 لا تخضع للرقابة إلا ما ندر،بالإضافة إلى الصحف الموالية حدود،وتتفادى بعض المحرمات،وبالتالي

الأخرى،تستفيد من موارد مالية وتقنية من الدولة،وتمارس نوعا من الاحتكار على الصحافة المصرية،وتملك 
وهي وكالة الأنباء المصرية الوحيدة،وما يزال " وكالة أنباء الشرق الأوسط"الدولة بالإضافة إلى دور النشر 

  .2ظام يعتمد على الإعلام المكتوب الموالي كأداة للتعبئة الشعبية ولدعم مشاريعه وبرامجه السياسيةالن
خلال العقد الماضي ازداد عدد الصحف المستقلة والمعارضة،وهي رغم رقابة الدولة عليها،إلا أنها تتمتع   

" روز اليوسف"بوعية،ومجلة الأس"العربي"بحرية أكبر من ذي قبل،تقوم المطبوعات المعارضة مثل صحيفة 
 الأسبوعية التي تملكها الدولة،بانتقاد الحكومة بشكل مستمر،من خلال التطرق لمواضيع الفساد وانتهاكات
حقوق الإنسان،غير أن الصحف والمجلات المعارضة ما تزال تعتمد على الدولة في عمليتي الطباعة 

الية ضئيلة،بسبب قلة المواد الدعائية المنشورة فيها والأعداد والتوزيع،فأكثريتها إمكانياتها محدودة،ومواردها الم
المطبوعة،كما تحرم الصحف المعارضة من مصادر المعلومات الحكومية،ومن المقابلات مع المسؤولين 

منها فقط تقوم بذلك،وحتى الآن لم  14،كما للأحزاب المصرية حق إصدار مطبوعاتها الخاصة،غير أن 3الرسميين
  .4بوعات التي تملكها الحكومة سوى التي تملكها الأحزاب،والتي كانت تحظى برقابة محدودةتنافس المط
وتكشف الإحصائيات الرسمية حول واقع الصحافة المصرية أن الصحف الحكومية،أو ما اصطلح على   
المملوكة للدولة تهيمن على السوق الصحفية بنسـب كـبيرة عـددا وتوزيعـا     " بالصحف القومية"تسميته 

صحيفة حسب إحصـاء حـديث   ) 587(إعلانا،ويضم سوق الصحافة في مصر بشكل عام عددا يصل إلى و
للمجلس الأعلى للصحافة،وتتوزع هذه الصحف مابين صحف يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية،وتضم خمس 

الصحف المملوكة للخـواص  الصـحف    –الصحف الحزبية  –الصحف القومية  -: مجموعات صحفية هي
  .5الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية –ة الإقليمي

سنوات من  07،أي بعد 1960خاضعة لملكية الدولة،وفق قرار تنظيمها الصادر في مايو :الصحف القومية – 1
 80قيام ثورة يوليو،تنتهج خط الدفاع عن السلطة الحاكمة رغم وجود التعددية الحزبية،تحتكر هذه الصحف 

الأهرام،الأخبار والجمهورية،وجميعها تعبر عن وجهـة نظـر   :صحف من الساحة الصحفية في مصر،وأهمها 
الحكومة،وتبرر مواقفها،وتعمل كجهاز دعاية خاص بالدولة وأجهزتها التنفيذية،إلى جانب عملـها كجهـاز   

  ).الحزب الوطني الديمقراطي(دعاية للحزب الحاكم 
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 ـ: الصحف الحزبية – 2 ماح بإنشـاء الأحـزاب عـام    تصدر كلسان الأحزاب السياسية في مصر،منذ الس
،وعلى الرغم من أن حقبة الثمانينات شهدت صدور ثلاث صحف حزبية فقـط، فإنـه مـع نهايـة     1977

صحيفة حزبيـة،وتتفاوت الإمكانـات الاقتصـادية والتكنولوجيـة     ) 27(التسعينات شهدت مصر صدور 
ادية والضغوط الناتجة عن عـدم  والكفاءات الصحفية في هذه الصحف،ولكنها في مجملها تعاني من المشاكل الم

تعاون المصادر الإخبارية وقلة الموارد الإعلانية،ورغم ذلك قدمت الصحافة الحزبية خطابا صحفيا مختلفا عـن  
  .1الخطاب الرسمي،وإن كان يتفاوت طبقا للانتقادات الإيديولوجية لكل حزب

ة تاريخيا في الحقل الصـحفي،وإن كـان   تحتل المرتبة الثالث):الخاصة(الصحف المملوكة لرجال الأعمال  - 3
بعضها يحتل المرتبة الأولى الآن من حيث التأثير،وتحريك الرأي العام،أو إثارة القضايا الأكثر اختلاف عما هو 

 48مفروض من طرف الدولة،وتصدر هذه الصحف عن شركات مساهمة طبقا لقوانين سلطة الصحافة رقـم  
السنوات الأخيرة  نقلة نوعية في مستوى هذه الصحف وحجم  ،وقد شهدت1996عام  96،ورقم 1980عام 

انتشارها نتيجة استغلالها لهامش الحرية الممنوحة إلى الحد الأقصى،ووصل عدد الصحف الخاصة الصادرة وفق 
  ".نهضة مصر"و"المصري اليوم:"صحف أسبوعية،وصحيفتين يوميتين هما) 05(هذه القوانين إلى 

 في المرتبة الرابعة،وهي صحف تصدر في الأقاليم،وتعتمد على تقديم خـدمات  وتأتي: الصحف الإقليمية –4
محلية لسكان الأقاليم،غير أن نفوذها وتأثيرها يتراجع أمام حجم انتشار الصحف القومية،التي تصدر وتوزع في 

  .جميع أنحاء البلاد،وتحظى بالمرتبة الأولى نتيجة للطبيعة المركزية للسلطة في مصر
تأتي في المرتبة الخامسة،وإن كانت شكلت لعدة سنوات ظاهرة لافتة : الصادرة بتراخيص أجنبية الصحف - 5

في ميدان الصحافة المصرية،وهي صحف تصدر خارج نطاق قوانين إصدار الصحف في مصر،للهروب مـن  
راخيص للصـحف  القيود القانونية الخاصة لعمليات الإصدار،وتحتل جمهورية قبرص المرتبة الأولى في إصدار الت

المصرية،وتوزع هذه الصحف في مصر باعتبارها صحف أجنبية،رغم أن محتواها شديد المحلية،ووثيق الاتصـال  
صحيفة طبقا ) 75(والارتباط بالقضايا المصرية دون غيرها من القضايا،ويصل عدد هذه الفئة من الصحف إلى 

  .2004لإحصائيات غير رسمية صادرة عام 
  

  ):المرئي والمسموع(م حرية الإعلا: ثانيا
تعد العلاقة بين نظامي الإعلام والسياسة في أي مجتمع علاقة جوهرية،إلى الدرجة التي يصعب معهـا    

تصور أحدهما دون الآخر،أو قيامه بوظائفه بمعزل عنه،وأيا كانت طبيعة النظام السياسي وفلسفته وشـكله،أو  
ياسية تحتاج إلى أنظمة الإعلام ووسائله،لتأكيد شـرعيتها  طبيعة النظام الإعلامي وفلسفته،فإن كل النظم الس

  .2بالكيفية التي تجعلها موضع قبول الرأي العام،وبما يمكنها من مواجهة الأزمات والمشاكل داخليا وخارجيا

                                                            
 .18،مرجع سبق ذكره،صخالد صلاح - 1
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ومن المعروف أن عملية الإعلام والاتصال بمعناها الواسع تمثل حلقة الوصل بين الرأي العام وصانعي   
ذه العملية من شأنها أن تخلق التفاعل الطبيعي بين اهتمامات الرأي العام وقضاياه وقرارات السلطة القرارات،وه

السياسية،ومع استمرار هذا التفاعل بصورته الطبيعية والإيجابية فإن ذلك يضمن الحفـاظ علـى الاسـتقرار    
  .1من ناحية أخرى السياسي والاجتماعي من ناحية،واستمرار عملية التغيير المجتمعي بطرق سلمية

لقد تناول الفكر العربي الحق في الإعلام كمفهوم،فجعله يشمل العديد من حقوق الإنسان،حيث يراه   
م،وحقـه في حمايـة خصوصـيته وحركته،وحقـه في     متضمنا حق الفرد في حرية التعبير،وحق أن يعلَم ويعل

ؤسسات الإعلامية في الانتفـاع بمـوارد   الاجتماع والانتفاع بموارد المعلومات،ويشمل هذا الحق أيضا حق الم
  .2المعلومات وحرية التعبير عن الرأي وأن تعلم،وحقها في النشر وحرية الحركة،وكتمان سر المهنة

فمن خلال ما سبق تتأكد أهمية الإعلام،وبخاصة الإعلام الحر المستقل،من خلال اطلاع المواطنين على   
على أداء النظام السياسي،وأيضا ضمان شـفافية عمـل الهيئـات     الشؤون العامة،وتمكينهم من ممارسة رقابة

السياسية والسلطات العامة وإمكانية مساءلتها،وهذا الأمر ضروري في مجتمع ديمقراطي،إلا أن ذلك لا يعـني  
ات مخالفة اللوائح والقوانين الدولية والداخلية المنظمة لهذا الحق والضامنة له،لأن هذا الحق يحمل في طياته واجب

ومسؤوليات يتعين على العاملين في وسائل الإعلام أن يأخذوها في الاعتبار،لأنه قد يقيد هذا الحق من أجـل  
  .3الحفاظ على التوازن بينه وبين احترام حقوق وحريات ومصالح أخرى رئيسية

ف ويمكن للإعلام تدعيم الديمقراطية من خلال تدعيم الثقافة السياسية بما تضمنه من قـيم ومعـار    
،فهو بذلك يمارس دورا هاما في )المواطنة،المساواة،الحرية السياسية،حرية الرأي والتعبير: (سياسية،وخاصة قيم 

عملية التنشئة السياسية،حيث يزود الأفراد بالمعارف السياسية وينمي لديهم الاتجاهات والأهداف السياسـية  
السياسية،عبر البث الإيجابي للثقافة السياسـية،وما   التي تنشدها الدولة،كما يسهم الإعلام في تدعيم المشاركة

تستهدفه من تنمية الوعي السياسي في تأكيد حرية إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر،والاختبار والمفاصلة بـين  
  .4البدائل المطروحة،سواء أكانت كانت أحزاب سياسية أو برامج أو سياسات أو غيرها

فهناك ) الحرية ،المساواة،العدالة:(في إرساء دعائم الديمقراطية وخاصة قيم إن الإعلام المتطور له فعالية   
علاقة ارتباطية جادة بين مساحة الحرية للمواطنين وبين الممارسة الديمقراطية،فكلما زادت مساحة الحريـات  

مارسـة  والممارسات الديمقراطية،كلما أضفت نوعا من الشرعية والمصداقية على حرية الـرأي والتعـبير والم  
الإعلامية الحرة في وسائل الاتصال والإعلام،ويتناسق مدى تطور الأداء الإعلامي بمدى انتـهاج الديمقراطيـة   
أسلوبا وممارسة،فالمجال الإعلامي لا يمكن أن يتطور إلا بترسيخ ديمقراطي وتراكم منفتح للحريـات الفرديـة   

                                                            
 .17،ص 1993مركز دراسات الوحدة العربية،:،بيروتدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة، - 1
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مركز القاهرة لدراسات حقوق :؛القاهرة1معتز الفجيري،ط:،مراجعة وتقديمحرية الإعلام ونزاهة الانتخاباتمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، - 3
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ديمقراطية إلى سـبب رئيسـي اغنـاء صـيرورة     والجماعية،ويمكن للمؤسسات الإعلامية أن تتحول نتيجة لل
  . 1الديمقراطية،بنقد أداء المؤسسات السياسية،وإسماع صوت التعددية

لكن إذا نظرنا إلى الإعـلام المصـري  ودوره في الحيـاة السياسـية،وفي دعـم العمليـة           
  :2ه،والمتمثلة فيما يليالديمقراطية،فإننا نجد أن هذا الدور محدود،وهذا راجع إلى جملة الصعوبات التي تعترض

إذ يفرض النظام السياسي نوعا من الرقابة على المحتوى والمضمون  :طبيعة العلاقة بين النظام السياسي والإعلام/أ
 .الذي يقدمه الإعلام وإن كان أحيانا بهامش قليل من حرية التعبير،ومناقشة الآراء بموضوعية وحياد

) 489(اك من القوانين التي تكبح جماع الإعلام منها على سبيل المثال قـرار  هن  :العلاقة بين الإعلام والقانون  -
 .كما أن ازدياد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين يثير إشكالية حدود التعبير والنقد 1981لسنة 

طنين في التمتع تحيز وسائل الإعلام المصرية لتيارات وجهات معنية،مما يعني عدم المساواة بين الموا :التحيز -
بديمقراطية الاتصال،وبالتالي ضعف فرص التحول الديمقراطي،غير أن الثابت والأكيد هو ضرورة تناول 
المعلومات لجميع الاتجاهات والأفكار في كل وسائل الإعلام،ومناقشة الرأي والرأي الآخر بحياد وموضوعية 

 .وشفافية

يؤثر على طبيعة دور ووظيفة الإعلام،ويتنافى مع مبدأ الممارسة هذا :  ملكية الحكومة لوسائل وقنوات الإعلام -
 .الديمقراطية والتعددية الإعلامية

احتكار الحكومة لوسائل الإعلام الثقيلة،يحول دون تبادل المعلومات،خاصة في الكيانات الإعلامية  :الاحتكار -
  .الضخمة كوكالات الأنباء ومحطات التلفزيون

  
  :اعي والتلفزيوني المصريخريطة الإعلام الإذ/ب
  :الإذاعة – 1

نظام البث التلفزيوني في مصر هو نظام احتكار مطلق،تحت إشراف الحكومة المباشـر،ونظام البـث     
،تحت منظمة الإتحاد العام للإذاعـة والتلفزيـون في   1952الإذاعي والتلفزي نظام مركزي يُعمل به منذ ثورة 

مركزي كهذا،هو رغبة النظام السياسي المصري في الحفاظ علـى  القاهرة،والسبب الرئيس لوجود نظام بث 
الوحدة الوطنية،فالحكومة تستخدم الإعلام المرئي والمسموع كأداة سياسية قوية وفعالة،لاسـيما وأن نسـبة   
الأميين في مصر عالية،مما يضمن نسبة مشاهدة عالية،ويعطي الكلمة المسموعة أهمية خاصة،ولذلك يسـتخدم  

  .3اة في يد الحكومة لتوجيه الرأي العام وتعبئتهالراديو كأد
ومثال على استخدام الإذاعة لتحقيق الأهداف الحكومية،الترويج للقومية العربية والحركة الناصرية في   

الخمسينات والستينات من القرن الماضي،عبر توليفة جمعت بين الدعاية والثقافة والترفيه،وكذا الأمر في الترويج 
                                                            

  .85،ص )2003سبتمبر (،01،عدد 32،مجلد عالم الفكر،"يديولوجياثورة الاتصال والإعلام من الايدولوجيا إلى الم"محمد شكري سلام، - 1
  .295،296لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  - 2

 3 ‐ Amin and Napoli, op.cit , p32.  
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ين والسلام والتعاون الإقليمي ودعمها في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن لقضايا فلسط
الماضي،هذا كله يتم من خلال أكبر نظام بث إذاعي في المنطقة العربية،إذ تعتبر الإذاعة في مصر ثاني وسيلة 

  .إعلامية من حيث الشعبية بعد التلفزيون
  :البث التلفزيوني الأرضي – 2

ناتان أرضيتان قوميتان،وست قنوات محلية،وشبكة من القنوات الفضائية،خاضعة لرقابة اتحاد في مصر ق  
،والذي تعدل بالقـانون  1979الصادر سنة  13الإذاعة والتلفزيون وهي هيئة استشارية تعمل بموجب القانون 

لإعلام المصري،أي ،والبث الأرضي هذا خاضع للحكومة التي تراقبه،فمنذ بدء تاريخ ا1989الصادر سنة  223
قانونا ينشئ ويزيل  186منذ نحو قرنين من الزمن،والحكومات المصرية تفرض رقابتها عليه وقد صدر حتى الآن 

  .1شهرا 13قيودا على الصحافة والإعلام،بمعدل مادة جديدة كل 
ة لقد عاش المجتمع المصري طويلا تحت وطأة نموذج موحد لإعلام لا متكافئ،جسدته هيمنة القنا  

التلفزيونية الواحدة،فأصبح الإعلام بهذا المعنى مجالا لتمثل إيديولوجي للمجتمع يستر تناقضاته 
واختلافاته،تحكمه جملة التابوهات والقيود والممنوعات القانونية والثقافية والأخلاقية والعلمية،تحت مبررات 

مت النخب السياسية الحاكمة التلفزيون مقاومة التخلف والأمية،وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني،حيث استخد
والإذاعة كوسائط حاملة لمشروعها ،وكفضاءات لتنشئة المجتمع على قيم جديدة،وتميزت الإرادة السياسية 
للإذاعة والتلفزيون بطابع الاحتكارية،مستندة في ذلك إلى شرعية الدولة كقوة تقود عملية التغيير والتحديث 

  . 2في جميع المجالات
ذا الوضع بدأ في الانحلال تدريجيا،بسبب ما أتاحته التقنيات الحديثة من إمكانات وافرة كالإنترنت لكن ه  

مثلا،لتلقي مضامين إعلامية جديدة،مختلفة ومتنوعة عما كانت تفرضه التوجهات الإيديولوجية والسياسية 
  .للدولة المصرية

  :المظاهرات والمسيرات والإضرابات:ثالثا
تماع السلمي والإضراب بحرية التعبير وإبداء الرأي،وهي من الحريات ترتبط حرية الاج  

الأساسية،فالأفكار والآراء لابد لها من أن تجد تعبيرا عنها في الواقع لتستطيع أن تفعل فيه وتطوره،وهذا لن 
  .يتحقق إلا من خلال أنشطة يقوم بها المواطنون،ولها غايات محددة،ومنظمة بهدف تحقيق هذه الغايات

لقد أبدت السلطة الحاكمة منذ القدم معارضتها للمظاهرات والمسيرات والإضرابات،وعندما اعترفت بها   
في دساتيرها وقوانينها بدا لديها ميل لممارسة رقابة عليها وتقييدها،فحرية التجمع في إطار هيئات لها كياناتها 

يل إلى أن تشكل أجساما وسيطة بين المواطنين وإمكانياتها تقلق السلطة،فالتجمعات وبغض النظر عن أهدافها تم
وسلطة الدولة،تمارس نوعا من النفوذ لا يساعد في أحيان كثيرة على تحقيق السياسات التي تضعها 

                                                            
 .458حسين أمين،الإعلام في الدول العربية،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
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الحكومات،وإنما يتعارض معها ويصب في اتجاه تعديلها أو تغييرها بما يتلاءم مع أهداف هذه التجمعات،فإن 
السلطة من أن يجري الاعتراض عليها والتشكيك في أدائها،وإذا كانت  كانت غاية التجمع سياسية، تخشى

غاية التجمع اجتماعية،تخشى الحكومة من أن ينال ذلك من دور المؤسسات العامة التابعة لها،وإذا كانت غاية 
التجمع الدفاع عن مصالح فئات من المواطنين،فتخشى الحكومة أن يأتي ذلك على حساب فئات خاصة من 

  .معالمجت
إن أسباب تقيد حريات التظاهر والإضراب والتجمع متعددة ومعقدة،لكن قبل الخوض فيها،سنركز في   

  :البداية على مظاهر حرية الرأي والتعبير في مصر والتي من بينها
  :الحق في الإضراب في مصر /أ

ليس في الفلسفة  لم يكن غريبا أن الدساتير المصرية السابقة لم تكفل الإضراب السلمي عن العمل،إذ  
الاشتراكية للدستور ما يعطي مثل هذا الحق للعمال،في مواجهة صاحب العمل،الذي هو الدولة نفسها في 
الدول الاشتراكية،والتي تتولى بنفسها حماية وكفالة حقوق العمال بالتشريعات المتتابعة،الخاصة بالتوظيف 

أن تصاب المنظمات النقابية العمالية بالضعف البين،بل ونظم الترقية والتأديب والأجور،لذلك كان من الطبيعي 
وأن تتعدى ذلك إلا أن تصبح مجرد آلية تابعة للدولة،سواء باعتبارها جناحا تابعا للتنظيم السياسي الواحد 
رسميا،أو بعد أن أصبحت تابعة فعليا لحزب الدولة الموصوف بأنه حزب الأغلبية،وهو الذي ورث تركة 

  .1الواحد في نظام التعددية الشكلية المقيدة الحاليالتنظيم السياسي 
لذلك فإن سائر الإضرابات العمالية الـتي شـهدتها مصـر،كانت احتجاجـا علـى الأجـور أو         

الأسعار،وكانت تنم بالخروج من القانون وتعرض القائمين بها للمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا،ونجد 
أتاح للعمال الحق في الإضـراب   2003لسنة  12:من أن قانون العمل  رقمفي مصر من التناقضات على الرغم 

منه،ولم يحضر الإضراب أو الدعوة إليه إلا في منشآت محـددة  علـى سـبيل     192أو الدعوة إليه في المادة 
يـة  ، وفي ضوء ما يكفله الدستور المصري والمواثيق الدوليـة المعن "الحيوية والإستراتيجية"الحصر،وصفها بأنها 

بحقوق الإنسان،والتي صادقت عليها الحكومة المصرية،وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 
  .من الدستور المصري 151

،فإن محكمة أمـن الدولـة   1986وعليه فإنه بمناسبة إضراب عمال السكك الحديدية الذي وقع عام   
تصديق مصر على :"راءتهم على سند من القول بأنهطوارئ التي حاكمت قيادات الأحزاب قد أصدرت حكم ب

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنه أن يجعل الأحزاب في مصر مشـروعا مـن   
  . 2"حيث المبدأ،ولا يجوز العصف به،ولا يحرمه على الإطلاق،وإلا كان ذلك مصادرة كاملة للحق

                                                            
  .10،ص 2003مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،:،القاهرةالأحزاب والقوى السياسية والجمعيات الأهلية وقضايا حقوق الإنسانأحمد عبد الحفيظ، - 1
 .11،ص  مرجع سبق ذكره ،أحمد عبد الحفيظ  - 2
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تجاجات عمالية في تاريخ الطبقة العمالية المصرية،ونظرا لعدم أكبر موجة اح 2007كما شهدت  سنة   
،بانتقال موجة الاحتجاجات إلى مـوظفي  2008فقد تطورت الأحداث عام "حكومة نظيف"تدخل الحكومة

  ...). الأطباء،الأساتذة الجامعيين،(الدولة
 21ة لحقوق الإنسان وإلى غاية يوليو من نفس العام فقد رصدت المنظمة المصري 2009عـام ومنذ بداية   
حالة اعتصام،شملت كافة الشرائح من أساتذة جامعات،وعمـال مصـانع وقطاعـات عامـة      44وإضرابا 

وخاصة،ودوائر حكومية على مستوى جمهورية مصر العربية،وتدور معظم هذه الإضرابات حـول تحسـين   
تصـادية والاجتماعيـة   الأجور وغلاء الأسعار،وليس الإصلاح السياسي،وخاصة بعد تـدني الأحـوال الاق  

  .والسياسية،وتدني مستوى الخدمات وانتشار الفقر والبطالة والفساد
إن أحد أسباب رواج هذه الظاهرة هو ضعف قنوات الاتصال الإداري والسياسي،وتراجع التواصل بين   

 .ب الاستثنائيالقاعدة والإدارة،وهو ما دفع المضربين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم إلى اللجوء إلى الأسلو
  :المظاهرات المسيرات والاحتجاجات /ب

إن حرية التعبير عن الرأي وإبداؤه لا تمارس فقط من خلال الصحافة والإضراب،بل كذلك من خلال     
التجمعات العمومية  والمظاهرات،ولقد شهدت مصر أول مظاهرة شعبية ضمت ما يقارب عشرة آلاف 

حتجاج على إعادة قانون المطبوعات،وتجددت المظاهرات يوم الأربعاء ،للا1909مارس  26متظاهر يوم الجمعة 
حول "تيودور هرتزل"مع "بطرس غالي"احتجاجا على تفاوض حكومة  1909مارس ثم الخميس أول أبريل  31

  .1تهجير اليهود إلى سيناء،ومد مياه النيل إليها
قد نصت على كفالة حق الاجتمـاع  ومع ذلك فإن اللافت للنظر أنه رغم أن كافة الدساتير المصرية   

لسـنة   01:في إطار القانون،إلا أن القوانين التي صدرت منذ بداية القرن العشرين وهي قانون التجمهر رقـم 
،ظلت هي المنظمة لهذا الحق في إطار القيـود  1923لسـنة  14،وقانون منع الاجتماعات والمظاهرات رقم 1914

مانعا حقيقيا أمام تمتع المصريين بحقوق الاجتماع والتظاهر السـلمي  الشديدة التي تضمنتها،والتي تكاد تكون 
  .المكفولة قانونا

هذا المنع القانوني لهذا الحق لم يردع المصريين،حيث على مر تاريخ مصر الحديث حدثت العديد من     
  :المظاهرات والمسيرات لمختلف الشرائح والفئات التي يمكن أن نذكر منها مايلي

تولى أنور السادات مقاليد الحكم بفلسفة جديـدة   1970سبتمبر  28لرئيس جمال عبد الناصر في بعد وفاة ا -
قائمة على الانفتاح الاقتصادي والتبعية لأمريكا،والتخلي عن القضايا العربية،اجتاحت مظاهرات طلابية سـنة  

  ).،اعتقالضرب،تعذيب(جميع أنحاء الجمهورية،وواجهتها السلطة بكافة أشكال العنف من  1971
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وهي مظاهرة ضخمة خرجت من الجامعات والمصانع بعد إلغاء الـدعم  :1977يناير  18/19انتفاضة الخبز  -
وغلاء الأسعار،وسقط خلالها العديد من الضحايا بين قتيل وجريح،هذه الانتفاضة كادت أن تطيح بالنظام،مما 

  .أجبر السادات على التراجع عن قراراته
را على أنه بفضل سياساته الاقتصادية الإصلاحية تمكنت مصر من اسـتعادت  لقد أكد السادات مرا  

في اسـتعادت  ثقـة    -التي ما فتئ النظام يذكر بهـا -الثقة الدولية في اقتصادها،وتمثل أحد الانجازات المهمة
صـادية  المؤسسات الدولية المانحة لتقديم المزيد من المساعدات والقروض لمصر،على أن تكلفة السياسات الاقت

كانت باهضة،فقد أدى القرار المفاجئ برفـع الـدعم عـن سـلع أساسـية لعامـة النـاس إلى انتشـار         
الاضطرابات،وعمت المظاهرات معظم المدن المصرية الرئيسية في وقت واحد،وأسفرت الصدامات العنيفة مع 

  .1شخصا)1250(،واعتقال نحو )1000(شخصا،وإصابة نحو ألف شخص) 79(جهاز الشرطة عن مقتل نحو
" انتفاضة الحرمية"وقد حمل اليسار مسؤولية هذه الأحداث  التي أطلق عليها السادات بسخرية شديدة  

بإصدار مجموعة كبيرة من القوانين المقيدة الحريات،ومن  1977كانون ثاني /وقد استجاب النظام لأحداث يناير
تشرين الثاني /ر السادات للقدس في نوفمبر جهة أخرى يبدو أن الانتفاضة كانت لها علاقة عضوية مباشرة بسف

من نفس العام،حيث حاول السادات تصوير مبادرته السلامية على أنها كانت لتحقيـق الرفاهيـة والرخـاء    
  . 2للشعب المصري

مما يمكن ملاحظته هو أنه خلال فترة حكم الرئيس السادات شهدت احتجاجات ومظاهرات ضخمة،لما   
ت،كان لها الأثر السلبي على جمهورية مصر والوطن العربي قاطبة أبرزها معاهدة شاب هذه الفترة من سياسا

  .السلام مع إسرائيل
  .خرج طلاب مصر لينددوا بالقصف الأمريكي للعراق 1998في عام  -
خرج جموع الطلبة من جميع الجامعات،والمدارس والاعداديات للاحتجاج على اقتحام  2000سبتمبر  29في  -

  .،ومن هنا اشتعلت المظاهرات في كافة أنحاء مصر)سبتمبر 28(د الأقصى في اليوم السابق شارون للمسج
وبعد الهجوم الأمريكي على العراق شهدت مصر مظاهرات عارمة كان مقرها ميدان  2003مارس  20في  -

  .3التحرير
علـى  ) كفايـة "(تغييرالحركة المصرية من أجل ال"انطلقت المظاهرات الصامتة الأولى لـ  12/12/2004في  -

معبرة بحق عن الحاجة الموضوعية للطلـب  " اليوم العالمي لحقوق الإنسان"أبواب دار القضاء العالي،في ذكرى 
  .4الشعبي على سياسة من نوع جديد،تتحرر من القيود التي تكبل حركة الأحزاب

                                                            
 .514حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .37،38،ص 1984دار المستقبل العربي،:،القاهرةمستقبل النظام الحزبي في مصرمحمد سيد أحمد، - 2
 .179،ص 2005مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية،: ،مصرببلوجرافيا الحركات الاجتماعية في مصرأحمد خير، - 3
 .153أحمد ثابت،مرجع سبق ذكره،ص  - 4
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جميع المظاهرات التي جرت  على الرغم مما تم ذكره من ببلوجرافيا المظاهرات والمسيرات في مصر،إلا أن  
وحتى اليوم،وصفت بأنها غير قانونية،تهدد الأمن ) بتولي الرئيس السادات الحكم(في مصر منذ بداية الانفتاح 

العام،وهذا وفق قانون الطوارئ المعلن،حيث أحيل قياديوها باستمرار إلى المحاكم المختلفة،وهي محاكم استثنائية 
  .بل عسكرية في أغلب الأحوال

يناير /جانفي 25بدأت الاحتجاجات بتاريخ :2011جانفي /يناير 25احتجاجات ومظاهرات واعتصام  -
في مختلف المحافظات احتجاجا  -كما حدث في تونس –حينما قام مواطنون مصريون بحرق أنفسهم  2011

لشرطة،مما أدى إلى  على الأوضاع المعيشية المزرية، في اليوم الموالي خرج المحتجون إلى الشارع واشتبكوا مع ا
منهم،وعليه تم فرض حظر التجول من طرف الرئيس مبارك،غير  أن  62متظاهر وقتل  1000توقيف أكثر من 

الأحداث تسارعت بمرور الأيام ،من نزول الجيش إلى الشوارع ،إلى تشكيل حكومة جديدة،إلى إعلان الرئيس 
رض المتظاهرين ،بل على العكس من ذالك زاد عن عدم ترشحه لولاية أخرى،هذه الإجراءات المتخذة لم ت

عدد المتظاهرين بانضمام باقي فئات المجتمع للشباب المحتج،وتم اتخاذ يوم الجمعة يوما للمظاهرات المليونية 
المطالبة برحيل النظام الحاكم؛بدءا بجمعة الغضب ثم جمعة الصمود وأخيرا جمعة الرحيل،وعلى الرغم من 

من إعلان تعديل دستوري وتعيين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا (الرئيس مباركالتنازلات التي قدمها 
إلا أن الشباب المعتصم بميدان التحرير ...) لرئيس الجمهورية ودعوة هذا الأخير المعارضة إلى حوار وطني و

يث تمت محاصرة وسط القاهرة أصر على  مطلب إسقاط النظام ، وتسارعت الأحداث في الأيام الأخيرة ح
فيفري  11المحتجين لمؤسسات الدولة،مما دفع رئيس الدولة إلى التنازل عن صلاحياته لنائبه عمر سليمان، وفي 

ملايين المتظاهرين يطالبون برحيل مبارك الذي استجاب في الأخير وأعلن تنحيه وسلم تسيير شؤون البلاد 
 .  1تصب في صالح تحقيق مصالح الشباب للجيش الذي أعلن بدوره عن جملة من الإجراءات التي

يوما والتي شارك فيها ملايين المصريين بمختلف فئاتهم  18إن المظاهرات والاعتصامات التي دامت       
سنة ،وان هذا لإثبات  40وأطيافهم الفكرية والمذهبية والدينية، أدت إلى إسقاط نظام حكم عمر لأكثر من 

  . الذي تلعبه حرية الرأي والتعبير في حركيات التحول الديمقراطيوتأكيد على  أهمية وفعالية الدور 
  :من خلال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات :رابعا
لم تظهر الأفكار الديمقراطية بصفة فجائية وإنما كانت وليدة تجربة إنسانية عميقة وقديمة،فقد ظهر   

تتيح لأفرادها المشاركة الفعالة في إدارة شؤون مصطلح الديمقراطية ليعكس رغبة الشعوب في إيجاد آليات 
المجتمع والدولة،فابتدأت بالديمقراطية المباشرة،وانتهت إلى الديمقراطية النيابية،فالانتخابات هي الوسيلة الطبيعية 

م أن النظا:"والمشروعة لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية،وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا في مصر
ممثلا في نوابه أعضاء السلطة  –الديمقراطي السليم يقوم في جوهرة على مبدأ أن السيادة للشعب وحده 

                                                            
 .2،ص)2001فيفري  12(،6264،يومية جزائرية،عددجريدة الخبر - 1
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،إذا أصبح الانتخاب التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية "الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة -الشعبية
  .1ممارسة السلطة باسم الشعب

دعامة الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي،وتظهر أهميتها في كونها مما سبق يتأكد أن الانتخابات هي ال  
وسيلة للمشاركة السياسية من خلال إسناد السلطة إلى الهيئات الحاكمة،وبالتالي الإسهام في صناعة القرار 
السياسي،كما أنها الوسيلة المثلى لتحقيق التطابق المفترض بين إرادة الحكام والمحكومين،وهي تمثل بذلك 

  . 2الصياغة التوفيقية في خضوع الشعب لحكامه ونوابه وسيادته عليهم
:مفهوم الانتخابات الديمقراطية /أ  

يمثل مفهوم الانتخابات الديمقراطية عند الكثير من الباحثين موقع الصدارة في النظم الديمقراطية،وذلك منذ   
والمؤسسات التي يستطيع الأفراد من  مجموعة من الإجراءات:"أن عرف جوزيف شومبيتر الديمقراطية بأنها

وعلى الرغم من " خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة
اهتمام الكثيرين بهذا المفهوم عند حديثهم عن الديمقراطية،فإنه لا توجد حتى اليوم تعريف متفق عليه بين 

من المعايير القاطعة التي تحدد معالم الانتخابات الحرة والتريهة،كما لا يوجد  المهتمين بالانتخابات،أو مجموعة
   3.منهجية واحدة يمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة لانتخابات الديمقراطية

للشكل الديمقراطي من  )07(ولقد وضع روبرت دال الانتخابات الحرة والتريهة ضمن الشروط السبعة  
على ضرورة أن يسبق إجراء تلك الانتخابـات مجموعـة مـن الحريـات والحقـوق      وجهة نظره،مؤكدا 

حرية الحصول على معلومات من مصادر :الديمقراطية،معتبرا أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على النحو التالي
إجراء مؤسسـات حـرة ونزيهـة،أي أن    -حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة-حرية التعبير -متعددة
ابات الحرة والتريهة هي ذروة الديمقراطية وليس بدايتها عند دال،فالانتخابات لا تسبق الديمقراطية،وهي الانتخ

  :لا تنتج الديمقراطية وإنما تهدف إلى تحقيق جملة من الوظائف والمقاصد هي
 .التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة -

 .اختيار الحكام -

 .ةتسوية الصراعات السياسية بطرق سلمي -

 .توفير الشرعية السياسية وتجديدها -

 .محاسبة الحكام -

 .التجنيد السياسي -

 .التثقيف السياسي،ضمان حرية التعبير عن الرأي -

                                                            
 . 28،29،ص 2009دار دجلة،:؛الأردن1ط،)دراسة مقارنة(الانتخابات؛ضمانات حريتها ونزاهتها سعد مظلوم العبدلي، - 1
  .25،ص 2008دار الفكر الجامعي،:؛الإسكندرية1،طقارنةالنظام القانوني للجرائم الانتخابية دراسة مالوردي إبراهيم، - 2
 2009مركز دراسات الوحدة العربية،:؛بيروت1،طالانتخابات الديمقراطية ووقائع الانتخابات في الأقطار العربية،"مفهوم الانتخابات الديمقراطية"عبد الفتاح ماضي، - 3
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إذن فالعملية الانتخابية تمثل العمود الفقري للتعددية السياسية،فإذا وجد الانتخاب النظيف الخالي من     
عليه بين علماء السياسة وتطبقه الأنظمة التزوير،وجدت الديمقراطية،وهذا مبدأ عام متعارف 

من المرتكزات الرئيسية -سواء أ كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية-الديمقراطية،بحيث تعتبر الانتخابات
للديمقراطية،ومن مظاهر وتجليات التمتع بحق التعبير عن الرأي إذا ما احترمت نزاهة وشفافية تلك 

الحرة والشفافة والتريهة إحدى وسائل المشاركة السياسية، كما أنها آلية الانتخابات،باعتبار أن الانتخابات 
   1.مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي،وتجديد النخب

:الانتخابات في مصر/ب  

،سواء أكانت هذه الانتخابات على 1952عرفت مصر عدة أنماط للنظم الانتخابية عقب ثورة     
،أو  1980لانتخابات الخاصة بمجلس الشورى منذ عام مستوى الرئاسة انتخابات مجلس الشعب،أو ا

  .الانتخابات المحلية
 - الانتخابات الرئاسية:

تم إلغاء الملكية في مصر وإعلان الجمهورية،وتم تعيين اللواء محمد نجيب قائد ثورة تموز 1953يونيو18في  
عين جمال عبد الناصر  1954)مارس(رئيسا لجمهورية مصر العربية،ليصير أول رئيس مصري يعين،وفي آذار

رئيسا لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة معا،تمهيدا لعزل الرئيس نجيب محمد،بعدما اختلف مع قادة الثورة 
  .بشأن العودة للثكنات العسكرية،وعودة الحياة السياسية،وبعدما أدى دوره كواجهة مشوقة للثورة

صرية التي يقودها قادة الثورة توقف محمد نجيب عن أعلنت الحكومة الم 1954)نوفمبر(تشرين ثاني 14وفي   
ممارسة سلطاته رئيسا للجمهورية،وأن البكباشي جمال عبد الناصر سوف تؤول إليه اختصاصاته،وبقي منصب 
رئيس الجمهورية شاغرا بناء على قرار مجلس الثورة،إلى أن جرى أول استفتاء على رئيس الجمهورية في مصر 

،وأول رئيس 1956)يوليو( تموز23يصير جمال عبد الناصر ثاني رئيس لجمهورية مصر في شهرا ل 19بعد حوالي 
  .فعلي له سلطات

ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح،حيث   
البرلمان،حيث يشرط يقوم ثلث أعضاء البرلمان على الأقل باقتراح اسم المرشح للرئاسة،ويجري التصويت داخل 

حصول المرشح على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل،وإذا تحقق ذلك يطرح اسم المرشح للرئاسة في 
من )76(استفتاء شعبي،ويشترط أن يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في هذا الاستفتاء وذلك وفقا لنص المادة

الجمهورية في النظام المصري يشارك فيه البرلمان باعتباره الدستور المصري،وبعبارة أخرى فإن انتخابات رئيس 
وكيلا عن الأمة،كما يتم أيضا الرجوع إلى الشعب صاحب الوكالة الأصلي في شكل استفتاء،وهو يختلف في 
هذه الجزئية عن بعض النظم الأخرى التي فيها اختيار رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان وحده،ومدة رئاسة 
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من الدستور الدائم )77(سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى،وذلك وفقا لنص المادة )06(مصر هي الجمهورية في
  .1لجمهورية مصر العربية

ويلاحظ في الانتخابات الرئاسية المصرية أنها لا تنطوي على المنافسة،بمعنى أنه على الرغم من الأخذ بنظام   
تعددية في أشخاص المرشحين للرئاسة،فهناك دائما شخصية التعددية الحزبية إلا أن النظام المصري لا يعرف ال

واحدة يتم ترشيحها للرئاسة وتطرح للاستفتاء الشعبي،وفي حالة عدم حصول المرشح للرئاسة على الأغلبية 
المطلوبة،وهي حالة نظرية لم تتحقق من الناحية الواقعية،رشح المجلس غيره،وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه 

  .2تنفس الإجراءا
تسعة استفتاءات )09(جرت 1952لاختيار رئيس الجمهورية عام ) الاستفتاء(ومنذ بدء هذا النظام  

  :ثلاث رؤساء فقط هم 03رئاسية،حكم فيها مصر فعليا 
 .ثلاثة استفتاءات)03(جرى في عهده :جمال عبد الناصر -

 .استفتاءان )02(جرى في عهده :أنور السادات -

  .استفتاءات)04( جرى في عهده:حسني مبارك -
،وإقرار قانون جديد للانتخابات 2005)فبراير(من الدستور المصري في شباط)76(وبعد تعديل المادة   

الرئاسية في مصر يلغي الاستفتاء على شخص المرشح الواحدة،ويغير طريقة انتخاب رئيس الدولة من 
  .بين أكثر من مرشح"الانتخاب الحر التعددي السري"إلى"الاستفتاء"

ولأول مرة في تاريخها انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية من بين  2005سبتمبر07جرت في مصر يوم   
منعطفا سياسيا -وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر-أكثر من مرشح ولا جدال في أن هذا الحدث الهام يشكل

مواجهة الرئيس حسني هاما وعلامة فارقة في تطور النظام السياسي المصري،ولقد وضعت هذه الانتخابات في 
نعمان جمعة وأيمن نور اللذان تنافسا للفوز بالأصوات المعارضة للنظام :مبارك تسعة مرشحين،منهم اثنان وهم

ولم تحمل هذه الانتخابات أي مفاجآت،ولم تكن النتائج النهائية للانتخابات بعيدة في الواقع عما كان 
من  %6،88مجمل الناخبين،حصل حسني مبارك على   من %23متوقعا،فلم يذهب إلى الاقتراع السري سوى

  .  3 %03أما نعمان جمعة فقد حصل على أقل من  %07الأصوات و حصل أيمن نور على أكثر بقليل من 
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  .2005يمثل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون في انتخابات الرئاسة المصرية )15(جدول رقم
  النسبة             الأصوات اسم المرشح  الحزب
 %88.571  6316784 محمد حسني السيد مبارك  الوطني

 %7.577  540405 أيمن عبد العزيز نور  الغد

 %2.927  208891 نعمان محمد جمعة  الوفد الجديد

  29857 أسامة شلتوت التكافل الاجتماعي

  
  كلهم تقاسموا نسبة

01% 

  11881 وحيد الاقصري مصر العربي الاشتراكي

  5831 إبراهيم ترك طيالاتحاد الديمقرا

  5481 ممدوح قناوي الدستوري الاجتماعي

  4393 أحمد الصباحي  الأمة

  4222 إبراهيم غزال  2000مصر 

  4106 رفعت العجرودي الوفاق الوطني

  .411،ص 2005ية،مركز الدراسات السياسية والإستراتيج:،القاهرة2005عمرو هاشم ربيع،التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة :المصدر* 
  

وما يلاحظ على نتائج هذه الانتخابات ردود الفعل حولها،هو أن أغلبية المواطنين المصريين لا تزال على   
اقتناع تام بان المشهد اقرب إلى الاستفتاء منه إلى الانتخاب،حيث اعتبرت قائمة المرشحين نفسها مرآة صادقة 

الحكومي والمعارض ، فهذه القائمة لم تكن سوى إفراز مباشر  لأزمة النظام السياسي المصري الراهن؛بجناحيه
من ناحية،وللطريقة التي تفاعلت بها المعارضة الرسمية مع ) 76(للطريقة التي قام بها الحزب الحاكم بتعديل المادة 

التعديل،وإذا كانت طريقة الحزب الوطني الحاكم قد أكدت مرة أخرى على انه يرفض الإصلاح السياسي 
قيقي وسيظل يقاومه،فان رد فعل أحزاب المعارضة السياسية الرسمية أكد على أن هذه الأحزاب تعاني من الح

  .مرض عضال يقعدها عن قيادة معركة التغيير
    : الانتخابات البرلمانية -

حيث أجريت الانتخابات 1952 شهد النظام المصري أول انتخابات على أساس تعددي منذ قيام ثورة  
،وقد شهدت الحملة الانتخابية درجة كبيرة من التسييس،وشارك فيها عدد كبير من 1976ة في نوفمبر البرلماني

  :مرشحا،وجاءت النتائج على النحو التالي) 897(المستقلين الذين بلغ عددهم 
    .1976يمثل عدد المقاعد التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات البرلمانية المصرية )16(جدول رقم

  .512صسبق ذكره، حمدي عبد الرحمن،مرجع:المصدر  *
  

  النسبة المئوية في المجلس  عدد المقاعد  عدد المرشحين  ظيمالتن
 %81,8  280 527 منبر مصر العربي الاشتراكي

 %3,6  12 171 منبر الأحرار لاشتراكيون

 %0,6  02 65 منبر التجمع الوطني الوحدوي النقدي

 %14  48 897  المستقلون

 %100  342 1660  المجموع
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 :1979انتخابات  -1

، إلى تحقيق 1979)حزيران(يونيو 14 -7كان السادات يرمي من وراء إجراء الانتخابات البرلمانية في     
أغلبية مربحة لحزبه الحاكم ولقد شهدت هذه الانتخابات أعمال تزوير لم يسبق لها مثيل،حيث استخدمت 

للتأثير على نتيجة الانتخابات وللحفاظ على الديكور الحكومة كافة السبل المتاحة والممكنة 
ثلاثة مقاعد  )03(مقعدا فاز بها حزب العمل الاشتراكي،و )29(:الديمقراطي،وجاءت نتائجها على النحو التالي

)  %88,7(مقاعد للمستغلين،بينما احتفظ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نسبة ) 10(لحزب الأحرار،وعشرة

  ).أنظر الجدول(اعد مجلس الشعبمن إجمالي مق
  .1979يمثل عدد المقاعد التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات البرلمانية المصرية ) 17(جدول رقم

  النسبة المئوية في المجلس  عدد المقاعد عد المرشحين  الحزب 
 %88,7  330 362 الحزب الوطني الديمقراطي

 %7,7  29 182 حزب العمل الاشتراكي

 %0,9  03 87  لأحرارحزب ا

  ---  --- 34 حزب التجمع الوطني النقدي الوحدوي

 %2,7  10 1192  المستقلون

 %100  372 1857  المجموع

  .516صحمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،:المصدر*
  

  :وما يمكن ملاحظة من خبرة الانتخابات في الحقبة الساداتية ما يلي
على البرلمان أدت إلى تهميش دور الأحزاب السياسية ) لديمقراطيالحزب الوطني ا(هيمنة الحزب الحاكم -1

 .المسموح بها قانونا

قيام السادات بتضييق فرص المشاركة السياسية ووضع قيود متعددة على حرية تكوين الأحزاب السياسية  -2
من ميدان العمل  جديدة،مما أدى إلى استبعاد عدد من القوى والتيارات السياسية الفاعلة في المجتمع المصري

 .السياسي المشروع

 .إن التضييق على المعارضة السياسية أدى إلى معارضة النظام خارج إطار المؤسسات والقنوات الشرعية-3
 :1984نتخابات ا -2

في أعقاب تولية السلطة أعلن الرئيس مبارك سياسة المصالحة السياسية،فأفرج عن المعتقلين السياسيين،وبدأ   
والتي جاءت لأول مرة في  1984مع المعارضة وكان أول اختبار للرئيس مبارك إدارته لانتخابات حوارا وطنيا 

 1984 لسنة 114، حيث أن هذه الانتخابات أجريت طبقا للقانون رقم 1تاريخ مصر طبقا لنظام القوائم النسبية
مع التمثيل النسبي المشروط،بمعنى ،وقد أخذ هذا القانون بنظام القائمة الحزبية 1982 لسنة38 المعدل لقانون رقم

  .أن الترشيح يكون قاصرا على القوائم الحزبية فقط
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ولقد تمت هذه الانتخابات التي أجريت على استمرار هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على المؤسسة   
ت مقعدا،وحصل حزب لوفد الجديد الذي خاض الانتخابا 448مقعد من إجمالي  390التشريعية،فحصل على 

النقدي الوحدوي  -العمل الاشتراكي(مقعدا أما بقية الأحزاب  58علىبالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين 
من  %8 فلم يحصل أي منهم إلا على مقعد واحد في البرلمان،وهذا لعدم قدرتهم على تجاوز نسبة...)الأحرار

  .1ل في البرلمانإجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية،حتى يتسنى له التمثي
لتأكيد على من الاعتبارات الهامة لعل  يمكن1984وباستقراء المناخ السياسي الذي أحاط بانتخابات   

  :من أبرزها
 .أعلنت أحزاب المعارضة منذ البداية رفضها لقانون الانتخابات الجديد -

الرغم من أنهم يمثلون قوة  طبقا لنظام القوائم الانتخابية الحزبية حرم المستقلون من حق الترشيح،على -
 .سياسية لها مكانته في المجتمع المصري

  .2شهدت الحملة الانتخابية ويوم إجراء الانتخابات أعمال عنف وتزوير -
  1987انتخابات  -3 

،والتي شارك فيها إلى جانب الحزب الوطني 1987نيسان /تم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أبريل    
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،حزب الوفد الجديد،حزب الأمة،عن :أحزاب سياسية هيالديمقراطي خمسة 

التحالف "حزبي الأحرار والعمل اللذان خاضا الانتخابات بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى
لإسلامي مقعدا،وحصل التحالف ا 348،وفي هذه الانتخابات حصل الحزب الوطني الديمقراطي على "الإسلامي

مقاعد ،ولم  04مقعدا،وحصل المرشحون المستقلون على  36،وحصل حزب الوفد الجديد على مقعدا 60على 
،وعلى الرغم من أن %08 تتحصل الأحزاب المتبقية على أي مقعد لعدم قدرتها على الحصول على نسبة

نذ الأخذ بالتعددية السياسية في مما يشكل أكبر تمثيل لها م-مقعدا في البرلمان 96المعارضة حصلت على حوالي 
 %78منتصف السبعينات،إلا أن الحزب الوطني الحاكم استمر في الهيمنة على السلطة التشريعية وذلك بنسبة 

  .3تقريبا من إجمالي عدد المقاعد
وعلى الرغم من هيمنة الحكومة على الانتخابات وتحكمها في نتائجها النهائية إلا أنها تميزت بعدد من 

  :مح الأساسية من أبرزهاالملا
،وبالمقابل تناقصت مقاعد الحزب  %22.33إلى  1984 %13منتزايد نسبة المعارضة في مجلس الشعب  -

 .%77.78إلى  %87الحاكم من 
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الاعتراف الواقعي ببعض القوى السياسية غير المشروعة مثل جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الماركسية  -
 .والشيوعية

  :1990،1995 التشريعية الانتخابات-4
 1990استمرت سيطرة الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية في البرلمان،فقد حصل الحزب في انتخابات   

،بينما حصل حزب التجمع  %81 مقعدا،أي نسبة 444مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغ عدها  360عل 
،أخذا في الاعتبار أن أحزاب %18بنسبة مقعدا  79وحصل المستقلون على  % 01مقاعد بنسبة  05على 

  .1990الوفد،العمل ،الأحرار،جماعة الإخوان المسلمين كانت قد قاطعت انتخابات :

،إلا أنها أفضت كسابقتها )حزبا سياسيا 13(فقد شهدت مشاركة حزبية واسعة 1995أما انتخابات   
مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس  417 إلى هيمنة كاملة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم،والذي حصل على

 05 مقاعد،والتجمع على 06من الإجمالي،وحصل حزب الوفد الجديد على  %94،أي نسبة 4441 التشريعي
مقاعد،والأحرار والناصري على مقعد واحد لكل منهما،ولم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من الفوز إلا 

مرشح،بينما لم تتحصل بقية الأحزاب على أي  148بمقعد واحد رغم أنها خاضت الانتخابات بـ 
،ومن الملاحظ أن هذه الانتخابات شهدت معدلات عالية للعنف السياسي حيث قتل نحو 2مقعد

آخرين،بالإضافة إلى تحطيم السيارات والأبنية،ويرى بعض المحللين أن هذه ) 337(شخصا،وجرح نحو )36(
لعنف السياسي في مصر والتي تعزى في حقيقتها إلى عوامل الانتخابات كانت مناسبة للتعبير عن ظاهرة ا

  .هيكلية ومجتمعية سنأتي على تحليلها لاحقا

                                                            
 .521عبد الرحمن حمدي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
مركز المحروسة للتدريب والبحوث :؛القاهرة1،ط1990-1984جماعة الإخوان المسلمين والسياسية في مصر هدى راغب عوض،حسنين إبراهيم توفيق، - 2

  .102،ص 1996والنشر،
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  .1995-1987يمثل عدد المقاعد التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات البرلمانية المصرية ) 18(جدول رقم
 النسبة  95  النسبة  90  النسبة 87 النسبة 84  الحزب

  %94  417  %81  360  %77.9 349 %87 390 قراطيالحزب الوطني الديم

  %1.4  6  -     مقاطعة  %7.8 35 %11.2 50  الوفد

  -  -  -    مقاطعة  %6 27 -  -  العمل

  %1.1  5  %1.2  5 -  -  -  - التجمع الوطني الوحدوي

  %0.2  1  -    مقاطعة  %0.6 3 -  -   الأحرار

  %0.2  1  -     مقاطعة  %6.6 30 %1.8 8  الإخوان المسلمون

  %0.2  1    -  -   -  -   الناصري

  %2.9  13  %17.8  49  %1.1 5 -  -   المستقلون

  %100  444  %100  444  %100 448 %100 448  المجموع

  .518،519حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص :المصدر
  

  2005-2000 الانتخابات التشريعية-5

صدر تعهد واضح من  2000مصر في أواخر عام  مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في  
جانب القيادة السياسية باتخاذ خطوات صريحة لدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات نظيفة،وضمان حياد 
الدولة والحكومة،ومع ذلك فإن الساحة السياسية في مصر لم تشهد تغييرات أساسية في هذا الشأن،فقد 

وأهمها قانون الطوارئ،وقد طالبت بعض القوى السياسية بإلغاء هذه استمر العمل بالقوانين الاستثنائية،
  .1القوانين،أو على الأقل تعليقها في فترة الانتخابات وهو ما لم يحدث

القضاء العادي،مجلس الدولة،النيابة -الجديد في هذه الانتخابات هو تولي رجال القضاء بهيئاته كاملة  
عملية الإشراف على الانتخابات العامة،ولم يكن ذلك بدعة وإنما  -الدولة العامة،النيابة الإدارية،وهيئة قضايا

  .2فعلت ذلك من قبل إنجلترا وكذا الهند
وإذا كانت عملية الاقتراع تجري وفقا لأحكام القانون،فقد غدا لزاما أن تحاط هذه العملية بكل   

دعيما للديمقراطية وحرية الرأي الضمانات التي تضمن سلامتها وتجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها،ت
والتعبير،هذه الأخيرة التي يحتل منها حق الانتخاب مكانا مهما باعتبارها كافلا لحرية الناخبين في اختيار 

من ) 03(ممثليهم في المجالس النيابية،لتكون السيادة للشعب وحده،باعتباره مصدرا للسلطات وفقا للمادة
ورية بوضع حكم المحكمة الدستورية العليا موضع التنفيذ بإصدار الدستور،ولذلك كان رد رئيس الجمه

  :والذي تضمن تعديلات في ثلاث مجالات2000لسنة  168القانون رقم 

                                                            
 .06،ص )2000-09-20(،الأهرام،"التلوث الانتخابي التجديد السياسي قبل"صلاح الدين حافظ، - 1
  .11-6،ص )2000أغسطس /آب(،41السنة الرابعة،عدد  ،قضايا برلمانية،"قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،حكم المحكمة الدستورية العليا"ثروت محجوب، - 2



318 
 

 .نظام الإشراف القضائي على الانتخابات -

 .تعديل المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية -

 .73/19561في القانون  13/2000إلغاء لجنة الإشراف القضائي التي استحدثها القانون 

أيام لكل  7- 5وتقرر تقسيم الجمهورية إلى مناطق تجري فيها الانتخابات تباعا خلال فترة تتراوح بين 
  .منطقة،وتعلن نتيجة الانتخابات في كل منطقة على حدة

  :كالآتي 16/11/2000وجاءت النتائج النهائية للانتخابات في بيان لوزارة الداخلية بتاريخ 
 07مقعدا، وحزب الوفد  37مستقلا،والمستقلون  35مقعدا بعد أن انضم إليه  388وطني الحزب ال

مقاعد،وحزب الأحرار مقعد واحد،أي أن المعارضة  03مقاعد،والحزب الناصري  06مقاعد،وحزب التجمع 
  .2مقعدا 17فازت بـ 

  :وما يلاحظ على هذه الانتخابات  
عن انتخابات  %2.8عدد الإقبال على الترشيح بزيادة قدرها  كثرة عدد المرشحين مما يشير إلى زيادة – 1

  .،ومع ملاحظة أن نسبة الزيادة في الترشيح تفوق نسبة الزيادة في التصويت1990عن انتخابات  %35و،1995
  .يدل عدد المرشحين على نوع من ضعف الثقة في القدرة على التمثيل – 2
  .شدة المنافسة بسبب زيادة عدد المرشحين – 3
لم يكن كاملا واقتصر على مرحلة التصويت فقط وتجاهل  2000الإشراف القضائي على انتخابات  – 4

  .المراحل السابقة واللاحقة
  .جرت الانتخابات في ظل مناخ تشريعي غير موات في ظل قانون الطوارئ وما يتضمنه من قيود – 5
  .عارضةتمييز وسائل الإعلام بين مرشحي الحزب الحاكم ومرشحي الم – 6
  .استمرار سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على المؤسسة التشريعية – 7
أي وجود اتجاه قوي لدى الناخبين " التصويت العقابي:"شهدت ما يسمى بـ 2000يقال أن انتخابات  – 8

المنتمين إلى لمعاقبة الحزب الحاكم بالتصويت لمرشحين آخرين،مما زاد من فرص المرشحين المستقلين،وبخاصة 
  .التيار الإسلامي

فقد استمرت نفس الظروف السياسية،من العمل  2005أما بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة   
بقانون الطوارئ،واستمرار العمل بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية،وغيرها من الظروف المشابهة 

لى حد كبير،حيث استمرت سيطرت الحزب الوطني ،كما أن النتائج أيضا جاءت مشابهة إ2000لانتخابات 
  .الديمقراطي الحاكم على أغلبية المقاعد في الهيئة التشريعية

  :من خلال استعراضنا لهذه المحطات الانتخابية يمكن استخلاص النتائج التالية  

                                                            
 .11،12،مرجع سبق ذكره،صالمستقبل العربي،"ومؤشرات التطور السياسي في مصر 2000انتخابات "ثناء فؤاد عبد االله، - 1
 .22ص المرجع نفسه، - 2
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دون أن تتعرض بالمنظور السياسي الديمقراطي فإنه من النادر أن يبقى حزب في السلطة لأكثر من عقدين  – 1
شعبيته للتآكل الشديد،وعند إجراء الانتخابات في ظل فترة من الركود الاقتصادي فإن ذلك بلا شك يؤدي 

  .إلى الحسم من أرصدة الحزب الحاكم
من الحقائق التي يجب الالتفات إليها أن الغالبية الساحقة من الناخبين في مصر لا تصوت على أساس  – 2

قام الأول،وإنما حسب اعتبارات أخرى مثل شخص المرشح ومدى ارتباطه بهم ووفقا الانتماء الحزبي في الم
  .لمؤثرات اجتماعية تقليدية وعائلية أو عشائرية وغيرها 

كشفت الانتخابات أن الحزب الوطني يعتمد أساسا على جهاز الدولة وأن تركيبته القيادية أصابها الترهل  – 3
عضوية بالقواعد الجماهيرية،فهذه القيادات تعتمد على وظائفها البيروقراطية والجمود،وتفتقر غالبا للأوامر ال

  .1والحكومية،وهي تمارس العمل الحزبي من خلال المكاتب والأوامر
ما يجب تأكيده أيضا هو أن أزمة الحزب الوطني ما هي إلى أحد وجوه التراجع العام للأحزاب السياسية  – 4

  .عديدة وجوهرية في النظام الانتخابي أغلبية ومعارضة،وحدوث تغييرات
إن ظاهرة المستقلين تعكس في حقيقتها ضعف الالتزام الحزبي،كما يعكس ذلك مدى تفكك الحزب  – 5

الوطني نفسه،ويعكس أيضا فشل الأحزاب السياسية في التوغل والانتشار داخل المجتمع نتيجة ضعف هذه 
  .2فقطالأحزاب التي أصبح بعضها يأخذ  شكل الديكور 

أصبحت يد الحكومة اقل وطأة على ) تصويتا( 2005و2000بعد إشراف الهيئة القضائية على انتخابات  – 6
،حيث قبلت الحكومة الخروج عن التقليد المؤسف الذي 1923الانتخابات ربما لأول مرة منذ صدور دستور 

يمكن النظر إليه على أنه بداية  استمر طويلا،ورفعت يدها الثقيلة عن الانتخابات التي جرت مؤخرا،وهو ما
  .مبشرة لسياسات حكومية تسعى إلى تغيير نمط قائم ومستمر لثلاثة أرباع القرن

  : العنف السياسي المسلح:خامسا
من الواضح أن موضوع العنف السياسي ليس بالموضوع اليسير،لاسيما وأنه يدعو إلى اتخاذ   

غي التحديد،إذ ما يهمنا هنا هو معالجة قضية العنف وعلاقته موقف،كما أنه هناك عنفا وعنفا مضاد،ولذلك ينب
بالعمل الديمقراطي من خلال تأثيره على الحق في حرية الرأي والتعبير،فالمسألة ليست مسألة اختيار بين العنف 
أو العمل الديمقراطي،بل السؤال هو لماذا لم يرسخ لدى العرب عموما والمصريين خصوصا التعبير السلمي 

سس للبناء الديمقراطي؟بل وجد خارجه وباستمرار؛أي التعويل على تغيير الواقع القائم بعنف،وإطلاق المؤ
  . 3العنان لقوة وعناء لا يضبطهما ضابط

                                                            
  .12- 9،ص )2000نوفمبر /تشرين الثاني(،44السنة الرابعة،عدد  ،قضايا برلمانية،"المستقلون والانتخابات"عبد الرحمن عبد العال، - 1
 .99برهان غليون،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
  .17،ص 1987منتدى الفكر العربي،:، الأردنالعنف والسياسة في الوطن العربي،"السياسي حول أسباب العنف"علي أومليل، - 3
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قد يبدو أن قضية العنف وعلاقته بالعمل السياسي قضية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قديمة خاض فيها   
هل يلزم الخروج على حكم جائر وتغييره :يدور حول هذه المسألة العديد من المفكرين والفقهاء،وكان سؤالهم

بقوة؟ لكن قضية علاقة العنف السياسي بحرية الرأي والتعبير لم يخض فيها الكثير،لهذا سنركز على هذا 
  .الموضوع
ما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد هو أن العنف السياسي ليس فقط وليد الجماعات الراديكالية تجاه   

،ونقصد به عنف الدولة ومؤسساتها ضد مواطنيها أو مواطني "العنف المؤسسي"نظام والمواطنين،بل هناك ال
الذي تمارسه الدولة قانونا بمسؤولياتها عن حفظ النظام " العنف المشروع"دولة أخرى،ولا ندعي بذلك 

لدولة بالمواطن،دون ما سند واستتباب الأمن،فهذا النوع من أهم خصائص سلطة الدولة،ولكننا نعني استبداد ا
من قانون،ويدخل ذلك في انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،إن ذلك كله 

،فعنف السلطة عموما يكون محاطا بسياج "الظلم الذي يؤذن بخراب العمران"يندرج فيما قال عنه ابن خلدون
لشرعية،وما قوانين الطوارئ والتصدي لممارسة الجماهير لحقوقها القانون أو متحررا عنه وخارجا عن أطر ا

بالقوة ) كل مظاهر حرية الرأي والتعبير...التعددية الإعلامية-التجمعات-المسيرات- الإضرابات(
والعنف،والتشريعات التي تضع القيود تلو القيود على مباشرة الحقوق السياسية،إلا صورا فاضحة لممارسة 

  .نظم في مواجهة الجماهيرالسلطة للعنف الم
وفي مصر تمثل جماعات الإسلام السياسي واحدة من أهم ظواهر الحياة السياسية،وتؤدي هذه   

الجماعات دورا مؤثرا في واقع هذه الحياة،ممارسة أساليب الممارسة السياسية كافة،بما فيها العنف السياسي 
اط هذه الجماعات هي لجوؤها إلى استخدام بصوره وأشكاله المتعددة،غير أن السمة الغالبة على نش

،الأمر الذي يثير التساؤل حول العوامل التي تدفع هذه الجماعات إلى تفضيل استخدام العنف كأداة من 1العنف
وهذا ما سنركز عليه في تحليلنا لعنصر  -أدوات التعبير عن الآراء والمطالب،وكطريقة للممارسة السياسية

  .- ير لاحقاعوائق حرية الرأي والتعب
فالحركات السياسية الأصولية ظاهرة دينامية معقد،ينبغي النظر إليها في وحدتها وفي تناقضاتها،في 
علاقاتها بالدولة وبالكتلة الحاكمة،وبالطبقات المحكومة،فعندما يتسيس الدين يصبح إيديولوجية سياسية تختلف 

تتعدد الحركات السياسية الأصولية وتتصارع،لكنها  في محتواها ووظيفتها باختلاف الطبقة التي تتبناها،ولهذا
تهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية،أي الدولة الدينية،وهذا ما يفسر لنا انقسام الحركات السياسية الإسلامية 

  .2الأصولية إلى حركات راديكالية وحركات إصلاحية

                                                            
؛بيروت،مركز دراسات الوحدة  1، ط الحركات الإسلامية والديمقراطية،"البناء التنظيمي لجماعات الإسلام السياسي في الوطن العربي"محمد سعد أبو عامود، - 1

 .217،ص2001العربية،
 .195،صمرجع سبق ذكره،زمة الدولة المصرية المعاصرةأعادل غنيم، - 2
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الإخوان المسلمين،هذه الحركات لقد خرجت الحركات الإسلامية الراديكالية المصرية من عباءة جماعة 
الراديكالية مثلت أحد التحديات الخطيرة التي تواجه عملية الديمقراطية في مصر،وقد ظهر هذا التيار الذي 
يؤمن بالعنف سبيلا لتحقيق غايته وأهدافه منذ السبعينات حينما تخلى الجيل القديم من الإخوان المسلمين عن 

يار الإصلاحي في شكل جماعات صغيرة الحجم لكنها جيدة دائرة العنف،فقد انفصلت عن الت
التنظيم،وانتهجت أساليب العنف خلال عقدي السبعينات والثمانينات،واستمرت حتى فترة التسعينات من 

،قتل الشيخ الذهبي 1974الهجوم على الفينة العسكرية عام :القرن الماضي،ومن أبرزها الأحداث التي قامت بها
  .19811،اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1977سبق عام وزير الأوقاف الأ

) تنظيم الجهاد،الناجون من النار،التوقف والتبين،طلائع الفتح:(وتؤمن هذه الجماعات ومن أبرزها
بضرورة الإطاحة بنظام الحكم الجاهلي عن طريق القوة،وباستحالة التعايش بين دار الكفر ودار الإسلام،كما 

عة أو تنظيم يرفض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ومن الشعارات التي يرفعها تؤيد محاربة أي جما
،وقد كثفت هذه الجماعات أنشطتها العنيفة المضادة للنظام منذ 2الإسلام أو الدمار،الشريعة أو السلاح:هؤلاء
ة،وعلى ،ولاسيما في صعيد مصر،واتخذ هذا النشاط شكل الاغتيالات والهجوم على مراكز الشرط1992عام 

الأقباط،وإذا كان هذا النشاط يأخذ في مدن الصعيد شكل العصيان المسلح،فإنه في كثير من الحالات الأخرى 
يستهدف السياح الأجانب بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري،وممارسة أكبر ضغط على النظام المصري 

  .3الحاكم
على أهمية التعامل الأمني مع الظاهرة وفي مقابل ذلك كان رد فعل الحكومة المصرية في التأكيد 

ما يسمى  1992تموز /بصورة أساسية ورفض أي محاولة للحوار مع هذه الجماعات،كما أنها أقرت يوليو
  .4جريمة عقوبتها الإعدام" المتطرفة"،الذي يقضي بجعل الانضمام لهذه الجماعات "الإرهاب"بقانون 

  
  
  

  مصرير في عوائق حرية الرأي والتعب: لمبحث الرابعا
  

إن حرية الرأي و التعبير في مصر شهدت انطلاقة سريعة ،و قوية بعد إعلان التعددية السياسية وتجلت 
ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة و الحزبية ،و أشكال التعبير المختلفة من مظـاهرات و  

                                                            
  .08،ص)1993(، 02السنة الثالثة،العدد  ،قراءات سياسية،"الأحياء الإسلامية:المحافظة والتقدم في مصر"ويس كانتوري،- 1
 .14المرجع نفسه،ص - 2
 .533حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص - 3
 .534ص، المرجع نفسه -4
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نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر إضرابات و انتخابات غيرها لكن مجال هذه الحرية ما فتئ ينحصر 
  .،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة جملة القوانين و الإجراءات المقيدة لهذه الحرية 

ولعل مصر من أولى الدول العربية في مجال حرية الرأي و التعبير  ، لكنها أصبحت اليوم من الـدول  
فمسار حرية الرأي والتعـبير لم يكـن    -ييد تحت مظلة القانونحتى و إن كان ذلك التق -المقيدة لهذه الحرية 

بالطريق المعبد السهل ،بل تخللته العديد من العقبات والعوائق التي كان أبرزها إعلان حالة الطـوارئ، الـتي   
 لازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا، أضف إلى ذلك جملة القوانين و الإجراءات المقيدة لهذه الحرية  وظاهرة
العنف السياسي واثر ه على ممارسة والتمتع بتلك الحرية،ثم القيود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفروضـة  

  .على ممارسة هذه الحرية
لذا سيتم التطرق في هذا المبحث إلى جملة العوائق والعقبات التي تقف في وجه ممارسة حرية الـرأي  

  :لتاليةوالتعبير في مصر وذلك من خلال العناصر ا
.حالة الطوارئ في مصر و أثرها على حرية الرأي و التعبير -     
.حرية الرأي والتعبير والقوانين والتشريعات المقيدة لها -     
.العنف المسلح و أثره على حرية الرأي و التعبير -     

  .القيود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و أثرها على حرية الرأي و التعبير -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حالة الطوارئ وأثرها على حرية الرأي والتعبير في مصر: أولا 
لا شك أنه أصبح من البديهي القول بأن مواجهة الدولة لأزمة معينة،ومرورها بظروف   

استثنائية،يؤديان إلى تضييق الحريات العامة والإكثار من الضوابط عليها،ويتمثل الأمر في تعليق العمل بالقوانين 
  .ادية المنظمة للحريات وبالتالي إيقاف ممارسة بعض هذه الحرياتالع
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فالقوانين العادية المنظمة للحريات هي عبارة عن مجموعة من القوانين التي وضعت على أساس توفر   
ظروف عادية تعيشها الدولة ومواطنيها،أما إذا كان المجتمع مريضا،فيجب أن نحيطه برعاية خاصة تتمثل في 

ل بالقوانين العادية الحامية للحريات،وتطبيق قوانين تتناسب وصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها تعليق العم
الدولة،ففي حالة الأزمات المستعصية لا يطرح موضوع المفاضلة بين حماية الحريات ووجود المجتمع،فوجود 

،قبل الحديث عن حالة الطوارئ في المجتمع يتقدم على ممارسة الحريات،لأن بوجوده توجد الحريات وبفنائه تفنى
  .مصر،يجب الإشارة أولا إلى أنواع الأنظمة الاستثنائية

  :أنواع الظروف الاستثنائية/أ
  :حالة الظروف الاستثنائية - 1

ليس هناك تعريف واحد ومحدد بصورة نهائية لحالة الظرف الاستثنائي،إلا أنه يمكن القول بأنها الحالة   
الجمهورية،استقلال الوطن،سلامة أراضيه،أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بصورة  مؤسسات"التي تصبح فيها 
  ".خطيرة وفورية

وينتج عن إعلان حالة الظروف الاستثنائية تبعا للمفهوم السالف الذكر،توسيع صلاحيات رئيس   
ة،بما فيها مجال الجمهورية بحيث يتخذ كل الإجراءات التي تفرضها هذه الظروف،في كل مجالات الحياة العام

الحريات العامة،بحيث تعلق الضمانات التي يوفرها تدخل السلطة التشريعية،وتتوسع بشكل غير مسبوق وغير 
محدود السلطة التنظيمية وسلطات البوليس،وتباح الإجراءات بحق الأفراد المناقضة للقانون،وتضيق صلاحيات 

 DROIT COMMUNعلق العمل بمجمل النظام العام ،باختصار ي1القضاء العادي،لصالح القضاء الاستثنائي
  .للحريات العامة

  :حالة الحصار - 2
وهي أقدم الأنظمة الاستثنائية،ويقصد بها كما يفهم من التسمية،ما تستدعيه ظروف وضرورات   

الدفاع عن مدينة محاصرة من العدو،مع كل ما يستدعيه ذلك من التزامات على عاتق السكان،ومن تطبيق 
  :العسكري على مجمل الإدارة،وينتج عن حالة الحصار ما يليللنظام 

 .تحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية في ممارسة أعمال الشرطة وحفظ الأمن -

تأخذ سلطات البوليس الموضوع بتصرف السلطات العسكرية، مدى أوسع من المدى المعروف في الظروف  -
 .. ة والذخائر،منع المنشورات والاجتماعات والمظاهراتالتفتيش ليلا ونهارا،مصادرة الأسلح:العادية

إحالة الصلاحيات التي يمارسها القضاء الجزائي العادي في الظروف العادية إلى القضاء العسكري، في  -
 .2المواضيع المتعلقة بالجرائم والجنح ضد أمن الدولة

  :حالة الطوارئ - 3

                                                            
 .263بد االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص ثناء فؤاد ع - 1
 .149محمد سعيد مجدوب،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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رتباطا بالصراعات العسكرية من سابقتها،فهي تعتبر ظروف تطبيق حالة الطوارئ أوسع مدى وأقل ا  
يمكن أن تطبق في حالة الخطر المحدق الناتج عن مساس خطير بالنظام العام،كذلك في حالة الأخطار العامة 

،ومن حيث الآثار يمكن التمييز بين حالة الطوارئ البسيطة،وحالة ...كالفيضانات والزلازل والانفجارات
  .الطوارئ المشددة

 - عكس ما رأيناه في حالة الحصار-حالة الطوارئ البسيطة توسيع أجهزة البوليس التي تبقى عامةينتج عن  -
ويمكنها أن تفرض على الحريات الفردية تضييقات كبيرة؛منع التجول،إقامة مناطق أمن تخضع الإقامة فيها 

غلاق صالات السينما ،والحريات الجماعية  يمكن أن تطالها التضييقات أيضا؛إ...لشروط،الإقامة الجبرية
 ....والمسرح وأماكن الاجتماع

أما حالة الطوارئ المشددة فيمكنها أن تضيف إلى هذه النتائج،التفتيش ليلا ونهارا،مراقبة الصحافة   -
 .1والمنشورات بجميع أنواعها ووسائل الإعلام الأخرى

  :ضوابط الظروف الاستثنائية/ب
ائية نظام دستوري،يخضع لمبدأ المشروعية بخضوعه للدستور نظام الأحكام العرفية أو الظروف الاستثن  

والقانون،فما هي الضوابط التي تكفل قانونية الأحكام العرفية،وضمان عدم تحولها إلى نظام مطلق؟هذه 
  :الضمانات يمكن إجمالها فيما يلي

النظام العام إخلالا ألا تعلن الأحكام العرفية إلا في حالة الحرب،أو عند وقوع اضطراب أمني جسيم،يخل ب  -
 .خطيرا يهدد المجتمع،وبشرط أن تكون السلطات عاجزة عن معالجة هذا الموقف بغير هذا الطريق

يجب عرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو تقييدها أو وضع أي حدود لها أو  -
نعقاد وجب دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي خلال إلغائها،وإذا وقع إعلان الأحكام العرفية في غير دورات الا

 .2ثلاثة أيام من يوم الإعلان

على الحريات والحقوق التي يقيد العمل بها في حالة إعلان الأحكام  -على سبيل الحصر-أن ينص الدستور -
 .العرفية،ويبقى ما عداها قائما لا يجوز أن يعطل انعقاد البرلمان

بقانون يصدر عن السلطة التشريعية تحدد بها التصرفات والسلطات التي تملك  يكون تنظيم الأحكام العرفية -
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ممارستها،ولما كان قانون الأحكام العرفية هو بمثابة الدستور للأوامر 

 .3العرفية التي تصدر في حدود أحكامه فلا يجوز تعديل هذا القانون بأمر عرفي

                                                            
 .150،ص  المرجع نفسه - 1
  .263ثناء فؤاد عبد االله،آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
كانون (،26السنة الثالثة عدد .مجلة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري،"لتشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعيةمخالفة ا"عبد الرزاق السنهوري، - 3
 .20،21،ص )1952يناير /2
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ام العرفية إذا هي نظام استثنائي وليس مطلقا،وهو خاضع للقانون الذي وضع أصوله وأحكامه فالأحك  
ورسم حدوده وضوابطه،وتعلن الأحكام العرفية،إما في القطر كله أو تحدد في مناطق معينة،ويجب أن تكون 

  .محددة بزمن معين
 مبارك،وتولي المجلس الأعلى ولقد تم إعلان العمل بالأحكام العرفية في مصر بعد إسقاط نظام حسني

للقوات المسلحة أمور تسيير شؤون البلاد،حيث تم حل الحكومة وحل البرلمان وإعلان حضر التجول،وغيرها 
  .2001كانون ثاني /يناير 25من الأحكام والقرارات العرفية التي تم إعلانها عقب انتفاضة 

  :استمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر/ج
وتعديلاته قد صدر ليطبق بصورة مؤقتة  1958لسنة  162أن قانون حالة الطوارئ رقم  على الرغم من

بهدف التصدي لبعض الحالات الطارئة التي تشكل تهديد الأمن والنظام،والتي لا تكفي القوانين العادية للتعامل 
ارك السلطة،وبالتالي ؛أي منذ تولي الرئيس مب1981معها بفعالية؛إلا أنه مطبق في مصر بصفة دائمة منذ عام 

  .1تحول القانون الذي هو مؤقت التطبيق بطبيعته إلى قانون دائم
وعلى الرغم من أن السلطة المصرية دأبت على التأكيد على أن قانون الطوارئ لم ولن يطبق إلا على     

قع العملي امتد إلى الإرهابيين وتجار المخدرات والعناصر الخطرة من عتاة المجرمين،إلا أن نطاق تطبيقه في الوا
أكثر من ذلك،خاصة وأنه يمثل سندا قانونيا رئيسا لممارسات السلطة الحاكمة والأجهزة التابعة لها؛حيث إنه 

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل،والقبض على :يخولها سلطات وصلاحيات واسعة منها
سائل والهواتف،ومراقبة الصحف والمطبوعات قبل نشرها المشتبه فيهم،ومراقبة وسائل الاتصال المختلفة كالر

  2....وضبطها ومصادرتها،وإغلاق أماكن طبعها
ومع أن السلطات ظلت تؤكد على عدم تطبيق قانون الطوارئ على أصحاب الرأي،إلا أن مجرد     

نه يمثل قيدا على استمرار العمل بهذا القانون يخلق مناخا غير ملائم لتدعيم عملية التحول الديمقراطي،حيث أ
حقوق المواطنين وحرياتهم عامة،وحرية الرأي والتعبير خاصة،كما يمثل سيفا مسلطا على أحزاب وقوى 
المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني،حيث أن واقع الحال وتقارير المنظمات المصرية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان 

نية أساءت استخدام قانون الطوارئ،وارتكبت تجاوزات أكدت وتؤكد أن بعض الأجهزة التنفيذية والأم
وانتهاكات لحرية الرأي والتعبير،وهذا من خلال ما يتعرض له هذا الحق بمختلف مظاهره من قيود،؛فتحت 
غطاء قانون الطوارئ يتم إسكات الأصوات التي ترى الحكومة أنها معارضة،كما يستباح الاختطاف والمعاملة 

  .3التعذيب القاسية التي تصل حد

                                                            
 .55حسنين توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .88،ص 1990المنظمة العربية لحقوق الإنسان،:؛القاهرة1،طحقوق الإنسان في مصر،"الإنسان التشريعات المصرية المجافية للإعلان العالمي لحقوق"محمد حلمي مراد، - 2
  .56حسنين توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
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ومن خلال رجوعنا إلى الواقع المصري، وتتبع المحطات المؤثرة سلبا على حرية الرأي والتعبير،يمكن     
  :رصد النقاط التالية

 .ضم رؤساء تحرير الصحف القومية لعضوية الحزب الوطني -

 .2008صدور قوانين تحضر التظاهر في أماكن العبادة كان آخرها في افريل  -

 .ئية للصحفيين المتعلقة بمزاعم السب والقذف والتشهيرالملاحقات القضا -

 .بروز قضايا الحسبة السياسية والدينية -

 .غلق العديد من الصحف ومصادرة الممتلكات -

 .التوسع في قرارات حضر النشر -

 .الاعتداء الجسدي على الصحفيين من طرف رجال الأمن -

 .تلفيق القضايا والاعتقال بموجب قانون الطوارئ -

 .سياسة حجم المواقع والمدوناتاستمرار  -

 .الاحتجاز من دون سند قانوني -

 .الانتهاكات التي طالت المحطات الفضائية -

 .الرقابة والمصادرة تحت غطاء تهديد أمن الدولة والنظام العام،والتي مست الكثير من المؤلفات -

مختلف المنظمات فتحت مبررات قانون الطوارئ تم انتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر رصدتها     
  .الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان

ونظرا لكل ما سبق أصبح إلغاء قانون الطوارئ مطلبا رئيسي لكل فئات المجتمع المصري،خصوصا     
وأن كل المبررات التي وضعتها السلطات ودأبت على طرحها بتبرير استمرار العمل بهذا القانون لم تعد 

رفعت مطلب إلغاء هذا القانون ) نظام حسني مبارك(رة الغضب التي أطاحت بالنظام المصريقائمة،كما أن ثو
  .إلا بتحقيقها) أي الثورة(من ضمن المطالب التي قامت من أجلها،والتي لن تتوقف
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  .حرية الرأي والتعبير والقوانين والتشريعات المقيدة لها:ثانيا
وني ترسانة من القوانين التي صدرت في فترات استثنائية إلى جانب قانون الطوارئ،يتضمن البناء القان

القانون :من تاريخ مصر،والتي تشكل كلها قيودا على حرية الرأي والتعبير،ومن هذه القوانين على سبيل  المثال
بشأن الجمعيات  1964لسنة  32بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،والقانون رقم  1956لسنة  73رقم 

 1977لسنة  40،والقانون رقم 2002لسنة  84وقد تم إلغاؤه وإصدار قانون جديد هو القانون رقم الأهلية 
بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلم  1978لسنة  33بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته،والقانون رقم 

بشأن حماية  1980لسنة  95 ،وهناك أيضا القانون رقم1944الاجتماعي وقد تم إلغاء العمل بهذا القانون عام 
 148،والقانون رقم 2003بشأن محاكم أمن الدولة تم إلغاؤه في يوليو  1980لسنة  105القيم ،والقانون رقم 

بشأن تعديلات قانون العقوبات والإجراءات  1995لسنة  93بشأن سلطة الصحافة،والقانون رقم  1980لسنة 
لكن لم يستمر العمل بهذا القانون طويلا؛حيث أدى صدوره إلى الجنائية المتعلقة بجرائم الصحافة والنشر،و

حدوث أزمة بين الدولة ونقابة الصحفيين،الأمر الذي أدي إلى تدخل رئيس الدولة،ووجه إلى إعداد قانون 
،والقوانين الأخرى ذات الصلة،وقد 1980لسنة  148الصحافة،وذلك انطلاقا من مراجعة قانون الصحافة رقم 

  .19961الجديد في يونيو صدر القانون 
وتشكل سلسلة القوانين هاته التي صدرت خلال السبعينات وأوائل الثمانينات في مصر انتهاكا أكثر   

القوانين سيئة "فظاظة لمبادئ حقوق الإنسان،وخاصة حرية الرأي والتعبير،ولذا لم يكن من المبالغة تسميتها 
لمساءلة الصحفيين ورجال الفكر وكتاب الرأي،إلى جانب ،وقد أضافت هذه القوانين أشكالا جديدة "السمعة

المساءلة الجنائية التي قننها قانون العقوبات،والمساءلة لتأديبية التي قننها قانون نقابة الصحفيين،فمنحت المجلس 
رت كما ابتك" المساءلة السياسية"الأعلى للصحافة سلطة مساءلة أدبية موازية للنقابة أو بديلا عنها،وابتكرت 

أشكالا جديدة من القضاء الاستثنائي لمحاكمة أصحاب الرأي،وهي محاكم أمن الدولة العليا،والتي يمكن لرئيس 
الدولة أن يضم إليها عسكريين،ومحاكم القيم التي يقوم بتشكيلها وزير العدل مناصفة بين القضاة وغير 

ين استثنائية منافية للدستور ولمبادئ القضاة،وهي محاكم ذات طابع سياسي،وتستند إلى الشبهات،وإلى قوان
  .2حقوق الإنسان

وتبيح حملة القوانين السالفة الذكر نقل الصحفي من عمله إلى وظيفة أخرى لا صلة بالصحافة ومنعه   
من مزاولتها،وتقنن العزل السياسي من خلال حضر الانضمام للأحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي 

صحف أو نقابات الصحفيين واتحادات الكتاب أو البرلمان،في حالة كتابه مقالات أو أو الترشح لمجالات ال
أو كراهية نظام " السلام الاجتماعي"أو التحريض ضد" بمصالح الدولة"الدعوة لآراء يكون من شأنها المساس 

 الحكم،وهي كما هو واضح تعبيرات مطاطة غير محددة،يمكن أن تساعد في إدانة الآراء المخالفة
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وأصحابها،فالاقتراب من الواقع والنفاذ إلى ما وراء هذه القوانين والتشريعات يكشف أنها تلعب دورا إرهابيا 
لمحاصرة الفك النقدي في حدود معينة أكثر منها أداة تسعى لاستخدام القضاء لعقاب رجال الفكر والرأي 

  .1بالاستناد إلى قوانين تقليدية واستثنائية
القانونية لحرية الرأي والتعبير،يدفعنا إلى التركيز على قانون العقوبات الذي والحديث عن القيود 

تضمن العديد من النصوص المتفرقة المتضمنة المساس بحرية الرأي والتعبير،سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير 
م الواردة في مباشرة،لذا فإننا نلاحظ من الوهلة الأولى أن القول بأن جرائم الصحافة والنشر هي الجرائ

الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة "من الكتاب الثاني(أي الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ) 14(الباب
من قانون العقوبات يعد قولا قاصرا،كما أن القول بأن جرائم الصحافة والنشر هي " العمومية وبيان عقوبتها

القذف والسب "المعنون بـ) 17(الواردة في الباب  دائما جرائم السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار
يعد ذلك " الجنايات والجنح التي تحصل لأحد الناس"ضمن أحكام الكتاب الثالث المعنون بـ" وإفشاء الأسرار

قولا قاصرا أيضا،والحقيقة أن جرائم الصحف والنشر أو بقول أعم الجرائم الماسة بحرية الرأي والتعبير تقع في 
وفي أقسام مختلفة من قانون العقوبات،وكان من الواجب أن يخصص لجرائم الرأي والتعبير  نصوص متفرقة

  . 2كتابا مستقلا في قانون العقوبات
دون أن نعود مرة أخرى ) العوائق القانونية لحرية الرأي والتعبير(إننا لا نستطيع أن نغادر هذه النقطة 

كم أن هذه الأخيرة تمثل رافدا أساسيا من روافد حرية الرأي إلى طبيعة القيود المفروضة على حرية الصحافة،بح
والتعبير،وقد نص الدستور المصري على حريتها،غير أن هناك عددا ليس بقليل من القوانين المقيدة لها،حيث 

بوعات هناك منظومة كاملة من القوانين والمواد القانونية المعادية لحرية الصحافة واستقلالها، من بينها قانون المط
 92وتعديلاته خاصة بالقانون رقم ( 1937لسنة  58وتعديلاته،وقانون العقوبات رقم  1936لسنة  20رقم 
 1995لسنة  93والقانون رقم  1992لسنة  98والقانون رقم  1983لسنة  199والقانون رقم ) 1992لسنة 

 1971لسنة  100ات العامة رقم وقانون المخابر 1996لسنة  95والقانون ) المشهور بقانون اغتيال الصحافة(
بحضر نشر أية أخبار عن القوات  1956لسنة  313والقانون رقم ) 1989لسنة  01والمعدل بقانون رقم (

وتعديلاته،وقانون  1977لسنة  40وقانون الأحزاب السياسية رقم ) 1967لسنة  14والمعدل بالقانون (المسلحة 
ديلاته،مواد عديدة في قوانين الجهاز المركزي للتعبئة وتع 1990لسنة  150الإجراءات الجنائية رقم 

  .3بشأن تنظيم الصحافة 1996لسنة  96والإحصاء،والعاملين بالدولة والأزهر،والقانون رقم 
كل هذه القوانين التي سنت تمثل مظهرا من المظاهر المقيدة لحرية الرأي والتعبير،إذ تعرقل حرية الأفراد   

حفيين لعقوبات على صلة  بآرائهم المهنية تصل حد الحبس في قضايا في إصدار الصحف وتعرض الص
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النشر،فالعقوبات البدنية في هذا النوع من الجرائم لا زالت قائمة في القانون المصري،ولا زال قانون العقوبات 
يعاقب بالحبس والغرامة على كثير من جرائم إبداء الرأي عن طريق الصحف والنشر،حيث لا زال قانون 

  .1عقوبات يحفل بالكثير من المواد التي تعاقب بالغرامة والحبس على مجرد إبداء الرأي عن طريق الكتابةال
فبالنسبة لحرية إصدار الصحف نجد أن القيود القانونية التي تعترضها من التعدد والقوة بحيث يشكك   

تحكم في حياة الصحف التي هي في في قيمتها الحقيقية،وهي تشترك كلها في تخويل الإدارة سلطة تمكنها من ال
سبيل الإصدار،أما فيما يخص مباشرة الصحف لنشاطها فإننا نجد أن هذه الصحف تتعرض لعديد من 
القيود،بعضها يفرض على الصحف قبل إصدارها كالرقابة،والبعض الآخر يمارس بعد الإصدار،فتتدرج القيود 

- ي إلى الإلغاء أي إعدام الصحيفة،كما تمارس الإدارة أحيانافي شدتها من الإنذار إلى التعطيل أو الوقف الإدار
  .2سلطة الحجز الإداري أو المصادرة -إما استنادا إلى نص في القانون أو إلى سلطتها في الضبط الإداري

قد بلغ  -سالف الإشارة إليهما-وحقيق بالإشارة أن القيود المفروضة على حرية الصحافة في وجهيها  
رت هذه الحرية أقرب إلى الأوهام والخيال منها إلى الحقائق،لأنها صارت موجهة فعلا إن لم من تعددها أن صا

تكن موجهة قانونا،وليس من المقبول الادعاء بأن مصدر كل هذه القيود هو حماية الأمن أو النظام إذ أنه لم 
وتبلغ حدا من الوهن فتضطر  يبلغ حدا من الاختلال يبرر هذه القيود الثقيلة،كما أن سلطة الدولة لم تتدهور

هو اعتبارات سياسية  -في الحقيقة- لأن تفرض على الآراء قيودا كثيرة على هذا النحو،وإنما مرد هذه القيود
محضة تتعلق بتأمين السلطة على نفسها حيال المنظمات والجماعات القوية،ولا يستطيع أحد أن يدعي أن فكرة 

ة طبيعية في مصر مع وجود هذه القيود الثقيلة التي تقيدها الحرية في مجال الصحافة موجودة وبصور
 -أن تمارس الحرية دون ترخيص -:وتكبلها،فمن المعلوم أنه لا قيام للحريات في النظم الديمقراطية إلا بأمرين
 .أن تؤمن ممارستها إلى أقصى المدى الذي لا يخل بحريات الآخرين أو بالأمن

  :حرية الرأي والتعبير في مصرالعنف المسلح وأثره على : ثالثا
  :العنف المسلح/ ا

منذ مدة ليست قصيرة انتشار ظاهرة العنف السياسي وتسارع وتيرته إلى مستويات مصر تشهد             
سواء كانت قوى حاكمة أو معارضة، أو بين القوى  مارستها قوى سياسية واجتماعية مختلفة ،خطيرة

لكن   السياسية والاجتماعية أهدافهااجتماعية للمطالبة بحقوقها ولتحقيق قوى  إليهالجأت والسياسية نفسها، 
الذي لجأت إليه جماعات "الأصوليالعنف "السياسية والثقافية انشغلت منذ فترة بعنف جديد اسمه  الأدبيات
بديل وتأسيس  لإسقاطهاأو  ،على الاستجابة لمطالبها وإرغامهالمواجهة سلطة الدولة  إسلامية وأحزابوقوى 
العنف "عنها، وقد تم تناسي العنف اليساري أو اختفى من لائحة الحساب ليحل محله  إسلامي

وسياسية  أمنية أزماتوظهور ،وامتزج الموضوع بصعود القوى الإسلامية وتنامي قاعدتها الشعبية"الإسلامي
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تعيش  المصريةاة السياسية واجتماعية جعلت الدولة القائمة تتجه إلى استخدام العنف بشكل واسع، فباتت الحي
 أعواموسيطر هاجس العنف على الخطاب السياسي والثقافي، ثم جاءت  ،دورة من العنف لا تكاد تنتهي

سبقها عنف مماثل في  أناثر اندلاع عنف مسلح على نطاق واسع بعد  ،التسعينات لتضيف مخاوف جديدة
صفة   ملوناً بدماء العنف، وغدت المواجهة العنيفةالمعاصر  الدولة المصريةتاريخ  فأصبحالثمانينات،  أعوام

الطرف  أو من الدولة  وأجهزةسواء من جانب السلطة الحاكمة  ،شيوعاً واستخداماً الأكثرالممارسة اليومية 
المقابل، ولم يقتصر العنف على الممارسة المادية والفعل اليدوي، بل سرى بشكل واضح إلى الممارسة الفكرية 

  .والثقافية
النظام عانيها يظهور العنف الأصولي أزمة غياب المشروعية التي إلى من بين الأسباب التي أدت لعل و

مفهوم محدد للمشروعية نزعت الجماعات الإسلامية المشروعية عن النظام المصري غياب  ، وبناء على المصري
ة المصرية عموماً لم تتبن مفهوم وإذا كانت فصائل الحركة الوطني ،وبالتالي أجازت العمل على تغييره بالقوة

الذي " الظرف الاستثنائي"ذلك أن ،قائمة ظلتالمشروعية الذي تبنته الجماعات الأصولية فإن أزمة المشروعية 
تعيشه مصر تجاوز النصف قرن من الحكم بالقوانين الاستثنائية، بما ترتب عليه من إهدار واضح لكثير من 

وما ترافق مع ذلك من ممارسات بحق المعارضين تتناقض مع -أي والتعبيرومن أهمها حرية الر-حقوق الإنسان
والفقه السياسي الإسلامي في تياره  ،نصوص الدستور المصري، وهو ما يجعل سؤال المشروعية مطروحاً بقوة

ام الرئيس يرى العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية تفرض حقوقاً وتلزم بواجبات، والتنصل من الالتز
بشروط العقد يطعن في مشروعيته، وهو ما قد يفتح الباب أمام التغيير من خلال العنف كوسيلة من وسائل 

ومؤخراً أفتى شيخ قضاة مصر المستشار يحيى الرفاعي بأن عدم تنفيذ أحكام القضاء يجيز  ،استعادة المشروعية
   .1العصيان المسلح

والتعبير في مصر قضية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قديمة  وقد يبدو أن قضية العنف وعلاقته بحرية الرأي
هل يلزم :أيضا،خاض فيها المفكرون القدماء والفقهاء بوجه خاص،وكان سؤالهم يدور حول هذه المسألة

الخروج على حكم جائر وتغيير فكره بالقوة؟هل يجب مواجهة سلطة قائمة فقدت شرعيتها؟قلة هي التي 
فقد أفتوا بالسلب،أي أن فقدان نظام حكم للشرعية لا يجب تغيير فكره  أجازت ذلك،أما أغلب الفقهاء

أي وضعية "فتنة"باليد،وتبريرهم في موقفهم الغالب هذا هو ما يؤدي إليه الخروج على النظام القائم من 
  . 2لاسلطة"وإنه مهما يكن فإن وجود سلطة،حتى ولو كانت جائرة،هي أفضل من " اللاسلطة"

لعامل الديني على حرية الرأي والتعبير في مصر يشكل أهم المجالات البحثية التي يجب التركيز إن انعكاس ا     
عليها،وذلك للمكانة التي يشغلها الدين في الثقافة العامة في المجتمع المصري وازدياد دور الأحزاب والحركات 

قة بين العامل الديني وحرية الرأي السياسية التي ترفع شعارات دينية إسلامية في الخريطة السياسية ،والعلا
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والتعبير هي علاقة متعددة الأبعاد وتختلف من سياق لآخر، وفقا للعديد من الاعتبارات،مثل طبيعة العامل 
  .الديني،والسياق الاجتماعي الذي تتم فيه

تبنى  لقد شكلت الحركات الإسلامية العصب الرئيسي للمعارضة السياسية في مصر،وفي هذا الإطار       
)       بالنسبة لجماعات التطرف والعنف والآن جماعة الإخوان المسلمين(النظام الحاكم إستراتيجية الإقصاء 

الأساليب الأمنية المتمثلة في المواجهات الأمنية :وتقوم السياسة الاقصائية على عدة أساليب وآليات أبرزها
داد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن المسلحة مع الجماعات المعنية،والتي نجم عنها وقوع أع

والجيش،وفي صفوف الجماعات المعنية،وفي صفوف المواطنين الأبرياء،فضلا عن تنفيذ عمليات اعتقال واسعة 
في صفوف كوادرها ونشطاها،وهناك الأساليب القانونية التي تمثلت في استمرار العمل بقوانين الحصار 

جديدة،وتعديل بعض القوانين القائمة لما ينطوي على تشديد العقوبات على من تتم  والطوارئ،وإصدار قوانين
محاكمتهم من أعضاء الجماعات المعنية،وهناك أيضا الأساليب الإعلامية التي تمثلت في شن حملات إعلامية على 

للوطن وتخريب  الجماعات المتشددة ووصفها بأنها جماعات إرهابية متطرفة تسعى للإضرار بالمصالح العليا
  . ،وتعمل لحساب جهات أجنبية معادية1الاقتصاد الوطني

لقد دخلت الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية في دورة عنف رسمي  ضد معتقلين في يدها يفترض أنهـا     
الأمينة عليهم ، ولكنها شنت ضدهم أسوأ أشكال العنف والتعذيب المنهجي الذي يهـدف لكسـر الإرادة   

التوقيع بالإكراه على ما تريده الدولة من المعتقلين السياسيين ، ولم تتوقف التقـارير الحقوقيـة   وغسيل المخ و
الموثقة من كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عن رصد الانتهاكات المنظمة من قبل أجهزة الأمن المصرية 

اً من حالات الاختفاء القسري وتهديـد  لحقوق المعتقلين السياسيين المسجونين تحت سلطتها وفي قبضتها، بدء
الحق في الحياة بسبب الإهمال الطبي ومنع الانخراط في التعليم للطلبة، ومنع الزيارات عن المسجونين وذويهم ، 
فيما وصف بأنه انتكاسة خطيرة في أوضاع السجون المصرية والمعتقلين السياسيين بها منذ أوائل التسـعينيات  

لبواكير الأولي للمراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية المصرية والتي تراجعت فيهـا  ،حين بدأت ا1997وحتى 
2 بشكل كامل عن منهجها في العنف، وعن فقهها وأفكارها التي تبرر المواجهة مع الدولة المصرية

كان أول و، 
ية في مـارس  داعياً لوقف العنف ما صدر عن الجماعة الإسلام" الأصولية"خطاب علني يصدر عن الجماعات 

توالـت   ،ثموتمثل في بيان ألقاه خالد إبراهيم أمير الجماعة في أسوان أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية 1995
  . 3خطوات الجماعة الإسلامية في طريق وقف العنف

وإذا كانت سياسة الإقصاء قد نجحت بإنهاء نشاط التنظيمات المتشددة في مصر،وذلك بعد     
تسمت بدرجة عالية من الحدة والعنف خاضتها الأجهزة الأمنية والجيش،لكن هذا لا يعني مواجهات مسلحة أ
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وضع نهاية لتلك الجماعات لطالما استمرت الظروف والعوامل التي أفرزتها كما هي،ومن جهة أخرى انتهجت 
مع النظم الحاكمة هذه الحركات والتنظيمات الإسلامية إستراتيجية استخدام القوة وممارسة العنف في التعامل 

  .ومحاولة إطاحتها،وذلك على غرار ما فعلته الجماعة الإسلامية،وتنظيم الجهاد،وتنظيم طلائع الفتح في مصر 
ففي مصر تمثل جماعات الإسلام السياسي واحدة من أهم ظواهر الحياة السياسية،وتؤدي هذه 

سة السياسية كافة،بما فيها العنف السياسي الجماعات دورا مؤثرا في واقع هذه الحياة،ممارسة أساليب الممار
بصوره وأشكاله المتعددة،غير أن السمة الغالبة على نشاط هذه الجماعات هي لجوؤها إلى استخدام 

،الأمر الذي يثير التساؤل حول العوامل التي تدفع هذه الجماعات إلى تفضيل استخدام العنف كأداة من 1العنف
  .الب،وكطريقة للممارسة السياسيةأدوات التعبير عن الآراء والمط

،ولاسيما في صعيد 1992وقد كثفت هذه الجماعات أنشطتها العنيفة المضادة للنظام منذ عام 
مصر،واتخذ هذا النشاط شكل الاغتيالات والهجوم على مراكز الشرطة،وعلى الأقباط،وإذا كان هذا النشاط 

 من الحالات الأخرى يستهدف السياح الأجانب يأخذ في مدن الصعيد شكل العصيان المسلح،فإنه في كثير
  .2بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري،وممارسة أكبر ضغط على النظام المصري الحاكم

وفي مقابل ذلك كان رد فعل الحكومة المصرية في التأكيد على أهمية التعامل الأمني مع الظاهرة 
ما يسمى  1992تموز /ات،كما أنها أقرت يوليوبصورة أساسية ورفض أي محاولة للحوار مع هذه الجماع

جريمة عقوبتها الإعدام،وليس هناك " المتطرفة"،الذي يقضي بجع الانضمام لهذه الجماعات "الإرهاب"بقانون 
أدنى شك في أن تركيز الدولة على الحملات الأمنية المكثفة وتبني إستراتيجيات أمنية حديدية تركز على المبادأة 

ائية،يدفع إلى استخدام قانون الطوارئ وتوسيع دائرة الاشتباه بما يغير ذلك من انتهاكات واسعة  والعمليات الوق
  .3لحقوق الإنسان عامة وحرية الرأي والتعبير خاصة

 العنف الطائفي/ ب

 التي الأخيرة الأربعة العقود في الفارقة الأحداث من عدد جاء الطائفي العنف أحداث خلال ومن

 المختلفة وأبعادها الأزمة طبيعة توضح إرشادية وتعتبر معالم مصر في والأقباط المسلمين بين قةلتأزم العلا تؤرخ

 :الإطلاق أهمها على

 من بعد ذلك عليه ترتب ما و 1972 نوفمبر 6 في الأقباط ضد المعاصر العنف تأريخ وبداية الخانكة أحداث  -1

 لو يذكر الأقباط انه مازال والذي وقتها الشعب سمجل رئيس العطيفى جمال الدكتور بتقرير انتهت أحداث

 .العطيفى كتب مثلما ومحايدا عادلا جاء كان ما التقرير هذا قبطي كتب

                                                            
 .217ص،مرجع سبق ذكره،محمد سعد أبو عامود - 1
 .533حمدي عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 .534ص، المرجع نفسه -3
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 يونيه17في  الأقباط ضد وقعت التي الحمراء الزاوية أحداث تمثل:الأقباط ضد الدولة وتدخل الحمراء الزاوية - 2

 رأسها وزير الداخلية وعلى الأمن قوى من علني وبتدخل ، مضده الموجه العنف قمة ةأيام لعد وامتدت 1981

 للأقباط  سلب ونهب وتخريب مذبحة إلى ارض قطعة حول فردية معركة تحولت فقد إسماعيل، النبوي الأسبق

 من مائة الأمن،راح ضحيتها أكثر أجهزة من كاملة وبحماية الإسلامية التيارات بعض بيد لممتلكاتهم واسع

 الداخلية الأسبق المذبحة، وذكر وزير هذه في قبطي 200 إلى 100 من قتل العالمية الصحافة ذكرت قبطي،حيث

 إسماعيل مسئولية الدولي وحمل النبوي للأهرام حديثه في قبطيا 81 بلغ الأقباط قتلى عدد أن باشا أبو حسن

 مسلمة بين سيدتين كةبلغة شديدة عن معر وتحدث الشعب مجلس إلى ذهب فقد السادات الرئيس أما الأحداث،

 1981 سبتمبر 5 وفى وبعدها حد زعمه، قتلى على 9 ضحيتها راح طائفية فتنة أحدثت الغسيل مياه على وقبطية

 رأس اعترف حيث التمييز بداية هذا وكان "لدولة مسلمة مسلم رئيس " إنه فيه أعلن خطابا السادات ألقى

 25 الشرطة عيد في خطابه في مبارك الرئيس ربما أدركه وهو،  فقط مسلمين بها مسلمة دولة يرأس بأنه الدولة

 .المصريين لكل انه رئيس حمادي حينما ذكر نجع أحداث عقب 2010 يناير

 من للمادة الثانية الرسمي التعديل تم 1980 مايو 22 في ، مصر أسلمت وتتويج الدستور من الثانية المادة تعديل  ‐3

 .للتشريع الرئيسي صدرالم الشريعة لتصبح المصري الدستور

 وأحد على قبطي ولا الوطني الحزب يرشح لم حيث ، للأقباط السياسي التهميش وقمة 1995 انتخابات  ‐4

 القرار الوطني هذا الحزب برر وقد ، الحاكم الحزب نظام اتبعه الذي السياسي للتهميش تتويجا هذا وكان قوائمه

  .يستطيعون المنافسة ولا ينجحون لا الأقباط بأن السياسية الحياة من للأقباط الإستئصالى الإستبعادى
 كانت أحداث السياسي التهميش قمة عن تعبيرا 1995 انتخابات كانت وكما العدالة وغياب الكشح ‐5 

 للعدالة عن الغياب الكامل تعبيرا 2000 يناير 3 حتى واستمرت 1999 ديسمبر 31 في وقعت التي الأولى الكشح

 أدلوا عيان شهود لهم، ورغم  وجود المعروفين جيرانهم بأيدي قبطيا قتيلا 21 وقوع فرغم لأقباط،ا لدماء بالنسبة

 ذلك كل رغم بعضه يعرف والريف المصري الكل القرى في أنه ورغم وأوصافهم، وأسماءهم الجناة عن بتفاصيل

 بالقانون الجناة من يقتص رجل من العدالة،وتحول القاضي في آمل بخيبة الأقباط لتصيب القضائية الأحكام جاءت

 على اجتماعي صلح لإقامة يسعى اجتماعي إلى مصلح الضمير الإنساني يعرفها كما العدالة روح لتحقيق ويسعى

  .الأقباط الضحايا دماء
 لتفتح جرحا 2004 ديسمبر في قسطنطين وفاء السيدة قضية القبطيات،جاءت واستهداف قسطنطين وفاء -6

 عن الألم المكتوم تعبيرا التظاهرات وكانت ، القبطية الأسرة واستتراف استهداف في قودع منذ مستمرا غائرا

 فيما يتعلق باستهداف عالية الأقباط أصوات ارتفعت وقتها ومن القبطيات، البنات لقضية بالنسبة والمكبوت

 لملف الخاطئة لمعالجة الأمنيةعن ا تعبيرا الحادث بعد والإرشاد النصح لجلسات الداخلية وزارة إلغاء وجاء بناتهم،

 وفتاة مسيحي بين شاب نتيجة للعلاقة القرار، هذا عقب الطائفية الأحداث تزايد بعد الطائفي،وخاصة العنف

 الرسمية الأوراق من خيانة الديانة الداخلية إلغاء وزارة رفض عقب تعقيدا الأمور ازدادت ثم ، العكس أو مسلمة
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 قضايا إلى بالإضافة هذا اللحظة إلى هذه أمام المحاكم تنظر مازالت التي للمسيحية نالعائدي قضايا أظهرته ما وهو

 اسلم الذي لأبنها قبطية أم حضانة جاءت لإنهاء ماريو والتي و اندرو قضية فجرتها والتي الأطفال حضانة نزع

 قضائية 61 لسنة 17 رقم قضيةال " الأم مع إن بقى الكفر الطفل بعادات يتأثر أن يخشى أنه " المحكمة وقالت أبوه

 الراحل الرئيس عهد منذ الطائفي العنف أحداث ابرز هي هذه الإسكندرية، وإذا كانت استئناف محكمة

 .السادات

  :العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحرية الرأي والتعبير:رابعا
  :العوائق الاقتصادية/ أ 
أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير في مصر،العوائق الاقتصادية من أبرز العوائق أو القيود التي تقف     

والإشكالية المطروحة تتعلق بطبيعة العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وبين التنمية الاقتصادية،فالمستوى المرتفع 
ات للتنمية الاقتصادية يعني شعور الأفراد بالأمن الاقتصادي،وانتشار التعليم،وتوفير وسائل وتكنولوجي

الاتصال،وتوسيع دائرة الطبقة الوسطى التي تتسم دائما بالاعتدال وعدم التطرف،أما المستوى المنخفض من 
،نتيجة الاستئثار بالسلطة أو المحافظة عليها،مما يؤدي إلى إشاعة عدم 1التنمية،فيؤدي إلى تزايد الصراع

  .كما هو الحال في مصر الاستقرار في الدولة،ويدفع ذلك باتجاه نظم قمعية غير ديمقراطية
كما أن السياسات الاقتصادية وبصفة خاصة تلك التي تفرضها برامج التكيف الهيكلي،وكما هو     

الحال في مصر ذات تكلفة اجتماعية باهظة،حيث تم تكريس الخلل في علاقات السلطة وتوزيع الثروة لصالح 
تعاني من الضنك الاقتصادي،مما يتولد عنه  مجموعة محددة حاكمة،في حين نجد الجماهير الفقيرة المحكومة

صراع يؤدي في النهاية إلى العنف والعنف المضاد،الذي هو إحدى صور التعبير عن الرأي لكن بطريقة غير 
والتي كانت نتاج أزمة  1977جانفي /من يناير 19- 18،ولأدل على ذلك أحداث 2سلمية وغير مشروعة

الاقتصادية،والتي لم تكن في صالح الفقراء،فجرت مشاعر العنف  اقتصادية،أتخذ على أثرها عدد القرارات
والغضب في كل ربوع مصر،ووقع فيها قتلى وجرحى وتدمير للممتلكات،ولم تتوقف أعمال العنف ككل 
إلا بعد الإعلان عن إلغاء القرارات التي فجرت الأزمة،في حين أن ما تشهده مصر حاليا من حراك اجتماعي 

ان حد العنف،بكل تأكيد هو وليد ظروف اقتصادية خانقة،خاصة بالنسبة لذوي وصل في بعض الأحي
من إجمالي الشعب المصري،وهي أزمة تلازمها حالة انسداد  %85الدخول المنخفضة وهم يمثلون أكثر من 

  .ديمقراطي
  :القيود الاجتماعية والثقافية/ ب

                                                            
 .12حمدي عبد الرحمن حسن،ظاهرة التحول الديمقراطي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .13،ص  المرجع نفسه - 2
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،قصدنا اختيارا التركيز على عدد من الأبعاد نظرا لاتساع مدى العوائق المجتمعية لحرية الرأي والتعبير    
المؤسسية الأساسية ذات التأثير في تشكيل حالة الوعي ذي العلاقة بحرية التعبير،ويهمنا التركيز في هذا السياق 

  .على غياب معظم الشروط المجتمعية لتدعيم قيم حرية التعبير عن الرأي،وجدواها للمواطن المصري
جتماعي والحقل الثقافي لا يستطيع أن يحافظ على انفتاحه بما يوفر للأفراد وأحسب أن النسق الا     

داخله آفاقا رحبة للإبداع والإنتاج الفكري والتعبير عنه،إلا إذا كانت الحرية قيمة عامة تسري في بنية المجتمع 
تحتضنها،ومن ثمة  برمته وتسري في بنية الحقل الثقافي بوجه خاص،فالحرية تحتاج إلى أفق مفتوح وإلى بيئة

  :فنحن هنا إزاء ثلاثة شروط بنيوية لنمو حرية الرأي والتعبير في المجتمع
  .يتصل بقدرة البيئة الاجتماعية على أن تحرك الأفكار وتشجعها وتدفعها إلى الظهور:الشرط الأول
  .ركتهايتصل بقدرة البيئة الاجتماعية على أن تنشر تلك الأفكار والآراء وترعى ح:الشرط الثاني

  .1المرونة في استجابة البيئة للتغيير في ضوء الأفكار والآراء الجديدة:الشرط الثالث
ولنا أن نتساءل في ضوء هذا الافتراض النظري عما إذا كانت بنية المجتمع المصري حاضنة لحرية الرأي     

ال بسهولة،كما أننا لا والتعبير مشجعة لها أم العكس؟ومن الواضح أننا لا نستطيع الإجابة على هذا السؤ
  .نستطيع أن نقطع بالقول حول أي قطب من قطبي هذه الثنائية تلتف البيئة الاجتماعية المصرية

" التوقف التقليدي:"تبدو البيئة المصرية وكأنها تلتصق بإطارها الثقافي الموروث،وهي حالة تسمى بـ    
أن يساير به حياة  –يا  يستطيع من خلاله الذي يمنع المجتمع من أن يطور موروثه الثقافي جذريا حداث

المجتمعات المعاصرة وفكرها،مما يتيح الحق في الاختلاف،والسعي نحو قبول الرأي الآخر،فحرية التعبير عن 
الرأي لا تمنح فقط بقوانين تسنها الدولة،وما تتجه من إبداعات فكرية وفنية وعلمية،فهذا لا يشكل إلا جزءا 

إن حرية الرأي والتعبير هي حرية المجتمع في أن يفكر وأن يعرف وأن يعبر،وأن يخلق بسيطا من هذه الحرية،
وفي ) التعبير(من نسيج علاقاته اليومية وقيمه ومعتقداته،كل ما يتيح للأفراد فيه حرية في الحركة وفي البوح

  . 2الاختلاف
الرأي والتعبير،وتجعل حدودها ضيقة  إن البيئة الاجتماعية والثقافية المصرية لم تخلو من قيود تقهر حرية    

من خلال ضبط الاختيار وتوجيهه وجهة معينة،فالمجتمع يميل إلى وضع نفسه في قوالب وأطر تشكل حواجز 
ولذلك  فإذا كنا نتحدث عن حرية التعبير في مصر،فإنه يجب علينا كشف أي أطر تحد هذه الحرية،وأي 

  .حدود تسيج التفكير
 منتج اجتماعي تحدد خصائصه البنية الاجتماعية في مرحلة تاريخية بعينها من فحرية الرأي والتعبير    

مراحل تطورها،كما أنها ليست مقصورة على فئة أو جماعة من فئات المجتمع دون غيرها،ولو كانت تلك 

                                                            
الأمم ) ألاسكوا(،اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا المنتدى العربي للسكان،"الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب والمراهقة"إيمان فرج، - 1

 .31،ص 2004:ة،بيروتالمتحد
 .33،ص )2004(،28،العدد مجلة قضايا التنمية،"البحث العلمي والتنمية في مصر"عادل أبو زهرة، - 2
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ية الجماعة تمثل النخبة،لأن حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين ضرورة حتى في أدق تفاصيل حياتهم اليوم
قيمة " حرية الرأي والتعبير"وأكثرها خصوصية كما هي ضرورة في حياتهم العامة بكل أصعدتها،لأن انتشار 

وغاية وحق من حقوق الإنسان هو الضمانة الأساسية لتجذرها وانتشارها مجتمعيا،لتكون معيارا من المعايير 
لتعبير نتاج مجتمعي،لها نقطة انطلاق محددة المحددة للتصرفات والأفعال،وأنماط السلوك؛يعني أن حرية الرأي وا

تاريخيا،حسب المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع،وهي وإن كانت ضرورة للفرد،فهي أيضا ضرورة 
للجماعات،والمجتمع ككل،فالذي يحمي هذه الحرية هي المسؤولية المجتمعية تجاه كل ممارسات الحرية وليس 

  .العكس
عي التقليدي إنتاجا وفكرا وسلوكا وبين متطلبات حرية الرأي والتعبير التي بين هذا النمط المجتم    

تتطلب تفكيرا واعيا،وممارسة فعلية،وعلاقات شكلية،وانتماءات مدنية،فإن المقام لا يتسع في هذا العنصر إلى 
على بعض هذه  المعالجة الشاملة والجذرية لكل العوائق الاجتماعية لحرية الرأي والتعبير في مصر،لذا سنركز

  :العوائق
  : الأسرة المصرية

تكاد تكون الأسرة المصرية صورة مصغرة لكل ما يطرأ على المجتمع المصري من تغيرات وتحديات     
ومخاطر وفرص،فهي عدسة مجتمعة لكل ما يحدث في الفضاء المجتمعي بكل حقوله،ومجالاته وأنساقه 

ى النظام القائم إلى إعادة إنتاجه،ولهذا يحق القول بأنه كما الفرعية،وهي في الوقت نفسه فرصة مبكرة لما يسع
يكون النظام الاجتماعي بأبعاده؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكون الأسرة،والسلطة في 
الأسرة المصرية تكاد تتقارب وتتشابه مع السلطة على مستوى المجتمع،من حيث المفاهيم والتصورات 

  .1والأهداف
حقيقة طرأت على الأسرة المصرية تغييرات،تفاوتت وفقا للموقع الطبقي للأسرة،ووفق محيط المجتمع     

المحلي ريفا كان أو حضرا،غير أن ثمة تغييرات حدثت في الأسرة المصرية تكاد تكون مشتركة على مستوى 
  :ع دراستناالتحليل العام،وعلى مستوى الأسر المصرية،نشير إلى الأكثر منها ارتباطا بموضو

تدلل الكثير من البحوث التي أجريت على الأسرة المصرية أنه تغيب عنها فرص التدريب على التفكير  - 1
الحر والتعبير الصريح والحوار بين أعضاء الأسرة واحترام الآخر،بل إن عددا غير قليل من الأسر تحذر أبناءها 

  . 2لغياب ثقافة المشاركة على مستوى المجتمعمن الانخراط في العمل السياسي،أو حتى العمل التطوعي،
إخفاقاتها إلى الأسرة،فإخفاق النظام  -مؤسسات الدولة-صدرت السياسات الحكومية العامة والقطاعية - 2

  .التعليمي جعل الأسرة تقوم ببعض أدواره

                                                            
  .48،ص 2000المركز القومي للبحوث الاجتماعية،:،القاهرةالإنفاق الجماعي:المركز القومي للبحوث الاجتماعية،الأسر المعيشية - 1
  .65،ص 2002مكتبة الأسرة،:،القاهرةدين والإبداعالتعبد الباسط عبد المعطي، - 2
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ية،للمتغيرات أضحى التباعد واختزال التواصل بين أجيال الأسرة أحد أهم ملامح التغيير في الأسرة المصر - 4
المشار إليها آنفا،التي يضاف إليها ويتفاعل معها اتساع الهوة المعرفية والقيمية واللغوية بين الأجيال،وبالتالي 

 .1انحسار فرص التعبير والحوار داخل الأسرة

  :التعليم المصري ومصادرة حرية الرأي والتعبير
وتناولت ضمن اهتماماتها العملية التعليمية في في ضوء عدد من الدراسات التي عنيت بقضايا التعليم      

بعدها الرسمي المؤسسي،يمكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة حول دور التعليم في إعداد المتعلم لحرية 
  :التعبير عن الرأي،والتي نوجزها فيما يلي

توجهه نحو التعليم الأكثر  سياسات القبول بجميع أطوار التعليم لا تخضع لأي اختيار من قبل المتعلم،ولم – 1
  .تنمية لقدراته،فالقبول مرفوض

إن المعرفة التي تقدم للمتعلم في جميع مراحل التعليم بما في ذلك حتى التعليم الجامعي العام تختزل في  - 2
  :أشكال وصيغ جاهزة مما يترتب عليه

 .العقاب وليس صاحب رأي،أي يخشى الخروج على النص خشية" راويا"نعد المتعلم ليكون  -

هربرت   "تقديس النصوص التي يتلقاها المتعلم،وهو ما يجعل المتعلم أحادي الجانب أو البعد كما ذهب  -
 ".الإنسان ذو البعد الواحد"في كتابه " ماركيوز

 .الالتزام بالنص يقود إلى التعصب للنص وللجماعة المتشيعة له،وتلك بذرة من بذور التطرف -

علم عن الواقع وتجعله يركز على المجرد أكثر من الملموس،وأحيانا المنقول من تبعد المناهج الدراسية المت -
 .سياقات اجتماعية وثقافية مغايرة

 .2تعتمد عملية التلقين على العلاقة الأبوية بين المعلم المتسلط والمتعلم الخاضع الخانع -

ت والركون إلى المعرفة ينتج عن النظام التعليمي في التحليل النهائي شخصية تتصف بالجمود والتزم -
 .الجاهزة،يحفظها المتعلم كحقائق مطلقة،ترفض أي رأي أو تفسير مغاير

  :من التدين إلى التعصب والتطرف
المصري تاريخيا عاشق للدين والتدين،فهو من أقدم البشر الذين لم يجدو لديهم دينا،ابتدعوه،فعبدوا نهر   

لمصري من بين أكثر الشعوب إدراكا لأهمية الدين في ،فا...النيل والشمس ووصلوا إلى توحيد إخناتون
  .حياته اليومية،حتى بات من أهم مصادر تشكيل هويته الحضارية

وعندما نتحدث عن التدين لا نقصد الدين المرسل ولا النصوص الدينية،فلها المختصون فيها،وإنما   
كيف يخضعون لتوجيهاته،ولكي نقصد الأنماط السائدة في الوعي الديني أي؛كيف يفهم الناس الدين و

                                                            
  .22،ص 2006،القاهرة؛جامعة الدول العربية،المؤتمر العربي حول الأسرة والسكان،"في مستقبل الأسرة العربية"عبد الباسط عبد المعطي ، - 1
  .47،ص2005جامعة الدول العربية،:،القاهرةبلالتحديات وآفاق المستق:تطوير منظومة التربية العربية من أجل تمكين الشبابكمال نجيب، - 2
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نستخلص أهم ملامح الوعي الديني السائد والمهيمن في المجتمع المصري يمكن التركيز على مجموعة من 
  :المصادر الأساسية التي أسهمت في تشكيل هذا الوعي

في اتجاه  لأن الحكم عندما يفتقر إلى مشروعيته السياسية والمدنية فهو غالبا ما يلجأ إلى الدين ليوظفه – 1
دعم وتأكيد استمراره،ويقتطف من الدين دلالات رمزية لدعم هذا الاستمرار،حيث نجد أن الرئيس 

في السنوات الأولى من حكمه حرص على تأسيس جماعات إسلامية بالجامعات المصرية،سعيا منه "السادات 
  .1لمحاربة الاتجاهات المعارضة اليسارية والناصرية

في مجاراة الطقوس والشعائر الدينية  1975عة للمصريين إلى بلدان الخليج منذ عام أسهمت الهجرة الواس - 2
  .لبلدان الخليج

توظيف الشباب المهاجر إلى بعض البلدان العربية بعد إعداده في الحرب الأفغانية في مواجهة  - 3
  . 2"القاعدة"السوفيت،وأضحت أعدادا منهم قيادية وعاملة في تنظيمات منها

كل ما سبق في تأسيس وعي ديني حافل بالتحريم،فحاصر الرأي الآخر،وأشاع تقديس  لقد أسهم  
  .النصوص

  :الثقافة السائدة
تتحد كما ذهب ابن خلدون بفرص الناس في -قيمهم وأخلاقهم وطرائق تفكيرهم-إن ثقافة الناس  

رات،وفقدان الثقة بالنفس وانحسار المعاشرة،فإن الواقع المجتمعي المتغير،المحمل بآليات الحرمان البشري وفقر القد
  .الديمقراطية وغيره،يتيح استدعاء عناصر ثقافية جاهزة،وهو استدعاء لتبرير السيطرة والهيمنة

إن ممارسة حرية الرأي والتعبير تتطور عندما تغدو الثقافة علما والعلم ثقافة،ويتوجه مركب التنمية نحو   
لاجتماعيون والمجالات المجتمعية كل حسب قدراته أهداف مشتركة،يسهم في تحقيقها الفاعلون ا

الأسرة والتعليم :وتوجهاته،وتتفاعل مع الثقافة التي تحاصر حرية الرأي في مصر بقية الأبنية الاجتماعية الأخرى
والإعلام والمؤسسة الدينية،والتي تجمع كلها على التلقين وتقديس النصوص،وبالتالي هيمنة ثقافية تحاصر 

  .3بادرة،وتعيق النشاط العقلي وقدراته على التعبير،ومحاصرة تواصل وتبادل الآراء والأفكارالتفكير والم
فحرية الرأي والتعبير يكمن غيابها في سيطرة وشيوع العقليات العشائرية والعقليات العسكرية   

وفي المنظمات التي والتقليدية،التي تربت في مجتمع استبدادي،وهذه العقلية موجودة في الجهاز الأعلى للسلطة،
،فمشكلة حرية الرأي والتعبير ...تبنتها السلطة سواء في الجهاز البيروقراطي،أو من الجيش والمنظمات الطلائعية 

تكمن في سيادة أنماط سلوكية إيديولوجية وشمولية مختلفة،قومية أو دينية أو مادية،وهذه الإيديولوجيات تستند 

                                                            
 .89،ص ،مرجع سبق ذكرهعبير أمين، - 1
 .96،ص مرجع سبق ذكرهعبير أمين، - 2
 .30،ص 1998منتدى الإصلاح العربي،:،القاهرةإصلاح التعليم في مصرحامد عمار،محسن يوسف، - 3
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تمارس في أغلب الأحيان خاصة في السلطة تصفيات ) واحدية عقائديةواحدية حزبية،(إلى فكرة الواحدية 
  .1جسدية بسبب الرأي،فكيف إذن تطبق هذه الأنظمة ومنها النظام السياسي المصري حرية الرأي

                                                            
 .53،54 ص،مرجع سبق ذكرهالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، - 1
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  خلاصة واستنتاجات
ففي المبحث الأول تمت  ، تناول هذا الفصل حرية الرأي والتعبير في مصر في ظل التحول الديمقراطي

خصوصية معنية، من خـلال إدراك  ة ظاهرة التحول الديمقراطي التي شهدتها مصر ،تلك الظاهرة التي لها معالج
وما ينطوي علية من مراحل تاريخية،أضفت طابعا متميزا على العملية السياسية في مصـر  " الزمن"أهمية عنصر 

النظام الوحيد من بين النظم الجمهورية  انفرد النظام السياسي في مصر بأنه، فلقد  وصولا إلى صورتها الحالية  
،حيث تحولت مصر رسميـا عـن   )الحزب الواحد(العربية الذي تخلى مبكرا عن فكرة التنظيم السياسي الوحيد

عاما مـن تفكـك الاتحـاد     15نظام الحزب الواحد إلى نظام التعدد الحزبي في منتصف السبعينات،أي قبل 
أوربا الشرقية، وما أعقب ذلك من دعوات التحول الـديمقراطي في  السوفيتي،وسقوط نظم الحزب الواحد في 

  .دول الجنوب 
كان للتغيرات التي حصلت على المستويين الداخلي والخارجي دور كبير في تلك العملية بدءا  ولقد

أزمة  :بالعوامل الداخلية و التي دفعت بالنظام السياسي المصري إلى إقرار عملية التحول الديمقراطي،ومن أهمها
التنظيم السياسي الواحد والتحول إلى التعددية في مصر، الشرعية الجديدة لنخبة الرئيس السادات، الأسباب 

  .المجتمعية لعملية التحول الديمقراطي 
وفي إطار زيادة التداخل والترابط بين ما هو داخلي وما هو خارجي،وبخاصة في ظل ثورة المعلومات 

تحول الديمقراطي على الصعيد العالمي منذ منتصف سبعينات القرن والاتصالات،وانتشار موجة ال
بموضوع الديمقراطية في _ الحكومية وغير الحكومية_العشرين،وزيادة اهتمام بعض القوى والمنظمات الدولية

العالم الثالث عموما،والوطن العربي خصوصا،فإنه يصعب فهم عملية التحول الديمقراطي في مصر بمعزل عن 
ات والعوامل النابعة من البيئة الخارجية،خاصة وأن خبرات التطور التاريخي لمصر والمنطقة العربية ككل التأثير

تؤكد على أنها من أكثر المناطق تأثيرا بالنظام الدولي،وما شهده من تحولات في فترات تاريخية مختلفة،وتمثلت 
ثورة المعلومات : ي في ستة نقاط رئيسية هيأهم العوام الخارجية ذات التأثير على عملية التحول الديمقراط

  .، دور مؤسسات التمويل الدوليةوالاتصالات، الثورة الديمقراطية العالمية، التبعية للخارج
 وتناول  العنصر الثاني من هذا المبحث أهم ملامح وسمات التحول الديمقراطي في التجربة المصرية،فبعد

في مصر منذ منتصف السبعينات وجدنا أنها تتسم بعدد من الملامح تفحص ومتابعة عملية التحول الديمقراطي 
الهامة،التي ظهرت من خلال استعراض مدى التطور الذي تحقق خلال حقبة تقترب من أربعين عاما، ويمكن 

السياسية والحزبية والمشاركة السياسية، ثم  التعددية :إجمال أهم ملامح التحول الديمقراطي في مصر فيما يلي
  .اول السلمي على السلطةالتد

،التي تنطبق مع  أما العنصر الثالث من هذا المبحث فقد تناول خصائص التحول الديمقراطي في مصر
التحول السلمي وعدم اللجوء إلى :بعض سمات التحول في دول الموجة الثالثة للديمقراطية ،من هذه السمات

في مصر كان له بعض السمات المميزة فقد تم هذا ،إلا أن التحول الديمقراطي ...العنف،إجراء انتخابات،
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التحول بمبادرة من القيادة السياسية،ولم تأتي تلك المبادرة في أعقاب هزيمة عسكرية وإنما جاءت على العكس 
بعد فترة وجيزة من إنجاز عسكري كبير،كما جاءت في ظل نظام كانت شرعيته قد تدعمت كثيرا بعد حرب 

ديا من نوع خاص أو تشكيكا في شرعيته،ويمكن إبراز خصائص عملية التحول في أكتوبر ولم يكن يواجه تح
التحول من القمة، التدرج في عملية التحول، المحدودية والتردد النشأة غير الطبيعية  :مصر على الوجه التالي

  .لتجربة التعددية الحزبية  شكلية التحول
على الرغم من عملية التحول الديمقراطي في مصر، ف العنصر  الرابع تم التطرق إلى تحديات وعوائقوفي 

مرور أكثر من أربعة عقود على عملية التحول الديمقراطي في مصر،فإن خبرة هذه العملية في المرحلة الراهنة 
تشير إلى جملة من التحديات يمكن إجمالها في البداية بتحدي تنشيط التعددية الحزبية وترجمتها إلى واقع سياسي 

وز تقاليد وممارسات الإجماع السياسي بما يواجه أزمة عدم المشاركة السياسية واللامبالاة السياسية حي،وتجا
القائمة، ثم تحدي تنظيم العلاقة بين جهاز الدولة والسوق بما يحقق كفاءة تنفيذ السياسات الاقتصادية 

الاقتصادي،ويحقق معدلات  والاجتماعية،وتحقيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بما يرفع من مستوى الأداء
ودور كل منهما في تأسيس "القطاع العسكري"أعلى من النمو الاقتصادي، تحدي العلاقة بين القطاع المدني و 

شرعية النظام،والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي،وكيفية التوفيق بين احترافية القوات المسلحة 
ية الدستورية ، وبعدها تحدي الحفاظ على استمرارية عملية التحول واعتبارها المدافع النهائي لحماية الشرع

الديمقراطي في مواجهة استخدام الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية،وأخيرا تحدي استمرار التحول الديمقراطي 
  .مع احتواء احتمالات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 

في الحالة المصرية لاحظنا من جهة هناك بعض  وبخصوص  العوائق التي واجهت التحول الديمقراطي  
من مساحة واسعة نسبيا للتعبير السياسي للأحزاب،إلى قوانين تنظم الممارسة : ملامح الانفتاح السياسي

،لكن في الجهة المقابلة تعاني عملية التحول الديمقراطي من معوقات ...السياسية،إلى مشاركة سياسية نسبية 
أضحت أحد المكونات التاريخية للعقلية الجماعية المصرية،من خلال  ،التي رئيس الدولةكبيرة تمثلت في هيمنة 

طبيعة ،أضف إلى ذلك تركيب هيكل جهاز و إضفاء نوع من القداسة على شخص الحاكم أيا كانت صفته
 طابع الأزمةا ، وأخيرضعف بنية الحياة الحزبية والتماثل بين برامجها، إلى الأزمة الاقتصادية، ثم الدولة المصري

      .كان واضحا أن نمط تطور النظام السياسي الحاكم في مصر يغلب عليه ذلك حيث
الإطار التشريعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير في مصر من خلال التطرق أولا والمبحث الثاني تناول 

ثم توالت الدساتير ،1886ام رية الرأي والتعبير في الدساتير المصرية ، حيث أخذت مصر بسبعة دساتير منذ علح
والذي نص على الحقوق والحريات  1930المرحلية والتي لم يكتب لها الاستمرار،وكانت بدايتها بدستور 

ثم صدر الأمر الملكي  30/10/1934بتاريخ  1934لسنة  67،وتم إلغاؤه بالأمر الملكي رقم1920الواردة بالقانون 
قد تناول أيضا  1930،وكان دستور 1923العودة إلى دستور ب 1935-12- 12:بتاريخ 1935لسنة  117رقم 

  .1923التي تكرر فيهما نفس النص الوارد في دستور  )15(منه،والمادة  )14(حرية الرأي والتعبير في المادة
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،وقد نص في أربع مواد على 10/02/1953صدر الإعلان الدستوري في  1952يوليو  23وعقب ثورة   
المساواة وحرية الرأي والحرية الشخصية،وحق الملكية وحق :قوق التي نص عليهاالحقوق والحريات،ومن الح

السكن وحرية العقيدة،ولا شك أن هذا الإعلان كان بمثابة مرحلة انتقالية لحين تنظيم الأمور داخل الدولة 
سابقتين في مادة وتثبيت الحكم الجمهوري بعد إلغاء الملكية،وكان هذا الإعلان الدستوري قد اختصر المادتين ال

  .منه والتي تناولت حرية الرأي والتعبير) 03(واحدة وهي المادة
من نفس الدستور،ونصت هذه  )45( ثم ورد النص على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة  

ى عل )46(،كما تنص المادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب"المادة على أن
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا،ودون حاجة إلى إخطار سابق،ولا يجوز "أن

لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة،والمواكب والتجمعات مباحة في حدود 
منه، ثم ورد ) 44(المادة فقد ورد النص على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي في 1956،أما في دستور "القانون

من نفس الدستور،ونصت هذه المادة على  )45( النص على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة
للمواطنين "على أن )46(،كما تنص المادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب"أن

ودون حاجة إلى إخطار سابق،ولا يجوز لرجال الأمن حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا،
 ".حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة،والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون

منه على أن الحريات العامة مكفولة ) 10(،فقد نصت المادة05/03/1958والصادر في  1958أما دستور
الحريات أو حتى تضع مفهوما للحريات العامة،ثم جاء دستور  في حدود القانون،وهذا لفظ عام فلم تصنف

،وهو دستور مؤقت،وورد في مقدمته النص على أن هذا الدستور سيصبح 23/03/1964الصادر بتاريخ  1964
أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي داخل الدولة،حتى يتم وضع دستور جديد بمعرفة مجلس الأمة الذي مهمته 

لدائم، اتخذ الدستور المصري الحالي منهجا يتسم بالحفاظ على حرية الإنسان وضع دستور مصر ا
  .وكرامته،حيث نادت ديباجته بالحرية للإنسان المصري

وفي العنصر الثاني المتعلق الإطار التشريعي لحرية الصحافة فإننا نجد أن الدستور المصري لم يبتعد كثيرا 
وق الإنسان،بل يمكننا القول بأن المشرع الدستوري قد تأثر بتلك عما أقرته المواثيق الدولية المعنية بحق

المواثيق،ورغم ذلك فإن تنظيم الصحافة المصرية مازال يفتقر للوضوح الجلي،الذي تتحدد معه معالم هذه 
  .الحرية،سواء في مواجهة السلطة أو مواجهة الصحافة

يعي لحقوق الاجتماع وتكوين الجمعيات أما العنصر الثالث من هذا المبحث فقد تناول النظام التشر
والنقابات في مصر، حيث نصت معظم الدساتير المصرية على العديد من الحقوق والحريات،بالأخص حق 
تكوين الجمعيات والنقابات إلا انه من خلال رصدنا للمواد الدستورية والقانونية، وجدنا أن القواعد 

لات للقوانين،فعلى الرغم من أن مهمة القانون هي مجرد تنظيم الدستورية عنيت بذكر المبادئ تاركة التفصي
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ووضع الضوابط لتنفيذ ممارسة هذه الحقوق،إلا أن المشرع تجاوز ذلك إلى التقييد على تلك الحقوق  بالمغالاة 
  .في فرض التحديدات

وسائل "وفي عنصر حرية الرأي والتعبير في التشريعات الإعلامية حرص المشرع المصري منذ ازدهار 
على التدخل المستمر والتحرك الدائب لملاحقة موضوع تنظيم حرية الرأي والتعبير عنه،من خلال " الإعلام

مثل السينما والمسرح والتلفزيون نلاحظ اهتمام المشرع "الإعلام المرئي"هذه القنوات الشرعية،ففي مجال
وضع المشرع المصري قوانين وتشريعات " وعالإعلام المسم"،وفي مجال"الخدمات الإعلامية"المصري بتنظيم هذه

الذي صدرت بخصوصه الكثير من النصوص القانونية " الإعلام المكتوب"تنظمه،كما هو الشان بالنسبة لمجال 
  .وصاحبه ضمن الرقابة على المصنفات الفنية لحماية حقوق المؤلف"الرأي"المختلفة، حمى أيضا المشرع

تم التركيز على مدى اتفاق الدستور والتشريع المصري مع وفي العنصر الأخير من هذا المبحث 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،فالدستور المصري قد ساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق 
الإنسان،وكفل حرية التعبير بمدلوله العام،وفي مجالاته المختلفة؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وبجميع 

  .التعبير،وقد ضمن الدستور لكل مواطن حرية التعبير عن الرأي،وتمكينه من عرضه ونشره بأي وسيلةوسائل 
ممارسات حرية الرأي والتعبير،  انطلاقا من أن هذا الحق يشمل حرية  كما تناول المبحث الثالث من 

ام والإضراب عن التجمع والاحتجاج السلمي بواسطة كتابة العرائض وجمع التوقيعات والتظاهر والاعتص
العمل وحرية الصحافة والاتصال بين الأفراد والجماعات بواسطة وسائل الاتصال المختلفة المكتوبة والمسموعة 

، حيث تم التطرق في البداية إلى المسار التاريخي للصحافة المصرية من خلال ...والمرئية وبالرسم التعبيري
  :التركيز على ثلاث مراحل رئيسية هي

  ).الأحادية(كم الشمولي مرحلة الح -
 .مرحلة التعددية الحزبية -

 .المرجعية الراهنة -

وتم ) المرئي والمسموع(وفي عنصر ثان من هذا المبحث تم دراسة مظهر آخر وهو حرية الإعلام     
التوصل إلى أن المجتمع المصري عاش طويلا تحت وطأة نموذج موحد لإعلام لا متكافئ،جسدته هيمنة القناة 

ية الواحدة،فأصبح الإعلام بهذا المعنى مجالا لتمثل إيديولوجي للمجتمع يستر تناقضاته واختلافاته التلفزيون
تحكمه جملة التابوهات والقيود والممنوعات القانونية والثقافية والأخلاقية والعلمية،تحت مبررات مقاومة 

سياسية الحاكمة التلفزيون التخلف والأمية،وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني،حيث استخدمت النخب ال
والإذاعة كوسائط حاملة لمشروعها وكفضاءات لتنشئة المجتمع على قيم جديدة،وتميزت الإرادة السياسية 
للإذاعة والتلفزيون بطابع الاحتكارية،مستندة في ذلك إلى شرعية الدولة كقوة تقود عملية التغيير والتحديث 

  .في جميع المجالات
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نب هذا إلى المظاهرات والمسيرات والإضرابات، خلال تلك الفترة أيضـا دون    كما تم التطرق إلى جا
نسيان تأثير التطرف والعنف المسلح، الذي وإن كان فيه تعبير عن رأي إلا أن جميع المواثيق الدولية والقوانين 

لا يمكن ممارسة حرية ف. الداخلية تمنع هذه الممارسة لحق التعبير عن الرأي،لأنه مساس بحياة الآخرين وسلامتهم
بضرب حريات الآخرين، فهذه الظاهرة غريبة عن عادات و تقاليد و أعراف وقوانين المجتمع المصـري ثم تم  

مـن  ، و التركيز فيها على العملية الانتخابية، تالتطرق إلى شكل آخر وهو المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارا
تها مصر سواء أكانت رئاسية أو نيابية، و ذلك وفق تسلسل زمني أهم المحطات الانتخابية التي عرف خلال تتبع

 وفي، 2005الانتخابات التشريعية لسـنة  وصول إلى آخر عملية انتخابية وهي  1953يونيو18بدءا بانتخابات 
العنف السياسي المسلح تم التأكيد على أن هذه الظاهرة  ليست فقط وليدة الجماعات الراديكالية تجـاه   مظهر
ويعني  عنف الدولة ومؤسساتها ضد مواطنيها أو مواطني دولـة  "العنف المؤسسي"م والمواطنين،بل هناك النظا

الذي تمارسه الدولة قانونا بمسؤولياتها عـن حفـظ النظـام    " العنف المشروع"أخرى،وليس المقصود بذلك 
ولة بالمواطن دون ما سند واستتباب الأمن،فهذا النوع من أهم خصائص سلطة الدولة،ولكننا نعني استبداد الد

  .من قانون،ويدخل ذلك في انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أما المبحث الرابع والأخير  فقد تناول عوائق حرية الرأي و التعبير في مصر، و لخصـت في أربعـة   

ل معمول بها إلى غاية اليوم ، ثم بعدها تم دراسة عناصر، كان أولها حالة الطوارئ التي عرفتها مصر والتي لازا
أثر القوانين والتشريعات على حرية الرأي والتعبير حيث لوحظ تراجع في مجال هذه الحرية بفضل العقوبـات  
التي أقرت في هذا القانونين، و التي تصل حد السجن، ، وهذا ما شكل عائقا وعقبة أمام مسار تطور و اتساع 

و التعبير في مصر ،ثم بعد ذلك تم التطرق إلى عنصر  القيود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  مجال حرية الرأي
سواء تعلق الأمر بمشكل التنمية أو طبيعة النسق الاجتماعي والثقافي للمجتمع المصري،من أسرة تعـاني هـي   

عاجزة عن توفير فضاء خصـب   نفسها من انعدام مقومات حرية الرأي والتعبير ،إلى منظومة تربوية وتعليمية
لهذه الحرية، مما ينتج لنا أجيال ذات شخصيات تتصف بالجمود والتزمت والركون إلى المعرفة الجاهزة ،ترفض 
أي رأي آخر، إلى ثقافة مجتمعية تقوم أساسا إلى على شيوع العقليـات العشـائرية والعقليـات العسـكرية     

ا لا ننسى عنصر  العنف المسلح والعنف الطائفي و أثر ذلك على والتقليدية التي تربت في مجتمع استبدادي،كم
  .حرية الرأي الذي كان آخر عنصر في الفصل الرابع

وسعت هذه الدراسة في هذا الفصل للوصول إلى استنتاجات، يمكن أن تفيـد في تفسـير الظـاهرة        
  :عل لأكثر من استنتاجالسياسية في مصر من خلال ربطها بحرية الرأي والتعبير،وأمكن الوصول بالف

عملية التحول الديمقراطي التي جرت  في مصر في فترة قصيرة لم تأت نتيجة للتفاعل الطبيعي بين مختلف  •
القوى السياسية والاجتماعية وتوازناتها،مما أعطى انطباعا بأن التحول بدا وكأنه تنفيذ لمشروع اجتماعي مخطط 

يضاح أنه بين مختلف الظروف التي مهدت وقادت إلى التحول برز وغير معلن للرئيس السادات،وفي هذا يمكن إ
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جليا الدور المحوري والأساسي لمؤسسة الرئاسة في عملية التحول،سواء في الخطوات المباشرة أو غير المباشرة 
 .التي اتخذتها من أجل ذلك

تختار النخبة المدخل أو النمط الذي تمت به عملية التحول في مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث  •
الحاكمة التحول دون أن تكون مضطرة لذلك،ومن ثم تميزت عملية التحول الديمقراطي في مصر بخصوصية عن 
غيرها في دول عديدة،لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول لم يأت في أعقاب هزيمة عسكرية كما 

،كذلك لم يأت بعد فقدان شرعية القيادة،بل 1973يحدث في الغالب،وإنما جاء في أعقاب إنجاز حرب أكتوبر 
العكس من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا لا يتناقض مع تشابه بعض سمات التحول في 

 .مصر مع سمات التحول في دول أخرى

ء في اتسم التحول الديمقراطي في مصر بالتدرج في الخطوات،وبهيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية النشأة،سوا •
تحديد عدد المنابر أو الأحزاب بثلاثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة خارج إطار الشرعية 
القانونية،كما أن النشأة غير الطبيعية لتلك المنابر الثلاث بقرار من الرئيس أنور السادات أفقد تلك المنابر 

كانت ولادة التجربة الحزبية في مصر ولادة غير  القاعدة الجماهيرية اللازمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا
 .طبيعية،تلك التعددية التي ما لبثت أن تحولت إلى مجرد ديكور ودعاية في الحياة السياسية المصرية

إن السمة العامة للنظام المصري هي احتجازه للتحول الديمقراطي في حدود التعددية الحزبية،وعدم تجاوز  •
وأشمل،فالنظام السياسي الذي يعاني حالة من الجمود،يتم من خلالها تدبر أمر  ذلك لإصلاح ديمقراطي أوسع

التوترات الاجتماعية والاقتصادية والدينية بمزيد من التعدد الحزبي الخاضع للسيطرة واللجوء لقانون 
 .الطوارئ،ويضمن ذلك قدرا من النمو الاقتصادي المعتمد على إدارة عملية الإصلاح الهيكلي

السياسي يدور خارج النظام الحزبي،كما أن التنافس السياسي لا يدور حول سلطة الدولة نتيجة الصراع  •
احتكار الحزب الوطني للغالبية الكاسحة في مجلس الشعب والمجالس المحلية،وبالتالي يفقد النظام الحزبي أهم 

 .وظائفه وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي

ي المصري أزمة بنيوية ممتدة ونابعة من تشابك مجموعة من التناقضات التي ورث إن أزمة النظام السياس •
النظام الحالي بعضها أو فرضت عليه من قوى داخلية وخارجية،إضافة إلى نزوعه المستمر نحو مركزة السلطة،مما 

افية التي تدعم جعل النظام المصري في عهد الرئيس حسني مبارك يفتقر إلى المقومات والقواعد الفكرية والثق
 .شرعيته السياسية والإيديولوجية،مثلما كان الحال في نظامي عبد الناصر والسادات

ضمن الدستور المصري حرية الرأي والتعبير وكفل كل مظاهرها؛من حرية الاجتماع السلمي التي هي  •
رار حق إنشاء النقابات الضمان لممارسات الحقوق التي تستلزمها التعددية الحزبية،إلى حرية الصحافة ،إلى إق

والاتحادات على أساس ديمقراطي والانضمام إليها،إلى ضمان الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق 
لما يمكن أن يضيفه إلى عملية التحول الديمقراطي ) الانتخابات(الانتخابات،حيث تم التركيز على هذا العنصر 
بجدوى هذه المشاركة كان منعدما أحيانا لكون نتائج كل غير أن عامل الثقة لدى المواطن المصري 
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الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر كانت معروفة مسبقا،نظرا لغياب المنافسة بين المرشحين أو عدم 
تكافؤ الفرص بينهم من جهة ومن جهة ثانية لحالات التزوير الفاضح التي كانت تحصل،حيث كانت هناك 

 .حقيقته وبين إدراك هذا الواقع مسافة بين الوقع في

إن حرية الرأي والتعبير في مصر خلال فترة الدراسة قد مرت بخط منحنى متعرج،فمنذ أن تولى الرئيس  •
السادات الحكم عمد إلى إرساء الحريات ودعم الديمقراطية من أجل تثبيت شرعية نظامه لكن هذا الوضع لم 

،حيث أصدر السادات مجموعة من القوانين المقيدة 1977ير يستمر طويلا،وقد بدأ ذلك بعد انتفاضة ينا
،ونتج عنها زيادة حدة المصادمات والتوتر انتهى بمقتل الرئيس "القوانين سيئة السمعة"للحريات عرفت بـ 

حيث تمتعت الصحافة في فترة حكمه .السادات وبتولي الرئيس مبارك السلطة خفت حدة هذه القيود تدريجيا
الحرية؛وهو ما يظهر بوضوح في طبيعة المواضيع التي تتناولها،وأساليب معالجتها،إلا أن بهامش ملحوظ من 

استمرار احتكار الدولة شبه الكامل للإعلام المرئي والمسموع،وما تتضمنه الأطر القانونية المعمول بها من 
رية الرأي والتعبير،مما الضوابط والقيود،والتي تجعل السلطة الحاكمة صاحبة الدور الرئيس في تحديد نطاق ح
 .جعل تأثير هذا الهامش الضيق في تعزيز عملية التحول الديمقراطي يعتبر بصفة عامة محدودا

إن العوامل المقيدة لحرية الرأي والتعبير في مصر متعددة ومتباينة في مصدرها،ويمثل النظام السياسي بكافة  •
يدها،الأمر الذي ينعكس في النهاية على الظروف الاقتصادية سلطاته التنفيذية والتشريعية العامل الأساسي في تقي

 .والاجتماعية للمواطنين الذين يلعبون هم أيضا دورا هاما ومؤثرا في هذه المسألة

إن المعيار الحقيقي للحكم على عملية التحول الديمقراطي لا ينطلق من النظر إلى عدد الأحزاب القائمة بل  •
فر من حقوق وحريات يتمتع بها المواطن المصري،غير أن البنية القانونية المعادية يجب  أن يبنى على مدى ما يتو

 .لحرية عقد الاجتماعات السلمية وحريات الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام قد حصرت نطاق الحريات

ر بها مصر إن كبت حرية الرأي والتعبير في مصر مرتبط بعدة مسائل بالغة الأهمية في مرحلة التحول التي تم •
 - سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا فعلى المستوى السياسي تفضي القيود العديدة المفروضة على حرية التعبير

إلى جمود التحول الديمقراطي،وابتذال لآلياته،وهو ما يفضي بدوره إلى  -والتي سبق الإشارة إليها في هذا الفصل
توى الاجتماعي أفضت هذه القيود إلى الإفساح المجال للجماعات انحسار الحوار وفتح أبواب العنف،وعلى المس

المتطرفة لرفع السلاح،وعلى المستوى الثقافي تفضي هذه القيود إلى الانغلاق والهجرة إلى الماضي التماسا 
لأسباب الثبات في وجه الآخر،وعلى المستوى الاقتصادي تبرز الإشكالية ليس فقط الاضطراب المصاحب 

حول الاقتصادي،ولكن أيضا في تقييد صور التعبير عن الاحتجاج السلمي مثل الإضراب والاعتصام لعملية الت
 .والتي يأخذ بها النظام الاقتصادي العالمي كأدوات للمساواة الجماعية

 تعريفات وجود عدم التعبير عن الرأي وهي حرية تقيد التي المصرية التشريعات على تغلب سمة هناك أيضا •

 القومي والنظام والأمن كالسر هذه الحرية، مجال في ومؤثرا جوهريا مكانا تحوز التي صطلحاتواضحة  للم

 الواسع التفسير من القوانين هذه تطبيق القائمة على الجهات يمكن ما وهو العام، والسلم العامة والمصلحة العام
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 قاعدة إلى معينة حالات ير عن الرأي فيالتعب حرية بتقييد الاستثناء يحول قد مما الاستثنائية، المصطلحات لهذه

 . بالفعل يحدث ما وهو عامة،

عاما على بداية التحول الديمقراطي في  30وفي الأخير يمكن القول أنه على الرغم من مرور ما يزيد عن  •
مصر وقيام العديد من الأحزاب،إلا أن هذه العملية ما زالت تكشف عن كثير من جوانب القصور والضعف 

اني منها الحياة السياسية المصرية،حيث لعبت هذه الحقيقة التاريخية دورا هاما في تحديد مسار هذا التي تع
لدليل على عدم اكتمال مرحلة ) 2011يناير  25أو ما يعرف بثورة (التحول،ولعل انتفاضة الشعب المصري 

كانة حرية الرأي والتعبير التحول الديمقراطي في مصر،هذا من جهة،ومن جهة ثانية إثبات قاطع على دور وم
يناير  25التي حدثت بتاريخ ) ونقصد هنا المسيرات والاعتصامات والمظاهرات والإضرابات(بكل مظاهرها 

يوما انتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك،ومباشرة حملة من  18واستمرت قرابة  2011
عملية الديمقراطية في مصر،بمعنى أن حرية الرأي الإصلاحات الجذرية التي مثلت مرحلة مفصلية في تاريخ ال

   .والتعبير ساهمت بشكل كبير وفعال في إقرار عملية التحول الديمقراطي في مصر
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  :ياحتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول يمكن تلخيص مضمونها فيما يل
ة الدراسة وأهدافها، كما عرضنا الإشكالية والفرضيات، وتم تمَّ تناول المقدمة وأهمي، البداية في

وإبراز أدبيات الدراسة، لنصل أخيرا إلى إبراز  المستعملة في الدراسة، اتالتطرق إلى أهم المناهج والاقتراب
  .المستعملة عنوعية المراج

ة مفاهيمية لحريـة  وعرض الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي لحرية الرأي والتعبير، بدءا بمقارب
الرأي والتعبير ،ثم تحديد دور حرية الرأي والتعبير في حركيات التحول الديمقراطي،وأخيرا حريـة الـرأي   

  .صناعة الرأي وصناعة السلوك: والتعبير وضمانات المشاركة السياسية بشقيها
من خـلال   دياتالمفاهيم،الأسس ،التح:وتناول الفصل الثاني التحول الديمقراطي في الوطن العربي

بمفهوم التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، ثم تطـرق ذات الفصـل إلى    ةدراسة القضايا النظرية المتعلق
وخُصص المبحث الثالث من  ،حركيات  التحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال البحث في الأسباب

حداثـة وعـدم   : قد غطى خمسة عناصر الوطن العربي ، و التحول الديمقراطي في هذا الفصل لتحديات 
اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية ، أزمة شرعية الأنظمة العربية ، الحركات الإسلامية الصاعدة وأثرها على 

  التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، أزمة الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،وأخيرا العامل الدولي 
حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي،انطلاقا من  عرض أما الفصل الثالث، فقد

تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري و حرية الرأي والتعبير،ثم الإطار التشريعي والقانوني لحريـة الـرأي   
ائر من خلال ممارسات ومظاهر حرية الرأي والتعبير في الجز  والتعبير في الجزائر،وبعدها تمت مناقشة عنصر

حرية الصحافة، المظاهرات والمسيرات والإضرابات، التطرف والعنف المسلح وأخيرا المشاركة الشـعبية في  
اتخاذ القرار،أما العنصر الأخير من هذا الفصل فقد عالج مسالة حرية الرأي والتعبير في الجزائر وما تعانيه من 

  .والعنف المسلح وغير ها حالة الطوارئ و قانون العقوبات :عوائق متعددة كـ
حرية الرأي والتعـبير في مصـر في ظـل     والأخير من هذه الدراسة لعرض وخُصِّصَ الفصل الرابع

التحول الديمقراطي،انطلاقا من تحديد طبيعة النظام السياسي المصري و حرية الـرأي والتعـبير،ثم الإطـار    
ممارسات ومظـاهر حريـة     تمت مناقشة عنصر التشريعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير في مصر ،وبعدها

حرية الصحافة، المظـاهرات   :الرأي والتعبير في مصر من خلال أربعة عناصر ورد ذكرها على النحو التالي
،أمـا العنصـر   توالمسيرات والإضرابات التطرف والعنف المسلح وأخيرا المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارا

 :مسالة حرية الرأي والتعبير في مصر وما  يعترضها من عوائق متعددة كـالأخير من هذا الفصل فقد عالج 
  .حالة الطوارئ و جملة القوانين المقيدة لحرية التعبير عن الرأي والعنف المسلح وغير ها
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حرية الرأي والتعبير من أهم القضايا التي لازمت إن ما يمكن التأكيد عليه في خاتمة الدراسة هو أن 
من أثمن المطالب التي ناضلت من أجلها،حتى  أصبحت  مراحل تطورها ،وهي في الوقت ذاتهالإنسانية عبر 

اليوم جزء من نضال بشري طويل،يتغير فقط وفق تغير الظروف والوسائل،وأحد الدعائم الأساسية في بناء 
جتماعيـة   التي كانت بدايتها في الجزائر ومصر من خلال تلك التحولات الثقافيـة والا  صرح الديمقراطية،

والاقتصادية والسياسية العميقة، وبالطبع كان النظام السياسي   في البلدين متناغما مع هذه التحولات إن لم 
يكن هو محركها الأول، وكل هذه التحولات وما ترتب عنها من تغيرات انعكست على رغبات وتطلعات 

  . أفراد المجتمع
بلدين بإطلاق حرية التعبير عن الرأي كإجراء من وارتبط بذلك التحول الديمقراطي الذي شهده ال

بين الإجراءات التي تدل على دخول معترك التعددية السياسية والإعلامية  ونهاية فترة الاحتكار ، وكانـت  
حرية الصحافة هي الشارة الكبيرة والأكثر ظهورا بين الشارات الأخرى التي حملتها معها المرحلة الجديـدة  

لديمقراطي في الجزائر ومصر، للدلالة على التغيير العميق الذي حدث في النظام السياسي  من مراحل التحول ا
لكن ذلك لا يعني أن هذا الحق جاء بمثابة منحة من النظام ، لأن الكفاح من اجـل التعدديـة السياسـية    

دت ضـغطا  والإعلامية ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير بشكل خاص هو احد المطالب الرئيسية، التي ول
 ـ على النظام الذي يكتسب شرعيته من احترامها واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمـواطنين   قوتطبي

  .مبادئ العدالة والمساواة وحكم القانون 
ومن خلال المقارنة التي تمت بين الجزائر ومصر حول موضوع حرية الرأي والتعبير والتحول 

  :الدراسة يمكن تسجيل النقاط التالية في الختامالديمقراطي في الفصول السابقة من هذه 
  :في البداية تجدر الإشارة إلى بعض الاختلافات بين الدولتين محل الدراسة والمتمثلة في

للحكم   من الناحية الزمنية كانت مصر الأسبق في تبني التعددية السياسية منذ تولي الرئيس السادات •
القاضي بإنشاء  1976ن رئيس الجمهورية أنور السادات عام حيث شهدت مصر التعددية الحزبية بقرار م

ثلاث منابر سياسية والتي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية،أما الجزائر فقد عرفت التعددية السياسية 
 .1989حديثا بعد صدور دستور 

نذ شهدت مصر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي إصدار عدد من الصحف الحزبية للمرة الأولى م •
تأميم المؤسسات الصحفية،واستمرت الزيادة في أعداد الصحف الحزبية مع زيادة عدد الأحزاب السياسية،ثم 

،فسبقت بذلك "بالصحف المستقلة"شهدت مصر موجة من الصحف الخاصة التي يملكها الأفراد والتي تعرف 
 .الجزائر بسنوات طويلة

بي،كما أن التنافس السياسي لا يدور حول سلطة الصراع السياسي في مصر يدور خارج النظام الحزإن  •
الدولة نتيجة احتكار الحزب الوطني للغالبية الكاسحة في مجلس الشعب والمجالس المحلية،وبالتالي يفقد النظام 

 .الحزبي أهم وظائفه؛ وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي
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افة إلى المجلس العسكري بعد الإطاحة بنظام إض -على طول فترة الدراسة تداول على حكم مصر رئيسين •
الإجراءات المحددة وذلك مما يدلل على عدم  أنور السادات وحسني مبارك،وهذا  نتيجة:هما -حسني مبارك

وجود تداول سلمي على السلطة، رغم أن هذا الحق منصوص عليه في الدساتير المصرية، في حين نجـد في  
  .ى السلطة عددا اكبر بكثير من ذلكالجزائر وخلال فترة اقل، تداول عل

عملية التحول الديمقراطي هي مرحلة انتقالية من وضع إلى  آخر أحسن ،يجب أن لا تستمر هذه الفترة   •
طويلا وإلا فلن تنجح،لكن الملاحظ على التجربة المصرية أن فترة التحول استمرت طويلا ولازالت ،مما اثر 

كانها، بل وعلى العكس من ذلك تم الانقلاب على  الديمقراطية  في سلبا على العملية التي بقيت تراوح م
مرت بخط منحنى متعرج،فمنذ أن تولى الرئيس أكثر من مرة،مما اثر كثيرا على حرية الر أي والتعبير والتي 

السادات الحكم عمد إلى إرساء الحريات ودعم الديمقراطية من أجل تثبيت شرعية نظامه لكن هذا الوضع لم 
مر طويلا،حيث أصدر السادات مجموعة من القوانين المقيدة للحريات ، وبتولي الرئيس مبارك السلطة يست

خفت حدة هذه القيود تدريجيا، مما جعل تأثير هذا الهامش الضيق في تعزيز عملية التحول الديمقراطي يعتبر 
فتية من حيث النشأة ،صحيح أنها  بصفة عامة محدودا، في حين أن عملية التحول الديمقراطي في الجزائر تعتبر

 . تعرضت كذلك إلى انتكاسات عديدة إلا أن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر كان لها بالغ الأثر في ذلك

المدخل أو النمط الذي تمت به عملية التحول في مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث تختار النخبة  •
،ومن ثم تميزت عملية التحول الديمقراطي في مصر بخصوصية الحاكمة التحول دون أن تكون مضطرة لذلك

 :عن غيرها في الجزائر، تمثلت في

لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول لم يأت في أعقاب هزيمة عسكرية كما يحدث في  -
العكس ،كذلك لم يأت بعد تهاوي شرعية القيادة،بل 1973الغالب،وإنما جاء في أعقاب إنجاز حرب أكتوبر 

من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا لا يتناقض مع تشابه بعض سمات التحول في مصر 
 .مع سمات التحول في دول أخرى

اتسم التحول الديمقراطي في مصر قبل الثورة بالتدرج في الخطوات،وبهيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية  -
زاب بثلاثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة النشأة،سواء في تحديد عدد المنابر أو الأح

خارج إطار الشرعية القانونية،كما أن النشأة غير الطبيعية لتلك المنابر الثلاث بقرار من الرئيس أنور 
السادات أفقد تلك المنابر القاعدة الجماهيرية اللازمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا كانت ولادة التجربة 

مصر ولادة غير طبيعية،تلك التعددية التي ما لبثت أن تحولت إلى مجرد ديكور في الحياة السياسية  الحزبية في
وضاع الأالحاشدة احتجاجا على  المصرية  تحرك  الجماهير المصرية،إلا أن الأحداث الأخيرة المتمثلة في

 .                السياسي في مصر انتهت بإسقاط النظامرفوضة ،المسيئة والسياسية القتصادية والاجتماعية والا
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على الرغم من هذه الاختلافات وغيرها بين التجربتين الجزائرية والمصرية ،إلا أن عناصر الاتفاق     
  :والتشابه أكثر وأعمق واشد، يمكن إجمال أهمها فيما يلي

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان   حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، كما نصت عليه •
وهذا الحق تضمنه الدساتير والقوانين الداخلية للدولة الديمقراطية أو الـتي أخـذت طريقهـا حـديثا إلى     

إلا جزءا  من هذه الدول ، تضمن ممارسته بصورة طبيعية كواحدة مـن   رالديمقراطية ، وما الجزائر ومص
  .لثقافية للفرد والمجتمع مسلمات الحياة السياسية والاجتماعية وا

بمنظومة الحقوق والحريات السياسية الإنسانية ، فمن خلال   ريرتبط حق التعبير عن الرأي في الجزائر ومص •
هذا الحق يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ومكافحة الاحتكار السياسي والاقتصادي وتطوير الهويـة  

أو آليـات   تسياسي بصورة تلقائية من خلال توفير ديناميكياالسياسية والثقافية للأفراد ، وتجنيد النظام ال
التعبير عن الرأي ،فهي الطريق إلى التجديد والابتكار وتجاوز القديم الراكد المتهالك إلى الجديد الفعال ،إن 
هذا الحق هو الطريق إلى تحقيق الذات من خلال الحوار الخالي من الخوف أو القيود مع النفس ومع الآخرين 

تزيد ...ية التفوق في إقامة أنظمة أفضل في السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة والتنظيم والإدارة والاتصالبغ
  .من رفاهية الأفراد في المجتمع

إن أهمية حرية الرأي والتعبير لا تعني بالضرورة إطلاق العنان لهذه الحرية دون قيود أو ضوابط، بل لقـد   •
يف والمواثيق الدولية  والتشريعات الوطنية للدولتين علـى جملـة مـن    نص كل من الدين الإسلامي الحن

الضوابط التي تنظم هذه الحرية تصب مجملها في إطار حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وضمن حماية النظام 
 .العام والأمن العام والآداب العامة والصحة العامة والأخلاق

ا هي العلاقة بين التحول الديمقراطي الذي شهدته كل الجزائر من الأمور المهمة التي يجب لفت الأنظار إليه •
وحرية الرأي والتعبير والتي إنما تتحقق من خلال بناء تحالفان واسعة النطاق بين كل القوى المعينـة   رومص

بالتحول الديمقراطي ، بما فيه من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية ، وتنظيمات مهنية وغيرها وإذا 
عت القوى الممارسة لحرية الرأي والتعبير في أن تقنع المجتمع كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبـها   استطا

وأن تجعل قطاعات هذا المجتمع هي أيضا تتبنى الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في إطار نظام سياسي قـائم  

 .   على أساس ديمقراطي
في ومصر والتي زعزعت استقراره بل وحتى وجوده   أمام الأزمة الشاملة التي واجهت النظام السياسي •

وجعلته عاجزا عن الاستمرار في نفس الاتجاه ،حيث لم تفلح الآليات التي اتخذها للتكيف مع الأوضاع 
، فجاء قرار )التغيير في إطار الاستمرارية ( ، حتى يحافظ على نموذجه )داخليا وخارجيا(والتطورات الجديدة 
لسلسلة الإصلاحات  لتفسح المجال  2001يناير   25لتعددي الديمقراطي عن طريق ثورة التحول إلى النظام ا

 .السياسية الواسعة التي كرست القطيعة مع النظام السابق وأسست لمصر ما بعد مبارك
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لفهم موضوع التحول الديمقراطي في البلدين تم وضعهما في الإطار المناسب كدولتي عالم ثالث،وكأغلب  •
تدعيم سلطة الدولة بسرعة في : الثالث فإن الدولتين محل الدراسة واجهتا مشكلتين رئيسيتين هما دول العالم

ظروف صعبة،ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظروف غير مواتية،وكما شرح هنتجتون من قبل،فإن 
إن الدولة اتبعت في هاتين المهمتين يمكن أن يكونا على درجة كبيرة من التعارض،وفي حالتي الجزائر مصر ف

سبيل ذلك إما تحطيم المعارضة طبقيا وسياسيا،وإما إلحاق المعارضة بالسلطة وتدجينها عبر أساليب 
مختلفة،ويمكن القول أن خليطا من هذين الأسلوبين قد جرى استخدامه في الحالتين،وتمثل التغيرات في شكل 

ييرا في النسب التي يجري بها الجمع والخلط بين الممارسة السياسية في البلدين منذ بدأ فترة التحول تغ
  .الأسلوبين

المشكلة التي واجهت تشخيص مشكلات التحول الديمقراطي في الجزائر ومصر هي أن الحالتين تمثلان  •
تحديا للمقولات التقليدية عن العلاقة بين التحول السياسي والتحول الاقتصادي  –إلى حد كبير 

مية الاقتصادية والتحديث الاجتماعي الذي حدث في البلدين،خاصة فيما يتعلق والاجتماعي،فالقدر من التن
كان  functional differentation بتكوين طبقات اجتماعية وتطوير درجة من التنوع الاجتماعي والوظيفي

 من المتوقع أن يؤدي إلى تطور سياسي وديمقراطي مقابل،أيضا فإن الدرجة المتقدمة من التجانس والتوحد
القوميين المتحققين في البلدين منذ فترة مبكرة كان لها أن تنعكس في شكل تحول سياسي ديمقراطي،فبينما 

أن تعيد خلق الأمة الملتفة  -تقريبا-كان مطلوبا من النخب الحاكمة في كل الدول العربية حديثة الاستقلال
صر تتمتعان بدرجة عالية من التبلور حول مفهوم الهوية الوطنية للدولة الناشئة،فإن كلا من الجزائر وم

الوطني كان لها  أن تسهل مهمة التحول الديمقراطي،كما أن الميزة الثانية لهذين البلدين هي أنهما يتمتعان 
بدرجة عالية من التوحد والتجانس والتبلور القومي،في مقابل أغلب البلاد العربية التي تعاني من درجة عالية 

لاجتماعي على أسس قبلية أو عرقية أو قومية،وبينما كانت النخب الحاكمة في من التفتت والانقسام ا
أغلب الدول العربية قلقة على وحدة البلاد وتكاملها الإقليمي،إذا ما أرخت الدولة قبضتها وسمحت 
بتأسيس شكل من الحكم الديمقراطي،فإن النخبتين الجزائرية والمصرية لم يكن لديهما على الأقل لفترة 

هواجس من هذا النوع،وبهذا المعنى فإن هذين البلدين كانا من أكثر البلدان العربية قربا وملائمة  -لةطوي
  .الأمر الذي لم يحدث لإرساء نظام ديمقراطي وهو

إن التحول الديمقراطي في الجزائر ومصر يعكس بعض المظاهر والدلالات التي لا يجب إغفالها،فانتقال  •
واحد إلى التعددية الحزبية وبشكل نظري مطلق يعكس في حد ذاته قدرا من التغير البلدين من نظام الحزب ال

المحمود،لكن المشكلة تكمن في احتجاز نمو الديمقراطية في حدود التعددية الحزبية وعجزها عن تجاوز ذلك 
  .إلى الآفاق الأوسع للديمقراطية والحريات

فهذا التغير في مواقف  –قارنة بالمراحل السابقة م –إن إيمان النخب الحاكمة في البلدين بالتعددية  •
النخب لا يجب إغفاله،لأن الاعتقاد بأن التعددية هي من السمات المميزة لأي جماعة بشرية يمثل تقدما في 
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القدرة على رؤية الواقع كما هو،ولكن في نفس الوقت لا يعكس أي تغير فيما يتعلق بالقيم الذي يجري من 
دية الموجودة في الواقع،فالتعددية الموجودة في الواقع هي حقيقة،لكنها ليست بالضرورة خلالها تقييم التعد

حقيقة مرغوبة أو تستحق التشجيع والاحترام،وذلك لأن نظم التعددية المقيدة في الوطن العربي عموما لا 
تأثيرها على  تحتمل إلا رأيا واحدا صحيحا وصائبا،أما باقي الآراء فهي خاطئة ويجب العمل على إضعاف

  .الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي،وبالطبع فإن الرأي الوحيد الصائب هو رأي النخب الحاكمة
في الجزائر ومصر وعددا آخر من البلاد العربية،التحول الديمقراطي لم يؤدي في أي من الحالات إلى  •

 –ممارسة هذه السيطرة،ويرجع ذلك  فقدان النخبة الحاكمة لسيطرتها،والذي تغير فقط هو قواعد وأساليب
إلى شدة وقوة وطبيعة الضغوط التي دفعت إلى ذلك التحول،فبالرغم من أهمية الضغوط  –على الأرجح 

والمطالب التي شهدتها أغلبية الدول العربية ومنها الجزائر ومصر في المرحلة السابقة عن البدء في التحول 
لحالتين لم يكف من القوة بحيث جعل من المحتم على النخب الديمقراطي،فإن مستوى هذه الضغوط في ا

  .الحاكمة القيام بتحول جذري
كان التحول الديمقراطي في البلدين نتيجة لأزمة اقتصادية،ولضرورات إتباع سياسة اقتصادية تقشفية وإلى  •

سية ومن ثمة درجة محدودة إلى حد بعيد فإنها كانت أيضا نتيجة للضغوط والمطالب بتحقيق إصلاحات سيا
كانت ممنوحة من النخبة أكثر منها منتزعة  -والتي مثلت بداية التحول –فإن الإصلاحات السياسية تلك 

منها،وبالطبع موقف كهذا يخلق ليس فقط وضعا يكون فيه الحاكم قادرا باستمرار على التراجع في هذه 
فسه وللمواطنين والدفاع عنه أخلاقيا الإصلاحات أو التلاعب بها،بل يكون قادرا أيضا على تبرير ذلك لن

باعتبار أن مبادرة الإصلاح إنما تعتبر دليلا كافيا من جانبه على جديته في إقرار التحول الديمقراطي،وإنه إذا 
كان يتراجع عن ذلك أحيانا،فإن ذلك يرجع إلى اضطراره لذلك،وأن هذا التراجع ليس إلا إجراء ضروريا 

  .ولة وحماية حتى آفاق التحول الديمقراطي نفسهالحماية المجتمع ومصالح الد
إذا كانت هذه هي السمة الرئيسية للتحول الديمقراطي في الحالتين،وإذا كانت المعارضة عاجزة عن انتزاع  •

مزيد من الحريات أو حتى الحفاظ على المستوى القائم منها،فإن الهدف من هذه الإصلاحات الشكلية 
لنخب الحاكمة وتجنب تعرضها للتهديد،الأمر الذي لم تدركه تلك المعرضة المتخذة هو استمرار سيطرة ا

بشكل كاف أو صحيح،وقد تراوح سلوك المعارضة بين الأسلوب الصدامي الذي اعتبرته السلطة تهديدا 
لها،وبين الخضوع وقبول العطايا،إلى الحد الذي خلق للنخب الحاكمة عملاء داخل بعض أحزاب 

لزبونية إلى تلك الأحزاب،وقد جرى تبرير هذه التبعية بحجج كثيرة أشهرها ضرورات المعارضة،ومد نطاق ا
  .مواجهة الإرهاب والتطرف الإسلامي

لقد اتخذت النخب الحاكمة في البلدين نفس الطريقة في التعامل مع الأحزاب المعارضة وبالأخص  •
وذلك بالتضييق على جبهة الإنقاذ الإسلامية منها،هذه الطريقة تمثلت في جدلية الاستبعاد والمشاركة 

الإسلامية في الجزائر وجماعة الإخوان المسلمين في مصر،ومن خلالهما يمكن القول أنه رغم اختلاف 
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من خلال ما  –الجماعتين في ظروف النشأة والتطور وفي طبيعة المكتسبات الديمقراطية ومداها إلا أنهما 
  .باتهما للتهديد وإن اختلفت مصادرهوجدتا نفسيهما في موقف تعرض فيه مكتس -سبق
لقد أثبتت كل من الجزائر ومصر أن الإصلاحات التي تمت ليس لها فقط جانب اقتصادي الذي يقوم على  •

السماح لأصحاب المشروعات الخاصة بالقيام بمزيد من المبادرات،ولكن لها كذلك جانب سياسي يقوم 
إن لم تكن المشاركة العملية في الحياة السياسية من خلال على إتاحة قدر أكبر من حرية التعبير عن الرأي 

  .في الجزائر،وذلك في داخل الحزب ذاته" الواقعية"في مصر،و" القانونية"التعددية
( تتمثل نقطة الضعف الأساسية للنظام في البلدين في فقدانه الشرعية خاصـة وأن قاعدتـه التقليديـة       •

ت دون معنى لدى الغالبية التي يمثلها جيل من الشباب المولـود بعـد   قد أضح) الشرعية التاريخية والثورية 
الاستقلال إضافة إلى قيام النظام السياسي على القوة بفعل الصراعات التي وقعت بين المجموعات المتنافسـة  

يرات على السلطة إلا أنه يمكن التأكيد على التواصل الذي يميز النظام السياسي ومساره العام بالرغم من التغ
الطارئة على القيادات والشخصيات التي احتلت المراكز والمواقع الحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها  إلا 
أن هذا التواصل في النظام السياسي لا ينفي وجود قطيعات ظرفية وتغيرات في توجهات ومضامين السياسة 

  .العامة المتبعة في فترات محددة
وبالتـالي وسـيلة لا   ( ة كآلية للتكيف والحفاظ على سياسة الأمر الواقع إن ما يؤكد استغلال الديمقراطي •

هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية وسلبية لا تخدم الديمقراطية أصلا ،وكثرة الأحزاب وبـروز  ) غاية
ز الخلافات والتناقضات بينها، وغياب البرامج السياسية لديها والتهم المتبادلة بينـها ،ممـا أدى إلى بـرو   

صراعات بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها كأحزاب معارضة ،بل لم تترك حتى المجال للتعايش أو تحقيـق  
حد أدنى من الإجماع يمكن من ترقية الممارسة الديمقراطية وتعميمها داخل المجتمع، فغياب هذه المعطيـات  

ن له احتكار السـلطة ،في  ساعد النظام على هيكلة نفسه من جديد ،بشكل يسمح له بالاستمرارية ويضم
 .غياب معارضة قوية وموحدة

نلاحظ أن جل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعدديـة في الجزائـر    •
ومصر غير قادرة على تحمل مسؤولية البلاد، نظرا لما تحمله من برامج عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة  

جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية والحنكة والتجربة  اللازمتين للتعاطي مع الأزمات هذا من جهة ، ومن 
  .التي قد تحدث ،والتي تسمح بتقديم بدائل وحلول، وإجبار النظام على العمل الديمقراطي

هذه الأحزاب لم تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإنما أفرزت شخصيات لم تقدر لوحدها على رفـع   •
لمستقبل ،قصد ترقية التعددية والديمقراطية ضمن دولة قوية وجمهورية معاصرة، وإخراج البلـدين  تحديات ا

من نفق التعددية المقيدة الذي هما فيه ، ومن أجل ترقية ثقافة وأخلاق سياسية كفيلة بأن تتمخض بإيجـاد  
 .طبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قادرة على تحمل الأعباء والمسؤولية المنوطة بها
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هناك الكثير من النصوص والمواد الدستورية في البلدين التي نصت على كفالة الحـق في حريـة الـرأي     •
والتعبير،سواء في الدستور الحالي أو الدساتير السابقة ،لكن مسالة التمتع بممارسة هذا الحق في الواقع تبقـى  

  .  نسبية، بحكم جملة من الظروف والعوائق التي تمنع ذلك
أي و التعبير في الجزائر ومصر شهدت انطلاقة سريعة و قوية بعد إعلان التعددية السياسـية  إن حرية الر  •

وتجلت ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة و الحزبية ،و أشكال التعبير المختلفـة مـن   
الاستثنائية مظاهرات و إضرابات و انتخابات وغيرها، لكن مجال هذه الحرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف 

  .التي مرت بها البلدين ،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة جملة القوانين و الإجراءات المقيدة لهذه الحرية 
إن الجزائر ومصر في بداية عمر التعددية، كانتا من أولى الدول العربية في مجال حرية الـرأي والتعـبير        •

رية ، حتى و إن كان ذلك التقييد تحت مظلة القانون، و هذا لكنها أصبحت اليوم من الدول المقيدة لهذه الح
ما جعل العديد من المختصين والمعنيين والمنظمات العاملة في هذا الإطار يطالبون برفع تلك القيود والتقليل 

  .من تلك الضغوط المفروضة على ممارسة حرية التعبير عن الرأي
رأي والتعبير في الجزائر ومصر منذ إقرار التعدديـة إلا أن  على الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية ال  •

  .ذلك لم يمنع ولم يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل الأفضل والأحسن في هذا المجال
في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها حرية الرأي والتعبير في الجزائر ومصر في السنوات الماضية لا بـد     •

ستقبل أفضل لهذه الحرية ولحمايتها والعمل والنضال من أجل بلوغ ذلك المستقبل، والعمل من التطلع إلى م
هنا لا يعني الصحفيين أو الإعلاميين أو النقابات فقط وإنما يعني كل فواعل المجتمع المدني والسلطة الحاكمة 

والعمل الـديمقراطي   كلا جنبا إلى جنب من أجل مستقبل واعد في مجال حرية التعبير عن الرأي ، خصوصا
  .بشكل عام

كونه يمثـل   الوطن العربي عموماكان هذا فيما يخص الحالتين محل الدراسة والمقارنة ،أما فيما يخص 
مجتمع الدراسة الكلي، فانه قد لا يكون من الحكمة التعميم، على أساس  أن عملية التحول الـديمقراطي لم  

ص في الجزائر ومصر، ولم تظهـر نتائجهـا بعد،هـذا مـن     تكتمل بعد في كل الأقطار العربية، وبالخصو
جهة،ومن جهة ثانية لا يمكن أن نعتبر الوطن العربي كتلة واحدة ،ووحدة سياسية متشـابهة في التكـوين   
السياسي،والتطور الفكري والسياسي وحتى الاقتصادي،ولا تحكمه أنظمة سياسية واحدة،ولا ذات خلفيـة  

، إنمـا فقـط   والتاريخ الاجتماعي الفريد لكل بلـد   ، ظام سياسي عربينظرا لخصوصية كل نو متجانسة،
 عمليـة التحـول    ىصعوبة صياغة تعميمات عليشتركون في تسمية واحدة وهي الوطن العربي ، مما يعني 

لعدم وجود نمط واحد للتحول الديمقراطي في هذه الدول سواء أكان ذلك من الناحيـة    ،الديمقراطي العربي
من ناحية الآليات والمسالك التي اعتمدتها عملية التحول ،أو من ناحية الإنجازات والنتائج الـتي   الزمنية،أو

  :أن نستنتج الملاحظات التالية إلا أنه مع ذلك يمكن حققتها تلك العملية،
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وفق دساتير تحدد بدرجات متفاوتة من التفصيل  –عمان  –تنتظم جميع البلدان العربية ماعدا  •
  - الحقوق والواجبات،ويتم وضع هذه الحقوق والحريات في فصول وأبواب في جميع الدساتير والإسهاب في 

ولقد نصت  -"أحكام عامة"ماعدا المغرب وتونس اللذان يضعان تلك الحقوق في الافتتاحية تحت عنوان 
المواطنين كل تلك الدساتير على الحق في حرية الرأي والتعبير،إلا أن هناك قيود شديدة تحول دون تمتع 

العرب بهذا الحق على أرض الواقع،وأولى تلك القيود الضمانات الدستورية نفسها حيث نجد أن اللغة 
المستخدمة في تلك الدساتير إجمالا لغة فضفاضة وغير دقيقة،وتبعا لذلك عرضة للتأويل والتفسير،هذا إذا 

  .كانت هناك فرصة حقيقية للتأويل أصلا أمام المحاكم مثلا
لتحول الديمقراطي الآن أكثر الشعارات شعبية في العالم العربي، فصار المطلـب الـذي يحظـى    أصبح ا •

بالإجماع في كل الأقطار العربية، الكل يطرحه كشعار، لكن لا بد أن يتسرب تدريجيا إلى وعي الجمـاهير  
حفاظ علـى التـوازن   ويحدث فيها النقلة النوعية نحو الديمقراطية الفعلية،التي باتت ضرورة لا مفر منها لل

والـتي حـدثت في تـونس ومصـر ولبيـا      ( الاجتماعي وهذا لترع عوامل التفجير في المجتمعات العربية
بإشراك الشعب بكل فئاته في عملية البناء والتنمية لحفزه على التضحية، ودفع المعارضـة إلى  ... )وسوريا،و

 ـ  ول الـديمقراطي والتنميـة الاقتصـادية   العمل تحت مظلة الشرعية، مما يؤمن الاستقرار الضروري للتح
 .والاجتماعية

يجب أن تراعا اختلافات الشعوب وخصوصياتها،وان تحترم خياراتها في نماذج التحول نحو  •
الديمقراطية،التي تحقق ذاتها وتحترم حقوق الإنسان فيها،لان اختصار ذلك كله  وتجاهله و تجاوزه يجرها إلى 

على المدى القريب قد يجد له صدى لدى بعض الشعوب ،إلا انه على نمط من الحكم بعينه،فهو إن كان 
المدى الطويل قد يخفت صداه ،خاصة حين تكتشف الشعوب التي تبنته والشعوب التي لم تستطع التكيف 

–معه ابتداء أن فيه مسخا لخصائصها،وتناقضا مع مصالحها،وتعديا على ما يناسبها ،وانه لا يعدو أن يكون 
 .وصفة علاجية غير ملائمة  -نتيجة لذلك

إنّ خصوصية الوطن العربي لا تنفي حاجته إلى التحول إلى الديمقراطية أو استعداده لقبوله، وإنما تعني أنّ  •
ظروف تطويره عندنا تختلف عن ظروف تطورها عند غيرنا، إذ أنّ تطبيق الديمقراطية في عالمنا العربي الذي 

ديات الخارجية، ولا يتفق ساسته في الحكم والمعارضة على أولويات يغص بالمشكلات الداخلية وترهقه التح
المشكلات التي يعانيها، ولا تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم لمواجهة كل هذه المصاعب ودفع عجلـة  
التطور في الاتجاه الصحيح، يتطلب تطوير نسق ديمقراطي أكثر اتساقا وتوافقا مع تفكير شعوبنا وعبقريتـها  

الطريق العربي إلى الديمقراطية، المؤسس على مشروعية التعددية، ومبدأ الحق في : كن أن نطلق عليهأي ما يم
 .الاختلاف

إن التحول الديمقراطي بات واقعاً، وولجت أولى مراحله كثير من الدول العربية، لكن اقتصرت بعضـها   •
ة، ووصلت الأنظمة المدنية في العديـد  السياسية، التي حددت ملامحها النخب الحاكم ةعلى المظاهر الليبرالي
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من هذه الدول إلى نوع من التعددية الحزبية، ومارست الآلية الانتخابية، لكن وكما أشرنا إليه إن العمليـة  
الديمقراطية تتجاوز هذا السلوك الإجرائي التجميلي، بل لا بد أن تعكس مشاركة أكبر القطاعـات مـن   

هداف، بحيث تتجاوز الرغبة في مجرد الحفاظ على المصالح إلى مزيد من القوى الاجتماعية واتساع لمجال الأ
ن ما نشهده في العالم العربي في السنوات الأخيرة إن كان يعبر عن حـراك  إ بمعنى آخر الحرص على التحول

  .احقيقي ديمقراطيا تحولا يعتبر لا إلا أنه  ، سياسي ملحوظ
ة للوطن العربي مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغير مقابل تثير عملية التحول نحو الديمقراطية بالنسب •

القدرة على الإبداع الذاتي، وهذا ما أدى إلى صعوبة وجود منطلق للتنظير حول مفهوم للتحول الديمقراطي 
 .يتفق مع خصوصية هذه المجتمعات، والتعامل معه في دول الوطن العربي

ديمقراطي في الدول العربية أوضحت لنا صعوبة التوصل إلى إن الوقوف على إشكالية ومشاكل التحول ال •
إستراتيجية عالمية للتحول الديمقراطي، وهذا نتيجة التباينات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة  
القائمة بين مختلف التجارب، وخاصة أن هذه الأوضاع هي بمثابة البنية التحتية للمرحلة الانتقالية، وأن هوية 
هذه المرحلة تطبعها إلى حد ما التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وتتحـدد بـرؤى الفـاعلين     
السياسيين وتتبلور وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بين النخبة السياسية الحاكمة مـن جهـة، و الطبقـة    

 .السياسية المهيكلة للسلطة السياسية والفئات الاجتماعية من جهة أخرى
لف الأساليب المنظمة للممارسة الإعلامية في النظم العربية تبعا لاختلاف طبيعة النظم تخت •

وإيديولوجيتها،سواء تعلق الأمر بالسياسات الاتصالية وتحديد ما هو مسموح وما هو محظور،أو بطبيعة 
م العربي إعلام العقوبات والجزاءات،أو فيما يتعلق بالممارسات،لكن ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن الإعلا

سلطوي؛خاضع للحاكم،فعلى الرغم من بعض سمات التحول الديمقراطي النسبي الذي تشهده المجتمعات 
العربية إلا أن ما ترتب عن ذلك أنه قد أصبح من الصعوبة بمكان ترسيخ التقاليد الديمقراطية،التي يقوم على 

م العربي بوجه عام رأسي يهبط من أعلى إلى أساس قبول الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر،لأن الإعلا
  .أسفل،نظرا لمركزيته وتوجهه الدعائي والذي يخدم مصالح النظام

من ناحية أخرى إذا تأملنا العملية الانتخابية أو معضلة الانتخابات في الوطن العربي فإن نجدها أنها تقع على 
  :خلفية واقع عربي يتشكل من ثلاث أبعاد أساسية

أخرى إذا تأملنا العملية الانتخابية أو معضلة الانتخابات في الوطن العربي فإن نجدها أنها تقع من ناحية  •
  :على خلفية واقع عربي يتشكل من ثلاث أبعاد أساسية

يتمثل البعد الأول في أن العالم العربي ليس عالما متجانسا،بحيث نقول أن العملية الانتخابية تتم وفق  -
س من ذلك فإننا نجد أن هناك ثلاث تجمعات قومية على الساحة العربية التجمع صيغة واحدة،بل على العك

 –مصر ( مجموعة النظم المستبدة،وبرغم أنها في غالبها نظم جمهورية على رأسها العسكر ومنها :الأول
هذه الأنظمة تمارس العملية الانتخابية بهدف إرضاء العالم ...) الجزائر –تونس  –السودان  –سوريا 
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وعلى الرغم من أن العملية الانتخابية لا تتم وفق المعايير : لخارجي ،بينما تبدع في التزوير،التجمع الثانيا
 –مقارنة بسابقتها  –الفردية أو حتى حسب المتطلبات التي يفرضها الفكر السياسي النظري إلا أنها تخلق 

هذه المجموعة مماليك عربية نذكر منها         تراكما وشفافية في الممارسة الديمقراطية،ومن المدهش أن غالبية
والمدهش أيضا أن ملوك هذه المماليك تلقوا تكوينا ) الكويت –الأردن  –البحرين  –المغرب ( 

الإمارات  –السعودية ( ويتشكل من المجموعة الخليجية التي تضم الدول النفطية عموما :غربيا،التجمع الثالث
ية القبلية والأبوية القوية بدأت هذه المجتمعات تشهد بدايات لتشكل مجتمع فعلى الرغم من البن...) قطر –

 .سياسي حديث ومعاصر وشفاف
البعد الثاني لفهم العملية الانتخابية في الوطن العربي عموما يتمثل في تأثير البنية الاجتماعية لهذه  -

القبيلة ذو طبيعة أبوية،وذلك رغم  المجتمعات المتمثلة في الأبنية القبلية بالأساس،وترتيب الكائنات في
 .معدلات التعليم والتنوير العالية

أما البعد الأخير فيتصل بتأثير المتغير الخارجي على العملية الانتخابية،ويتحدد هذا التأثير في عدة  -
ت كانهيار الاتحاد السوفيتي،التكتلا –كما تم الإشارة إلى ذلك في هذه الدراسة  –اعتبارات أساسية تتمثل 

 ...الدولية

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية،نجد أن نظام الحكم في الأغلب الأعم من الوطن العربي نظام مغلق بمعنى  -
أنه قائم على فئة سياسية ضيقة تتداول من دون سائر الفئات الأخرى،بمعنى أنه مغلق من على خارج 

ماعي التي يعاني منها،ثم إنه مغلق على اجتماعي يبدو منفصلا عنه،بسبب أزمة التمثيل السياسي والاجت
مفهوم السياسة تقليدي لم يحد عنه مما أدى إلى تحول النخب الحاكمة إلى أوليقارشيات معزولة،والنتيجة أن 
الحياة السياسية انتهت إلى الانسداد،كما أن هذا النمط من الإغلاق في نظام الحكم سمة من سمات الدولة 

غير طبيعية في صيرورة الدولة الحديثة،واستمرارها يهدد الكيانات السياسية  التسلطية،وهو يعبر عن حالة
في تونس  2011العربية بعواصف هوجاء من القلاقل والثورات والحروب الأهلية وهذا ما شهده مطلع سنة 

 .،وفي ليبيا واليمن والبحرين والمغرب وغيرها)تنحي مبارك(، وفي مصر )سقوط نظام بن علي(

من أن أغلب الدساتير العربية قد نصت على ضمان حرية الرأي والتعبير،إلا أن المشرع الرغم  على -
العربي في تنظيمه لهذه الحرية بما في ذلك التنظيم القانوني للصحافة ووسائل الاتصال الجماعي يضع كما 

،وبهذا تمتلئ هائلا من النصوص والتشريعات المقيدة،انطلاقا من اعتبارات حماية الأمن والمصلحة العامة
التشريعات العربية العقابية منها وغير العقابية بعديد النصوص التي تنظر إلى النشر الصحفي والبث المسموع 
والمرئي وممارسة حرية التعبير عن الرأي على أنها أنشطة خطرة غاية الخطورة،تجدر إحاطتها بسياجات قوية 

حفاظا على ما توهمه المشرع من اعتبارات الصالح العام  من المحظورات والقيود الملحقة بها كجزاءات رادعة
والأمن القومي والنقاء العقائدي وثوابت الأمة الفكرية ومقدساتها وغير ذلك،وعليه فالموازنة الدقيقة بين 
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قيمة الحرية من ناحية وقيمة الأمن والنظام من ناحية ثانية هي موازنة مختلة في التشريعات العربية لصالح 
  .الثانية دون الأولىالكفة 

إن العالم العربي بمناطقه المختلفة بما فيها شمال إفريقيا ما زال في بدايات التحول الديمقراطي ونشر  •
الديمقراطية التي عرفتها مناطق العالم الأخرى،وما تزال نظمه الاستبدادية تتمسك بأدواتها في تقييد 

ذه المنطقة من العالم،ورغما عن تنامي مطالب الحرية الحريات،رغما عن الضغوط الدولية من أجل دمقرطة ه
والديمقراطية بصورة أو أخرى داخل هذا البلد أو ذاك،وإن كانت الحريات الإعلامية قد شهدت بدرجات 
متفاوتة نوعا من التسامح النسبي والمؤقت تحت وطأة هذه الضغوط،أو كنتاج طبيعي للعولمة وثورة 

الاحتكار المطلق لوسائل الإعلام الثقيلة من قبل الدولة،وقد وجد ذلك تعبيره الاتصالات،التي لا يجدي معها 
فيما شهدته السنوات الأخيرة من تخطي وسائل التعبير لبعض  –وعلى وجه الخصوص في مصر والجزائر  –

الدوائر والخطوط الحمراء التي لم يكن مسموحا الاقتراب منها من قبل،وعلى الأخص فيما يتعلق بانتقاد 
 .رموز الحكم أو تناول قضايا الفساد أو فضح التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان

) في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين( في الوطن العربيمن أحداث وتطورات  يجريما إن  •
هم لأن الآتي من الأحداث هو الأ ،،يحتاج لقراءة موضوعية وعقلانية بعيدا عن العواطف والانفعالات

الأمر ،بحيث يمكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شيء آخر ،وبه ستكتمل الصورة ،والأصعب
ومن تجارب  ،ري انطلاقا من فقه الثورة  الذي تراكم عبر التاريخيجالذي يستدعي أيضا استقراء ما 

 خلال العقود في سياق التحولات التي شهدها العالم العربيويجري ونضع ما جرى  ،الشعوب الأخرى
وخصوصا محاولة الأنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خلال تبني أشكالا من  ،الثلاثة الماضية

  .الديمقراطية الأبوية والموجهة تغرر بها الجماهير
وفي الأخير نؤكد على انه من بين أهم التي العقبات أعاقت وتعيق حرية الرأي والتعبير في الوطن 

  :العربي ما يلي
حيث تمارس الدولة قيودا على أهل الرأي،من صحافيين وكتاب ومفكرين،وتستخدم :ع الدولة الرسميةقم - 1

الطرق المختلفة لقمع الرأي الآخر،لذلك فلم يبق رأي سوى رأي الدولة،ولا صوت سوى صوتها،مما أدى 
ش واللهث وراء إلى أحادية التفكير وضيق الأفق لدى المجتمع،فأصبح المواطن العربي لا يهمه سوى العي

 .الاستهلاك،يعيش في غيبوبة لا يعلم متى يصحو منها

فالمثقف العربي هو جزء من جهاز الدولة وذلك لأن الإعلام والثقافة يدخلان في التوجيه السياسي :الثقافة - 2
 للدولة،والعامل في هذا الجهاز مضطر إلى إقامة التوازن في أفضل الظروف للاحتفاظ بموقعه الوظيفي،ومن ثم

بقاؤه أو خروجه،يبقيه متأثرا بتراثه السابق والتقليدي والفكر الأحادي،ولذلك فالمجتمع لا يجد القناة السليمة 
والصحيحة التي توعيه وتوجهه في الطريق السليم،وهو كالمتلقي الذي يستقبل من دون أن يرد أو يبدي برأي 
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المؤسسات الثقافية المرتبطة بالدولة كالصحافة حر،وذلك سببه نابع من عملية التجهيل والتضليل الصادرة من 
 .والتلفاز وغيرها من وسائل التعبير

غياب المؤسسات القانونية التي تراقب الانتهاكات والتجاوزات الصادرة من المجتمع والدولة؛كالمحاكم  - 3
الدستورية،وهذه تعتبر  الدستورية والهيئات القضائية التي تضمن حرية الرأي والتعبير،والتي تعتبر بمثابة المرجعية

من إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض حرية الرأي والتعبير،حيث لا يشعر الفرد في المجتمع بالطمأنينة 
 .الكافية لإبداء رأيه،من دون قيد وضغط

استخدام المبررات الصادرة من المجتمع والدولة لتكميم الأفواه وقمع الآراء،حيث يستخدم الدين  - 4
الآراء الحرة،ويستخدم مصطلح الإرهاب في وسائل الإعلام المختلفة لفرض حالة والفتوى لقمع 

الطوارئ،ومن ثم تجميد العمل بالدستور وإلغاء كافة الحقوق المعطاة للناس كحرية الرأي والتعبير،وأيضا 
رة في يستخدم مبرر الاعتداء الخارجي وأن الدولة تتعرض لمخاطر خارجية،وعنها فإبداء وإثارة الآراء الح

 .وسائل الإعلام يعتبر تهديدا للدولة

الذي تشهده بعض بلدان الوطن العربي، أو ما  الحراك الشعبي وفي الختام لا يفوتنا أن نشير إلى
وغيرها من ...لأجل تغيير أنظمة الحكم المستبدة الجائرة المتسلطة الريعية،" انتفاضة الشعوب" يسمى بـ

بالفعل في مصر وقبلها تونس، ثم ليبيا واليمن والبحرين وسلطنة عمان  الشعارات التي رفعت ،وهو ما حصل
  والباقي سيأتي،لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو طبيعة التحول وبأي وسيلة تم؟

بالرجوع قليلا إلى بداية هذه الدراسة نجدها انطلقت من نقطة رئيسية مؤداها مكانة حرية الرأي 
راطي في الوطن العربي،وبما أن حرية الرأي والتعبير تتجلى في عدة صور والتعبير في حركيات التحول الديمق

وأشكال ومظاهر ؛والتي من بينها المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات السلمية والإضرابات،وما حدث في 
مصر بالتحديد كان خير دليل لإثبات وتأكيد صحة ما انطلقنا منه ،وصدق ما توصلنا إليه من نتائج في 

في  –من خلال مختلف مظاهرها وممارساتها  – هذه الدراسة؛ لأن حرية الرأي والتعبير ساهمت فعلانهاية 
  .وما أحدثته من قطيعة مع النظام السابق 2011يناير  25عملية التحول الديمقراطي في مصر من خلال ثورة 

د الحقوق وفي الجزائر أيضا تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات والإصلاحات على صعي
والحريات العامة للمواطن الجزائري، وبالأخص منها حرية الرأي والتعبير كـرفع حالة الطوارئ 

فتح المجال الإعلامي بوسائله الثقيلة أمام مختلف  - وهو ابرز القرارات المتخذة -2011- 02-24:بتاريخ
ا من  خلالها على  امتصاص الفواعل والشركاء السياسيين وغيرها من الإجراءات التي يعمل النظام جاهد

  . الاحتقان الشعبي وتفادي سيناريو مصر وتونس
ولا يسعنا في الأخير إلا القول بأنه وحده الزمن كفيل بتحديد مسار هذا التحول، هل سيكون في 

.    اتجاه الترسيخ ؟ أم على العكس من ذلك انتكاسة وتراجع؟
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  :والمراجع قائمة المصادر 

 :باللغة العربية -1
  .رقائمة المصاد: أولا

 .القرآن الكر يم .1
 .1، جم1994 مطابع دار الوطن الكويتية،:تموسوعة العلوم السياسية، الكوي .2

  .قائمة المراجع: ثانيا

 :  الكتب /أ

مركز دراسات الوحدة : ، بيروت  ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةإبراهيم توفيق حسنين ،  .1
  . 1992عربية ، ال

مركز : ،بيروت1طالنظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها،، )ــ ، ــ( .2
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وما ،من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير في الأدبيات السياسية الحديثة موضوع حرية الرأي والتعبير
تثيره من قضايا تتجاذبها رؤى واتجاهات متباينة المشارب، انطلاقا من تعدد الزوايا التي ينظر منها إلى هذه 

وإنما يتعداه إلى غيره وإلى المجتمع، الحرية فأثر هذه الحرية  لا يقتصـر علـى صاحب الرأي وحده 
فالديمقراطية بما تحمله من مفاهيم كالتعددية السياسية  ومسألة حقوق الإنسان والتداول السلمي على 

من أهم الانشغالات لدى  –وهذا هو صلب اهتمامنا  -السلطة و المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير
 .لم الثالث  عموما ، والوطن العربي خصوصاالحكومات والرأي العام الوطني في العا

من هذا المنطلق تعد عملية التحول الديمقراطي واحدة من ملامح  تطور الأنظمة السياسية في الوطن 
العربي، التي تزايدت معها حالات التحول إلى نظم أكثر ديمقراطية،تقوم على التعددية والمشاركة السياسية، 

دورا جوهريا في تلك العملية،حيث ينظر إلى آلياتها وممارساتها على أنها أدوات  إذ تلعب حرية الرأي والتعبير
تسرع  نقل الأسلوب الديمقراطي،لما تسفر عنه من إيجاد نظام تداولي تشاركي يساعد الأفراد على أن 

ية المفاضلة يكونوا أكثر ايجابية وفعالية في محيط تعاملهم في مجتمعاتهم،من خلال الحوار واحترام الآخر ،وحر
بين الأحزاب والبرامج والسياسات والانتخابات والتشريعات ذات الصلة باتخاذ القرارات الهامة في 

  .مجتمعاتهم
وعليه فحرية الرأي والتعبير واحدة من دعائم الديمقراطية ،إذ هناك علاقة ارتباطيه جادة بين مدى 

قراطية؛ وبذلك يتناسق اتساع أو ضيق هامش هذه مساحة الحرية الممنوحة للمواطنين وبين الممارسة  الديم
الحرية مع مدى انتهاج الديمقراطية أسلوبا وممارسة وهذا التناسق لا يتم في الاتجاه الايجابي إلا من خلال 
ترسيخ ديناميكي وتراكم منفتح للحريات الفردية والجماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبير في إثراء 

،بنقد المؤسسات السياسية وإسماع أصوات التعددية ،ومدخل حقيقي لتطوير الفعل صيرورة الديمقراطية
  . الديمقراطي

ويفترض في المقابل أن تكون عملية التحول تلك نتيجة لترسيخ العديد من الحقوق والحريات والتي 
اف للمواطن بحقوق من أهمها حرية الرأي والتعبير؛ التي تشكل نقطة الانطلاق لبقية الحريات،مما يحقق الاعتر

  .سياسية تمكنه من المشاركة في إدارة شؤون الدولة
المسار الديمقراطي ، سواء   - كل بطريقته -وفي هذا السياق تبنى النظام السياسي في مصر والجزائر

  كخيار سياسي نتيجة إدراك ذاتي، أو كضرورة  تكيف مع مدخلات البيئتين الداخلية والخارجية 

  :أهمية الدارسة 
ن النقلة النوعية التي شهدتها بعض الأنظمة السياسية العربية ساهمت في تكريس العديد من الحقوق إ

والحريات ؛ والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير ، التي وجب علينا التطرق إليها بالبحث والتحليل لما 
  تكتسيه من أهمية، كونها تعتبر احد المؤشرات الدولية لقياس الديمقراطية 
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الذي نصت عليه جميع المواثيق الدولية  -ما أن تعقد العلاقة بين الحق في حرية الرأي والتعبير ك
وموجة التحول الديمقراطي في الوطن العربي عامة  والجزائر  - والاقليمية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية 

  .ة والتحليلومصر خاصة ، هو ما دفعنا إلى دارسة الموضوع والتصدي له بالبحث والدراس

   :تتمثل مبررات أخيار موضوع الدراسة فيما يلي : مبررات اختيار الموضوع 
كون موضوع دراستنا يأخذ مكانة في حقل العلوم السياسية ،باعتباره يهتم بفهم : المبررات الموضوعية/ أ

وطن العربي، بغية وتحديد طبيعة العلاقة بين متغيري حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي أين؟في ال
الاطلاع على الحقائق العلمية المتعلقة بالموضوع الذي أضحى خلال العقود الأخيرة مطلبا جماهيريا تتطلع 

  .إليه معظم شعوب العالم بما في ذلك الشعوب العربية
دته من بين هاته المبررات الاهتمام الشخصي والفضول المعرفي تجاه الموضوع نظرا لج: المبررات الذاتية/ ب

وحيويته والذي شغل حيزا معر فيا في الآونة الأخيرة ،بالإضافة  إلى أني قمت بدراسة هذا الموضوع في 
رسالة الماجستير ،لكن الدراسة كانت تركز على الجزائر فقط ،لذا قررت أن  أواصل البحث في الموضوع 

  .ين الجزائر ومصرعلى أن تكون الدراسة اشمل، بالتطرق للوطن العربي وفق دراسة مقارنة ب

  :الإشكالية
ما هو موقع حرية الرأي والتعبير من  الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة تتمحور حول

  .حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي عموما والجزائر ومصر خصوصا؟
  :    وتحت هذه الإشكالية تندرج بعض التساؤلات التي أجملتها في

القانونية؛بما فيها الدستور والقوانين الوضعية والمراسيم التطبيقية والأحكام هل تضمن النصوص  -
  والإجراءات المتبعة في الوطن العربي عموما ،والجزائر ومصر خصوصا احترام حرية الرأي والتعبير؟

ما هي حقيقة التحول الديمقراطي في الوطن العربي؟هل هو تعبير عن توجه استراتيجي لدى النخب  -
 ة ،أم انه مجرد إجراء تكتيكي من جانب هذه النخب لمواجهة المتغيرات الجديدة المحيطة بها؟الحاكم

ما هو أثر العوامل والتغيرات الداخلية والخارجية  على حر كيات التحول الديمقراطي في  الوطن  -
  العربي؟

 ومصر؟ ما هي مختلف أشكال ومظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبير في الجزائر -
 ي  أهم العوائق والعقبات  التي تقف أمام ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها فعليا؟ما ه -
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 :الفرضيات  
إن موجة التحول الديمقراطي التي شهدها الوطن العربي حتى وان اختلفت في مساراتها، كان من بين  -

  .أسبابها ودوافعها مطالب حرية الرأي والتعبير

  .بحرية الرأي والتعبير لا يضمن بالضرورة الممارسة الفعلية لهذا الحقإن وجود إقرار قانوني  -
ظروف البيئة الخارجية بعد انهيار المعسكر الشيوعي ، ساعدت على زيادة تكريس مبادئ حقوق  -

 .الإنسان ، لا سيما حرية الرأي والتعبير

  .ظامها السياسيهناك علاقة ارتباطيه بين حدوث الأزمة في الدولة وبين التحول في نموذج ن -

إذا أخذنا بمفهوم التحول الديمقراطي باعتباره عملية تدريجية متواصلة قد تفضي في النهاية إلى إقامة  -
نظام ديمقراطي، فإن ذلك لا يعني أن أخذ بعض النظم العربية بسياسات التعددية الحزبية وإجراء 

  .،يعد بالضرورة تطبيقا للديمقراطية...انتخابات تعددية،و
 .ع مجال حرية الرأي والتعبير مقترن أساسا بمسالة شرعية المؤسسات السياسية الضامنة لذلكاتسا -
يفترض أن تساهم عملية التحول الديمقراطي في ترسيخ العديد من الحقوق والحريات والتي من أهمها  -

 .حرية الرأي والتعبير

من الشرعية والمصداقية على كلما زادت مساحة الحريات والممارسات الديمقراطية كلما أضفت نوعا  -
  .حرية الرأي والتعبير

  :حدود الدراسة
 لقد حددت فترة الدراسة من بداية فترة التحول الديمقراطي الذي شهدته مصر منذ نهاية السبعينات

،وفي ضوء ذلك فإن الدراسة التحليلية 2009إلى غاية الانتخابات الرئاسية التعددية بالجزائر التي جرت سنة 
أساسا على التطورات التي ظهرت  خلال هذه الفترة موضع الدراسة ، وتناقش وتحلل أحداث ستنصب 

وقضايا وتحديات وأزمات رئيسية شهدتها الحياة السياسية الجزائرية  والمصرية ، وما ترتب عن ذلك من 
  .الاعتراف ببعض الحقوق والحريات العامة والتي من بينها حرية الرأي والتعبير

ز على هذه الفترة بالتحديد نظرا لخصوصيتها؛ من حيث ضخامة التحولات والتغيرات السياسية وتم التركي
  .والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولتين
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  :الإطار المنهجي
إن الظواهر السياسية والاجتماعية عموما ظواهر معقدة، ومركبة ومتعددة الأبعاد والمتغيرات، ومن 

  :ها من خلال منهج واحد، لذا سأعتمد في دارستي علىثمة من الصعب دراست
  

  . منهج تحليل المضمون -المنهج القانوني -المنهج التاريخي -المنهج المقارن
  

  

  :الإطار النظري 
تم الاعتماد في هذا الإطار على المقترب النسقي ، لفهم وتوضيح علاقة النظام السياسي بمحيطه 

تحليل المساعدة على دارسة عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي فالاقتراب النسقي يوفر  آليات ال
لجملة من المطالب والضغوطات  الداخلية  استجابةعموما والجزائر ومصر خصوصا ، والتي كانت أساسا 

والخارجية التي أدت إلى إقرار التعددية السياسية والإعلامية ، ومن جملة الضغوط كانت مطالب حرية  
  . الرأي والتعبير

  : هندسة الدراسة
  :احتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة يمكن تلخيص مضمونها فيما يلي

  .مقاربة معرفية لحرية الرأي والتعبيرعرض الفصل الأول 

  . المفاهيم،الأسس ،التحديات:وتناول الفصل الثاني التحول الديمقراطي في الوطن العربي
  .حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي أما الفصل الثالث، فقد عرض
  .ظل التحول الديمقراطيحرية الرأي والتعبير في مصر في  وخُصِّصَ الفصل الأخير لعرض

  .اللغتين العربية والأجنبيةوأخيرا خاتمة وقائمة المراجع وفهرسة  ثم ملخص ب
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من خلال المقارنة التي تمت بين الجزائر ومصر حول موضوع حرية الرأي والتعبير والتحول 
  :الديمقراطي في الفصول السابقة من هذه الدراسة من خلال أربع محاور

  .النظام السياسي طبيعة -
  الإطار التشريعي -
  المظاهر والممارسات -
  العوائق والتحديات -
  :يمكن تسجيل النقاط التالية في الختام 

  :في البداية تجدر الإشارة إلى بعض الاختلافات بين الدولتين محل الدراسة والمتمثلة في :أولا

للحكم   منذ تولي الرئيس السادات من الناحية الزمنية كانت مصر الأسبق في تبني التعددية السياسية •
القاضي بإنشاء  1976حيث شهدت مصر التعددية الحزبية بقرار من رئيس الجمهورية أنور السادات عام 

ثلاث منابر سياسية والتي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية،أما الجزائر فقد عرفت التعددية السياسية 
 .1989حديثا بعد صدور دستور 

سياسي في مصر يدور خارج النظام الحزبي،كما أن التنافس السياسي لا يدور حول سلطة الصراع ال إن •
الدولة نتيجة احتكار الحزب الوطني للغالبية الكاسحة في مجلس الشعب والمجالس المحلية،وبالتالي يفقد النظام 

 .الحزبي أهم وظائفه؛ وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي

إضافة إلى المجلس العسكري بعد الإطاحة بنظام  -الدراسة تداول على حكم مصر رئيسينعلى طول فترة  •
الإجراءات المحددة وذلك مما يدلل على عدم  أنور السادات وحسني مبارك،وهذا  نتيجة:هما -حسني مبارك

في  وجود تداول سلمي على السلطة، رغم أن هذا الحق منصوص عليه في الدساتير المصرية، في حين نجد
  .الجزائر وخلال فترة اقل، تداول على السلطة عددا اكبر بكثير من ذلك

عملية التحول الديمقراطي هي مرحلة انتقالية من وضع إلى  آخر أحسن ،يجب أن لا تستمر هذه الفترة   •
ملية طويلا لكن الملاحظ على التجربة المصرية أن فترة التحول استمرت طويلا ولازالت ،مما اثر سلبا على الع

من ذلك تم الانقلاب على  الديمقراطية  في أكثر من العكس التي بقيت تراوح مكانها، بل وعلى 
، مما جعل تأثير هذا الهامش الضيق في تعزيز عملية التحول الديمقراطي مرة،وانعكس ذلك على حرية الر أي 

تعتبر فتية من حيث النشأة  يعتبر بصفة عامة محدودا، في حين أن عملية التحول الديمقراطي في الجزائر
،صحيح أنها تعرضت كذلك إلى انتكاسات عديدة إلا أن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر كان لها بالغ 

 . الأثر في ذلك
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المدخل أو النمط الذي تمت به عملية التحول في مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث تختار النخبة  •
ة لذلك،ومن ثم تميزت عملية التحول الديمقراطي في مصر بخصوصية الحاكمة التحول دون أن تكون مضطر

 :عن غيرها في الجزائر، تمثلت في

لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول لم يأت في أعقاب هزيمة عسكرية كما يحدث في  -
دة،بل العكس ،كذلك لم يأت بعد تهاوي شرعية القيا1973الغالب،وإنما جاء في أعقاب إنجاز حرب أكتوبر 

من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا لا يتناقض مع تشابه بعض سمات التحول في مصر 
 .مع سمات التحول في دول أخرى

اتسم التحول الديمقراطي في مصر قبل الثورة بالتدرج في الخطوات،وبهيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية  -
و الأحزاب بثلاثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة النشأة،سواء في تحديد عدد المنابر أ

خارج إطار الشرعية القانونية،كما أن النشأة غير الطبيعية لتلك المنابر الثلاث بقرار من الرئيس أنور 
السادات أفقد تلك المنابر القاعدة الجماهيرية اللازمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا كانت ولادة التجربة 

بية في مصر ولادة غير طبيعية،تلك التعددية التي ما لبثت أن تحولت إلى مجرد ديكور في الحياة السياسية الحز
 .المصرية

على الرغم من هذه الاختلافات وغيرها بين التجربتين الجزائرية والمصرية ،إلا أن عناصر الاتفاق :ثانيا

  :والتشابه أكثر وأعمق ، يمكن إجمال أهمها فيما يلي
الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، كما نصت عليه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان  حرية  •

وهذا الحق تضمنه الدساتير والقوانين الداخلية للدولة الديمقراطية أو التي أخذت طريقها حديثا إلى 
  .من هذه   اإلا جزء رالديمقراطية ، وما الجزائر ومص

الديمقراطي في البلدين تم وضعهما في الإطار المناسب كدولتي عالم ثالث،وكأغلب لفهم موضوع التحول  •
تدعيم سلطة الدولة بسرعة في : دول العالم الثالث فإن الدولتين محل الدراسة واجهتا مشكلتين رئيسيتين هما

ل،فإن ظروف صعبة،ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظروف غير مواتية،وكما شرح هنتجتون من قب
هاتين المهمتين يمكن أن تكونا على درجة كبيرة من التعارض،وفي حالتي الجزائر مصر فإن الدولة اتبعت في 
سبيل ذلك إما تحطيم المعارضة طبقيا وسياسيا،وإما إلحاق المعارضة بالسلطة وتدجينها عبر أساليب 

 الحالتين،وتمثل التغيرات في شكل مختلفة،ويمكن القول أن خليطا من هذين الأسلوبين قد جرى استخدامه في
الممارسة السياسية في البلدين منذ بدأ فترة التحول تغييرا في النسب التي يجري بها الجمع والخلط بين 

  .الأسلوبين
المشكلة التي واجهت تشخيص مشكلات التحول الديمقراطي في الجزائر ومصر هي أن الحالتين تمثلان  •

التقليدية عن العلاقة بين التحول السياسي والتحول الاقتصادي  تحديا للمقولات –إلى حد كبير 
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والاجتماعي،فالقدر من التنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعي الذي حدث في البلدين، كان من المتوقع 
أن يؤدي إلى تطور سياسي وديمقراطي مقابل،كم أن  الدرجة المتقدمة من التجانس والتوحد القوميين 

البلدين منذ فترة مبكرة كان لها أن تنعكس في شكل تحول سياسي ديمقراطي،فبينما كان  المتحققين في
أن تعيد خلق الأمة الملتفة  - تقريبا-المطلوب من النخب الحاكمة في كل الدول العربية حديثة الاستقلال

ة من التبلور حول مفهوم الهوية الوطنية للدولة الناشئة،فإن كلا من الجزائر ومصر تتمتعان بدرجة عالي
الوطني كان لها  أن تسهل مهمة التحول الديمقراطي،كما أن الميزة الثانية لهذين البلدين هي أنهما يتمتعان 
بدرجة عالية من التوحد والتجانس والتبلور القومي،في مقابل أغلب البلاد العربية التي تعاني من درجة عالية 

ة أو عرقية أو قومية،وبينما كانت النخب الحاكمة في من التفتت والانقسام الاجتماعي على أسس قبلي
أغلب الدول العربية قلقة على وحدة البلاد وتكاملها الإقليمي،إذا ما أرخت الدولة قبضتها وسمحت 
بتأسيس شكل من الحكم الديمقراطي،فإن النخبتين الجزائرية والمصرية لم يكن لديهما على الأقل لفترة 

ع،وبهذا المعنى فإن هذين البلدين كانا من أكثر البلدان العربية قربا وملائمة هواجس من هذا النو -طويلة
  .الأمر الذي لم يحدث بالصورة المرجوة لإرساء نظام ديمقراطي وهو

إن التحول الديمقراطي في الجزائر ومصر يعكس بعض المظاهر والدلالات التي لا يجب إغفالها،فانتقال  •
إلى التعددية الحزبية وبشكل نظري يعكس في حد ذاته قدرا من التغير البلدين من نظام الحزب الواحد 

المحمود،لكن المشكلة تكمن في احتجاز نمو الديمقراطية في حدود التعددية الحزبية وعجزها عن تجاوز ذلك 
  .إلى الآفاق الأوسع للديمقراطية والحريات

يعد تغيرا لا يجب إغفاله،لأن  –راحل السابقة مقارنة بالم –إن إيمان النخب الحاكمة في البلدين بالتعددية  •
الاعتقاد بأن التعددية هي من السمات المميزة لأي جماعة بشرية يمثل تقدما في القدرة على رؤية الواقع كما 
هو،ولكن في نفس الوقت لا يعكس أي تغير فيما يتعلق بالقيم الذي يجري من خلالها تقييم التعددية 

عددية الموجودة في الواقع هي حقيقة،لكنها ليست بالضرورة حقيقة مرغوبة ،وذلك الموجودة في الواقع،فالت
لأن نظم التعددية المقيدة في الوطن العربي عموما لا تحتمل إلا رأيا واحدا صحيحا وصائبا، هو رأي النخب 

  .الحاكمة
تها،والذي تغير فقط في الجزائر ومصر لم يؤد التحول في أغلب الحالات إلى فقدان النخبة الحاكمة لسيطر •

هو قواعد وأساليب ممارسة هذه السيطرة، فبالرغم من أهمية الضغوط والمطالب في المرحلة السابقة عن البدء 
في التحول الديمقراطي،فإن مستوى هذه الضغوط في الحالتين لم يكف من القوة بحيث جعل من المحتم على 

  .النخب الحاكمة القيام بتحول جذري
كانت ممنوحة من النخبة أكثر منها منتزعة  -السياسية التي مثلت بداية التحولإن الإصلاحات  •

منها،وبالطبع موقف كهذا يخلق ليس فقط وضعا يكون فيه الحاكم قادرا باستمرار على التراجع عن هذه 
الإصلاحات ،بل يكون قادرا أيضا على تبرير ذلك لنفسه وللمواطنين والدفاع عنه أخلاقيا باعتبار أن 
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بادرة الإصلاح إنما تعتبر دليلا كافيا من جانبه على جديته في إقرار التحول الديمقراطي،وإنه إذا كان م
  .يتراجع عن ذلك أحيانا، لحماية حتى آفاق التحول الديمقراطي نفسها

إذا كانت هذه هي السمة الرئيسية للتحول الديمقراطي في الحالتين،وإذا كانت المعارضة عاجزة عن انتزاع  •
زيد من الحريات أو حتى الحفاظ على المستوى القائم منها،فإن الهدف من هذه الإصلاحات الشكلية م

المتخذة هو استمرار سيطرة النخب الحاكمة وتجنب تعرضها للتهديد،الأمر الذي لم تدركه تلك المعارضة 
لسلطة تهديدا بشكل كاف أو صحيح،وقد تراوح سلوك المعارضة بين الأسلوب الصدامي الذي اعتبرته ا

لها،وبين الخضوع وقبول العطايا،إلى الحد الذي خلق للنخب الحاكمة عملاء داخل بعض أحزاب 
المعارضة،ومد نطاق الزبونية إليها،وقد جرى تبرير هذه التبعية بحجج كثيرة أشهرها ضرورات مواجهة 

  .الإرهاب والتطرف
الشرعية ( نه الشرعية خاصة وأن قاعدته التقليدية تتمثل نقطة الضعف الأساسية للنظام في البلدين في فقدا  •

قد أضحت دون معنى لدى الغالبية التي يمثلها جيل من الشباب المولود بعد الاستقلال ) التاريخية والثورية 
،إضافة إلى قيام النظام السياسي على القوة بفعل الصراعات التي وقعت بين المجموعات المتنافسة على السلطة 

كن التأكيد على التواصل الذي يميز النظام السياسي ومساره العام بالرغم من التغيرات الطارئة ،إلا أنه يم
على القيادات والشخصيات التي احتلت المراكز والمواقع الحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها  إلا أن هذا 

ومضامين السياسة العامة التواصل في النظام السياسي لا ينفي وجود قطيعات ظرفية وتغيرات في توجهات 
  .المتبعة في فترات محددة

وبالتالي وسيلة لا ( إن ما يؤكد استغلال الديمقراطية كآلية للتكيف والحفاظ على سياسة الأمر الواقع  •
هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية ،فكثرة الأحزاب وبروز الخلافات والتناقضات بينها، وغياب ) غاية

لديها والتهم المتبادلة بينها ،مما أدى إلى بروز صراعات بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها البرامج السياسية 
كأحزاب معارضة ،بل لم تترك حتى المجال للتعايش أو تحقيق حد أدنى من الإجماع يمكن من ترقية الممارسة 

نفسه من جديد ،بشكل  الديمقراطية وتعميمها داخل المجتمع، فغياب هذه المعطيات ساعد النظام على هيكلة
 .يسمح له بالاستمرارية ويضمن له احتكار السلطة ،في غياب معارضة قوية وموحدة

نلاحظ أن جل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعددية في الجزائر  •
عن إيجاد حلول جذرية للأزمة  ومصر غير قادرة على تحمل مسؤولية البلاد، نظرا لما تحمله من برامج عاجزة 

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية والحنكة والتجربة  اللازمتين للتعاطي مع الأزمات 
  .التي قد تحدث ،والتي تسمح بتقديم بدائل وحلول، وإجبار النظام على العمل الديمقراطي

أفرزت شخصيات لم تقدر لوحدها على رفع  هذه الأحزاب لم تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإنما •
تحديات المستقبل ،قصد ترقية التعددية والديمقراطية ضمن دولة قوية وجمهورية معاصرة، وإخراج البلدين 
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من نفق التعددية المقيدة الذي هما فيه ، ومن أجل ترقية ثقافة وأخلاق سياسية كفيلة بأن تتمخض بإيجاد 
 .درة على تحمل الأعباء والمسؤولية المنوطة بهاطبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قا

هناك الكثير من النصوص والمواد الدستورية في البلدين التي نصت على كفالة الحق في حرية الرأي  •
والتعبير،سواء في الدستور الحالي أو الدساتير السابقة ،لكن مسالة التمتع بممارسة هذا الحق في الواقع تبقى 

  .  الظروف والعوائق التي تمنع ذلكنسبية، بحكم جملة من 
إن حرية الرأي و التعبير في الجزائر ومصر شهدت انطلاقة سريعة و قوية بعد إعلان التعددية السياسية   •

وتجلت ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة و الحزبية ،و أشكال التعبير المختلفة من 
كن مجال هذه الحرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف الاستثنائية مظاهرات وإضرابات و انتخابات وغيرها، ل

  .التي مرت بها البلدين ،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة جملة القوانين و الإجراءات المقيدة لهذه الحرية 
ن على الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية الرأي والتعبير في الجزائر ومصر منذ إقرار التعددية إلا أ    •

  .ذلك لم يمنع ولم يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل الأفضل والأحسن في هذا المجال
في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها حرية الرأي والتعبير في الجزائر ومصر في السنوات الماضية لا بد    •

ل بلوغ ذلك المستقبل، والعمل من التطلع إلى مستقبل أفضل لهذه الحرية ولحمايتها والعمل والنضال من أج
هنا لا يعني الصحفيين أو الإعلاميين أو النقابات فقط وإنما يعني كل فواعل المجتمع المدني والسلطة الحاكمة 
كلا جنبا إلى جنب من أجل مستقبل واعد في مجال حرية التعبير عن الرأي ، خصوصا والعمل الديمقراطي 

 .بشكل عام

كونه يمثل مجتمع الدراسة الكلي، فانه قد لا يكون من الحكمة  العربي عموما الوطنأما فيما يخص :ثالثا

التعميم، على أساس  أن عملية التحول الديمقراطي لم تكتمل بعد في كل الأقطار العربية، ولم تظهر نتائجها 
شابهة في يمكن أن نعتبر الوطن العربي كتلة واحدة ،ووحدة سياسية مت لا بعد،هذا من جهة،ومن جهة ثانية

وحتى الاقتصادي،ولا تحكمه أنظمة سياسية واحدة،ولا ذات  لفكري والسياسيالتكوين السياسي،والتطور ا
، إنما فقط والتاريخ الاجتماعي الفريد لكل بلد  ، نظرا لخصوصية كل نظام سياسي عربيو خلفية متجانسة،

 عملية التحول  ىغة تعميمات علصعوبة صيايشتركون في تسمية واحدة وهي الوطن العربي ، مما يعني 
لعدم وجود نمط واحد للتحول الديمقراطي في هذه الدول سواء أكان ذلك من الناحية   ،الديمقراطي العربي

الزمنية،أو من ناحية الآليات والمسالك التي اعتمدتها عملية التحول ،أو من ناحية الإنجازات والنتائج التي 
  :أن نستنتج الملاحظات التالية ذلك يمكنإلا أنه مع  حققتها تلك العملية،

تنتظم البلدان العربية وفق دساتير تحدد بدرجات متفاوتة من التفصيل والإسهاب في الحقوق  •
ماعدا المغرب   -والواجبات،ويتم وضع هذه الحقوق والحريات في فصول وأبواب في جميع الدساتير 

ولقد نصت كل تلك  -"أحكام عامة"عنوان وتونس اللذان يضعان تلك الحقوق في الافتتاحية تحت 
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الدساتير على الحق في حرية الرأي والتعبير،إلا أن هناك قيود شديدة تحول دون تمتع المواطنين العرب بهذا 
الحق على أرض الواقع،وأولى تلك القيود الضمانات الدستورية نفسها حيث نجد أن اللغة المستخدمة في 

  .ة وغير دقيقة،وتبعا لذلك عرضة للتأويل والتفسيرتلك الدساتير إجمالا لغة فضفاض
الآن أكثر الشعارات شعبية في العالم العربي، فصار المطلب الذي يحظى  التحول الديمقراطيأصبح  •

تسرب تدريجيا إلى وعي الجماهير يلا بد أن  لكنالكل يطرحه كشعار،  ،بالإجماع في كل الأقطار العربية
باتت ضرورة لا مفر منها للحفاظ على التوازن ،التي نحو الديمقراطية الفعليةدث فيها النقلة النوعية يحو

والتي حدثت في تونس ومصر ولبيا ( ترع عوامل التفجير في المجتمعات العربيةل وهذا الاجتماعي
ودفع المعارضة إلى  ،إشراك الشعب بكل فئاته في عملية البناء والتنمية لحفزه على التضحيةب) ...وسوريا،و

 لتنمية الاقتصاديةللتحول الديمقراطي وا لعمل تحت مظلة الشرعية، مما يؤمن الاستقرار الضروريا
 .والاجتماعية

يجب أن تراعا اختلافات الشعوب وخصوصياتها،وان تحترم خياراتها في نماذج التحول نحو الديمقراطية،التي  •
اهله و تجاوزه يجرها إلى نمط من الحكم تحقق ذاتها وتحترم حقوق الإنسان فيها،لان اختصار ذلك كله  وتج

بعينه،فهو إن كان على المدى القريب قد يجد له صدى لدى بعض الشعوب ،إلا انه على المدى الطويل قد 
يخفت صداه ،خاصة حين تكتشف الشعوب التي تبنته والشعوب التي لم تستطع التكيف معه ابتداء أن فيه 

 - نتيجة لذلك–ديا على ما يناسبها ،وانه لا يعدو أن يكون مسخا لخصائصها،وتناقضا مع مصالحها،وتع
 .وصفة علاجية غير ملائمة 

لقبوله، وإنما تعني أنّ  الديمقراطية أو استعدادهإلى  التحول لا تنفي حاجته إلى الوطن العربيإنّ خصوصية  •
الذي  عالمنا العربي إذ أنّ تطبيق الديمقراطية في ،ظروف تطويره عندنا تختلف عن ظروف تطورها عند غيرنا

يغص بالمشكلات الداخلية وترهقه التحديات الخارجية، ولا يتفق ساسته في الحكم والمعارضة على أولويات 
المشكلات التي يعانيها، ولا تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم لمواجهة كل هذه المصاعب ودفع عجلة 

أكثر اتساقا وتوافقا مع تفكير شعوبنا وعبقريتها  يتطلب تطوير نسق ديمقراطي ،التطور في الاتجاه الصحيح
ومبدأ الحق في  ،الطريق العربي إلى الديمقراطية، المؤسس على مشروعية التعددية: أي ما يمكن أن نطلق عليه

 .الاختلاف
لكن اقتصرت بعضها  ت أولى مراحله كثير من الدول العربية،واقعاً، وولج ن التحول الديمقراطي باتإ •

في العديد  السياسيةووصلت الأنظمة  ،التي حددت ملامحها النخب الحاكمة ،السياسية ةهر الليبراليعلى المظا
لكن وكما أشرنا إليه إن العملية  ،ومارست الآلية الانتخابية ،من هذه الدول إلى نوع من التعددية الحزبية
بل لا بد أن تعكس مشاركة أكبر القطاعات من  ،لتجميلياالديمقراطية تتجاوز هذا السلوك الإجرائي 

بحيث تتجاوز الرغبة في مجرد الحفاظ على المصالح إلى مزيد من  ،القوى الاجتماعية واتساع لمجال الأهداف
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ن ما نشهده في العالم العربي في السنوات الأخيرة إن كان يعبر عن حراك إ بمعنى آخر التحول،الحرص على 
  .احقيقي ديمقراطيا تحولا يعتبر لا هإلا أن  ، سياسي ملحوظ

مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغير مقابل  للوطن العربينحو الديمقراطية بالنسبة  تثير عملية التحول •
 تحول الديمقراطيالقدرة على الإبداع الذاتي، وهذا ما أدى إلى صعوبة وجود منطلق للتنظير حول مفهوم لل

 .الوطن العربيالتعامل معه في دول وت، يتفق مع خصوصية هذه المجتمعا
لنا صعوبة التوصل إلى إستراتيجية  أوضح العربيةدول الالتحول الديمقراطي في  عملية على إن الوقوف •
وهذا نتيجة التباينات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ،للتحول الديمقراطيربية موحدة ع

وأن  ،أن هذه الأوضاع هي بمثابة البنية التحتية للمرحلة الانتقاليةووخاصة  ،القائمة بين مختلف التجارب
 ينوتتحدد برؤى الفاعل ،هوية هذه المرحلة تطبعها إلى حد ما التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الطبقة و ،وتتبلور وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بين النخبة السياسية الحاكمة من جهةين السياسي
 .السياسية المهيكلة للسلطة السياسية والفئات الاجتماعية من جهة أخرى

من ناحية أخرى إذا تأملنا العملية الانتخابية في الوطن العربي فإن نجدها أنها تقع على خلفية واقع عربي  •
  :يتشكل من ثلاث أبعاد أساسية

بحيث نقول أن العملية الانتخابية تتم وفق يتمثل البعد الأول في أن العالم العربي ليس عالما متجانسا، -
التجمع صيغة واحدة،بل على العكس من ذلك فإننا نجد أن هناك ثلاث تجمعات قومية على الساحة العربية 

هذه الأنظمة ...) الجزائر –تونس  –السودان  –سوريا  –مصر ( مجموعة النظم الجمهورية ومنها :الأول
وعلى الرغم من أن العملية الانتخابية : التجمع الثانيرضاء العالم الخارجي ،تمارس العملية الانتخابية بهدف إ

 –لا تتم وفق المعايير الفردية أو حتى حسب المتطلبات التي يفرضها الفكر السياسي النظري إلا أنها تخلق 
موعة مماليك تراكما وشفافية في الممارسة الديمقراطية،ومن المدهش أن غالبية هذه المج –مقارنة بسابقتها 
والمدهش أيضا أن ملوك هذه المماليك تلقوا ) الكويت –الأردن  –البحرين  –المغرب ( عربية نذكر منها 

 –السعودية ( ويتشكل من المجموعة الخليجية التي تضم الدول النفطية عموما :التجمع الثالثتكوينا غربيا،
فعلى الرغم من البنية القبلية والأبوية القوية بدأت هذه المجتمعات تشهد بدايات ...) قطر –الإمارات 

 .لتشكل مجتمع سياسي حديث
البعد الثاني لفهم العملية الانتخابية في الوطن العربي عموما يتمثل في تأثير البنية الاجتماعية لهذه  -

 .ك رغم معدلات التعليم والتنويرالمجتمعات المتمثلة في الأبنية القبلية بالأساس، وذل

أما البعد الأخير فيتصل بتأثير المتغير الخارجي على العملية الانتخابية،ويتحدد هذا التأثير في عدة  -
كانهيار الاتحاد السوفيتي،التكتلات  –كما تم الإشارة إلى ذلك في هذه الدراسة  –اعتبارات أساسية تتمثل 

 ...الدولية
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وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية،نجد أن نظام الحكم في الأغلب الأعم من الوطن العربي نظام مغلق بمعنى  -
أنه قائم على فئة سياسية ضيقة تتداول من دون سائر الفئات الأخرى، بسبب أزمة التمثيل السياسي 

معزولة،والنتيجة أن الحياة  شياتأوليقاروالاجتماعي التي يعاني منها، مما أدى إلى تحول النخب الحاكمة إلى 
السياسية انتهت إلى الانسداد،كما أن هذا النمط من الإغلاق في نظام الحكم سمة من سمات الدولة 
التسلطية،وهو يعبر عن حالة غير طبيعية في صيرورة الدولة الحديثة،واستمرارها يهدد بقاء الكيانات 

تنحي (، وفي مصر )سقوط نظام بن علي(في تونس  2011السياسية القائمة وهذا ما شهده مطلع سنة 
 .والبحرين والمغرب وغيرها) تنحي علي صالح(وفي اليمن ) مقتل القذافي(،وفي ليبيا)مبارك

الرغم من أن أغلب الدساتير العربية قد نصت على ضمان حرية الرأي والتعبير،إلا أن المشرع  على -
العربي في تنظيمه لهذه الحرية بما في ذلك التنظيم القانوني للصحافة ووسائل الاتصال الجماعي يضع كما 

العامة،وبهذا تمتلئ  هائلا من النصوص والتشريعات المقيدة،انطلاقا من اعتبارات حماية الأمن والمصلحة
التشريعات العربية العقابية منها وغير العقابية بعديد النصوص التي تنظر إلى ممارسة حرية التعبير عن الرأي 
على أنها أنشطة خطرة ،تجدر إحاطتها بسياجات قوية من المحظورات والقيود الملحقة بها كجزاءات رادعة 

من ناحية وقيمة الأمن والنظام من ناحية ثانية هي موازنة مختلة في  ،وعليه فالموازنة الدقيقة بين قيمة الحرية
  .التشريعات العربية لصالح الكفة الثانية دون الأولى

إن العالم العربي بمناطقه المختلفة بما فيها شمال إفريقيا ما زال في بدايات التحول الديمقراطي ونشر  •
ا تزال نظمه السياسية تتمسك بأدواتها في تقييد الديمقراطية التي عرفتها مناطق العالم الأخرى،وم

الحريات،رغما عن الضغوط الدولية ،ورغما عن تنامي مطالب الحرية والديمقراطية بصورة أو أخرى داخل 
هذا البلد أو ذاك،وإن كانت الحريات الإعلامية قد شهدت بدرجات متفاوتة نوعا من التسامح النسبي 

و كنتاج طبيعي للعولمة وثورة الاتصالات،التي لا يجدي معها الاحتكار والمؤقت تحت وطأة هذه الضغوط،أ
وعلى وجه الخصوص في مصر  –المطلق لوسائل الإعلام الثقيلة من قبل الدولة،وقد وجد ذلك تعبيره 

فيما شهدته السنوات الأخيرة من تخطي وسائل التعبير لبعض الدوائر والخطوط الحمراء التي لم  –والجزائر 
موحا الاقتراب منها من قبل،وعلى الأخص فيما يتعلق بانتقاد رموز الحكم أو تناول قضايا الفساد يكن مس

 .أو فضح التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان
) في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين( في الوطن العربيمن أحداث وتطورات  يجريما إن  •

لأن الآتي من الأحداث هو الأهم  ،بعيدا عن العواطف والانفعالات،يحتاج لقراءة موضوعية وعقلانية 
الأمر ،بحيث يمكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شيء آخر ،وبه ستكتمل الصورة ،والأصعب

ومن تجارب  ،ري انطلاقا من فقه الثورة  الذي تراكم عبر التاريخيجالذي يستدعي أيضا استقراء ما 
في سياق التحولات التي شهدها العالم العربي خلال العقود ويجري ضع ما جرى ون ،الشعوب الأخرى
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وخصوصا محاولة الأنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خلال تبني أشكالا من  ،الثلاثة الماضية
  .تغرر بها الجماهيرلالديمقراطية الأبوية والموجهة 

عاقت وتعيق حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وفي الأخير نؤكد على انه من بين أهم التي العقبات أ
  :ما يلي

 .حيث تمارس الدولة قيودا على أهل الرأي:قمع الدولة الرسمية - 5

 .التأثر بالفكر الأحادي:الثقافة - 6

 .غياب المؤسسات القانونية التي تراقب الانتهاكات والتجاوزات الصادرة من المجتمع والدولة - 7

المجتمع والدولة لتكميم الأفواه وقمع الآراء،حيث يستخدم الدين استخدام المبررات الصادرة من  - 8
والفتوى لقمع الآراء الحرة،ويستخدم مصطلح الإرهاب في وسائل الإعلام المختلفة لفرض حالة 
الطوارئ،ومن ثم تجميد العمل بالدستور وإلغاء كافة الحقوق المعطاة للناس كحرية الرأي والتعبير،وأيضا 

تداء الخارجي وأن الدولة تتعرض لمخاطر خارجية،وعنها فإبداء وإثارة الآراء الحرة في يستخدم مبرر الاع
 .وسائل الإعلام يعتبر تهديدا للدولة

الذي تشهده بعض بلدان الوطن العربي، أو ما  الحراك الشعبي وفي الختام لا يفوتنا أن نشير إلى
وغيرها من ...تبدة الجائرة المتسلطة الريعية،لأجل تغيير أنظمة الحكم المس" انتفاضة الشعوب" يسمى بـ

الشعارات التي رفعت وهو ما حصل بالفعل في مصر وقبلها تونس، ثم ليبيا واليمن والبحرين وسوريا 
  وسلطنة عمان والباقي سيأتي،لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو طبيعة التحول وبأي وسيلة تم؟

انطلقت من نقطة رئيسية مؤداها مكانة حرية الرأي  بالرجوع قليلا إلى بداية هذه الدراسة نجدها
والتعبير في حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي،وبما أن حرية الرأي والتعبير تتجلى في عدة صور 
وأشكال ومظاهر ؛والتي من بينها المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات السلمية والإضرابات،وما حدث في 

 دليل لإثبات وتأكيد صحة ما انطلقنا منه ،وصدق ما توصلنا إليه من نتائج في مصر بالتحديد كان خير
في  –من خلال مختلف مظاهرها وممارساتها  – نهاية هذه الدراسة؛ لأن حرية الرأي والتعبير ساهمت فعلا

وما أحدثته من قطيعة مع النظام  2011جانفي  25عملية التحول الديمقراطي في مصر من خلال أحداث 
  .السابق

وفي الجزائر أيضا تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات والإصلاحات على صعيد الحقوق 
والحريات العامة للمواطن الجزائري، وبالأخص منها حرية الرأي والتعبير كـرفع حالة الطوارئ 

  . وهو ابرز القرارات المتخذة -2011- 02-24:بتاريخ
ولا يسعنا في الأخير إلا القول بأنه وحده الزمن كفيل بتحديد مسار هذا التحول، هل سيكون في 

 .     اتجاه الترسيخ ؟ أم على العكس من ذلك انتكاسة وتراجع؟
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Résumé : 
La liberté d’opinion et d’expression est considérée comme le pilier indispensable à 

l’instauration des valeurs démocratiques, telles : la liberté, l’égalité et la justice. Il existe 
une véritable relation de relativité entre la liberté d’expression et la pratique 
démocratique. En effet, la légitimité des pratiques démocratiques est liée à l’espace 
réservé à la liberté d’expression, dans la mesure où cette harmonie ne peut se 
concrétiser, positivement, que par l’ancrage dynamique et ouvert des libertés 
individuelles et collectives. La liberté d’expression représenterait‐alors, le principal 
fondement nécessaire à l’épanouissement du prolongement démocratique, à travers la 
critique des institutions politiques et la pluralité des voix issues de la société ; ce qui 
donne vie à une réelle ouverture vers l’acte démocratique.   

En contre partie, le processus transformationnel démocratique, qui représente 
l’un des principaux aspects du développement des régimes politiques, serait  
l’aboutissement de plusieurs droits et libertés, parmi elles : la liberté d’opinion et 
d’expression qui constitue le point de départ des autres libertés. Ce qui permet au citoyen 
de participer activement   . 

C’est dans cette perspective que les régimes politiques Algérien et Egyptien ont 
adoptés le parcours démocratique, à travers l’introduction d’amendements sur leurs 
modèle politique et économique ; adoption découlant d’un choix politique issu d’une 
prise de conscience ou d’une nécessité de répondre aux revendications accrues de liberté 
d’expression, aux exigences internes et externes. Il  faut ajouter à cela les mutations 
connues par les deux états sur différents plans : politique, économique, social ou encore 
culturel. 

La problématique : 

 Avant d’aborder le vif du sujet de la recherche, il est important de souligner 
l’importance du rôle de la liberté d’opinion et d’expression dans le processus de 
changement politique. En effet, elle contribue au moyen de ses mécanismes et pratiques, 
à l’accélération du processus démocratique ; par l’instauration d’un système alternatif, 
associatif permettant la participation efficace et positive du citoyen dans sa société à 
travers la liberté d’opinion et d’expression, le respect d’autrui mais encore, la liberté de 
choix entre les partis, les programmes, les politiques, les scrutins et les législations en 
relation avec les décisions capitales de leurs sociétés. 

En conséquence, la problématique établie ici, tourne autour de la détermination 
de la situation et de la place qu’occupe la liberté d’opinion et d’expression vis‐à‐vis de la 
dynamique transformationnelle démocratique, dans le monde arabe en général et plus 
spécifiquement l’Algérie et l’Egypte.   
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 Problématique, constituée d’un ensemble de questionnements formulés comme 
suit : 

• Les textes de lois (constitution, législation, décrets) appliqués dans le monde arabe, et 
plus spécialement en Algérie et en Egypte, garantissent‐ils le respect de la liberté 
d’opinion et d’expression ? 
• Quelle est la réalité du changement démocratique dans le monde arabe ? Est‐ce 
l’expression d’une orientation stratégique de l’élite du pouvoir, ou simplement une 
démarche tactique dans le but faire face aux nouvelles données ?  
• Quel est l’impact des facteurs et du changement interne et externe sur le parcours des 
dynamiques démocratiques transformationnelles dans le monde arabe ? 
• Quelles sont les différentes formes, aspects et pratiques de la liberté d’opinion et 
d’expression en Algérie et en Egypte ? 
• Quels sont les principaux obstacles s’opposants à la pratique et l’usage effectifs de ce 

droit ?              
• Quelles sont les garanties disponibles permettant  la pratique pacifique du droit en 

question ? 

Hypothèses : 

A partir de la problématique posée, il se dégage une suite d’hypothèses éxposées 
comme suit: 

• Le climat externe après l’effondrement du bloc communiste a contribué au 
renforcement des principes des droits de l’homme, notamment la liberté d’opinion et 
d’expression.          

• Les revendications de la liberté d’opinion et d’expression sont à l’origine de la vague de 
changement démocratique à laquelle ont assisté le monde arabe en général et plus 
précisément l’Algérie et l’Egypte. 
• L’échec des régimes arabes dans la réalisation d’une réelle intégrité  politique, 
économique et sociale, a débouché vers l’ouverture démocratique (démocratie défensive 
et préventive) dans l’espoir de résorber la réaction des peuples et minimiser la 
confrontation politique, en pleine expansion, avec l’opposition ; dans le but de préserver 
l’existence de l’élite gouvernante.  
• Si l’on définissait le changement démocratique comme étant le processus aboutissant à 
l’instauration d’un système démocratique, cela ne signifie cependant pas que la 
démocratie soit appliquée par certains régimes arabes, ayant adoptés une politique 
pluraliste. 
• L’expansion de l’espace réservé à la liberté d’opinion et d’expression est reliée 
principalement à la question de légitimité des institutions politiques garantissant cela. 
• L’approbation par les lois de la liberté d’opinion et d’expression, ne garantie pas 
véritablement la pratique effective de ce droit. 
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• L’existence de certains aspects et représentations de la pratique de la liberté d’opinion 
et d’expression, ne garantie pas pour autant la non violation de ce droit. 
• La vague de mutations à laquelle ont assisté le monde arabe, en général et l’Algérie et 
l’Egypte, en particulier est en mesure de soutenir et d’instaurer la pratique de la liberté 
d’opinion et d’expression.  

Cadre de la recherche : 

La période d’étude sélectionnée s’étends du début de la période du changement 
démocratique qu’a connu l’Egypte à la fin des années 70, jusqu’aux élections 
présidentielles pluralistes en Algérie en 2009. 

En conséquence, l’étude analytique a porté principalement sur les évènements, 
les questions, les défis, ainsi que sur les principales crises qu’ont connues les scènes 
politiques, Algérienne et  Egyptienne. Il a été également question, des répercussions de 
celles‐ci sur la liberté d’opinion et d’expression a travers son approbation parmi d’autres 
libertés et droits. 

Le choix de cette période résulte de son importance du point de vue de l’étendu 
des changements politiques, économiques et sociaux auxquels ont assistés les deux états.  

Structure de la recherche : 

 La présente recherche est constituée d’une introduction, de quatre chapitres et 
enfin d’une conclusion. 

L’introduction a englobé en premier lieu, les objectifs de la recherche et son 
intérêt, la problématique, les hypothèses ; ensuite, les principales méthodes et approches 
sur lesquelles s’est appuyé le travail d’investigation. Enfin, nous avons présenté la nature 
des ressources utilisées. 

Le premier chapitre a abordé le cadre théorique et conceptuel de la liberté 
d’opinion et d’expression. Il a été question par la suite, de définir le rôle de la liberté 
d’opinion et d’expression dans la dynamique transformationnelle démocratique et enfin, 
la liberté d’opinion et d’expression et les garanties de participation politique sur ses deux 
volets : (conception de l’expression et conception des mœurs)  

Le second chapitre a exposé en premier, le changement démocratique dans le 
monde arabe : les concepts, les fondements et les défis ; à travers l’étude des questions 
théoriques en relation avec la définition du changement démocratique dans le monde 
arabe. 

 En seconde position, nous avons étalé la question des dynamiques 
transformationnelles démocratique à partir de l’étude des causes.                  
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Quant à la troisième section de ce chapitre, elle a traité des défis du changement 
démocratique dans le monde arabe, avec les cinq principaux éléments suivants : l’aspect 
juvénile et lacunaire de la construction de l’état national arabe ; la crise de légitimité des 
régimes arabes ; les mouvements islamistes émergents et leur effet sur le changement 
démocratique au sein du monde arabe ; la crise du cadre économique, social et culturel et 
enfin le facteur international. 

Le troisième chapitre a soulevé la question de la liberté d’opinion et d’expression 
en Algérie, dans le cadre du changement démocratique ; à partir de la définition de la 
nature du régime politique algérien et de la délimitation du cadre législatif et juridique de 
la liberté d’opinion et d’expression. 

Ensuite, nous avons examiné le point relevant des pratiques et des aspects de la 
liberté d’opinion et d’expression en Algérie, au moyen de la liberté de la presse ; les 
manifestations, marches et grèves ; l’extrémisme et la violence armée et enfin, la 
participation populaire dans le processus décisionnel. 

Le dernier élément du chapitre a abordé la question de la liberté d’opinion et 
d’expression et les obstacles lui faisant face entre autres : l’état d’urgence, le code pénal 
et la violence armée.  

Le quatrième chapitre a exposé la liberté d’opinion et d’expression sous l’optique 
du changement démocratique, par la définition de la nature du régime politique égyptien 
et de la délimitation du cadre législatif et juridique de la liberté d’opinion et d’expression.  

Ensuite, nous avons examiné le point relevant des pratiques et des aspects de la 
liberté d’opinion et d’expression en Algérie, au moyen de la liberté de la presse ; les 
manifestations, marches et grèves ; l’extrémisme et la violence armée et enfin, la 
participation populaire dans le processus décisionnel. 

En dernier lieu, nous avons traité de la question de la liberté d’opinion et 
d’expression et tous les obstacles lui faisant face, entre autres : l’état d’urgences, 
l’ensemble des lois restrictives de la liberté d’opinion et d’expression et la violence 
armée. 

Conclusions générales : 

Au terme de ce travail de recherche, il est important d’indiquer que la liberté 
d’opinion et d’expression est l’une des questions les plus pertinentes dans l’histoire de 
l’humanité et que l’homme n’a jamais cessé de revendiquer. Elle représente, d’ailleurs, 
l’un des piliers capitaux  nécessaire à l’édifice de la démocratie. Une démocratie qui s’est 
vu naitre en Algérie et en Egypte à travers les profonds changements, culturels, sociaux 
politiques et économiques répondants aux aspirations des peuples. 
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Or, le changement démocratique s’est accompagné de la proclamation de la 
liberté d’opinion et d’expression comme signe d’un passage vers une nouvelle ère, celle 
du pluralisme politique et de la fin de la période de la monopolisation. 

La liberté de la presse a constitué la première et le principal emblème de cette 
nouvelle phase de changement démocratique qui a marqué l’Algérie et  l’Egypte. 

Ainsi, l’obtention de ce droit n’a pu se concrétiser que par un long combat qui a 
abouti a une prise de conscience des régimes, qui  se sont vu dans l’obligation de 
respecter  les droits et les libertés fondamentales du citoyen et appliquer les principes de 
justice et d’égalité. En effet, leur degré légitimité étant en jeu. 

En ce qui concerne le monde arabe, qui constitue ici, l’échantillon global de la 
recherche, il  serait judicieux de ne pas généraliser, car d’une part le processus de 
changement politique reste encore inachevé dans tous les pôles arabes, notamment en 
Algérie et en Egypte et les résultats ne sont pas encore établis. D’autre part, nous  ne 
pouvons considérer le monde arabe comme un seul bloc, ni comme une  unité politique 
semblable sur le plan intellectuel, politique ou encore économique. Le monde arabe est 
également régi par différents régimes politiques, dotés de différents horizons, vu la 
singularité de chacun, que ca soit sur le plan historique ou social. Le seul point qui leur est 
commun serait leur dénomination de monde arabe. 

 Il serait donc difficile de généraliser sur le processus de changement 
démocratique dans le monde arabe, car il n’existe pas de modèle de changement 
démocratique dans ces pays ni sur le plan temporel, ni sur le plan des mécanismes et des 
voies adoptée par le processus en question, ni encore sur le plan de accomplissements et 
des résultats obtenus par le processus. 

  
 

 


